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هذا الكتاب رسالة دكتوراه تقدم بها صاحبها الى كلية العقوق بجامعة 
القاهرة سنة ۱۹۱۲ وبعد مناقشتها نال صاحبها. درجة دکتور في العقوق 
( في الشريعة الاسلامية ) بمرتبة الشرف الاولى ۰ وهذه طبعتها الثانية دون 
زيادة ولا تنفيص ولا تشذيب ٠‏ 





الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 

فان المجتمع الاسلامي لم بخل قط من غير المسلمين في أي عصر 

من العصور » ولا عجب في هذا ء فان الاسلام لا يكره ه اللاس حتى 
يكونوا مسلدين ٠١‏ ولا يمنع المسلبين من العيش مع مخالفيهم فسي 
العقيدة والدين » فهم جميعا عباد الله » وليس من لوازم الاببان بهذا 
الدين القطيعة مع غير المسلمين ورفض العيش المشترك معهم في ظل دولة 
الأسلام ٠٠‏ 

واذا كان هذا هو الذي وقم » وقد كان مسبوقا في علم الله أنه 
سيقع » فان الشارع لم يفل عن تنظيم علاقات غير المسلمين في دار 
الاسلام سواء أكانت هذه العلاقات مع المسلمين أو فيما بينهم خاصة ٠٠‏ 
وهکذا كان غير السلمین محل نظر الشارع وهو بشرع الاحکام وينم 
امور المسلمين ۰۰ وجاء الفقهاء فتناولوا هذا الوضوع » فمنهم الفل 
فيه ومنهم المكثر » وجاءت کاب شورة في أبواب اله الختافة ؛ 
ولم ولف واحد منهم على ما أعلم کتانا جامعا ق هذا الباب ٠٠٠‏ 

ومن أجل هذا » رغبت في أن اجعل موضوع رسالتي في « أحكام 
الذميين والمستأمنين في دار الاسلام » ٠٠‏ 

والحقيقة أن هذا الوضوع يستحق بذل الجهد الستطاع لتجلية 
وتسنه للناس » فان الشريعة الاسلامية اذا كانت بالنسبة للمسلمين دنا 
وقانونا » فهى بالنسبة لغير المسلمين قانون ما داموا بعيشون في دار 
الاسلام داه فمن الخير لهؤلاء أن تحطو | بهذه الاحكام فيعرفوا هذا 
الحانب من جوانب التشريع الاسلامي ٠‏ 


سم با ست 

وهذا الوضوع » على آهمیته » واسم مترامي الاطراف ۰ وقد 
أشار على سسادة المشرف على الرسالة » استاذنا الحليل محمد مسلام 
مدكور » أن آتاول جانبا منه » الا انی كنت مدفوعا برغبة شديدة في 
بحث هذا الموضوع » وقدرت في نسي ان انراز صوره واضحه لمركز 
غير المسلم في دار الاسلام يستدعي تناول هذا الموضوع من جميع 
جوانبه » ولهذا فقد رجوت سيادته أن يكون الموضوع برمته موضوعا 
رسالتي هذه » وألححت عليه في الرجاء حتى قبل مشکورا . 

؟ س وقد التزمت في بحثي ان أكون وراء الشريمة دائما » استخلص 
أحكامها كما هي » فلا أطوعها لما تهوي نفسي » ولا أحملها ما لا تحتمل + 
دلا أقولها ما لمتقل ۰۰ ذلك لاني أعتقد أن الكتابة في الشريعة الاسلد. ت 
دين بحاسب عليه الانسان » وإخبار عن شرع لله لا يجوز فيه التبديل 
دالتحريف » فضلا عن أن الامانة في البحث تقتضي أن يكون الاحث 
بمعزل عن هواه ٠‏ 

وقد ذكرت ء في المسائل التي بحثتها » أقوال المجتهدين التى وقفت 
بها لان أقوالهم س فيما عدا المستندة الى اجماع أو فصوص قطعية 
الثبوت والدلالة ‏ تعتبر بحق من وجوه تفسير التصوضر وفهم الشربعة 
واستشاط الاحكام من آدلتها » فهي» لمذا » تدخل في دائرة الاجتهاد 
السائغ المقبول الذي يجوز الاحتجاج به ه كما يجوز فيه الترجیح عند 
ختلاف ٠‏ ولهذا رجحت من أقوالهم ما بدا لي أنه هو الراجيم » وم 
شمر لي رجحانه سكت وحکیت الخلاف وذكرت الاقوال » اذ ما و 
الترجيح بلا دليل أو برهان ٠‏ وقد أبديت رأبي في بعض المسائل الجديدة 
التي لها صلة في بحثي . ۱ 

هذا هو نهجي في البحث ؛ فان وفقت فيه الى الصواب ؛ نو نا 
كنت أبني » وهو محض قضل الله علي » وان اخطات فحسبى اي 
کنت حريصا على أن لا أقع في الخطا .. واني لارجو علي کر یګ 
أن لا قوتي الاجر » فقد قال نیا الكريم صلى لله عليه وسلم : و اق 


۷ 

اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر » (۱) ٠‏ 

وقد ریت من المفيد مقارنة الاحكام الفقهية » التي استخلصتها على 
الوجه المذكور » بما هو مطبق في الوقت الحاضر في البلاد الاسلامية ٠‏ 
وقد اخترت لهذه القارنه الجمهورية العرية المتحدة والجيهورية 
العراقية والمملكة العربية السعودية ٠‏ ووحه هذا الاختبار هو أن العرسة 
المتحدة والعراق تطبق فيهما القوانين الوضعية الى جانب بعض الاحكام 
الشرعية » فهما تصلحان مثلا للبلاد الاسلامية التي تنهج هذا النهج في 
تطبيق القوانين ٠‏ والعربية السعودية تطبق الشريعة الاسلامية » فهي » 
لهذاء مثال للدول الاسلامية التي تنهج هذا اللهج ٠‏ وحيث ان السعودية 
نطق الشر بعة 4 وفقا للمدهب الحنبلى » فقد ریت الاكتفاء ببيان رأي هذا 
امهب دوز ان أذكر دائماء عند المقارنة» ان هذا هو المطيق في السعودنة 

من التكرار الممل » الا انى ذكرت التقنينات الحدشة المطبقة فيهما 

۳- وقد جعلت أبحاث الرسالة في باب تمهيدي وقسبين وخاتمة ٠‏ 

أما الباب التمهيدي فقد تناولت فيه نظرة الشريعة الاسلامية الى 
العالم وتقسيم البشر وديارهم على أساس العقيدة الاسلامية » فالناس 
أحد اثنين : مسلم وغير مسلم ٠‏ والديار : دار اسلام ودار حرب ٠‏ وغير 
السلمین أصناف شتى » وقد يكونون ف دار الاسلام على أساس عفد 
الذمة أو الامان الموقت ٠‏ ولهذا فقد ببنت من هم الذميون » ومن هسم 
المستأمنون » وما هي شروط عقد الدمة والامان الوفت وما تعلق 
بذلك ٠‏ ثم ختمت هذا الاب بيان المركز القانو ني للذسين والمستأمنين 
من جهة تمتعهم بجنسية دار الاسلام أو عدم تمتعهم بها ء 

آما القسم الاول من الرسالة فقد جعلته للکلام عن آحکام الدسین 
والمستأمنين في علافاتهم مع الدولة الاسلامية ٠‏ وقسمته الى بابين : 

الباب الاول لکلا عن حقوقم وواجباتهم » فبينت القاعدة العامة 


)۱( آ خر حه الشىحان وأبو دأود ٠‏ تبسر الوصول الى جامع الا صول من 
حدث الرسول تأليف أبن ادییم بیع الشميباني ج) ص ۵۲ . 


مت ۸ بت 

في تمتعهم بالحقوق والواجبات ٠‏ ثم تکلمت عن انواع هذه الحقوق 
التي نتمتعون بها في دار الاسلام » والواجبات التي يلتزمون بها نحو 
الدولة ء 

آما الباب الثاني فقد خصصته للكلام عن جرائمهم » سواء أكانت 
ضد أمن الدولة وسلامتها آم كانت ضد الاشخاص والاموال ٠.‏ كما 
بينت عقوبات المسلمين بسبب جرائمهم ضد الذميين والمستأمنين ٠‏ 

والقسم الثاني من الرسالة » تكلمت فيه عن أحكامهم في علاقاتهم 
مع الافراد سواء أكانت علاقات أحوال شخصية أم علاقات مالية ٠‏ ولا 
كانت هذه العلاقات » وما ينتج عنها من حقوق والتزامات » لابد لها من 
حماية من جانب القضاء فقد تكلمت عن مدى ولاية القضاء العامة على 
علاقاتهم القانونية والقانون الواجب التطبيق في هذه الحالة ٠‏ ولهذا فقد 
جعلت هذا التسم ثلاثة ابواب : 

الباب الاول في مسائل أحوالهم الشخصية ٠‏ 

الباب الثاني في معاملاتهم الماليةء 

الباب الثالث في ولابة القضاء العامة على قضاباهم وما تعلق بهذا 
الموضوع. 

أما الخاتمة فقسد ذكرت فيها بعض مزایا الشريعة الاسلامية مع 
خلاصة ما مر من أبحاث ونتائج توصلت اليها أو ظهرت لى أثناء البحك ۰ 

وان أنس لا أنسى فضل سيادة المشرف على هذه الرسالة استاذنا 
الجلیل محمد سلام مدكور فقد كان لسيادته فضل كبير في اتمامها 
واخراجها للناس يما بذله من وقت كثير في مراجعة قصولها » وبما أنداه 
من توجيهات كريمة وملاحظات قيمة منذ اعدادي خطة البحث حتى 
الفراغ من كتابتها » فجزاه الله خير جزاء ٠‏ 

وأخيرا فاني أرجو أن اكون بهذه الرسالة قد أسهمث مع العاملين 
في خدمة الشريعة الاسلامية ونشر مفاهيمها وتسيين أحكامها » وال من 
وراء القصد وهو خير معين ٠‏ 


باس ری 


4 - وتکون من لاله فصول : 


الفصَّرالاول 
في نظرة الشريعة الاسلامية الى العالم وتقسيمها 
لبشر وديارهم على أساس العقيدة الاسلامية فقط 
و ما تعلق هدا الوضوع + 


الص الشاب 


ف التعريف بالذميين والستأمنن وما به هیر غير 


المَصّلالثالك 
ي بيان المركز القانوني للذميين والمستأمنين مسن 


جهه تمتعهم بجنسية دار الاسلام أو عدم تمتعهم 


الفصلالاول 
َة الق رتیه لابسلامیة إلى الا لر 


ه ب بعث الله تعالى نبیه محمدا صلی الله عليه وسلم رسولا الى 
جميعا » ۰/۱ وقال تعالى « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا 
ونديرا » 7١ء‏ فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة الى جميع البشر مهما 
اختلفت اقطارهم وتناءعت ديارهم ( وكما أن رسالته صلی الله عليه 
وسلم عامة في الکان فهي أيضا عامة في الزمان لان سیدنا محمد صلی 
الله عليه وسلم خاتم النبیین والرسلین قال تعالی « ما كان محمد آبا آحد 
عليما » ۰ فالشربعة الاسلامية اذن عامة في المكان والزمان ٠‏ 

فمن استحاب لدعوة الااسلام وآمن برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم فهو السلم » ومن لم بستجب لها ولم يمن برسالته صلى الله عليه 
وسلم فهو غير السلم ٠‏ وهكذا بنقسم البشر في نظر الشريعة الاسلامية 
الى فريقين كبيرين » فريق المسلمين » وفريق غير المسلمين ٠‏ فالشربعة 
الاسلامية تقسم البشر على أساس قبولهم الاسلام أو رفضه بغض النظر 
أو أي اختلاف آخرراء ودليل هذا ما جاء في القرآن الكريم في بات 
۱ سورة الاعراف ج٩‏ > الآية ۱۵۸ . 
؟) سورة سبأ ج۲۲ الآية ۲۸ . 
(؟) ولهذا كتب آلرسول (ص) الى هرقل وكسرى والقو قس وغيرهم من 

لاستاذنا محمد سلام مدکور ۰ ص ۲۲ ۰ 

)1( سورة الاحزاب ج55 ؛ الآبة ۲۰ ۰ 


ات 

کثیرة» منهاء قوله تعالی : « فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم 
52 لک فا تک تم و کنتم قو ما محر مين « ۹۹ و قو له تعالى : 
وعملوا الصالحات وآمنوا بما ”تز ل على محمد وهو الحق من ربهم کفر 
عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ۾ 270 
بصير » (۰۲۳ 

فهده الا بات الكريمة وغيرها تنطق بكل وضوح ان الناس امد 
اثنين : اما مؤمن برسالة الاسلام » وهو السلم ء واما کافر بها » وهو 
غير السلم ٠‏ 

وتقسيم البشر على أساس العقيدة الاسلامية » ف نظر الشربعة 
الاسلامية » ليس بالامر النظري الذي لا آثر له في الحياة ؛ بل انه تقسيم 
بالغ الاهمیه تترتب عليه تتائج خطيرة في الدنيا والآخرة » اذ على أساس 
هذا التقسيم بتحدد مركز الفرد في الدولة الاسلامية » فضلا عن مركزه 
ف الآخرة وما ترتب عليه من جزاء ٠‏ 

انیا ب أصناف غر المسلمين : 

٦‏ غير المسلمين أصناف كثيرة» وهؤلاء علی‌اختلاف أصنافهم يجمعهم 
جامع عدم الدخول ف الاسلام » وان كان لكل صنف منهم اسم خاص ٠‏ 
ونذكر فيما يلي بعض أصنافهم ٠‏ 

۲-۷ - اهل الكتاب : 

الکتابی عند الاحناف » کل من اعتقد دینا سماو وله کتاب منزل 
كالتوراة والا تصل و صحف ابر اهیم وشت وز دور داود » فلا شتصر 
أهل الكتاب على اليهود والنصارى فقط بل بشمل غيرهم من أصحاب 


. ۲۱ ۲۰ سورة الجاثية جه » الآبتان‎ )١( 
. ۲-۱ (؟) سورة محمد ۲۷۱2 ؛ الآبتان‎ 
, ۲ سورة التغابن » ج۲۸ ؛ الآبة‎ )۳( 


سب ۱۳ ات 

الكت السماو به المنزلة 0 

وقال غير الاحناف » کالحنابلة والشافعية » آهل الکتاب هم البهود 
والنصارى دول غيرهم كأصحان صحف ابراهیم وشت وز دور داود » 
لان قوله تسالی « أن تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين مسن 
غيرهم » ولان تلك الصحف كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيها فلا 
شت لها حکم الکتب المشتملة علی الا حکام ۰ 

والقول الثاني هو الراجح » لان القرآن الكريم آطلق اسم « آهل 
الکتاب » على البهود والنصاری دون غيرهم » فهو خاص همم 40 
كما ان 1ة « أن تقولوا انما أنزل الکتاب على طائفتين من قبلتا » صر دحه 
في ان آهل الکتاب في عرف القرآن هم اليهود والنصارى دون غيرهم » 
وهذا ما صرح به الامام الحصاص الحنفو 0 

وقد جاء ذكر اليهود والتصاری في القرآن الكريم في يات کثيرة» 
كما جاء ذكرهم باسم أهل الكتاب » قال تمالى : « ان الذين آمنوا 
و الدین هادو ا والتصاری والصائن من آمن بالله واليوم الآخر وعسل 


)۱( الدر الختار ۲ ص ۰ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لاز لعي 
ع ص ۱۱۰ ؛ الفتاوي الهندية ا ص ۲۸۱ ٠‏ ا 
على دود لیهس و هو عارة عن فصاند انا شید ود تتصمن لسسییح 
الله وحمده والثناء عليه والتضرع له ٠‏ کتاب قصص الانبياء للمر حوم 
عبد الوهاب النجار ص ۳۰۷ وما بعدها . 

. سورة العام جم الآنة ا‎ (r) 

١‏ المغني لان قدامة الحنبلي جا ص .ذه 4۵*۱ و ج۸ ص 151 بت 
۷ > والهذب للشيرآزي ج۲ ص 647 - 

(e)‏ آحکام الفر آن للحصاص ۲2 ص 2۳۲۷ وله ص ۱ 5 والامام 
الجصاص هو أحمد بن علي ابو بكر الرازي الفقيه الحنفي المشهور ) 
ولد سنة م ۰ ها ٤‏ وسكن بفداد وعنه اخذ فشهاوها واليه انتهت 
رئاسة الحنفية وتو سنة (۲۷۰) ه : الجواهر المضية في طبقات 
الحنفیه تأليف أبي الوفاء القرشي لحتفی المصري جا ص ۸۸۵-۸۲ . 


سب ۱۳ سب 


صالحا فلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف عليه ولا هم بحزنون » (6۱. 
وقال تعالی : « قل با آهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا ویینکم أن 
لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ۰۰ الخ » .)١‏ 

۸ س ب بت الصانشة : 

وقد اختلف فيهم الفقهاء ٠‏ فروى عن أبي حتيفة 7 أنهم أهل 
كتاب + وقال أبو بوسف ومحمد » ليسوا من أهل الكتاب ٠‏ 
وكان آبو الحسنالكرخي "2 يقول : الصابئون الذين هم عند أبي حنيفة 
من أهل الکتاب انما هم قوم بنتحلون دين المسيح ويقرأون الانجيل > 
وما الصابئون الذين يعبدون الكواكب فانهم ليسوا بأهل كتاب عندهم 
جسيعا (1). وروى عن أحمد بن حنبل أنهم جنس من النصارى 0 


)۱ سووه اسفره جا » الآنة 1 ۰ والقصنود بایمان الیمود والتصاری 
والصاسن تصديقهم بمحمد صلىالله عليه وسلم وما حاء به . وهذا 
ما رجحه الامام الطبري في تفسيره » وذکر وجها آخر في معنی 
انمانهم » هو ابمانهم بأنبياء زمانهم وشرالعهم : تفسير الطبري ج١‏ 
ص TY.‏ وما نمدها . 

(۲) سورة آل عمران ج۴ » الآية: 16 . 

(۳( الامام أبو حنيفة » أشهر من أن يعرف » فهو الامام التعمان بن ثابت 
الكولي صاحب الذهب الحنفي ولد سنة (.8) ه ومات ببغداد سنة 
0۰۱ س . قال فيه الشانميٍ ا ۷ وا 
كاملة في کتاب « ابو حنيفة » لاستاذنا محمد ابو زهرة . 

(4) ابو بوسف ومحمد صاحبا ابي حنيفة » وابو بوسف هو عقوب بن 
ابراهیم اانصاري ولد نة ۱۱۳ ه ومات ببنداد سنة ۱۸۲ ها 
ابي ليان ثم عن ابي حنيفة وولی التضاء لهارون الرشید . آما محمد 
فهو الامام محمد بن الحسن الشيباني » صحب ابا حنيفة واخذ عنه 
الفقه ثم عن ابي بوسف وصنف الکتب ونشر فقه أبي حنیفة ولد 
سنة ۱۲۹ ه وتوق سنة ۱۸۷ ه ۰ الجواهر المضية ج؟ ص 15 » 
۲ ۲۲۰ . 

(٠)‏ ابو الحسن الکرخي هو عبید الله بن الحسین بن دلال بن دلهم الامام 
الحنقي الکبیر : الجواهر الضية ج۲ ص ۰ .۰ 

(1) احکام القرآن وا اه ل 
لخن لمحم بن ابي بط باس ) وم بعدها ٠ ٠‏ 


ب 15 سب 


كما روي عنه أنهم من اليهود ٠‏ وقال ابن قدامة الحنبلي (۱): ينظر 
فيهم » فان كانوا بوافقون أحد أهل الكتابين في نبيهم وكتابهم فهم منهم» 
والا فلیسوا من أهل الکتاب (۰6۳ ۱ 

وروي عسن الحسن البصري ( آنمم بمنزلة الجوس » وعسن 
الاوزاعى (E)‏ ومالك )22 أنهم قوم من ا مشر كين ين البهود و الصاری 
ليس لهم کتاب ). 

والظاهر ان الفقهاء اختلفوا في آمر الصابئة لخفاء حقيقتهم وعدم 
وضوح ديانتهم » فقال كل فقيه فيهم بناء على ما ظهر له من أمرهم أو بناء 
على ما ظنه فيهم ٠‏ 

وف العراق » في الوقت الحاضر » أقلية من الصابئة » وهم ستقدون 
بالخالق عز وجل ومنون بالیوم الاخر وید عون آنهم عون تعاليم 
كتاب لمو له 0 الكاتزايرا ( أي صحف آدم ٠‏ ومن عباد انیم الصلاه 


(۱) هو عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ولد 
سنة ١1م‏ ه وتو سنة ۱۲۰ ه . وكان امام الحنابلة في زمانه وله 
تصائيف كثيرة في الفقه وغيره مثل المغنى في الفقه » والمقنع في الفقه > 
ومختصر العلل في الحديث وغيرها : الیل على طبقات الحتابلة لابن 
رحب ج! ص ۱۳۲ وما بعدذها . 

۰ 1۲٩۷ - ٩۱ المعني لابن قدامة ج۸ ص‎ ١) 

(؟) هو الحسن بن يسار البصري من فقهاء التابعين وشيخ اهل البصرة 
توق سنة .11 ه : حسن الاثر في التعريف برجال الاثر تأليف 
المرحوم امین سرور » ص ۵۸ . 

)+( الاوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الشامي الدمشقي ؛ كان 
امام أهل الشام في عصره بلا نزاع » وكان اهل الشام والفرب على 
۷ ه ي بيروت» وكان قد نزل بها مرابطا في أواخر عمره : الحديث 
والمحدثون تأليف محمد محمد ابو زهو » الطبعة الاولی» ص ۱۳۲ . 
سئة ۶ هع ومن كتبه «الموطأ» وهو كتاب فقه وحدتث : انظر 
ترجمته في كتاب الدیاج. المذهب للفقيه .الالکي: ابن فرحون ص ۱۷ 
وما بعدها؛» وكتاب مالك لاستاذنا محمد ابو زهرة ص) ۱ وما بمدها. 

(5) أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ٩۱‏ . 


ب ۱۵ س 


وتقئصر على الوقوف والركوع والجلوس على الارض دون سحود ؛ 
وبۆدونها في اليوم ثلاث مرات : قبل طلوع الشمس وعند زوالها وقبيل 
غرو ها ونتوجهون في صلاتهم الى النجم القطبي ٠‏ فهم » وهذًا هو 
اعتقادهم 6 نمکن اعتبارهم من آهل الکتاب على مقتضی الذهب الحنفی 
ف آهل الکتان + 

: الجوس‎ - ٩ 

و الجوس يعظمون الانوار والنيران ویدعون نبوة زرادشت ٠‏ وهم 
فرق شتى » منهم المزدكية أصحاب مزدك » وهؤلاء ارون الاشتراك في 
النساء والکاسب كما شتر له الناس 5 ألهواء والاء ء ومنهم الخرمية 
أصحاب بابك الخرمي » وهم شر طوائفهم لا بقرون بخالق ولا معاد ولا 
نبوة ولا حلال ولا حرام 0 

والمجوس ليسوا من أهل الكتاب » وعلى هذا القول جماهير 
بدرسونه ولكن رفع ونزع من صدورهم » وهذا بروى عن علي بن أبي 
طالب 0 والصواب أنهم لبسوا من أهل الكتاب بدليل قوله تعالى 
« أن تقو لوا ائما أنزل الکتاب على طائفتين من قبلنا » فلو كان الجوس 
من أهل الکتاب لكان هل الكتاب ثلاث طوائف » وهدا خلاف ما ندل 
عليه الآية الكريمة ٠‏ كما ان قول النبي (ص) : « سوا بهم سنة آهل 
الكتاب » يدل على أنهم غيرهم » لانه لو كانوا منهم لقال هم مسن آهل 
الكتاب 04, 
)١(‏ الضليئة في حاضرهم وماضيهم للاستاذ عبد الرزاق الحسني ص ) 

وما بعدها. 

ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 
(؟) الجصاص ج؟ ص ۲۲۷ و ج۲ ص ٩۳‏ . 

سلوا بهم سنة اهل الکتاب » رواه الشافمي ومالك : بدائم امن في 

ج۲ ص ۱۲۰ ۰ 


سب ۱٩‏ بت 


وف اران » في الوقت قت الحاضر » طائفة من الحوس بيلغ عددها 
المليون تقربا ء ویکثرون ف مدينة « يزد » التي يعتبرونها بلدتهم 
القدسة ء ولهم فيها وف غيرها معاد نيران +٠‏ ومن عقائدهم التناسخ 
وعادة التار واباحة نكاس المحارم )۱ 

٠‏ د الدهرية: 

وهؤلاء يتكرون الخالق ويقولون لا اله ولا صانع للعالم » وان 
هذه الاشاء وحدت بلا خالق ١ء ٠‏ فهم قوم عطلوا المخلوقات عن 
خالقهسا » وقالوا ما حكاه الله تعالى عنهم : « وقالوا ما هي الا حياتنا 
قولسم : وما يهلكنا الا الدهر ( وللشيخ جمال الدين الافناني 
رسالة في الرد عليه» كتبها جوابا على سوال ورد اليه من الهند 
بشأنهم ( 

1ه السركون: 

وهؤلاء بقرون بربوبه الله تعالى ولكنهم لا يفردونه بالعبادة بل 
شركون معه غيره » كعيدة الاوثان من العرب ”» وعبدة الشمس 
و اللاککه 0 ومن يعمل ما ستخسته (۸) ۾ 


(۱) من رسالة خطية للشيخ محمد مهدي الخالمي مورخة في ۱۷ ذي 
الععده سنه ۱۳۸۰ هه موجهه لي جوایا على اسئلتي له حول 
المجوس ف ابران . والشیخ الخالمي من مجتهدي الجمفربه في 
العراق في الوقت الحاضر . وسکن « الکاظمية » وله فيها مدرسه 
علمية هي « جامعة مدينة ١‏ 0 ۰ 

۱ تلبیس ابلیس لابن الجوزي ص 55 ۰ 

(۳) اغاثه اللهفان لابن العیم ج۲ ص ۲۵۵ وال ده ف سوره الحائیه ج 6۲۵ 
الآنة ۲۲ . 

(+( الدر آلختار ورد المحتار a‏ ص ۲۹۵ ۰ 

(۰) كتاب » جمال الدين لاني و الشرت» تأليف 

3 ")ا رد المحتار ابن عابدين e‏ واد 


۱ 

۲ - و - منکرو بعثة الرسل : 

وهولاء یوُمنون باه ولكنهم ینکرون بعثة الرسل فلا منون بنبي 
ولا رسول كفريق من الفلاسفة ()ء 

۳ ز - الرتسدون : 

و الرتد لغة الراجع مطلقا » وشرعا الراجم عن دين الاسلام (6۳, 
والردة قد تكون باللفظ بان يجري السلم باختباره كلمة الکفر على 
لسانه ٠‏ وشترط لوقوع الردة وصيرورة الشخص مرتداً العقل والطوع 
والاختیار» فلا تعتير ردة الحنون ولا الصبی الذي لا عقل ولا السکران 
الذاهب العمل ولا الکره اذا كان قلبه مطمئنا بالایمان ٠‏ ولیست الذكورة 
شرطا لوقوع الردة» وكذا البلوغ عند الاحناف خلافا لعيرهم» كالحنابلة) 
اد عندهم البلوغ شرط لاعتار الردة (۲۳, 

والردة كما تكون بالالفاظ » تكون أيضا بالافعال » بان يأتى 
السلم فعلا يدل على استخفافه بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا ©©, 
والقاء القرآن الكريم في قذر عمدا (*)ء 


وحكم المرتد امهاله ثلائة أيام وعرض الاسلام عليه لعله برجع 
عن ردنه ه وغل الاحناف الامهال غير واجب بل مستحب » فاذا رجع 
الرتد الى الاسلام فبها والا قنل ٠‏ ولا فرق قي هذا الحكم بين الرجل 
والمرآة » وعند الاحناف المرأة تحبر على الاسلام ولا تقتل ۰0۱ 


(۱) الدر الختار ورد الحتار ج۲ ص ۲۹۲۱ . 

(۲) رد الستار لابن عابدين ج۲ ص ۲۹۱ . 

(۳) بدانمالصنائم للكاسائي ج۷ ص ۱۲۲ رد الحتار ج؟ ص۳۹۲-)۲۹) 
الغتاوي الهندية ج۲ ص ۲۵۲ ؛ المغني ج۸ ص ۱۲۲ ۰ 

(؛) ردالمحتار ج؟ ص ۲۹۰۲ . 

(۰) شرح الخرشي في فقه المالكية ج۸ ص ۱۲ فتح العزیز شرح الوجيز 
الزيدية ج) ص الام 0۷۷ شرح النيل في فقه الاباضية ج .۱ 
ص ۲۵ . ۱ 

)3 الفتاوي الهندية ج۲ ص ۲5۷ المغلي جلم ص ۱۲۵-۱۲۲ . وبلاحظ 
أن ير المسلم لا يحمل على الرجوع آلی دیثه اذا تحول عنه : شرح 
الخرشي ج۸ ص ۲ رد المحتار ج؟ ص ۲۱۲ ۰ 


مب ۱۸ سب 
الثا - دار الاسلام ودار الحرب 


> بقسم فقهاء المسلمين العالم الى دارين ۷ : دار الاسلام‎ ٤ 
آسا دار الاسلام » فقد عرفها الفقهاء تعاريف‎ ٠ ودار. الحرب‎ 
مختلفة » منها ما قاله الامام السرخبي © : « دار الاسلام اسم‎ 
للموضم الذي يكون تحت يد السلمین » وعلامة ذلك أن یمن فيه‎ 
السلمون » ٠ء وعرفها المرحوم عبد الوهاب خلاف « يآنها الدار‎ 
التي تجري علیها أحكام الاسلام وبآمن من فيها بآمان المسلمين سواء‎ 
۰)*( » أكانوا مسلمين أو ذسن‎ 

والواقم أن لا اختلاف بين التعريفين » لان البلاد التي تکون تحت 
هذه الاحکام ٠‏ كما أن التعریف الثاني » وان لم بذکر صراحة أن الدار 
تحت بد السلمین » الا أن هذا الامر مفهوم بداهة ويتضمنه التعرف 
ما دامت آحکام الاسلام هي النافذة والامان حاصل لمن فيها ٠‏ 

فالشرط الحوهري لاعتبار الدار دار اسلام هو کونها محکومة من 
قل المسلمين وتحت سياد تهم وسلطانهم » فتظهر عند ذاك آحکام 
الاسلام ٠‏ ولیس من شرط هذه الدار أن يكون فيها مسلمون ما دامت 
تحت سلطانهم ‏ وفي هذا يقول الامام الرافعي : « لیس من شرط دار 
(۱) بذکر بعض الفعهاء الى جانب هاتين الدارین » دار العهد . وهي في 

الحقيقة من دار الاسلام . ویراد بهذه التسمية الدار التي دخلت فى 


سلطان السلمین وان نضمت الى دار الاسلام بصلح لا بفتح وعنوة : 
. حکام السلطانية لماوردی ص ۱۳۲ ¢ ۵۱ ۱ 6 ١11‏ 5 

۲( السرخسي هو الأمام الكبير محمد بن احمد بن أبي سهل ابو بكر 
السرخسي نسبه الى مدينة مرخس . أملى کتابه المبسوط وهو في 
السحن . توق سنه ۰ ها : الحواهر المضية ج۲ ص 4۲۸ ۲٩‏ . 

(؟) شرح السير الكبير للسرخسي ج۲ ص ۸۱ وعند الزيدية دار الاسلام 
هي التي تظهر فیها شماثر الاسلام بقوة السلمین ومنعتهم » ولا بذلهر 
فيها غيرها الا بالذمة والامان من المسلمين : شرح الازهمار جه 
ص ۵۷۱ - ۵۷۲ . 

(4) السیاسه الشرعیه أو نظام الدولة الاسلامية للمرحوم عبد الوهاب 
خلاف ص 1 . وقریبا من هذا التمریف تعريف الاباضية : انظر 
شرح النیل ح ۳ ص 1.5 ۰ 


ل ۹ 5 
الاسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكفي کوتها في ید الامام 
واسلامه » (۱ ٩ء‏ ۱ 

١6‏ وبلاد الاسلام كلها تعتبر دارا واحدة ولو اختلف حکامرا 
وصارت دولا شتى لنفوذ حکم الاسلام فيها » لان هذه الفرقة لا تقفي 
على تفوذ حکم الاسلام فيها جميعا ". 

والاصل في آهل دار الاسلام أن يكونوا مسلین» ولكن قد يكون 
من سكانها غير غير المسلمين وهم الذميون ٠‏ 

ولاهل دار الاسلام » سواء منهم المسلمون والذميون » العصمة في 
آتفسهم وآموالهم » المسلمون بسیب اسلامهم » والذميون يسبب ذمتهم؛ 
فهم جميعا آمنون امان الااسلام» آي بأمان آقره الشرع بسبب الاسلام 
النسبة للمسلمين » وسیب عقد الذمة بالنسبة للذميين ٠‏ 

15 م دار الحرب ٠‏ 

وهي الدار التي لا سلطان للمسلمين عليها » وی هدا قول الزيدية : 
« واعلم ان دار الحرب هي ي الدا ر التي شوكنها لاهل الكفر ولا ذمة من 
المسلمين عليهم » (F۳)‏ ۰ 

ومن الواضح أن هذه الدار لا تطبق فيها أحكام الاسلام » لان 
حكامها غير مسلمين ؛ وبهذا صرح الاباضية ٠٠‏ 

وعرف ٠‏ بعض الفتهاء الحدئن هذه الدار بقوله « هي الدار التي 
لا تجري فیه | أحكام الاسلام ولا بأمن من فيها بأمان المسلمين »0 
أو هی الدار « التى لا سلطان للاسلام عليها ولا نفوذ لاحكامه فيها بقوة 
(۱) فتح المزیز ج۸ ص ۱۸ ۰ 


(۲) الوآریث علما وعملا » للمرحوم احمد ابراهیم ص ۸۵ + الوصای: في 
الففه الاسلامي لا ستاذنا سلام مدکور ص ]۵ ۰ 

۳( شرح الازهار جا ص 66١‏ . 
للمشرك بسي نها اک 

)0 السياسة الشرعية » للمرحوم خلاف » ص 54 . 


٭) ا 


الاسلام ومنعته » 7١ء‏ والواقع أن لا اختلاف بين هده التعاريف > 
وانما ذكر فى كل منها صفات بلزمها ما ذكر ف التعاريف الاخری كما 
نظهر بادىء النظر ء 
وأهل دار الحرب هم الحربيون ٠‏ والحربي لا عصمة له قي نفسه 
ولا في ماله بالنسبة لاهل دار الاسلام» لان العصمة في الشريعة الاسلامية 
تكون بأحد أمرين : الابمان أو الامان ٠‏ وليس للحربي واحد منهما ٠‏ 
رابعا ب ما به تصي الدار دار أسلام أو دار حرب ٠‏ 
۱ ۷ ب قال الاحناف والزيدية : تصير دار الحرب دار اسلام باظهار 
أحكام الاسلام فيها ”؟ء وتصير دار الاسلام دار حرب » عند أبي 
حشفة) ثلائة شروط : (أولا) ظهور أحكام الكفر فیها ٠‏ (ثانيا) أن تكون 
متصلة بدار الحرب بحيث لا يكون بینهما بلد من بلاد الاسلام ٠‏ (ثالثا) 
أن لا یقی فيها مسلم ولا ذمى آمناً بالامان الاول ١ء‏ 
وعند أبي يوسف ومحمد والزيدية تصير دار الاسلام دار حرب 
باظهار أحكام الكفر فيها ١ء‏ 
۸ - هل تصم دار الاسلام دار حرب اذا استولت علیها دولة کافرة ؟ 
تعرض الامام الاسبيحابي (*) لهذه الساله » بعد اغارة التتار 
على البلاد الاسلامية و استيلائهم على آجزاء منها ۰ والذي رآه الامام 
المذكور هو بقاء تلك البلاد المحتلة من قبل التتار » من جملة بلاد الاسلام 
(۱) المواريث علما وعملا » ص ۸۵ » الوصايا في الفقه الاسلامي ص ۵1 . 
(۲) شرح السسير الكبير ج؟ ص ۰۳.۲ 4۲۲۰ ۳۲۲ الكاساني جلا ص ۱۳۰ 
الفتاوي الهندبه ج۲ ص ۰۲۳۲ شرح الازهار ج؟ ص ۵۷۲ . 
(©) الكاساني جلا ص ۱۳۰ الفتاوي الهندية ج۲ ص ۲۲۲ . 


(:) الكاساني ج۷ ص ۱۳۰ الغتاوي الهندية ج؟ ص ۲۳۲۲ شرح الازهار 
ج؟ ص ۵۷۲ . 

00 الأسبيجابي هو بهاء الدن محمد بن احهد الاسبيحابي 4 لسسبة الى 
بلده أسبيجاب من ثغور الترك » وهو من أئمة الحنفية في القرن 
السابع الهجري : كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية تأليف 
العلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي » الطبعة 
الاولى سنة ۱۳۲6 ه بمطبعة السعادة بمصر » ص 4۲ ۱۰۸ . 


س ۲۱ ب 


لعدم اتصالها بدار الحرب ولان الكفرة لم بظهروا فيها أحكام الكفر » 
فقد ظل القضاة من المسلمين » ثم قال : وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة 
بقی الحكم » وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار 
عليها كانت من ديار الاسلام » وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر 
الاسلام » كالآذان والجمع والجماعات وغيرها فتبقی دار اسلام ٠‏ وال 
الامام الحلوانی ۲۲ انما تصير دار الاسلام دار حرب باجراء آحکام 
الکفر شها وألا بحکم فيها بحكم من أحكام الاسلام وآن تتصل بدار 
الحرب » وألا سبقى فيها مسلم ولا ذمى آمنا بالامان الاول » أي بأمان 
أثبته الشرع بالایمان أو بعقد الذمة » فاذا وجدت الشرائط كلها صارت 
دار حرب © وعند تعارض الدلائل أو الشرائط فانه سبقى ما كان على 
ما كان أو نترجح جانب الاسلام احتیاطا » ألا بری أن دار الحرب تصير 
دار اسلام بمجرد اجراء أحكام الاسلام فيها اجماعا 29. 

والذى بخلص لنا من رأي الامامين الاسبیحابی والحلوانى أن دار 
الاسلام لا تكون دار حرب بمجرد استيلاء دولة كافرة عليها ما دام 
يجري فيها بعض أحكام الاسلام ٠‏ ویدو أن رأي هذين الامامين مو 
الراجح نظرا لما استدلوا به » وعليه فان بعض بلاد المسلمين التي تخضع 
اليوم للسيطرة الاجنبية » تعتبر من دار الاسلام لجريان بعض أحكام 
الاسلام فيها كأحكام التكاح وغيرها مما تعلق بالاحوال الشخصية » 
ولظهور بعض شعائر الاسلام فيها أيضا 0 
(۱) والحلواني » منسوب الى عمل الحلوى » وهو عبد العزيز بن اجمد بن 

نصر بن صالح > شمسن الائمة الحلواني البخاري . وهو من فقهاء 

الحنفية في القرن الخامس للهجرة : المرجع السابق ص ۹۵ . 


(۲) الاحراءات الفضائية لاستاذنا الشيخ محمد فرج السنهوری 
ص ۲۱ تب .1 . 

(۳( جاء ف المذكره التفسيرية لقانون الو صية الصری ٠‏ وان الراد بدار 
الاسلام ما كانت تحت حکم السلمین » أو كانت تحت. غير هم 
لکن شماثر الاسلام كلها او غالبها تقام فیها ٠‏ الو صایا في الفقه 
الاسلامي » لاستاذنا محمد سلام مدکور ) ص ۲۳۲۱ . 


المَصتا اسان 


الذسون والسبتآمنون 


سس ا )ال ۱ 
الذمسسون 
٩‏ - الذمة ف اللغة الامان والعهد ۰ وأهل الذمة هم العاهدون 
من النصارى واليهود وغيرهم ممن بقیم ف دار الاسلام (۰۲۱ وقد حاء 
في الحدث الشريف « ۰۰ بسحي بذمتهم آدناهي ۰۰ » وقسر المقهاء 
« ذمتهم » بمعنى الامان (۰۲۳ وقالوا في تفسير عقد الذمة بانه اقرار 
بعض الكفار على کفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة ۰6٩‏ 
وعلى هذا يمكن القول بان عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في 
ذمة المسلمين أي ف عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد » وله الاقامة في 
دار الاسلام على وجه الدوام ٠‏ 
٠‏ هتي شرع عقد الذمة وحكمة مشروعيته ؟ 
شرع عقد الذمة بعد فتح مكة » آما ما كان قبل ذلك بين النبي 
صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فعهود الى مدد لا على أنهم داخلون 
في ذمة الاسلام وحكمه ( و ند ذلك ان یه الحزية المتضمنة عقد 
الذمة » وهي قوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا بحرمون ما حرم لله ورسبوله ولا يدينون دين الحق من الدين اوتوا 
الكتاب حتى بعطوا الجزية ۰۰۰ الآبة » انما نزلت ف السنة التاسعة من 
(۱) القاموس المحيط جع ص :۱۱ النجد ص ۲۳۷ » شرح السير 
الكبر ج١‏ ص 118 : فالراد بالذمة العهد موقتا كان أو مرٌّبدا . 
(۲) کشاف الفنام جا ص ۷۰۲ . 


(:) الكاساني جلا ص ۱۱۱ . 


س ۲۲ س 


الهحرة أي بعد فتح مكة "۰۲۱ 


احتمال دخوله ف الاسلام عن طريق مخالطته للسلمین واطلاعه على 
شرائع الاسلام » وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل الال "۴۲ 


۱ - من بتولی ابرام عقد الذمة مع غير المسلم ؟ 
تولی الامام أو نائبه ابرام هذا العقد مع غير المسلم ٠‏ فلا يصح 


من غیرهما ٠‏ وبهذا صرح الفقهاء من الشافعية والمالكية والزيدية 
والحنابلة وغيرهم حتى قال صاحب المغني الحنبلي لا نعلم فيه خلافا 29, 


(۱) 
(0 


(۴) 


ويتعقد هذا العقد بانجاب وقبول 4 شأنه شأن العقود الاخری » 


احكام القرآن للجصاص جا ص 155 »2 تفسير ابن كثير ج٣‏ 


ص ۲۷ . 
المبسوط ج ١.‏ ص ۷۷ الكاساني ج۷ ص ۱۱۱ » نيل الاوطار 
للشوكاني ج۸ ص 4۵۸ شرح السير الكبير ج۴ ص ۲۵۲ ٠‏ لانا انما 
قبلنا منهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين فعسى أن يؤمنوا . 
فتح العزيز ج٣١‏ ص 4118 مغني الحتاج ج) ص ۲6۳ » شرح 
الخرثي ج٣‏ ص 117) منح‌الجلیل شرح مختصر خليل للشيخ محمد 
عليش ج١‏ ص ۷۵۲ البحر الزخار حه ص 1۷ المفني حلم 
ص 0.0 ٠.‏ . 

ولكن الحنفية بخالفون في هذا فعندهم يجوز لقم الاسام 
أن بعقد الذمة مع غير المسلم . فقد جاء قي العناية على الهدابة ج) 
ص .۰ ۲ : « فان الحربي اذا عقد عقد الذمة مع العبد وقبل الجرية 

أى الحربي - ذمیا بالاتفاق » وعلل الحثفية هذا القول بان عقد 
الذمة خلف عن الاسلام فهو بمنزلة الدعوة اليه » لانه مفروض »؛ 
قتحب احابة من طلبه ؛ لان الله تعالى جعل نهابه فتال الحربي 
بقبوله عقد الذمة » كما تصرح آبة الجزية » وف عقد الذمة لهم 
اسقاط الفر ض عن الامام وعن عامة السلمین : الهدابة و فتح القدبر 
ج) ص ۲.۰ - ۳۰۱ . 
" والراجح هو ما قاله الجمهور » لان عقد الذمة عقد مؤبد » بصر 
به غير المسلم من آهل دار الاسلام » وتلتزم الدوله قله بالتزامات 
كما بلتزم هو قبلها بالتزامات » فکان لابد أن بتولاه الامام أو نائبه 
لان امام پشل الدولة »فیس لخاد المسلمين للافتات على حق 


سب ۲ س 


فينعقد باللفظ أو ما 0 
وباشارة ر ماو و وتال بين ) وم الكتاية ۰ ۰۰ © 0 
ولا تشترط كتابة العقد لا تعقاده اذا ما تم باللفظ وهذه هي القاعدة في 
الاسلامى ۳ لاحل الاشات ودفعا لمضرة الاتكار والححود » وقد كان 
حكامالمسلمين ونوابهم بدونون عقود الذمة‌التي يبرمونها معغير السلمین» 
وقد حفظ لنا التاريخ الاسلامي نماذج كثيرة منها 27. 
وصرح صاحب المغني الحنبلی » أن الامام بعد أن يعقد الذمة 
لعبر المسلمين یکت أسماءهم وأسماء آبانهم وأوصافهم ودسمم () ۾ 
وهذا الاجراء لا شك فى فائدته وضرورته للدولة الاسلامية لا نترتب 
على عقد الذمة من حقوق وواحبات بالنسية للطرفين : الدولة الاسلامية 
والذمي ۰ 
لان على أن ام تم الا عن طريق الدولة تفسها فهي التي توافق 
ليه ولا ترك رد »ی هذا بر العمل في الدول الاسلامية 
(۱) ثهاية الحتاح الى شرح المنهاج جلا ص ۲۳۱ ؛ فتح العزيز ج١ا‏ 
ص 155 64٠8١.‏ شرح الازهار ج٤‏ ص 5.1 . 
69 تاريخ التشريع الاسلامي » لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 1۱۷ . 
)۳( من ذلك كتاب النبي صلی‌الله عليه وسلم لنصاري نجران . والعقود 
التي ابرمها قادة الجيوش الاسلامية » كخالد بن الوليد مع اهل 
الحيرة » ونعيسم بن مقرن مع اهل الري وعتبة بن فر قد مع أهل 
أذربيجان » وحبيب بن مسلمة لاهل التفليس » وميم ها ك" 
تار سح الطبري حه ص ۲۲۸ وما بعدها » الاموال لاني عبيد 
ص ۸۷ وما بمذهت . 
آبانهم وعددهم وحلاهم ودسهم لوه الح > ومثل مدا القول حاء 
في البحر الزخار جه ص 1۳) . 


مد 56 س 

١‏ - من الذي تعقد له الذمة ؟ 

( أولا ) : 

آهل الكتاب من اليمود والنصارى » وكذلك الحوس وهؤلاء 
عقد الذمة لهم بالسنة القولية والفعلية » فقد قال النبى صلی الله عليه 
وسلم : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب »» وأخذ صلى الله عليه وساع 
الجزية من مجوس هجر (١)ء‏ 

( انیا ) : 

الرتدون ۰ وهؤلاء لا يجوز عقد الدمةلهماجماعا ٭ صرح بدلكالحنفة 

والمالكية (۰۲۳ وعلل الحنفية ذلك بعدة أدلة » منها : _ 

أ قوله تعالی « تقاتلونهم أو بسلمون » (۳) فقد قالوا ان هذه 
الآبة نزلت في آهل الردة من بني حنيفة ۰ 

ب ‏ ان عقد الذمة في حق الرتد لا بقع وسيلة الى الاسلام » لان 


)۱( الکاساني حلا ص ۱۱۱ ٤‏ الهدابه وفتح القدبر ح) ص ۲۷۰ ؛ 
احکام العر آن للحصاص ح ۲ ص ٩۳ ٩۱|‏ » رد المحتار حا 
ص ۲۷۱ » المغني ج۸ ص 255 - 1۸ > کشف القناع جا ص 4۷۵ 
الحلی لابن حزم الظاهري ج۷ ص ۳6۵ الروض النضیر في فقه 
الز بدیه ج٤‏ ص ۳۱۸ » ۲۱۸ > وني فقه الشيعة الامامية : الروضة 
البهية شرح اللمعة الدمشقية جا من کتاب الحهاد » وحواهر الکلام 
من المجلد المطبوع سنة ۱۲۷۲ هجربة من كتاب الحهاد » المختصر 
الناقع ص ۱۳ . وف فقه المالكية.: الدونة الکبری جا ص 42 ٠‏ 
شرح الموطأ للزرقاني ج؟ ص ۱۳۹ 24141 شرح النيل في فقه 
الاباض4 ج١٠‏ ص 5.5 ؛ وف فقه الشافعية كتاب الام للشافعي 
ج؛ ص 668 ؛ الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۲۱۱ ؛» مختصر الزني 
جه ص ۲.۲ ؛ نیل الاوطار ج۸ ص ۰۸ - ۵ » تسم الوصا 

(۲) شرح السیر الكبير جا ص ۲۱ - ۲۲) الكاساني جلا ص ١١‏ 
الهداتة جع ص ۳۷۱ تفسسير العر طبي حلم ص ۱۱۰ م 
الجليل لشرح مختصر سيدي خليل للحطاب ج٣‏ ص 841 1۱ 
لابن رشد ج! ص ۵۸۲ . 

(۳ سورة الفتع ج ١إ‏ الآبة 1". 





بت ۲۸ س 


الظاهر أنه لم بنتقل عن الاسلام » بعدما عرف محاسنه » الا لسوء 
فطرنه » فیقم اليأس من صلاحه فلا يكون عقد الذمة في حقه وسیله الى 
لاس( ٠‏ 

ج - القصود من عقد الذمة ليس تحصیل الال بل التزام الحربي 
أحكام الاسلام فیما برجم الى العاملات ٠‏ وأحكام الاسلام لازمه على 
المرتد فلا يكون الغرض من عقد الذمة معه الا الحصول على مال الجزيه 
وهذا لا بحوز ء ۱ ۱ 

د المرتد بستحق القتل ان لم بسلم » وهذا يناف عقد الذمة الذي 
يفيد العصمة للذمي ٠‏ آما غير الحنفية والالكية » فانهم وان لم بصرحوا 
بما صرح به الاحتاف والالكية » الا انه « أجمع آهل العلم على وجوب 
قتل الرتد » (۱) وان اختلفوا فى وجوب استتابته قبل قتله 29 » وعقد 
الذمة بتنافی مع وجوب القتل لان الذمة تفيد العصمة لصاحبها و الرتد 
ستحق القتل ۲۳۱ » فلا يجوز عقد الدمه له ء 

( الفا) : ۱ 

آما غير أهل الکتاب والحوس والرتدین ٠‏ فقد اختلف الفقهاء فى 
جواز عقد الذمة لهم ٠‏ ويمكن اجمال أقوالهم كما يأتي : _ 1 

القول الاول - لا يجوز عقد الذمة وأخذ الجزية من غير أهل 
الكتاب والمجوس ٠‏ وححة هذا القول » قوله تعالى « فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم » وقول النبي صلى الله عليه وسلم « امرت ان اقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا اله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
الا بحقها » وهذا عام خص منه أهل الكتاب باه الجزبة » كما خص 
منه المجوس بالسنة النبوية » فبقي من عداهم من غير المسلمين على 


)۱( المغني ج۸ ص ۱۲۲ 1 

(۲) المغني ج۸ ص )۱۲ . 

(۳) قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من بدل دنه فاقتلو ه) وې روأية : 
جلا ص ۱٩۱‏ . 


س ۲۷ سد 
العموم » فلا يجوز عقد الذمة لهم ٠‏ وهذا قول الحنابلة والشافعية 
و الظاهر بة والشسعة الامامة (۰۲۱ 
القول الثاني  :‏ يجوز عقد الذمة لجسم آصناف غير المسلمين الا 
عبدة الاوثان من العرب ٠‏ وحجة هذا القول » هی أن الى صلى الله 
عليه وسلم أخذ الجزية من للحوس وعقد الذمة لهم مع أنهم ليسوا أهل 
كتاب فدل هذا على حواز عقد الدمة لسائر غير السلمین عدا عدة 
الاوثان من العرب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم بقبل منهم الا 
الاسلام أو السيف ٠‏ ولان قوله تسالی « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتسوهم » نزلت في عبدة الاوثان من العرب دون غيرهم فلا يجوز 
عقد الذمة لهم ٠‏ وهذا قول الحنفية ١ء‏ 
القول الثالث  :‏ جواز عقد الذمة لجميع أصناف غير المسلمين » 
لا فرق بين وني عربي وغيره ٠‏ وهذا مذهب الاوزاعى ومالك وظاهر 


مذهب الزيدية ١)ء‏ 
وحجة هذا القول » هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية 


من المجوس فدل فعله هذا على جواز عقد الذمة لجميع أصناف غير 


)۱( المغني ص ۰ ۱ ۰ آحکا ران 0 الشافعي ص ۰ 0ات 


الجهاد : 
وآبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في سورة التوبة ج.| 


(۲) أحكام القرآن للحصاص ج۲ ص ۲-٩۱‏ الكاسائي جلا ص ۱۱۲ 
الخراج لابي بوسف ص ۱۲۳۸ - ۱۲٩‏ فتح القدیر ج) ص ۱۷۳ ؛ 
۲ رد الحتار جم ص ۳۷۱ . 

(۳) تفس القرطبي ج۸ ص 4١١١‏ شرح الوطاً للزرقالي ج؟ ص ٠۱۳۹‏ 
مواهب اللي ل للحطان ۳ صر ۳۸ منح الجليل للشيخ عليش 
جا ص ۷۵۲۱ ؛ الروض النضیر جح ص ۳۲۷ - ۲۱۸ . 


س ۲۸ سب 
امسلل (۱)+ 

۲۲ - القول الراجسح 

ول الر اجج من هده الاقو ال » هو القول الثالت للادلة الانبه : 

- ان الآبية الكريمة التي فيها « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدنوهم » والآبات التي قباها من سورة براءة انما نزلت قبل آبة 
الجزية ٠‏ وف نلك الآبات أمر الله تعالى نبيه ( ص) بقتال جسیم من لم 
بسلم من العرب ۰ فكان صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين من العرب 
واليهود ولم بأخذ منهم الجزية ٠‏ ثم نزلت آية الجزية فأخذها من آهل 
نجران وهم من نصارى العرب »كما أخذها من المجوس وليسوا هم 
آهل کتاب . وأخذها من الحوس دليل على جواز آخدها من جیم 
لش رکین + وانم لم يأخذها النبي صلی الله عليه وسلم من عبدة الاو وثان 
من العرب لانهم أسلموا كلهم قبل نزول ية الجزية » ولو بقي منهم أحد 
لشل منه الحزية وعقد له الذمة كما قبلها من المجوس والنصارى من 
العرب » اذ لا فرق ولا تأآثير لشدة كفر بعض الطوائف وزيادته على 
البعض الآخر » بل ان كفر المجوس أغلظ مسن کنر عبدة الاوثان مسن 
العرب لانهم كانوا يقرون بتوحید الربوية بخلاف المجوس » كما أنهم 
كانوا على بقاءا من دين ابراهيى ولا يستحلون ما يستحله الجوس من 
تكاح الامهات والبنات » فكيف يصح جعل الجوس أحسن حالا مسن 
مشر المرب فتقبل منهم الجزية وتعقد لهم الذمة ولا يقبل ذلك مسن 
مشر کی العرں ؟ (25. 

ب والسنة النبوية تدل على جواز عقد الذمة لجميع أصناف غير 
المسلمين عربا كانوا أو عجما » فمن ذلك ما جاء فى حديث بريدة « ان 
() المدونة الکری جا ص 1) : وقال مالك في المجوس ما قد بلفك عن 

عد الرحمن بن عوف انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

( سئوا بهم سنة آهل الكتاب ) فالامم كلها في هذا بمنزلة الجوس 
(؟) زاد العاد لابن فيم الجوزية ج۲ ص ۲۲ . 


سب ۲ س 


السلسین » لان قوله « عدوك » عام پشمل مشركي العرب وغيرهم » 
وحبله على آهل. الکتاب فقط فى غاية البعد ١ء‏ 

ج ‏ آما آیه الجزية وذکرها لاهل الکتاب فقط » فهذا لا مدل 
على أن الجزية لا توخذ الا منهم وان الذمة لا تعقد الا لهم » لان الآية 
وقد جاء حدیت پريدة الدي ذکرناه » بجواز آخذ الجزية من غير أمل 
الکتاں ۰۲۲ 

وقد قال بعض الفسرین في تفسير آية الجزية ان الله تعالی آمر 
بمقاتله جميع غير المسلمين وخص أهل الکتان بالذكر اكراما لكتابهم 
ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل ١٠ء‏ وعلى هذا 
لا يكون ذكر آهل الكتاب في الآبة دليلا على حصر جواز عقد الذمة 
لهم دون غيرهمم ٠‏ 

د أما الحديث الشريف « امرت أن اقاتل الناس حتى قولوا 
لا اله الا الله » ٠‏ فقد قال البعض ان الراد بالناس فى هذا الحديث هم 
)۱( رواه اهل الحديث ۰ صحیح مسلم حلا ص ۰ ۱ سس أبي داود 

ج۲ ص 11۱ الترمذي حلا ص ۱۱ »ان ماجة ج۲ ص 1515 > 

مسلد أحفد طبعة ۱۳۲۰۲ ه بمطيمة الاخوان اسلمین ج )۱ 

ص 481 تيسير الوصول جا ص ۲۳۲ - ۲۳۲ . 

3( سبل السلام ح٤‏ ص ۱۲ 15 . 


(۲) سبل السلام ج٤‏ ص ۱۳ . 
(4) تفسير القرطبي ج۸ ص ۱١۹‏ . 


| ها س 


المشركون من غير آهل الکتاب » او أن المراد به آهل الكتاب (۰۱ 
وقال آخرون جوز حمل الحديث على أنه كان قبل نزول آبة الجزية > 
أو يحمل على مشركي العرب فقط 7ء فيع هذه الاحتمالات في 
مدلول هذا الحديث لا يبقى ححة للمستدلين به على عدم جواز عقد 
الذمة لغير أهل الكتاب ٠‏ 

ه ب واخيرا يمكن القول ان عدم عقد الذمة لبعض المسلمين اكراه 
لهم على تبديل عقيدتهم وارغامهم على الدخول في الاسلام كرها » وهذا 
خلاف المقرر في الشرع الاسلامي من أنه ( لا اكراه في الدين ) » وأن 
الاسلام يدعو الى الایمان عن طريق الاختيار والنظر في الدلائل ٠‏ 

1 - هل اجابة طلب عقد الذمة واحب على المسلمين ؟ 

مذهب الحنفية والحنابلة والزيدية أن غير المسلم اذا طلب عقد 
الذمة فعلى الامام اجابته ٠‏ وهذا مذهب الشافعية أيضا مع استثناء من 
بخشی ضرره على المسلمين کالحاسوس فلا تعقد له الذمة » وهذا 
استثناء حسن تنسم له الشربعة ولا تأباه 07 

وحجه قول الاحناف ومن وافقهم من وجوه : 

أ أن عقد الذمة ينتهى به قتال غير المسلمين فهو من هذه الناحية 
كالاسلام » قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ۰۰۰ الآية ) ٠‏ 

ب وق الحديث الشريف « فادعهم الى آداء الجزبة» فان أجابوك 
فاقبل منهم و کف عنهم » وهدا بدل على وجوب اجابة طلب عقد الذمة ٠‏ 

ج ب أجاب النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران الى عقد 
الدمه حیئما طلبوها منه ٠‏ 

ب ان عقد الذمة کالخلف عن الاسلام فیما برجم الى الالتزام 
)١(‏ شرح الفسطلاني على صحیح البخاري جا ص ١٠١5‏ ۰ 
(۲) حاشية السندي على سنن اللسالي جه ص ۱۵ . 
(۳) شرح السم الكبير جلا ص ۲8٩‏ - ۲۵۰ ۳۰۱ » جع مله آبضا 

ص ۳۲ . آلغني ج۸ ص ۵ ۰ الهذب ج۲ ص ۰ مغنيالمحتا 


3 
ج٤‏ ص 519 » 515 ؛ شرح العزيز ج١۱‏ ص ۱۱ + المحر الز خار 
جه ص 1۵۷ ۰ 


س ات 


باحکام المعاملات » وحيث ان غير المسلم ادا طلب عرض الاسلام عليه 
تحب احايته فكدلك اذا للب عقد الدمة تحب اجاته ٠‏ 


ان عقد الذمة بترتب عليه مخالطة الذمى للمسلمین » واطلاعه 
علی محاسن الا سلام » وقد تحمله ذلك علی اعتناق الا سلام ۳ 


ومذهب الالكية وجوب اجاية الطلب اذا تيقنت الصلحة » وتنرجح 
الاجایه ادا ترجحت المصلحة » وتصوز الاجابة اذا استوی الامران : 
الصلحه وعدمها ٠ء‏ وهذا الاتجاه من المالكية فق وما ذهبوا اله 
من أصل الصالح واعتبارها في استتباط الاحکام 0 


والراجح هو قول القائلين بالوجوب لقوة أدلتهم وسلامتها من 
الاعتراضات و التضعیف الا اذا كان فى الاجابة ضرر على السلمین فلا 
تحوز الاحجابة لان تصرفات الامام مقيدة بشرط المصلحة وعدم الضرر ٠‏ 

والعمول به حاليا في الدول الاسلامية كالعريية المتحدة والمراق 
والسعودية؛ ان عقد الذمة ب وهو يقابل منح الجنسية بطريق التجنس ‏ 
متروك لتقدير الحكومة» فلها أن ترفض الطلب ولها أن توافق عله (۲۳ 
وهذا الاتجاه لا يخالف أحكام الشريعة لان للامام سلطة النظر في الامور 


العامة ومنها النظر فى منج الاجنبى جنسية الدولة (*)۰ 

(۱) شرح الخرشي وحاشية العدوی جلا ص ۱۲ - ]۱11 . 

0( تاريخ التشريع الاسلامي لاستاذنا سلام مدکور ص 58 © ۱۸۱ . 

(۳) في فوانین الجنسمية الحالية » تنظر الواد 41-۳ ۱۱ من قانون رتم 
AT‏ لسئة ۱۹۵۸ 5 الحمهور دة العر بیه التحده , وف المراق المادة 

٠‏ ۱ من قانون ركم ۲ لسئة ]۱۱۲ وتعدبلاته ٠‏ وف السعودية 
المادة ٩‏ و۱۰ من نظام الحنسية العر یه السعودبه الصادر سئة 
۶ ها. 

(4) والوافع» ان لولي الامر.سلطة واسعة في تدبير شوون الدولة ؛ وله 
ان ع ار ۳ على أن 
والفقهاء لاستاذنا محمد سلا م مکو 4 المنشور ف محله القانون 
والاقتصاد » السنه الحادية والثلاثو ن » العهدد الرابع ؛ ص ۲۷۹ 
وما بعدها. 


نت ۳۲ سم 

۵ - اولا - بالعقد الصريح : 

أن تم عقد الذمة باللفظ أو بيا شوم مقامه من كتابة أو اشارة 
كما سنا من قبل ( کان بدخل الحربي دار الاسلام و طلب من الا مام 
عتد الذمة له فوافق الامام على طلبه وبعقد معه عقد الدمة : 

1 ثانبا ‏ القرائن الدالة على رضاه بالذمه (۲) ۰ 

ومن هذه القرائن ما نی  :‏ 

: الاقامة ف دار الأسلام‎  [ 

الحر بي لد سكن من الاقامه الدانمه 52 دار الاسلام 4 و انما سکن 
بالامان من الا قامه النسيرة 6 وقدرها الحنفه و الشاخعه بافل من 
سنة ٠‏ فاذا آقام الستآمن في دار الاسلام مدة تکفی للکشف عن 
رعته ف الآقامة الدائمة والدخول ف الدمه فانه دصار دسا دلاله ء و هده 
الجسلة تحتاج الى شيء من التفصیل لان فيها حالات » ولکل حاله 
حکمها و هد ه هي اتب 

الحاله الاولی : 

اذا أنذر الامام المستأمن بالخروج من دار الاسلام خلال مدة معینه 
وعند عدم حروحه تصير دسا 3 في هده الحالة نس الفقهاء على صيرورنه 
الفقهاء هذا الحكم بان استمرار اقامته في دار الاسلام » بعد هذا الا ندار 
الصر بح ) دلاله و اضحه علی رضاه بالدمة والىقاء ف دار الاسلام )٤(‏ ۽ 
(۱) فقرة (۲۱) صحيفة ۲۳ - ۲۲ من هذه الرسالة ٠‏ 
(۲( العاس‌اني حلا ص 1۱۰ .۰ 
(۳( الهدابه ح ) ص ۲۵۱ ؛ الاحکام السلطانه للماوردی ص ۱۲ ۰ 

والشافعیه قدروا مده الا قامة بما لا يزيد عن اربعة آشهر باللس4 

للرحال»آما النساءفلا تفید آمانهن وبقاؤٌ هن فيدار الاسلام نمدد. مغني 


الحتاج ج) ص ۲۳۸ . ۱ 
(؛) البسوط للسرخسي ج١٠‏ ص ٨۸1‏ الكاساني جلا ص ۱۱۰ ۰ 


س ۲۳۳ مب 

الحاله الثانة: 

اذا آندره الامام بالخروج ولم بعين له مدة شادر خلالها اقليم 
الدولة ٠‏ في هذه الحالة » نص فقهاء الحنفية على أن العتر هو مدة 
الحول » خاذا أقام المستأمن في دار الاسلام » بعد انذاره » مدة سنة صار 
بعد‌ها دسا (0ي 

الحاله الثاله : 

اذا لم ينذره الامام بالخروج ۰ في هذه الحالة » قال بعض الاحناف 
بصي ذميا باقامته مدة سنة » لان الانذار بالخروج لیس بشرط » وان 
الشرط أن شیم سنة فأكثر فيصير بمدها ذميا ١)ء‏ 

وقال آخرون لا بصير ذميا وان أقام اكثر من منة » لان انذاره 
بالخروج شرط لجعله ذميا اذا لم يخرج » وعلى هذا الرأي الامام 
العتابي ۲۳۲ » فقد قال : « لو أقام سنين من غير أن نقدم اليه الامام 
بالخروج فله الرجوع الى دار الحرب ولا يصير ذميا » (*۰ ولفظ 
الهدابه ب بشعر بالاخد برآي العتابي » فقد جاء فيها : « واذا مكث سنه 
فهو ذمي لانه لا أقام سة بعد تقدم الامام اليه صار ملتزما للجزية فيصير 
ذميا » ٠ء‏ وهدا الرأي هو الذي تدل عليه أقوال أئمة الحنفية 
من ذلك ما قاله الامام آبو وسف في كتابه الخراج : « وان أقام هذا 
الستامن فأطال القام امر بالخروج » فان آقام بعد ذلك حولا وضعت 
عله الحزية » ۰۰۱ وقال الامام الحصاص « قال أصحايا لا شعي 
(۱) اللمبسوط لسرخسي ج١٠‏ ص ۸۲ العنابة علىالهدابة ج٤‏ ص۳۵۲ 
(۲) حاشية سعدي جلبي على الهدابة وشروحها ج) ص ۲۵۱ . 
(؟) العتابي هو الامام احمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابي البخاري» 

من ائمة الحنفية وصاحب التصانيف الكثيرة منها جوامع الفقه » 

وشرح الجامع الكبير » وشرح الجامع الصغير . والعتابي نسبة الى 


دار عتاب محله سخاری . مات سنة (۸۵۲» ها بسخاري ٠‏ الحواهر 
الضية في طبقات الحثفية جا ص ]۱۱ ۰ 

(4( فتح القدنر جح ص ۲۵۱ . 

6 الهدانة جح ص ۲۵۱ . 

69 الخراج لاي بوسفا ص ۱۸۸ . 


بت ۳6 


تلامام أن ترك الحربي ف دار الاسلام مقيسا غير عذر ولا سیب وجب 
قاتا » وان عليه أن تدم اليه بالخروج الى داره » فان آقام بعد التقدم 
اليه سنة صار ذميا ۾ ° 

ما عليه العمل الال : 

العبول به حالیا بي الدول الاسلامية کالعر به التحدة والسعودبه 
والعراق » ان غير السلم الاجنبي لا هیر ذميا حاملا حنسية الدوله 
سعرد اقامته فيها وان طالت هذه الاقامة ما لم تدم هو بطلب اشجشن 
وفق الشروط القررة في قوانين الحنسية لهذه الدول وتوافق الس‌لطه 
المخخصة على طلبه ۰ وهدا الاتحاه لا بخالف أحكام الشربعة © لال 
ما ذكره الفقهاء بصدد اقامة المستأمن واعتبارها طريقا للدخول في الذمة » 
انا هو من قبيل القرائن التي رآها الفقهاء قى زمانهم صالحة للدلاله على 
رضا وموافقه الاجنبی على دخوله ف الدمه وصبرورنه من نعه الدولة 
الاسلاسة ٠ه‏ فليس الاخد هذه القرینة حكما شرعبا ملز ما للدو له 
الاسلامية فى كل وقت ومكان » بل للدولة أن تضع الشروط التي تراه 
مناسة للدخول في الذمة وحمل جنسيتها » وهذا ما صرحت به محكمة 
مصر الانتداثية الشرعية في حكم لها » جاء فيه : ( *** وان طول 
اقامتهما بالمملكة المصرية لا يغير مسن تبعیتهما لدولة ايطاليا ولا يجعلهما 
مصرین ما داما لم نتجنسا الحسية المصرية بالاوضاع المقررة لذلك > 
وانما تكو نا مستا منين ۾ 7 

يب ب شراء الستأمن قي دار الاسلام أرضا خراحة : 

وصی المستأمن دما اذا اشترى في دار الاسلام أرضنا خراجية 
فزرعها ووضمت عليها الدوله الخراج ٠‏ وملل الفقهاء هذا الحکم » بان 
الخراج وظيفة مالية لا پلتزم بها الا من هو من أهسل دار الاسلام > 


)۱( آحکام القرآن للحصاص حا ص ۸۲ ۰ 
والمتشون في مجلة الحاماة الشرعية » السنة السادسة ؛ ص ۱٩‏ 
وما بعدها ۰ 


س ۳0۵ بت 


فش اوه الارض ووضع الخراج علیها دلالة على رغبته فی‌التوطن والاقامة 
في دار الاسلام ورضاه بان يكون ذمیا من تبعة هذه الدار (۱), 
الارض ورجوعه الى بلاده سیکون ذميا » اذ لا يصمح جعله ذمیا بلا رضا 
منه أو قرنة معتبرة تکشف عن رضاه ١ء‏ و هم دا القول هو الراجح 
الذى يشيغى المصير اليه ء 

وفي الوقت الحاضر » لا تأخذ الدول الاسلامية بهذه القرنة 
ولا تعتبرها طريقا من طرق كسب الجنسية 9" » اذ ليس في قوانين 
الجنسية لهذه الدول ما شیر الى الاعتداد بهذه القردنة + 

اذا تزوجت الحربية الستأمنة رجلا مسن أهل دار الاسلام فانیا 
تصير بهذا الزواج ذمية . لان المرأة تابعة لزوجها في المقام والتوطن 
و الشعیه للدار » فزواحها بمسلم أو ذمى » وهما من آهل دار الاسلام » 
بدل علی رضاها بالمقام في هذه الدار على وجه الدوام وصیرورتها ذمية ٠‏ 
زواجه على رضاه بالدخول في عقد الذمة ٠‏ وعلی هذا نص الاحناف فقد 
جاء في شرح السير الكبير : « قد بينا أن المرأة تابعة للزوج في القام » 
ذمية » "** وفی المبسوط للسرخسي : « الحربية الستأمنة اذا تزوجت 
)۱( شرح السير الكبير ج٤‏ ص 67؟  ۰۳٠۲‏ الكاساني جلا ص ٠١١١‏ 

الهدانة جع ص ۲ رد الحتار ج؟ ص ۳۱ الفتاوي الهندية 

ج۲ ص ۲۳۵ . 
(۲) شرح السير الكبير ج٤‏ ص )۲۵ . 


(4) شرح السم الكبر ج٤‏ ص ۱۱۵ وانظر من نفس المرجم جا 
ص ۲۳۸ » ج] ص ۹۵ . 


بت ۳۱ مت 
مسلما أو ذمیا فضد نوطنت وصارت ذمية لان المرأة في السكن تابعة 
من هو من دارنا رضا بالتوطن في دارنا على التأبيد » فرضاها يذلك 
دلالة كالرضا بطريق الافصاح فلهذا صارت ذمية » ١ء‏ أما الحنابلة > 
فالظاهر أنهم على خلاف الحنفية فقد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي : 
« واذا دخلت الحربية بأمان وتزوجت في دارنا ذميا ثم أرادت الرجوع 
لم تمنع اذا رضي زوجها أو فارقها ٠‏ وقال أبو حنيفة تمنع » ۰۲۲ 
ودخول المرأة في الذمة عن طريق الزواج شبه دخول المرأة فى 
جنسية الزوج بالزواج » في الدول الاسلامية الحاضرة + فقد نصت 
قو انين الجنسية فيها على اكتساب ال مرأة جنسية زوجها » ففى السعودية : 
نصت المادة 15 من نظام الجنسية العربية السعودية لسنة ۱۳۷٤‏ ه 
« تكتسب المرآة الاجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي » ۰ وفي 
الجمهورية العربية المتحدة لا تكتسي الاجنببه يزواحها جنسية زوجها 
المتمتع بجنسية العربية المتحدة الا اذا أعلنت رغبتها الى وزير الداخلية 
في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ 
الاعلان ولم يرفض وزير الداخلية طلبها 29. 
وف العراق تكتسب الاجنبية جنسية زوجها العراقي بشرط موافقة 
وزير الداخلمة » خاذا ما وافق اكتسبتها من نار سم الموافقة (*۲ » ومعنى 
هذا أن المرأة لابد آن تتقدم بطلب بهذا الخصوص فاما أن بقبل واما 
(۱) المبسوط ج١٠‏ ص )۸ . وانظر أيضا الكاساني ج۷ ص ١١.‏ © 
الهداية وفتح القدير ج٤‏ ص ۳۵۲ » شرح الکلز للعيني جا 
ص ۲۱۷ . 
(۲) الفني جلم ص ۲.۲ . 
(۳) الاده ۱۳ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۵۸ . وبلاحظ أن وزبر 
وهذا ما نصت عليه نفس هذه الادة , 
(4) الاده ۱۷ ل من قانون الجنسية العراقى رقم 4۲ لسنة ۱۹۲ : 
( اذا نروجت الراة الاحنمية من عراقي فتكتسب الحنسية العراقية 
من تاربخ موافقة وزير الداخلية على اكتسابها هذه الحنسية » . 


والحق ان اتحاه هده الدول » في هذه المسألة » كله سائغ هدر 
الدول 02 فالدو له الاسلامية لها الحق ؛ على ضوء ما تراه مسن 
المصلحة ؛ في قبول أو رفض تحنس المرأة الاجنسة بحنسسية زوحها الدي 

7" تالا - الذمة بالشعية : 

هناك حالات يكون فيها غير المسلم ذميا بحكم القانون الاسلامي 
تبعا لغيره لعلاقة تستوجي هده التبعية » فمن ذلك : 

الاو لاد الصعار : 

نص فقهاء الحنفية على أن الاولاد الصغار بدخلون ف الدمة تبعا 
لابائهم أو امهاتهم اذا دخلوافي الذمة ء فقد جاء في السير الكبير 
وشرحه : « ولو دخل حربي مع امرأته دارنا بآمان ومعهما آولاد صغار 
کار ء فاسلم آحدهما فالصفار من الاولاد صاروا مسلمين تبعا للذي 
تىعا له » ۰۲۳۱ وبعلل الاحناف ذلك » بقولهم : « لان عقد الدمه فيه 
التزام أحكام الاسلام فيما يرجم الى العاملات » و الصعیر في مثل هذا 
نتبع خير الوالدين » "۰۲۳ 

والحنابلة ذهبوا الى ما ذهب اليه الاحناف » قفي العني لابن 
قدامه الحنبلى : « ومن بلغ من أولاد آهل الذمة أو أفاق من مجانينهم » 


(۱) و بلاحظ هنا أن هذه الدول الاسلامية تجري في مسائل الحنسية 
وفق قواعد وضعية © وهذه القوعد تقضي بأن الاجنبي هو كل من 
لا يتمتع بجنسية الدولة ولو كان مسلما ء وعليه ان يخضع لاحكام 
قواعد الجنسية اذا اراد اكتساب جنسية الدولة . ولا شك ان هذا 
الاتجاه بخالف القرر في الفقه الاسلامي من أن السلم يعتبر من اهل 
دار الاسلام انما كان . 

۱( شرح السير الكبير ج ) ص 1١1‏ ۱۲۰ . 


بت ۳۸ مه 


فهو من آهلها بالعقد الاول لا بحتاج الى استئناف عقد له » "۰۳۱ 

ومذهب المالكية » على ما ظهر © كمذهب الحنابلة و الاحناف »> 
فقد جاء في القوانین الفقهیه لابن جزي « لا عقد الدمه الا الامام » ولا 
تعقد الا لكافر حر بالغ ذکر ۰۰ فأما المرأة والعبد والصبی فهم آتبناع 
ولا جزية عليهم » ۰۲۲ 

وعند الشافعية وجهان فى دخول ولد الذمي في الذمه نيعا ¿ فقد 
جاء في فتح العزيز : « واذا بلغ ولد ذمي فهو في آمال ۰۰ فهل يحتاج الى 
استثناف عقد آم يكتفي بعقد الذمة ؟ فيه وجهان » "۰۲۲ وقد رد 
صاحب ا مغني على القول بتحديد عقد الدمة للصفار اذا بلغوا ء بانه لميات 

عن النبي (ص) ولا عن أحد من خلفاثه تجديد المقد لهؤلاء » وبأن 
«لص ر دخلوا في العقد الاول فلا حاجةالى تجديده عند بلوغهم» 0( 

هی آحکام الفقه الاسلامي ف دخول صفار آهل الدمة ق‌الدمه 

بها )وهی نشبه المطيق حاليا في الدول الاسلامية من جهة اكتساب 
صغار الاجنبي الحنسسية الحدددة التي تكتسلها ٠ ٠‏ ففي العراق » نص 
قانون الحنسية العراقي على أنه : «اذا اكتسب أجنبي الحدسية ات 
يصبح آولاده الصغار عراقين » ۰۲*۱ وهدا الحکم بشبه ما ذهب الله 
الحنابلة والاحناف ٠‏ 

وف السعودهة » اذا اكتسب الاجنسی حنسية هده الدوله فان 
صغاره يكتسبونها ال اذا كانت اقامتهم فيها » ولهم عند ابلوغ حق 
اخشار > جنسية والدهم الاصلية ٠‏ واذ! كانت اقامتهم خارج هذه الدولة 
فلهم حق اختيار جنسية والدهم الجديدة 017 

وق الحمهورءة العربية المتحدة » اذا اکتسب الاجنییی جنسية 
)١(‏ المغني ج ۸ ص ۵۰۸ . ١‏ 
۱( القواعد الفقهية لابن جزي ص ۱۱۵ . 
(۲) فد امح المزين ج ١‏ | ص ۱۲۰ > المهذب ج ۲ ص ۲۰۸ . 
)£( 9 ص ۵۰۸ ۰ 


(۵) المادة ۸ ا قانون الجنية العراقي . 
(5) الادة ]۱ من نظام الجنمية العربية السمودبة , 


س 5 
الحمهور هه العربية المنحدة فان اولاده الصغار تتمتعون ها آضا الا اذا 
كانت اقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم » بمقتضى تشريع البلد الذي 
هم تابعون له » جنسية أبيهم الاصلية ٠‏ ويسوغ للولد الذي قررت له 
الجنسية آن بقرر اختيار جنسيته الاصلية خلال السنة الثالية لبلوغه سن 
الرشد ٠“‏ وهذه الاحكام المقررة في السعودية والجمهورية العربية 
المتحدة » لها بعض الشبه بما هو مقرر في الفقه الشافعي ٠‏ 
ب الزوجة : 
.اذا صار الزوج من أهل دار الاسلام » بأن أسلم او صار ذميا » فان 
زوجته تصير ذمية » لانها تابعة لزوجها في التوطن والاقامة » فاذا صار 
زوحها من آهل دار الااسلام» فان اقامته الدائمة ستكون فى هذه الدار » 
وحث أن الزوجه تتبعه في هذه الاقامة » ولا تتأتى لها الا بالدمة فانها 
تصير ذمية تبعا له » وعلى هذا : نص الاحناف » ففي السير الكبير 
وشرحه : « ولو أن زوجين مستأمنین في دار الاسلام وأسلم الزوج وهي 
منأهل الكتاب فار ادت الرجوع الى دار الحرب لم يكن لها ذلك ۰ لانه 
بعد اسلام الزوج ج النكاح مستدام بينهما » فهي مستأمنة تحت مسلم 
فتصير ذمية» لان المرأة في المقام تابعة لزوجها بمنزلة ما لو تزوجت بمسلم 
انتداء ٠‏ وكذلك اذا صار الزوج ذميا لان الذمي من آهل دارنا 
كالسام » 0 
وف الجمهورية العربية المتحدة في الوقت الحاضر » لا ترتب على 
كسب الاجنبى الجنسية العربية اکنساب زوجته هذه الجنسية ما لم تعلن 
وزير الداخلية برغيتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة » وشرط أن 
نستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الاعلان ۰ ولوزير الداخلية 
)١(‏ مادة ۱۲ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۵۸ . 
(۲) السير الكبير وشرحه ج ٤‏ ص 16 . ولم اتف على نص لغير الاحناف 
في هذه المسألة سوى ما ذكرته عن الحنابلة فيما اذا تزوجت الحربية 
۱ منة في دارنا ذميا وارادت الرجوع فلا تمنع اذا رضي زوجها > 
كما ذكرنا من قبل » وهلا النص دل مان الحنالة لاياخلون بشعية 
الزوجة لروجها ف الدمة . 


2# مه 


رفض الطلب بقرار مسبب قبل فوات الستتين "۰۲۳ 

وفي العربية السعودية » ينص نظام الحنسية » » على أنه « شرب 
على اكتساب الاچنبي الحنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته 
عربية سعودية ما لم تقرز خلال سنة من دخول زوجها في الجنسيةالعربية 
السعودءة أنها ترغب فى الاحتفاظ محنیتها الاصلية » ء 

وف العراق لم ينص قانون الجنسية العراقي على اكتساب الاجنبية 
الجنسية المراقية اذا ما اکتسیها زوحها الاجنبي “. ومعنى هذا أنها 
لا تنبعه في الجنسية بحکم القانون وانما لها أن تطلبها عن طريق التجنس 


شر و عله الا نو نيه 3 
ح تب اللقط : 


عند الحنفية » يعتبر الاشط ذا اذا وجد فى مكان آهل الدمة 
كقرية من قراهم أو معبد من معابدهم ٠‏ وروي عن الامام محمد أنه 
قال : « عشر حال الواحد فاذا كان ذمبا اعتير اللقيط ذميا تبعا لدم ۰۲۱ 

وعند الزيدية والشافعية والحنابلة » ستبر اللقيط مسلا ء اذا 
وجد فی آي مكان من دار الاسلام ما دام فيه مسلم ۲۳۳ » فان لم يكن 
فى المكان سوى غير المسليين لم بحکم باسلامه + فا ففي المغني لابن قدامة 
الحنيلي : وتال این الندر : أجنع عوام أهل العلم علىآن الطفل اذا وجد 


ني بلاد السلین میت في آي مكان وجد » أن غسله ودفته في مقابر 


ال : اذا وید لقبط فيقرية ليس نها الا مشرك فهر على ظاهر ما حکموا 

(۱) هادة ۱۲ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۵۸ ۰ 

۲۱ مادة ١6‏ من نظام الجنسية العربية السعودية . 

)۳( حاء ی المادة م1 هن فانون الحنسية العرافي ۰ « اذا اكتسب 
اجنبي الجنسية المراقية بح [ولاده الصفار عا بین ) ۰ وهذه 


الادة لم تذكر شيئًا عن زوجته ؛ ومعنى ذلك انها لا تكتسب حتسية 


() الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۳۵ . 
(ه) البحر الزخار ج 6 صن ۲۸۷ ٠‏ والمعنيى جاه ص ۱۸۰ - ۱۸۱ ء 


— اغ س 

به أنه كافر » (۲۱. 

۸ - رابعا ‏ الذمة بالفلبة والفتع : 

وهذا النوع من الذمة يكون فيما اذا فت السلمون بلادا غير 
اسلامية ورأى إمام المسلمين ترك أهل هذه البلاد أحرارا بالذمة وضرب 
الجزية على رؤوسهم و الخراج على أراضر ؛ كما فعل عمر بن الخطاب 
(رض) عندما فتح سواد العراق (۰۲۳ 

- شرائط عقد الذمة : 

اشترط الحنفية والشافسة و الزیدبهالناید لصحة عقد الذمة» فلا يصح 

اذا كان موقوتا » لان عقد الذمة فى افادة العصمة والالتزام بأحكام 
الاسلام كالخلف عن عقد الاسلام 1 و الا سلام لا يصح الا مؤيدا فكذا 
عقد الذمة "ء والحنابلة لم يذكروا هذا الشرط صراحة الا أنهم 
وصفوا عقد الدمه بالتاید في آثناء كلامهم عنه » فقالوا : لا يصح عقد 
الدمه الا من الامام أو نائبه لانه عقد مؤبد ١ء‏ أما الفقهاء الآخرون ؛ 
من الذاهب الاخرى » فلم أقف على قول صريح لهم حول هذا الشرط ؛ 
فكأنهمتركوا التصر بح به باعتیار أنالتأيد منمقتضى عقد الذمة وطبيعته. 

ويشترط الحنابلة لصحة عقد الذمة شرطين آخرين : احدهما التزام 
اعطاء الحزية کل سنة ٠‏ والثانی التزام أحكام الاسلام ٠‏ فاذا عقد على 
غير هذین الشرطین لميصح لقوله تعالی : «حتی يعطوا الجزية عن‌ید وهم 
صاغرون » ٠‏ والصفار جریان أحكام الاسلام عليهم (*6. 

وهذا قول الشافعية أيضا الا آنهم قالوا : ان لزوم هذين الشرطين 
انما هو في حق الرجل » آما في حق المرأة فيكفي شرط الانقیاد لحكم 


(1) الغني جاه ص 1۸۱ . 

(؟) الكاساني ج ۷ ص ۱۱۱ ۱۱۹ . ۱ 

(9) الحر الزخار ح ۵ ص ۵۸) » الكاساني ج ۷ ص ١١١‏ ) معني 
الحتاج ج ) ص ۲۳ نهابةالمحتاج الى شرح‌النهاج ج ۷ ص ۰۲۳۱ 

)€( المغني ج ۸ ص 0.0 ۰ 

() کشاف القناع ج ١‏ ص ).۷ ؛ الحرر ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 


ب ۲ س 


الاسلام اذ لا جزية على المرأة ٠‏ بل قالوا إن القول الاصح في الذهب 
هو عدم اشتراط حتى شرط الانقياد لحكم الاسلام ؛ لان التزام أحكامه 
من مقتضيات عقد الذمة » والتصريح بمقتضى العقد لا يشترط لصحته ؛ 
ولكن شترط ذكر مقدار الجزية (۲۱, 

والحنفية لم شترطوا هذین الشرطين » وائما اکتفوا القول بأن 
عقد الذمة سبب وجوب الجزبة » وانه بالنسبة لالتزام أحكام 
الا سلام کالخلف عن الاسلام 2 

والراجح هو قول الشافعية لقوة ما استدلوا به ولان مقدار الجزية 
مفوض الى رأي الامام فكان في ذكره فائدة ٠‏ 

۰ . صفة عقد الذمة وما بنتقض به : 

عقد الذمة عقد لازم في حق السلمین فلا يملكون نقضه ما لم یظهر 
من الذمى ما يقتضي نقضه ٠‏ وأما ف حق الذمي فهو عقد غير لازم اد 

بحتمل النقض من جهته ٠‏ 

والفقهاء مختلفون فى بعض ما بنتقض به هذا العقد ٠‏ فعند الحنفية 
بنتقض باسلام الذمي ٠‏ وهذا آمر واضح » ومع وضوحه فقد ذكروه 
وقالوا في تعلیله : « لان الذمة عقدت وسيلة الى الاسلام » و باسلامه 
حصل القصود فلا يبقى عقد الذمة » ٠‏ و کذلك بنتقض بلحاق الذمي 
بدار الحرب ٠‏ اذ بهذا اللحاق تنقطم صلته بدار الاسلام وبصير من أهل 
)١(‏ المهذب ج ۲ ص .۷ - »> مغني افحتاج ج ) ص ۲۲ - ۲۳ . 


(؟) الكاساني ج ۷ ص ۱۱۱ ۰ ۱۱٩‏ »4 شرح السیر الكبير ج ۱ ص ۱۲۸ » 
ج لا منه ص ١‏ ۰ . والسبب فى اللفة ما يتوصل به الى غره . وفي 
ام ملثلا ح الاصولیین معنى ظاهر منضیط جعله الشارع امارة ۰ 
وهو 19 الاطلاق شمل الو صف الناسب للحکم وغر الناسب له » 
فمن الأول ودصف الاسکار بالسبة لتحر نم الخمر » ومن الثاني دلوك 
الشمس لوحوب صلاه الظهر . ومن الأصوليين من قصر السب 
على ما ليس بينه وبين المسبب مناسبة ظاهرة » آما ما كان بينهما 
مناسبة فیطلقون عليه اسم الملة : مباحث آلحکم عند الاصوليين 
استاذنا محمد سلام مد کور ص ۱۳۲۵ ب ۱۳۱ ؛» ومو لفنا الوجيز في 


س ۲ ب 


تلك الدار ٠‏ وبتتقض كذلك بغلبة الذميين على موضم لمحاربة السلمین 
اذ بهده المحاربة يصير الذميون حربا على الدولة الاسلامية فيعرى عقد 
الذمه عن الفائدة . وهي دفع شر حرابتهم - فلا ببقى العقد 0 
أما غير الحنفية فقد توسعوا فيما ينتقض به عقد الذمة » وذكروا 
أشياء لم رها الاحناف ناقضة للعقد » من ذلك : امتناع الذمي عن أداء 
الجزية » وطعنه في الاسلام أو القرآن » أو سب الله تمالى » أو ذكر 
رسوله (ص) بسوء » أو قطمه الطريق على مسلم أو فتنته له عن 
دنه ٠٠١‏ الخ ۰۲۲۲ والاحناف بردون على هؤلاء الفقهاء بأن هذه 
الافعال معاص يرتكبها الذمي وهي دون الکفر في القبح والحرمة » وقد 
بقي العقد مع‌الکفر فمع المعصية أولى ۰ ويقولون عن ذكر الرسول (ص) 
بسوء» أنه من الذمي زيادة کفر » والعقد يبقى مع أصل الكفر فيبقى مع 
الزادة ٠‏ أي أن الكفر المقارن لعقد الذمة لا يمنع انعقاده في الابتداء ؛ 
فكذا الکفر الطاريء لا يرفعه في حال البقاء بطريق أولى ۰ أما الامتناع 
عن الجزية فيقول الاحناف عنه » بحمل على العجز عن الاداء فلا نتقض 
العقد بالشك والاحتمال »ولان الغاية التى ينتهى اليها قثال الحریین هی 
قبولهم عقد الذمة والتزامهم أداء الجزية » والالتزام' بأدائها باق فيبقى 
العقد "° ء 
)١(‏ الكاساني ج ۷ ص ۱۱۲ ۱١١ ١‏ الهدابة وفتحالقدير ج ٤‏ ص ۲۸۲ . 


(؟) انظر فيما بنتمض به عفد اللامه ؛ عند.الشافعية : مغني المحتاج ج ) 
ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . وعند الحثابلة : كشاف القناع ج ۱ ص ۷۲۷ ب 
۳ وشرحمنتهی‌الارادات ج ۱ ص ۷۲۲ ) والمغني ج ۸ ص ۵۲۵ 
فقه المالكية : شر حالخرشي وحاشية العدوي ج ۲ ص ۱٩‏ ۱۵۰ . 
وق فقه الشيعة الامامية : حواهر الكلام . فى باب الجهاد » المجلد 
الطبوع سنة ۱۲۷۲ ه . وفي نته الزيدية » آلبحر الزخار ج ۵ ص 
۳ + وشرح الازهار ج ) ص ۵1٩‏ - ۵۷۱ . 

(۳) الكاساني ج ۷ ص ۱۱۳۲ الهدابة و فتح القدبر ج 6 ص ۲۸۰ . وقد 


للعيني ج ١‏ ص ۲۲۲ . 


ب 48 مد 

وقول الاحناف هو ما رجحه لقوة ما استدلوا به » ولان الدمي 
صار من أهل دار الاسلام فاذا ارتکب ما ستوجب عقابه عوقب » سواء 
أكانت العقو نة قتلا أم غيره ۰ 

۳۱ - وبلاحظ هنا أن الفقهاء حتى المتوسعين فيما يتنقض به 
عفد الذمة » يرون اقتصار حكم النقض على من فعل ما بستوجب 
التقض » فلا سري على غيره ممن دخل ف الذمة تبعا كالاولاد الصعار 
مثلا » وقول الشافعية في تعليل ذلك : « ان نفسه وماله وأولاده جميعا 
كانت في أمان فلما ارتفع الامان عن تفه لنقضه العهد والتحاقه بدار 
الحرب فيبقى في الولد والمال » هذا ظاهر المذهب » وقطع به 
بعضهم » 217 ونزيد على هذا التعليل أن الاصل المقطوع به فى 
الشريعة الاسلامية هو عدم مؤراخدة الانسان بحريرة غيره قال تعالى : 
«آلا تزر وازرة وزر اخرى» ۳ء فاذا ارتكبالذمي ما نتقض به عهده» 
فين العدل الذي جاءت به الشربعة أن لا سري آثر هذا النقض الى 
غيره كالاولاد وزوجته ولو أنهم دخلوا في الذمة نيعا » لان دخولهم في 
الذمة على هذا انوجه كان على سبيل النظر لهم فلا يكون من المصلحة 
هم اخراجهم من الاما م" 

بم - وأحكام تقض الذمة التي قال بها الفقهاء تشابه أحكام 
اسقاط الجنسية في الوقت الحاضر ٠‏ ففي الجمهورية العربية المتحدة > 
تسقط الجنسية عمن یتسم بها في الحالات التصوص عليها في قانون 
الجنسية كبا في حالة عمله لمصلحة دولة أجنبية وهی ف حالة حرب مم 
الجمهور 2 العرية المتحدة » أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت 


)١(‏ فتح العزيز ج ١1‏ ص ۱۰۸ © ونفس المرجع ج ۱6 ص ۱۸۹ ء 
(۲) سورة النجم ج ۲۷ ؛ الآبة ۲۸ . 


سد 58 س 

معها ٠ء‏ أما أثر هذا الاسقاط على الاولاد الصغار والروجة » 
فيختلف باختلاف آساب الاسقاط » ففی , بعض الحالات سرى آثر هذا 
الاسقاط ی الاولاد والزوجة فتسقط عنهم الجنسية؛ وفي الات اخرى 
لا پسري عليهم هذا الحکم فلا تسقط عنهم الجنسية (6۳, 

وف العراق » نص قانون الجنسية » على حالات اسقاط الحنسية » 
ومنها قبوله خدمه عسكرية أو ملكية في دولة أجنبية» أو تجنسه بجنسية 
أجنسية (۰)۳ ونترتب على هذا الاسقاط سقوط الجنسية عن أولاده 


الصغار دون زوجته» وللصغير طلب استردادها في ظرف سنتین من بلوغه 
سن الرشد 0 
وق العربية السعودية » تسقط الجنسية السعودية عن صاحبها في 

حالاات» نص عليها نظام الجنسية» کالعمل فيالقوة السلحة لدولةأجنية ٠‏ 

وگ بعض حالات اسقاط الجنسية لا تسقط عن الاولاد القصر ولا عن 

الزوجه » وق حالات اخری : نسقط عنهم ۰۲*۱ 

)١(‏ الادتان ۷ ۰ ۲۲ من الفانون رقم ۸۲ لسنة ۱۰۵۰۸ » ونصت الادة 
۲ منه. اعجو راد من وزير 41 |خلية ع لاحب هامة بقدرها ‏ 
بها كون غادر الجمهوربة بقصد عد م العودة اذا حاوزت غيبته في 
الخارج ست4 آشهر ۰ وذلك بعد المطاره بالعو ده ولم ارد أو رد 
بأسباب غير مقنمة خلال ثلائة اشهر من تاربخ اخطاره . 
وهناك حالات اخری تسقط فیها الحنسية عمن اکتسسها بطربق 
التحنس اذا ارتكب بعض الافعال النصوص عليها في المادة ۲۱ خلال 
السئوات الخمس التالية لتاربخ دخوله في الجنسية . 

(۲) الواد ۲-۱ من القانون السالف الذكر . 

(۲) المادتان ۱۳ » ٠١‏ من قانون الجنسية العراقي ٠‏ 

)€( اباده ۸ - ب من فانون الجنسية العراة 

(o)‏ انظر المواد 611 ؟41 ۲۲۲۱6۱۹۰۱۳ ۲۳ من نظام الجنسية 
العربية السعودية وقد جاء ی الاده الاخرة : شرتب على سحب 
الحنسية العربية السعوددة من التحنس بها زوال هد ه الجنسية 


عن صاحبها وسحبها أبضا ممن كان قد کسیها من المتجنس بطريق 
السعیه . 


مت 27 س 
نان 
a ۱‏ 1 ¥ ن 
استأمنه طلب منه الامان (۰۲۱ والستأمن بكر الميم : 


هو الب للامان » و بصح بالفتح بمعنی اسم مفمول » والتاء للصيرورة 
أي صار آمنا (۰۲۲ 

والاصل ف الامان قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلامالله ثم أبلغه مأمنه» ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام 
« ذمة المسلمين واحدة بسعي بها ادناهم 5١‏ 

وهذا الامان ؛: أمان موقت بخلاف الامان بعقد الذمة » اذ أنه 
مؤبد » لان عقد الذمة شترط له التأبيد كما قلنا من قبل ٠.4١‏ 

و نعقد هذا الامان بتكل لفظ شید هذا المعنى صريحا كان أو 
كتاءة » كما ينعقد بالكتابة والرسالة والاشارة (*2+ ومتى انعقد الأمان 
فقد تم وأمكن تنفيذه حالا ٠‏ وللحربي المستأمن أن يعمل بمقتضاه 


(۱) المصباح المثير ج ١‏ ص ۲ : المنجد ص ۱۱ . 

(۲) رد المحجار ج ۲ ص ۲۲۱ . 

3( کشاف‌الفناع ج ١‏ ص 1۹6 » والحرالر خار ج ه ص ۵۱ . والآنة 
في سورة التوبه ج ٠١‏ الآبة ۱ . 

()) فقرة ۲٩‏ ص 1 من هذه الرسالة . 

(م) جاء في فتح العزيز ج ۱ ص 7١ ۰۰ - ۹٩‏ ننعقد الأمان بكل لفقل 
معد للغرض صريحا كان أو کنانه . وتعفد الامان بالكتابة والرسالة 
وق مق الجليل شرح مختصر خليل انیت ليشن مه 
١ E‏ ثم الامان کون بلفظل او اشارة مفهمة ۰ اي شانها فهم العدو 
لامان منها وان قصد المسلمون بها ضره » كفتحنا الصحف وحلفنا 
ان نقتلهم ففلنوه تأميئا فهو تأمين ... » . ومثله في شرح الزرقاني 
على مختصر خليل ج ۲ ص ۱۲۳ . 

و شرح الازهار ج ٤‏ ص ۰ .۰ ۲( ولو باشارة » أو اذا قال ١‏ 

للمشرك نمال الينا فانه بكرن امانا للمدعو » كما لو قال امنتك او اتن 

آمن أو في آمان أو لا خوف عليك ,. » . 

والمفني ج ۸ ص ۳۹۷ ۰۲) > وشرح الس الكبير ج ۱ ص ۲۲۲ . 
1 . 


سلاج سد 


فيدخل دار الاسلام آمنا ولا يجوز التعرض له سسوء ؛ ویجب علسى 
السلمین رعاءة هذا الامان ومقتضاه ما دام قائما (۱), 


1" ب انواع الامان الوقت : 


الأمان الوقت » الذي يكون به الحربی مستأمنا » اما آن بحصل 
عليه صراحه من السلمین واما أن تحصل عليه الشعبه لعيره واما أن 
بحصل عليه بدلاله العرف والعادة ٠‏ والأمان الصریح قد يكون خاصا أو 
عاما » وقد یکون عن طريق الوادعة ٠‏ وتکلم فيما يلي عن كل نوع 
بابحاز ۰ 
- اولا ‏ الامان الوقت الخاص : 
وهو الدي يعطى لحر بي واحد أو عشرة أو قافلة صغيرة أو حصن 

صغير ۳ء وللمسلم الولاية على اعطاء مثل هذا الأمان لقوله عليه 
الصلاة والسلام « السلمون تنكافاً. دماژهم ويسعي بدمتهم 
آد ناهم ¢( 0 ولا حور لعبر المسلم إغطاء هذا الأمان وان كان دميا 
بقاتل مع المسلمين » وعلى هذا إجماع الائمة الاریعه ومعهم المسمه 
لغيرهم » فقد جاء في الحديث الشريف « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم» ۰ الا أن الحنضه آجازوا آمان‌الذمی اذا آمره به مسلم لان الذمى 
11( البحر الزخار ج ه ص ه) » الكاساني ج ۷ ص ٩۱۰۷‏ ۱۰۹ 6 

کشاف القناع ج ۱ ص 1515© شرح منتهی‌الارادات - ج ۱ ص ۷۲۲ , 
(؟) المغني ج ۸ ص ۳۹۸ ؛ المحرر ج ۲ ص ل متن النهاج ج ) 
۹ ا - من الجليل اشيج ی 
الشرعية المرحوم لا ص ۱۷ . 
شرح الازهار ج 14 ص ۵۵٩‏ وما بعدها » شرح الزرقاني على مختصر 
خليل ج ۲ ص ۱۲۲ والشيخ عليش ج ١‏ ص ۷۲۹ کشاف‌القناع 
۱ ج ۱ 718 ؛ الفني ج ۸ ۰۳۹۳ ۰۳۹۷ الهداية ج )ص ۹۸ 

الهذب ج ۲ ص ۲۵۱ ؛ والبحر الزخار ج ه ص 6۵۲ ۰ 

وحدت « المسلمون تتکافاً دماؤهم ... » رواه احمد وابو داود 

والترمدي ؛ مسئد احمد مطبعة الاخوان ج ۱٩‏ ص ۳۲ سنن أبي 

داود ج ١5‏ ص ۳۲۸ » الترمذي ج ۸ ص ۲۰ » ۲6 ۰ 


ی 


۲( 


سس رع سم 


بهذا الامر صار مالكا للامان فيكون بمنزلة المسلم (۲۱, 

ويشترط لصحة أمان المسلم أن يكون بالغا عاقلا ذكرا كان أو 
انثى "2 ٠‏ واشترط المالكية لصحة الامان ان لا يكون فيه ضرر على 
المسلمين » فلو آمن السلم جاسوسا أوطليعة أومن فيه مضرقلم ينعقد 
الامان 29 » وهذا شرط حسن تفق مع أصل المصلحة المرسلة المأخوذ 
به في الفقه المالكي ٠‏ وأصل المصلحة من اصول التشر بسع 
المممة فى الشربعة الاسلامية الشی تشهد له بالصحة دلائل 
الشر سصه المختلفة ٠‏ 


۳۰ - وتتساءل هنا ؛ هل يجوز قصر منح الامان على الامام على 
وجه لا ,بصح منحه من غيره ؟ ٠‏ 


الو اقم أن تأمين الحريي » ودخوله دار الا سلام بناء على هذا 

)1( المدونة الکری ج ۲ ص ۱ > شرح الخرثي ج ۲ ص ۱۲۲ والشيح 
عليش ج ١‏ ص ۷۳۰ الكاساني ج ۷ ص١١٠‏ ؛ الهداية وفتحالقدير 
ج ٩‏ ص ۲.۰۰ ؛ شرح السير الكبير ج ۱ ص ۱۷۲ ۱۹۱۰ »رد المحتاج 
ج ۲ ص ۲۱۵-۲۱6 ؛ المغني ج ۸ ص ۲۹۸ » کشاف القناع ج ١‏ 
ص 116 » شرح منتھی الارادات ج ١‏ ص ۷۲۰ » فتح العزیز ج ١1‏ 
ص ٩٩‏ ؛ مغني المحتاج ج ٤‏ ص ۲۲۷ » شرح منهج الطلاب ج 4 ص 
۲ > شرح الازهار ج ) ص ٠.٥٦. ٠٠١‏ جواهر الكلام » المجلد 
المطبوع سنة ۱۲۷۲ ه » في باب الجهاد فقد جاء فيه : وان انمنهم ذمي 
او مشرك كان مع المسلمين في عسکرهم فلا أمان له . 

(۳) المغني ج ۸ ص ۳۹۱ » کشاف القناع ج ۱ ص 146 ؛ الام للشانعي 
ج + ص ۱۰۱ + الاوردي ص۱۱ ؛ فتم‌العزیز ج ١١‏ ص۱۸ ٩ ٤‏ ) 
الفتاوي الخانية ج ۲ ص ۵1 ؛ الفتاوی الهند بة ج ۲ ص ۱۹۸ ) 
الکاساني ج ۷ ص ۱۰۷-۱۰۱ » الهداية و فتم‌التقدیر ج ) ص۲۱۸ 
سفینهالنجاة ج ۲ ص  )۳۱‏ الروضة البهية فيشرح اللمعةا لدم قية 
في فقه الشيعة الامامية » الجزء الاول - بحث الامان . 

(؟) منح الجلیل » شرح‌مختصر خلیل » الشیخ محمدعلیش ج ۱ ص ۷۲۰ 





4 س 


لامان » آمر نتعلق بمصلحة الدولة وشونیا » والامام هو الشرف على ۱ 
شئؤون الدوله الناظر في مصالحها » فينيغي أن لا بخرج هذالتصرف عن 
نظره ورقاته وتقديره ٠‏ وقد قال الفقهاء انالامام شق ض آمان الستأمن 
ادا كان فيه مفسدة او ضرر على السامین ؛ كنا له نقفسه عند خوف 
خيانة من أعطيه ۱۱ ۰ ومعنى ذاك أن للامام رقابة على الأمان » وأن 
تأمين ۲حاد المسلين ليس مطلقا وانما بخضع لتقديره ونظره » فلم 
لا كون هذا التقدير من الابتداء » فيكون للامام _ بناء على مصلحة 
براها ‏ منم آحاد المسلمين من التأمين ؟ 
ثم وجدنا بعض المالكية يذهب الى أن الأصل في الأمان أن يكون 
بيد الامام وحده » فان صدر عن غيره نظر الامام فيه : فاما أن يلغيهواما 
أن بمضيه » فقد جاء في شرح مختصر خليل للشيخ عليش ما نصه : 
« وان لم من غير الامام اقليما بآن من عددا محصورا » فهل جوز 
تأمينه ابتداء و یمضي‌ولا نظر للامامفيه » وعليه اي جوازدابتداء الاکتر» 
أو لا يجوز ابتداء ولكن بمضي ان أمضاه الامام ؟ ظاهر خلافه انها 
فيمن سوى الامام ولو مستوفيا لشروط التآمين بان كان حرا مسلا 
عاقلا بالغا ذكرا ٠‏ ابن حبيب : لا ينبغى لیر الامام التأمين ابتداء وان 
وقم نظر الامام » ۲ فهذا القول » وهو ماذهب اليه يعض المالكية » 
صریح في أن الامان سلکه الامام » فلا يجوز ابتداء مسن قبل آحاد 
المسلبين > ولکن اذا وقع نظر الامام فيه :اما أن بجيزهواما آن‌بلفیه ٠‏ 
ولكن اذا نمی الامام الناس عن تأمين الحربي » بناء على مصلحة 
براها » فهل يعتبر آمانهم بعد النهي باطلا لا نترتب عليه اثره ؟ 
قال المالكية : « اذا نمی الامام الناس عن التأمين فأمنوا فانه لا ينفذ 
۱ المداية ج € مس 6۲۰۰ الكاساني بج ۷ می 1.0 ؛ كشاف القتاع 
ج ١‏ ص 510 ؛ مغني المحتاج ج ) ص ۲۲۸ » سفينة النجاة ج ۲ 


ص ۳۵) » شرح اللمعة ج ۱ مبحث الامان من كتاب الجهاد . 
(؟) الشیح علیش ؛ المرجم السابق » ج ١‏ ص ۷۲ . 


سد #۵ © هد 


الا اذا أمضاه الامام » فان لم يمضه رده الى مأمنه ۾ )١(‏ ۰ فالنهي من 
الامام عن التأمين يجمل ما تعقده الافراد من آمآن موقوفا على اجازة 
الاسام ۰ 

ولکن الز ندب ذهوا الى أبعد مما ذهب اليه المالكية » فعندهم 
لا نعقد أمان آحاد الرعه اذا نهاهم الامام عنه ؛ فقد قالوا : « واذا 
نمی الامام عن آمان قوم أو شخص لم يكن لاحد آمانه ٠‏ فان فعل لم 
يتعقد لوجوب طاعة الامام » فان أمّنه جاهلا رد مأمنه لاجل 
الشبهة » ۲ . فأمان السلم باطل بعد نهي الامام الناس عن التأمين » 
وانعا ردالحربي الى مأمنه دون أن ,عامل معاملة الداخل بلا آمان لاحل 
الشبهة وهي جهل الوّمن عن النهي ٠‏ آما لو علمه الومن والمؤمن فا 
بعامل » فيهذه الحالة » معاملة من ددخل دار الاسلام‌بلاآمان ٠‏ فقد جاء 
في شرح الازهار في فقه الزيدية : « ٠٠‏ أو أمنه قبل نهي الامام لاصحابه 
عن أن منوا أحدا ٠٠‏ فان اختل قيد من هذه القيود التي تقدمت رد 
مأمنه غالبا » احترازا من آمان عقد بعد نهي الامام عن م الامان وعلسه 
الؤمن والمؤمن فاته لا يرد مأمنه بل يجوز قتله ٠‏ وآما لو علم أ حدهيا 
وجهل الاخر فلا ستل بل برد مأمنه وهو المختار ف الذصت » (۲) ۰ 

وما ذهب‌الیه الزيدية هوالقول الراجحف المسألةالذى يبعي المصير 
الله » لان الامان من شؤون الدوله و تعلق بمصالحها العامة » والامام 
منصوب للنظر في هذه المصالح وتلك الشئؤون » فينبغي أن يكون اعطاء 
الأمان براه وتقديره ۰ وعلی هذا الرأي البدند تسیرالدول الا ساامبه 
في الوقت الحاضر ۰ فالحكومة هي هي التي تمنح الأمان شرول خاصة 4 
سندكر بعضها فيما بعد » وتمنع الافراد من منح الامان للاجانب » فلا 
يجوز للاجنبي أن بدخل أرض الدولة الا اذا منج « سمة الدخول »من 
)١(‏ شرح الزرقائي على مختصر خليل ج ۲ ص ۱۲۲ . 


(؟) البحر الزخار جاه ص 1۵0 . 
(۲) شرح الازهار ج 1 ص 551 . 


- 6۵ س 


قبل الحكومة أو ممن بيثلها ع وهذه السمه تقوم مقام الامان باصطلاح 
المقهاء.٠‏ 

۷ - انیا - الامان الوقفت العام . , : 
منهم غير محصور ٠‏ وهذا الما لايصح من غو ما أو اله » فلا 
يصح من آحادالسلمین ا فيه من الافشات علی‌الا مام » وانما حاز منه 
لان ولا ته عامة على المسليين 3 و هدا فول الحنا بله والشافعه ۲ ۰ 
أما الحنفية فعندهم يصح أمان الواحد للجيع الكثيرأو لاهل مصر ١‏ 

والراجح هو قول الحنابلة والشافعية لان التامين يتعلق بمصالح 
الدو له ۳ واحات الامام فيتبعی ي آلا باشره غره ٠‏ 

انا - الامان بالوادعة : 

0۳ نوع من الأمان الموقت > وهي الماهدة مع غير المسلمين 
على ترك القتال "2 وتسمى بالمعاهدة والمسللة والهدة ۹ 

ولا انحور عقد او اد الامن الامام أو ناشه لا نهعقد مع جمعمن 
غير المسلمين وليس لغيره ذلك » ولاه أمر تعلق بمصلحةالدولة العامة 
الامام 21 ٠‏ والراجحقول الحنابلة والشافمية لاقلناه في الفقرة السابقة 
)1( المغني ج ۸ ص ۲۹۸ » کشاف القناع ج ١‏ ص ۱٩۹۵‏ ؛ الحرر ‏ ۲ 

ص ۱۸۰ » متن النهاج ج ؟ ص ۲۳۷ » فتح المزیز ج ١١‏ ص۹۸ : 
)۲( الکاسانی ج ۷ ص ۷ ۰1۰ 
(۳) الكاساني ج ۷ ص ۱۰۱ » ۱۰۸ . 
)€( مغني الحتاج ج ) ص ۲۷۸۰ ۰ 
(o)‏ الغني ج ۸ ص ۲۱۲-۲۱ » متنالمنهاج ومفنياللحتاج ج ) ص۲۱۰ 


وادعهم الامام أو فرق من السلمن من غر اذن الامام حازت موأدعتهم 
لان المول عليه کون عقد الموادعة مصلحة للمسلمین . 

الا أنه 3 الهدابة وفتح ا ما بشعر بان الوادعة تنحصر و 
رل ... 


بت ۵۲ مت 


من أن هدا الااعان تعلق بعموم مصلحه الدوله وأنه من صسیم واجبات 


و ترتب على الوادعة أن الوادعین بآمنون على أتفسهم وآمو الهم 
ونسالهم ودرار هم لا نها عقد آمان شا ۰ ومن دحل مهم دار الا سلام 
شیر أمان جديد سوى أمان الموادعة لم تعرض له أحد سوءلانه امن 
تلك الموادعة ٠‏ ودليل هذا أن أباسفيان دخل المدنةزمن الهدنه « صلح 
الحدسية » ولم تعرض له احد من المسليين شيء ٠.4"‏ 
4 ب رانعا - الامان بالعرف والعادة : 
آ ‏ الرسول ۰ فاذا أرسل غير المسلسين رسولا الى دار الاسلام 
بدون تقدم آمان من المسلمين » فهو آمن اذا آخرج كتابا من ملكهم أو 
رئيسهم » اذ لم تزل الرسل آمنة في الجاهلية والاسلام » 
وقد كان صلي الله عليه وسا 5 ۽ رسبل 
المشر كين ء ولا حاءه رسولا مسسلمة قال : لولا ان الرسل لا تقشل 
لشتلتکما ٠‏ وعلى هذا نص الحنفية والزيديه والشافعية والحتايلة ۲۳۳ ۰ 
بين الدول فىحالة الحرب ٠‏ فاذا آراد آحد الفرشين المتحاربين الاتصال 
بالفريق الآخر واجراء التفاوض معه حول آمر من الامور » فانه يرسل 
رسولا لهذا الغرض حاملا راب بيضاء أو تاركا حسلها لغيره » فيجتاز 
)1( شرح السم الكبير ج ۲ ص ۲۲۸ ؛ وج 4 ص ۱ وج ) ص ۱۳۲۲ ۰ 
وكذلك لو أن هؤلاء المستأمنين كانوا من اهل دار الوادعة دخلوا الينا 
بتلك الموادعة ؛ لان تلك الموادعة توحب‌الامان لهم في دارنا فكانوا بمنزرلة 
الستآمثین ۰ والمنمسوط ج 5 ص كم . 

(۲) البسوط ج ١.‏ ص ۰٩۳۰-٩۲‏ شرح السير الکبیر ج ۱ ص ۰۱۹۸ 
ردالحتار ج ۲ ص ۲۱۲ » شرح‌الازهار ج ) ص ۵۵۹ » مفنيالحتاج 


ج ) ص ۲۲۳ » اختلاف الفقهاء للطبري ص ۳۳-۳۲ ؛ والفني ج ۸ 
ص ۱۰۰ ۶ ۵۲۴۳ ۰ 


لس ۵۳ — 

الرسول صفوف المقاتلين قاصدا القائد العام دون أن بلحقه أذى ٠‏ الا 
أن القائد العام غير ملزم بقبوله أو التفاوض معه ولکنه ملزم برده سالا 
الى محله (۰۲۱ 

ب - التجار : 

نص المالكية والشافمية والحنابلة على تأمين التجار بناء على العرف 
والعادة » فاذا دخل حربي دار الاسلام من غير تقدم أمان وقال جشت 
تاجرا وكان معه متاع ببیعه قبل قوله وكان آمنا » لان العادة » كما 
يقول اين قدامة الحنيلى » جرت بدخول تجارهم البنا وتحارنا 
الهم ۲ “ه وهذا القول شید الاخذ بمبداً المعاملة بالمثل » وشير الى 
أن هذا الحکم مبني على العرف والعادة » فاذا تبدلت العادة تبدل الحكم 


المبنى علیها ۰ وق هذا المعنى قال الفقهاء لا شكر تغير الاحکام بتغير 
الازسان 4 ۰ 


وفي الوقت الحاضر » لم تحر العادة بدخول التجار الى غير دولهم 
بغير آمان » فلابد لهم مسن ترخیص سابق بالدخول الى اقليم الدولة > 
شأنهم في هذا شأن غیرهم ۰ وعلی هذا تجري الدول الاسلاميه الحاضرة 
فلا تسمح للتجار بدخول اراضیها الا باذن سایق منها «سمة الدخول» ٠‏ 
ولیس ق هذا المسلك مخالقة للشریمه » لان ما نص عليه الفقهاء » في 
هذه المسألة ؛ مناه المرف والعادة » كما قلنا » وقد تغيرت العادة فى 
الوقت الحاضر فيتغير الحكم المبنئ عليها ٠‏ 

: ب خامسا  الامان بالشعیه‎ ٠ 

الاولاد الصفار دخلون في عقد الامان تبعا » وعلى هذا نص 


)١(‏ محاضرات في القانون الدولي الما للدكتور سعدي بسیسو » طبعة 
بغداد سنة )٩‏ 6 ص ۱۹۹ - ا 
الطبري ص ۳۳ "ل وقال اش ۰ واذا دخل قوم من اشر کن 
بتحاره ظاهر بن فلا سبيل عليهم لان حال هؤلاء حال من لم بزل بو من 
من التجار . 


بت 66 سد 

الفقهاء » فنفي البحر الزخار في فقه الزيدية : « واذا دخل حربي دار 
الاسلام بأمان عم نفسه واولاده الصفار وماله » ٠ء‏ وفي فتح العزیز 
في فقه الشافعية : « اذا دخل الکافر دار الاسلام بعقد امان أو ذمة كان 
ما معه من الال والاولاد فى آمان » فان شرط الامان في المال والولد فهو 
زادة تأکد » 7+ والحئفية وسعوا الامان بالتبعية فحعلوه شاماد 
زوجة الستأمن وبناته الکبار واخته اذا كان سولها وهي في 
معش ته (۲۳. 

1 - ادعاء الامان: 

اذا ادعی الحربی ف دار الاسلام انه دخل بامان لم صدق » وهو 
فییء لان حق المسلمين قد ثبت فيه حین-تمکنوا منه من غير امان ظاهر 
فلا يصدق في ابطال حتهم 6۳۲+ ولو قال رجل من المسلمين انا آمنته 
لم يصدق في ذلك لان قول الواحد في ابطال الحق الثابت لجماعة 
السلمين غير مقبول ٠‏ ولكن لو شهد بذلك رجلان مسلمان » غير الخبره 
بأنه آمنه فهو آمن » لان الثابت ,البينة كالثابت بالمعايئة (*“ء وما قلناه 
هو مذهب الحنفية ء وعند الحنابلة قولان : الاول » شبل قوله تعلیبا 
لحقن دمه كما يقبل من الرسول والتاجر ٠‏ والثانی : لا يقبل » لان اقامة 
البينة عليه ممكنة ٠‏ ولکن لو قال مسلم آنا آمنته قبل قوله لانه يملك 
ان وّمنه فیقسل قوله فيه (۰)1 

وق الوقت الحاضر لا تسمح الدول الاسلامية للاجنبي بالدخول 
(۱) البحر الزخار جه ص 205 . 
(۲) فتح العز یز ج١۱‏ ص ۱۰۸ . 
(۲) شرح السير الکییر جا ص ۲۰ - ۲۷ ۰ 
(4) السوط ج.۱ ص ٩۳‏ ؛ رد الختار ح۴ ص ۲۱ ۰ 


(۵) شرح السرم الکبیر جا ص ۱۹۸ 
,03( المفني حلم ص oY‏ . 


بت ۵۵ 1 
في اقليمها الا بجواز سفر وسمة دخول سابقة » فاذا وجد اجنبي على 
اقليمها بدون جواز سفر او سمة دخول فانها تخرجه من اقلیمها + 

۲ ب ما ينتقضي به امان الستامن : 

اولا - عودة الستأمن الى داره ٠‏ فاذا رجم الستأمن الى داره 
انقطع حكم امائه فلا يستطيع العودة الى دار الاسلام الا بأمان 
جديد ۰۲۱ وهذا ما صرح به الحنفية ٠‏ والظاهر أن هذا في غير أمان 
الو ادعه لان‌الو ادع بدخل‌دار الاسلام بأمان الموادعة دون حاجةالى أمان 
جديد كما قلنا من قبل ۲۳ء وعند الحنابلة لا::: نتقض آمان الستامن بر جوعه 
الى دار الحرب لتجارة أو حاجه على عزم عودته الى دار الاسلام » لانه 
لم بخرح عن نية الاقامة فيها » ولكن اذا دخل دار الحرب مستوطنا أو 
محار نا أنه تنقض أمانه في نفسه وبقى في ماله 20. 

وهده الاحكام الفقهية تشبه الاحكام المقررة في بعض الدول 
الاسلامية ۰ ففي‌الملکة العربية السعودية ينص نظام الاقامة الصادر سنة 
۱۳۷۱ ه على أن الاجنبي اذا خرج من البلاد خلال مدة التأشيرة 
الممنوحة له من السلطة المختصة المثلة للحكومة السعودية في الخارج 
فلا بسبح له بالدخول مرة اخرى الا بتأشيرة جديدة ٠ء‏ وهذا بمائل 
قول الحنفة بانقطاع الامان عن المستامن اذا خرج من دار الاسلام فلا 
سود اليها الا بامان جديد ء ولكن اذا اراد الاجنبي مغادرة الاراضي 
السعودية لفترة معینته خلال مدة الاقامة الممنوحة له » ولم يكن قد 
استغرقها » وطلب تأشيرة بالعودة محدودة باجل لا يزيد عن شهر واحد 
ولا بستفرق المدة الباقية له من اقامته ؛ بصرح له بالعودة والدخول دون 
)١(‏ شرح السير الکبر ج) ص ۲۸۷ . 
(۲) فقرة ۳۸ ص ۲ه من هذه الرسالة , 


(۳) کشاف القناع جا ص 1۹۸ ؛ شرح منتهی الارادات حا ص ۷۲۷ . 
(4) الادة ۱۵ من نظام الا فامه السمودي لسنة ۱۳۷۱ ها. 


— 0٦ 

اجراءات جديدة ۰۰ الخ 210. وهذا يشبه قول الحنابلة بعدم اتتقاض 
امان المستأمن تخر وحه من دار الاسلام على عزم عو د نه الهأ ۰ 
لنة ۱۹۵۲ على أن الاجانب دوي الاقامه الخاصه والعادية لا يجوز لهم 
الغياب في الخارج م اكثر من ستة اشهر ما لم بحصل احدهم قبل 
سفره او قبل انتهاء ` هذه المدج و على اذل بدلك من وزارة الداخلية لاعدار 
على مخالفة هذه لاس سقوط حسق الاجنبي في الاقامة الرخص له 
پا ۰۰۲ فكأن اقامة الاجنبي من هّلاء خارج الجمهورية العرية 
المتحدة لدة سنتين قريئة على عدم رجوعه مرة اخری الى الحمهور به 
العربية المتحدة فيسقط حقه ف الاقامة ٠‏ 

وف الحمهور بة العراقية بعتبر خروج الاجنبي من الغراق و شاه ف 
الخارج ملد تزيد على ستة آشهر سببا للألعاء المدة الباقیه من الائكامة 
الممنوحة له » وعلمه عند عودته ان يستحصل وثيقة جديدة بالاقامة ("“ء 
فكأن خروج الاجنبي من العراق وبفاءه في الخارج مدة سته اشهر قرینه 
على نيته في عدم العودة فيسقط حقه في الاقامة » أي سقوط حقه في 
« الامان » الاول الممنوح له ٠‏ 

ثانيا ‏ اذا كان فى الامان مفسدة وضرر على الدوله الاسلامية فان 
الامام ينقض الامان كما ان له نقضه عند خوف خيانة من اعطية (66, 

ونقض الامان في هذه الحالة يشبه اخراج الاجنبىي من ارض 
الدولة وابعاده الى خارجها من قبل السلطات المختصة اذا روی ان في 
وجوده ضررا أو ان هناك ما ستدعي اخراجه كما سندکره فيما بعد ٠‏ 
)1( المادة ٩‏ من نظام الاقامة السعودي . 
(۲) المادتان ۱۰ »© ١١‏ من القانون رقم ۲6 لسنة ۱۹۵۲ . 
(0) المادة ۲۱ من قانون الاقامة العرافي رقم ٠٠‏ لسنة 1551 ۰ 
(:) الهدابه ج ص . د 4 اساي ح ۷ ص ۰۷ ۱۰ ؛ كشاف القناع ج١‏ 


م 
ود رن 


جنسه الذمی والستامن 


۳ ب نقسم هذا الفصل الى مبحثين « الاول » للکلام عن 
الجنسیه ومفهومها في القوانین الوضعية بصورة موجزة حتی نسترشد 
باصطللاحاتها الحديثة في بحثنا عن حجنسية الذمي والمستأمن » «والثانی» 
للكلام عن الجنسية في الشريعة الاسلامية ومن یتمتع بها » وجنسية 


الذمي والمستأمن ٠‏ 
از 
۰ ا 3-3 


الجنسية في القوانين الوضعية 

4 - للجنسية معنى اجتماعی هو اتثماء الشخص الى امة معینه ) 
ومعنى سياسي وفانونی هو اتتماژه الى دوله من الدول ٠‏ و هدذا العنی 
الاخير هو المقصود ف ابحاث القانون ٠‏ فالجنسية اذن » هى علاقة 
قانونية وسياسية بين الفرد ودولة معينة "۰۲۱ وقد عرفت الجنسية 
تعاريف اخرى منها انها رابطة سياسية وقانونية تنشئها الدوله بقرار 
منها تحمل الفرد تابعا لها أي عضوا فيها ٠‏ أو انها الرابطة القانونية التى 
تربط الانسان بدولة ذات سيادة بعثير قانونا رعبة لها ()ء فهذه 
والفرد » وعلاقة قأائو له وسساسية سنهما » فالطرف الاول في الجنسية 
هو الدولة التى سترف لها القانون الدولي العام بشخصية دولية ولو لم 
)١(‏ القانون الدولي الخاص لاستاذنا الدكتور جابر جاد عبد الرحمن جا 


أده ا ۵۲ . 
(۲) القانونالدولي الخاص المصرى للدكتور عز الدين عبدالله جا ص ام 


سب © سه 
تكن تامة السيادة بآن كانت تحت الحماية أو الاتتداب ١٠ء‏ اما 
الحباعات غير الدول فلا يمكن ان تكون طرفا في رابطة الحنسية سواء 
أكانت هذه الحماعات من اشخاص القانون العام ام لا . فالامه مشلا 
وهيئة الامم حاضرا وعصبة الامم سابمًا » لا دمكن ان تكون واحدة 
منها طرفا ف علاقه | لحنسسة ولا تملك اعطاء الجنسية للافراد "٠ء‏ اما 
الطرف الآخر في رابطة الجنسية فهو الفرد أي الشخص الطبيعي القانو ني 
أي الذى له شخصية قانونية » والاصل ان لكل فرد شخصية قانونية » 
القانونية كالرقيق فانه لا يصلح ان يكون طرفا في رابطة الجنسية ”ء 
اما العتصر الثالك في الحنسية فهو وجود علاقة قانونية وساسه بين 
الفرد والدولة » وهذه العلاقة توصف انها قانونية لانها تنشأ عنها آثار 
قانونية وهي الحقوق والواجبات بالنسبة لطرفي العلاقة ۲0 ؛ وهي 
علاقة سياسية لان الدولة طرف فها ۰ 
ويطلق على من تتمتع بجنسية الدولة اسم « الوطني » ء اما 
اصطلاح « المواطن » فيراد به الوطني الذي يتمتع بالحقوق السياسية 
مع تنتصه بجنسية الدولة » فكل مواطن وطني » وليس كل وطني 
مواطنا (*)۰ 
٥‏ - الجنسية الاصلية والجنسية اللاحقة : س 
قد تشت الحنسبة للشخص منذ ميلاده وهذه هی الجنسیه 
)۱( استاذنا الدكتور حابر حاد عد الرحمن» الر جع السابق» ح١‏ ص ۵۲ 
والقانون الدولي الخاص للدکتور احمد مسلم ج١‏ ص ۷۷ ۰ 
)۲( استاذنا الدكتور جابر حاد عدالر حمن» الرحع السایق» حا ص ۵۲ . 
القانون الدولي الخاص الصري للدکتور عز الدين عبدالله ج١‏ ص ٩۳‏ 
(۳) القانون‌الدولي الخاص‌المري للدكتور عز الدين عبدالله ج1 ص ٠١٠١‏ 
()) اسبتاذنا الدكتور جاير جاد عبدالرحمن؛ المرجع السابق» جا ص ۵۵ . 
ومباديء القانون‌الدولی‌الخاص للدکتور محمد عبدالنعم رياض ص ۳۱ 
(۰) امستلانا الدکتور حابر حاد عبدالرحمن» الرجع‌السابق» ۱ ص ۵٥‏ . 
الدكتور عز الدين عبدالله » الرجم السابق » جا ص ۸٩‏ + 





سس ۵4 س 


الاصلية 27 » وقد تثيث له بعد ميلاده وهذه هي الجنسسية 

اللاحقه 0 آو الکتسیه 0 
وتختلف الدول في الاساس الذي تضعه للجنسية الاصلیه » فبعض 

الدول تأخد باساس حق الدم » ومعناه ان الولود لوالد وطنى شت له 

جنسية والده فى لحظة ولادته ٠‏ وبعض الدول تأخذ باساس حق الاقلیم 
ومعناه ان الولود ف اقلیم دولة تثبت له جنسیتها بض النظر عن جنسیه 

و الده تر ححا لرابطة الاقلیم على رابطة الدم » وتعزز هذه الرابطه عادة 

توطن الابوین في اقلیم الدوله وقت اشلاد ٠210‏ 

اما الاسس التى تضعها الده له لا نساب الحنسة بعد الولادة 
» الحنسية اللاحقه » فمی : م 

أ-. تشيت الصلة بين الفرد ومحل ميلاده » او الجنسية التي تثبت 
بحكم القانون بان يولد في دولة ولا يكتسب جنسيتها بمجرد الميلاد ثم 
ستقر هذا الولود على اقليم هذه الدولة ويقيم فيها فينص القانون على 
اكتساب هذا الشخص جنسية تلك الدوله عند بلوغه السن ال معينة التى 
هى في الغالب سن الرشد دون اثر رجمي الى وقت الميلاد » ويطلق 
الشراح على كسب الجنسية في هذه الحالة عبارة كسب الجنسية بحكم 
القانون أو الحتسية القائونية (*۰۲ 

ب التجنس ‏ بأن يطلب الفرد من دولة معينة اعطاءه جنسيتها 
فتوافق الدولة على طله ادا استوفى الشروط المقررة في قانون تلك 
اکا ا س 

)۱( الدکتور عز الاین عبد الله » الرجع السابق » جا ص ۱۰۲ ۳ 

)۲( الدکتور احمد مسلم » الرجع السابق » جا ص ۱۰۵ , 

)۳( الدکتور عز الدین عبدالله ار حع السابق » حا ص ۱۰٩‏ ۰ 

)4( استاذنا الدکتور حابر جاد » الرجع ال » حدا ص 4۷۵ والدول 
التي تاخة باساس حق الا فلیم وحده هر رل امريكا الوسطی وامر كا 
والداتمرك والترویج والسوید والروسیا مع اخذ بحق الاقليم على 
نطاق ضيق < ۱: آستاذنا الدکتور جابر جاد » الرجم السابق » جا 
ص ۷۵ - ۷۱ ۰ 

(ه) الدکتور عز الدین عبد الله » الرجع السابق » جا ص ۱۱۰ ۰ 


لت 85# — 
الدولة (۱), 

ج الزواج ‏ فالزوجة تكتسب جنسية زوجها كنتيجة قا نو نبه 
حتمية للزواج لا محال فيها للتقدير او ارادة الزوجة اذ من الواجب ان 
وهذا على رأي البعض ٠‏ وقال غيرهم ان الزوحه تحتفظ بحنسسيتها رغم 
الزواج ولا محل لاد تفرض عليها جنسیه زوجها دون عمل ارادي مسن 
حانبها ٠‏ و تختلف الدول ف نظرتها الى هذا الاساس » فبعضها بأخذ به 
فیجمل الزواج طریقا لاكتساب الزوجة جنسية زوجها » كما فعل الشرع 
الصري في قانون الجنسية لسنة ۱۹۲4 ۰ ودول اخری لا تجعل الزواج 
طریقا لاکتساب الزوجة جنسية زوجها كما فعل الشرع الصري في قانون 
سنه ۱۸۵۰ ۹۶ 

دس تير السسادة أو الضم : ب ومعنی مدا ان جزء من اقلم 
دوله يضم الى دولة اخرى فيكتسب سكان الاقليم المضموم جدسسية 
الدو له الضامة (" ء 

5 ل فقد الحئسسية :ب 

اذا كسس الفرد جنسية جديدة فانه فقد جنسیته‌الاولی» اذ لا محل بان 
تنسيك به دوله الاصل تعد ان هحر ها واثر دولة اخری علها ۰ 
كذلك تفقد الجنسية سحبها ممن كسبها » كما تفقد بالاسقاط على 
سبيل العقوبة ٠647‏ 


(۱) المرجع السابق جا ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 

(۲) المرجع السایق ج۱ ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ 4 ۱۲۲ . 
(۳) المرجع السابق جا ص ۱۲۲ . 

(+) المرجع السابق جا ص ۱۲۲ : 1١١5‏ . 


515 سا 


E 4 0‏ ان 
الجنسية في الشريعة الاسلاهية 


- عرفنا مما تقدم ان الجنسية اداة للتعبير عن اتنساب الفرد 
الى دولة معينة » ذلك الاتتساب الذي يعني قيام رابطة قانونية وسياسية 
دين الفرد و الدوله ٠‏ 
وهذا المفهوم للجنسية عرف فيالشريعة الاسلامية وان لم يطلق عليه 
المقهاء ء اصطلاح الحنسية » والدليل على هذا ان الدو له عرفت فى 
الشربعة الاسلامية كدعوة الى اقامتها وكدولة واقعة بالفعل وهي التي 
سماها الفقهاء دار الاسلام ٠‏ كما ان عناصر الدولة من شعب واقليم 
وحکومه توافرت ف الدوله الاسلامیه « دار الاسلام » ۰ والافراد وهم 
الکو نون لعنصر الشعب بوصفون بانهم من « اهل دار الاسلام » أي 
من تبعة الدولة الاسلامية » كما بوصف الحرییون بانهم من اهل دار 
الحرب أي من تبعةٍ دار الحرب ۰ وهولاء الافراد مرتبطون بالدوله 
ارتباطا خاصا لا شبه ارتاط الفرد بالفرد ء لان الدولة الاسلامية ليست 
فردا وانما هى متظمة سياسية» كما لا شبه ارتباط الفرد بالامة لان الامه 
وان لم تكن فردا الا انها ليست منظمة سياسية ۰ فرابطة افراد شعب 
دار الاسلام بهذه الدار رابطة سياسية لان الدولة الاسلامية » وهي 
منظمة سياسية » طرف فيها » كسا ان هذه الرابطة رابطة قانونية لان 
كثارا قانونية تننج عنها وبلتزم بها الفرد والدولة » وهده الاثار هي 
الحقوق التي نتمتع بها الفرد في ظل الدولة » والواجبات التي بلتزم بها 
قبلها ٠‏ ومن هذه الحقوق » الحقوق العامة والحقوق السياسية » ومن 
التزاماته نحوها التكاليف المالئة ۰ وقد ذكر الفقهاء هذه الحقوق 
والواجبات » كما ذكروا الاحوال التي تتفصم فيها هذه الرابطة 
2 الحنسية » بين الفرد والدوله الاسلامية مثل ردة المسلم ولحافه بدار 


س ۱۲ سب 


الحرب ٠‏ 
فر بطة الجنسية بمفهومها الحديث عرفت في الشريعة الاسلامية 
كنتيجة حتمية لوجود الدولة الاسلامية التي تحرص الشربعة على اقامتها 
دبقائها ٠‏ وكل ما في الامر ان فقهاء المسلمين لم يسنوا هذه الرابطة 
باسم الجنسية » وعدم التسمية لا يعني عدم وجود هذه الرابطة بين 

الفرد والدولة الاسلامية ٠‏ 

۸ - من يتمتع بالجنسية الاسلامية واساسها  :‏ 

الشربعة الاسلامية تحعل المسلمين امة واحدة قال تعالى « وان 
هده امتکم امه واحدة وانا ربكم فاعبدون » ٤ء‏ وقال تصالی « کنتم 
خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمروف وتنهون عن التکر وتومنون 

الله » (۲) م واساس كونهم امه واحدة هو وحدة العقدة التي ت 
حنى ولو اختلفوا في الجنس أو اللغة أو غير ذلك مما يختلف فيه الناس » 
لان عنصر العقيدخ الاسلامية علب هذه الاختلافان ويصير المسلمين 
اخوة في الدين « ائما الوّمنون اخوة » (۳), الا ان اتتسات الما 
الى المسلمين كامة يعتبر من قبيل الروابط الاجتماعية لا السياسة ع لا 
مه وحدة اجتماعية لا سياسية » ولكن الشريعة الاسلامية لا ترضی ان 
تى السلمون امة فقط وائما تدعوهم الى التحول الى تنظيم سياسي أي 
الى هيئة سياسية منظمة أي الى دوله » لان اغراض الاسلام لا تتحقق 
كما بنبشي » واحكامه لا تنفذ كما يجب الا بقيام هذا التنظيم السياسي 
للسلمین ٠‏ ولهذا اقترن هذا التنظيم السياسي مع تكوين الجماعة 
الاسلامية الاولى » فما ان استقر الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه 
في المدينة حتى بدأ عليه الصلاة والسلام بتكوين الدولة الاسلامية 
الاولی ٠‏ وهكذا تحولت الحماعة الاسلامية الاولی الى هيلة سياستة 
أي دولة اسلامية فیها بسع عناصر الدولة الاساسية » ومیار للفرد 

(۱) سورة الانبياء جزء ۱۷ الآبة ٩۲‏ 


(۲) سورة ال عمران جع الآبة ۱۱۰ . 





بت ٩۳‏ ب 
السلم رابطة جديدة بالسلمین لا على اساس انهم امة وحسب ولکن على 
اساس انهم وحدة سياسية أي دولة ٠‏ وهذه الرابطة هي رابطة سياسية 
وقانونة » طرفاها الفرد المسلم والدولة الاسلامية ٠‏ فهي رابطة الجنسية 
كما تسمى ف الوقت الحاضر » واساس هذه الرابطة » بالنسبة للسلم ؛ 
هو الاسلام ٠‏ أي كون الشخص مسلما بجمله اهلا للانتماء الى الدوله 
الاسلامية والتبعية لها والارتباط بها قانونا ٠‏ فكل مسلم ؛ اذل » يتمع 
بحنسية دار الاسلام على اساس توافر الصفة الاسلامية فيه ٠‏ ولهدا 
« فالاسلام يعتبر قي وقت واحد عقيدة وجنسية ٠‏ والسلمون في أي 
مكان كانوا رود اخوة في العقيدة والجنسية » "۰۴۱ 
٩‏ - هل يتمتع الذمي بالجنسية الاسلامية ؟ 


المسلمون ف الاصل هم أهل دار الاسلام » ولكن قد مسکن معهم 
الذسون والستأمنون لان الاسلام لا ینم المسلمين من مخالطه غير 
المسلمين » ولا يمنم هؤلاء من الاقامة في دار الاسلام ٠‏ 

وقد صرح الفتهاء ان الذسين من اهل دار الاسلام ؛ ففي البدائع 
» والذمي من امل دار الاسلام ) (۲۲+ ومعنی هذا » ان 
الذمبين ستبرون من افراد شعب دار الاسلام ومن تبعة هذه الدار ٠‏ فهم 
اذن مرتبطون بالدولة الاسلامية دما سمى برابطة الجنسية ء وهذا 
ا ةله ادع تسس شاب 


)١(‏ الشیخ المرحوم احمد ابراهيم » في بحث له يعئوان حكم الشريعة 
الاسلامية في الزواج مع اتحاد الدين واختلافه المنشور في مجلة 
القانون والا قتصاد » السنه الاولی ۰۱ المدد الاول ص ٠ ١١‏ 

(«) اللدائع للكاساني جه ص ۲۸۱ . وف شرحالسير الكبر جا ص ۱6۰ 
« لان المسلمين حين اعطوهم الذمة نقّد التزموا دفع الظلم عنهم وهم 
صاروا من اصل دار الاسلام ۰ وف فتح القدس حا ص ۳۷۵ ۰ 
الحثبلی جه ص ۵۱۳ ۰ + هي لکم أي لاهل دار الاسلام » والذمي 
من اهل الدار التي تجري عليه احکامها ۰ وق شرح منتهی الارادات 
ولائه من دار الاسلام » ٠‏ وانظر ايضا ؛ الیسوط ج١١‏ ص ۸۱ » 
وشرح السر الكبير ج) ص 25864 وشرح العناية على الهداية جا 
ص ۳۷۰ © وفتح القدير جا ص ۲۱۹ ۰ 


ب 58 س 
واضح » فكما ان قول الفقهاء أن السلمین من اهل دار الاسلام شد 
لی اهل دار السا مسد ان . لي م شعة كه لاز ان 


و تمتعود الا 


٠ه‏ وقال الاستاد احمد طه السئوسی ؛ ان الدمسين لا تمتعول 
بالحنسة الاسلامية ۰۱۱۲ وححته ان الذميين لا تمتعون بنفس 
الحقوق التي يتمتع بها المسلمون » ولا بلتزمون بنفس التزاماتهم ۰ 
فالحقوق السياسية يتمتع بهاالمسلم ولا نتمتع بها الدمي ٠‏ والجزيه 
بلتزم بها الدمى دون السلم ٠‏ والزكاة تحب على المسلم دون الدمي ٠‏ 
وهذا کله بدل على ان الدمي لا ,تمتع بالحنسسة الاسلاميه لانه لو تمتع 
بها لترتبت له حقوق وفرضت عليه واجبات شبيهة بالتي للمسلم أو عليه ؛ 
كما هو الحال في الدول الحدبثة التى تساوى بين مواطتيها ف الحقوق 
والواصات ۰ ۱ 

و الو اقع ان هذا القول ضعيف » خالدولة الاسلامبه تخد بقاعدة 
الساواة ف الحقوق والواجبات بين السلم والذمي » ولکنها نستثنی من 
هذه القاعدة بعض الحقوق والواجبات لاثتائها على العقيدة الدنه ٠‏ 
ومن هنا جاء التفاوت ببعض الخقوق والواجبات بين السلم والذمي ٠‏ 
ولكن هذا لا يعنى ان الدمي لا تمتع بالحنسسية الاسلامية » لان الدء له 
حتى في وقتنا الحاضر : قد لا تساوي بين رعاباها الوطنیین . وكلهم 
يتمتعون بجنیتها - في بعض الحقوق لا سيا الحقوق السياسية » ومم 
هدا يظلون متمتعين بحنسية الدوله ؛ ولم يقل احد ان عدم تمتع هذا 
الفريق من رعايا الدولة ببعض الحقوق دليل على عدم تمتصه بجنسية 
الدولة ٠‏ فالمواطنون فى الدول الحدثة « هم الافراد الذین تتعون 
بجنسية الدولة وذلك مش النظر عما يكون بين بعضهم واليعض من 
(۱) فكرة الجنسسية في التشريع الاسلامي المقارن > للاستاذ احمد عله 

السئومي ؛ ص )۰ ۵۷ -- ۷۲ ۰ 


مت ٩۵‏ س 
التفاوت فى الحياة القانونية الداخلية » وخاصة من وجهة الحقوق 
السياسية » ۰۲۱ فالتفاوت في الحقوق والواجبات بين الوطنيين مسألة 
داخلية لا تؤثر على تمتعهم بجنسية الدوله » 
۱ -- اساس الجنسية: الاسلامية بالنسية للذمي : 
ذهب البعض الى ان اساس الجنسية الاسلامية بالنسبة للذمي هو 
التر امه احکام الاسلام ١ء‏ وقال البعض الاخر » ان الذسن تمتعون 
بما بسكن تسمیته بالجنسية الاسلامية بناء على الاقامة غير الوقوقة في 
دار الاسلام 622 
ولكن برد على القول الاول ان التزام احكام الاسلام بالنسبة 
ولابة الشريعة الاسلامية في دار الاسلام وامكان تنفيذها فیها (*)ء 
كما ان الستأمن بلتزم احكام الاسلام مدة مقامه ف دار الا سلدم )1( ۸ 
ولا دصر بهذا الالترام دسا من شعه هذه الدار ۰ 
ويرد على القول الثانى ان الاقامة غير الموقوتة تترتب على عقد 
الذمة » فهي بعض آثاره ء كما ان الستأمن قد يقيم في دار الاسلام مدة 
غير محدوده اذا لم تحدد الامام مدة اقامته ولم تأمره بالخروج سح 
هذا لا يصير ذميا من اهل دار الاسلام ٠‏ 
والدي اراد ¿ ان اساس جنسية الذمی هو عقد الدمه بالنسمة لمن 
(۱) القانون الدولي الخاص الصري » للدکتور عر الدین عبد الله » 
جا ص ٠. ۸٩‏ 
)۲( التشر بع الحناني الاسلامی للمرحوم عند القادر عوده حا ص ۲۰۷ ۰ 
۳( القانون !ولي الخاص للدکتور احبد مسسلم )> ج۱ ص ۲۲۱ » 
همامش (۱) . 
(4) من ذلك ما قاله الامام الكاساني في البدائع ج۲ ص ۲۱۱ ١:‏ أنهم 
شول اللمة التزموا احکامنا » . 


(۰) الكاساني ج؟ ص ۳۱۱ : « ولان الاصل في الشرائع هو العموم في حق 
اللاس كافة » الا انه تعذر تنفیذها فى دار الحرب لعدم الولابة وامکن 
في دار الاسلام فلزم التنفید فیها » . 

(«) السوط ۲۳ ص ۱۲۱ الكاساني جلا ص ۱۳۲ ؛ ۲۲۵ . 


س ا د 


بدخل ف الذمة عن طريق العقد الصريح » وهذا صریح اقوال الفقهاء ٠‏ 
من ذلك ما قاله الامام السرخسي في مبسوطه : « لانه بعقد الذمة صار 
من اهل دار الاسلام » ١ء‏ اما في غير هله الحالة » أي بالنسبة لمن 
بدخل في الذمة عنطريق القرائن الدالة على رضاه » او بالتبعية لغيره > 
او بالعلية والفتح » فان اساس الحسسه هو اراد الده له الا سلامسه 
تفسها » فهى التى تمنح الذمة ‏ الجنسية ‏ لغير السلم » في هذه 
الحالات » بمسحض ارادتها وتقديرها وفقا لو اعد الثر عه » وما تقتضيه 
مصلحة الدولة 9؟ ء 

۲ - الجنسية الاصلية والجنسية اللاحقة : 

اذا اكتسب الذمى جنسية دار الاسلام في لحظة ولادته فهي جنسية 
اصلية ٠‏ واذا اكتسسها بعد ولادته فهى جنسية لاحقة ٠‏ و تتصور الجنسية 

الاصلية للذمى في حالة ما اذا ولد للذمي ولد فان هذا المولود يتبع اباه ٠‏ 

في الذمة من لحظة ولادته » فيكتسب جنسية دار الاسلام ٠‏ واذا كان 

للذمى ولد صغير عند ارتباطه بعقد الدمة » فان ولده الصعير هذا شعه 
في الذمة ايضا ‏ » فیکتسب جنسية دار الاسلام وتكون هذه 
الجنسية فيحقهجنسية لاحقةء وكذلكالزوجة» تدخل قب الذمة تبعا لزوجها 
او ادا تزوحتذسا ( فتکتسب جنسية دار الااسلام‌و تکون هذه الحنسسة 

تاللسته لها جنسية لاحقه ٠‏ 

(۱) المسوط ح.۱ ص ۸۱ . وبلاحظ هنا » أن الجنسية » فى هذه 
الحالة » وان كان اساسها العقد ولکن مع هذا لا تعتبر نظاماً تماقدرا 
صرفا » لان اراد الدولة فيه اظهر ولها حر نة واسعة في اجابة طلب 

)۲( ویمکن اعتبار الجنسیه في هذه الحالة نظاما قانونيا معینا من أيجاد 
الاسلامية ؛ في هذه السألة » مع الراي السائد في الوقت الحاشر 
بصدد الحنسية » اذ تعتر نظاما قانونيا من خلق الدولة وحدها: 
استاذنا الدکتور جابر جاد » القائون الدولي » جا ص 51 . 


۳۱( نفر د ۲٦‏ ص ۲۵ ؛ وففره ۲۷ ص ۲۷ ۰ ۲٩‏ من هذه الرسالة . 
(4) فقره 4۲7 ۲۷ ص ۲۸ ۲٩‏ من هذه الرساله ۰ 


بت ۷ بت 
۴ ت فقد الجنسسة : ب 


الد الاسلامة لا تملك تع الجنسية عنه + 

1 - جنسية المستامن : ب 

المستأمن اجنبي عن دار الاسلام وليس من اهلها ۽ اذ هو من دار 
الحرب وان دخل دار الاسلام بأمان موقت لقضاء حاجه ثم مود الى 
وطنه » وبهذا صرح الفقهاء فقالوا : « الستأمن من اهل دار الحرب وان 
دخل دار الاسلام لا بقصد الاقامة بل لعارض حاجة ثم مود الى 
وطنه » "۰۲۲ وفي شرح السير الكبير : « فاما المستأمن فلم بصر مسن 
اهل دارنا » 0 

¢ 4 © 46 
وبهذا بنتهي الباب التمهيدي وقد بينا فيه ما هي دار الاسلام 


وما هي دار الحرب ٠‏ ومن هم غير المسلمين ف دار الاسلام وعلاقتهم 
بها من ناحبة الجنسية ٠‏ 


. فقرة ۲۰ ص ۲۳ من هذه الرسالة‎ )١( 
الكاساني جلا ص 25956 و جه ص ۲۸۱ : لانه  أي المستأمن ليس‎ )۲( 
. من اهل دار الاسلام وان كان فيها صوره‎ 


ول 


لیکام الزتیت والستامنین 


علاتامممَع الدّولةالاسلامية 


اباسبادل 


حقو امین والس امون وواجباجم 
ق‌دارا لستلاه 


هه ملهج البحث : 

تتكلم ق هذا الباب عن القاعدة العامة في تمتع الذسين و الستاأمتین 
بالحقوق في دار الاسلام » والواجبات التي بلتزمون بها نحو الدولة > 
ام فصل هده الحقوق والواحمات ۰ وعلی هذا سنقسم هدا الاب الى 
الفصول الاتن4 : 

الفصل الاول - القاعدة العامة في حقوقهم وواجباتهم ٠‏ 

الفصل الثانى ‏ في بیان حقوقهم في دار الاسلام ۰ 

الفصل الثالث ب في واجباتهم نحو الدوله ٠‏ 


التصّالاول 


ع3 العامة قحقوقهمة ام 
اولا ‏ الذمسسون 


ه ‏ شاع بين الفقهاء القول المشهور عن الذميين « لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا » ٠‏ وقد ذكر الا مام الکاسانی (۲۱ » ف بدائعه » حدشثا 
بهذا المعنى فقال : « قال النبى صلى الله عليه وسلم : فاذا قبلوا عقد 
الذمة فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » ( وهذا 
الحدیث وان لم برد في كتب الحديث المعروفة 7 » الا ان معناه مقبول 
. كدمائنا » ٠ء‏ وف شرح السير الكبير للامام السرخسي « ولانهم 
قبلوا عقد الذمة لتكون اموالهم وحقوقهم كاموال المسسلمين 
)۱( الكاساني» نسسية الى مددنة کاسان» وهو علاء الد ین ابو بكر بن مسعود 
بن احمد الامام الكبير اللقب بملك العلماء > تفقه على محمد بن احمد 
السمر قندی صاحث ۱ التحفة » وقد شرحها الامام الکاساني ف کتابه 
البدائع وعرضه على شيخه ففرح به وزوجه ابنته فقال الفقهاء في 
عصره ٠‏ شرح تحفته وزوجه ابلته توق سنه ۵۸۷ ه ٠‏ الحواهر الضية 
جا ص 701-522 . 
(؟) الكاساني جلا ص ۱۰۰ 5 
(۳) فتشت عن هذا الحديث في كتب الحدت المعروفة فلم اقف عليه > 
وسألت عنه المعئبين علو م الحديث قلم بعر فوه . 
() على بن ابي طالب را الخفاءالراسدين» ای عم رسول الله ا + 
وهو أبن ثمان وخسین سثة قات ایا رای سب 


س إ۷ س 
و حقوفهم » +٩۱۲‏ ويعلل بعض الفقهاء مساواة الذمي للمسلم في بعض 
التكاليف الالية بان الذمى بعقد الذمة صار له ما للمسلمین وعلیه ما على 
الممسلمين ١ء‏ 
ومن هذا نتضح ان الذميين » كقاعدة عامة » کالسلمین في الحقوق 
والواجيات ٠‏ الا ان هذه القاعدة برد عليهما استثناء هو ان الدولة 
الاسلامية تشترط للتمتع ببعض الحقوق توافر العقيدة الاسلامية في 
الشخص ولا نكتفي بتبعیته لها كما سنبيئه فیما بعد ۰ والواقم ان 
لا غرابة في هذا الاستثناء لان الدول حرة في تنظيم تمتع الوطنيين بالحياة 
القانونية الداخلية » فقد تساوى بينهم وقد تفرق 20. ولا شك ان 
الدولة عندما تفرق بين الوطنيين في بعض الحقوق انما تقيم هذه التفرقة 
على اساس اختلافهم في بعض الاوصاف التي تراها كافية لتبرير هذه 
التفرقة ٠‏ والدولة الاسلامية تعتبر الوصف الدینی هو الاساس القبول 
للتميبز بين الوطنيين في بعض الحقوق » لانها محكومة بالاسلام ولا تملك 
الخروج على احکامه ؛ والاسلام يشترط للتمتم بهذه الحقوق العنه 
توافر العقيدة الاسلامية في الشخص ٠‏ 
والدولة الاسلامية كما تعتبر الوصف الدنی مناط التمييز بين 

الوطنيين في بعض الحقوق تعتبر ايضا هذا الوصف اساس التفرقة بين 
الوطنيين في بعض الواجبات كما يأمر الاسلام ٠‏ فالزكاة مثلا بلتزم بها 
المسلم دون الذمي » والجزية بلترم بها الذمي دون المسلم » والجهاد بما 
فيه الدفاع عن دار الاسلام بحب على السلم دون غيره وان كان يمكن 
للذمي ان بساهم في هذا الواجب وبلتزم به كما سنبینه فيما بعد ٠‏ 

و الذمیون فالحمهورية العربيةالمتحدة والعراق کالسلمین في الحقوق 
(۱) شرح السر الكبير جلا ص ۲۵۰ . 
(۲) الكاساني ج۲ ص ۲۷ : ولا خد من المسلم اذا مر على العاشر في 

السنة الا مرة واحدة » وكذلك الذمي » لانه بقبوله عقد الذمة صار 

له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين . 


(*) الدكتور عز الدين عبد الله + القانون الدولي الخاص الصري › 
جا ص ۲۵۵ هامش رقم )١(‏ . 


س ۷۲ س 
والواجبات كما سنبينه فيما بعد "١‏ , 
ثانيا م المسشامئون 

۷ ب القاعدة في حقوق الاجانب وواجباتهم في الوقت الحاضر : 
من المقرر في الوقت الحاضر ان لكل دولة الحق في تحديد مدى 
ما تتمتع به الاجانب من حقوق في اقليمها» ولكن هذا الحق ليس مطلقا > 
اذ هناك حد ادنى من الحقوق يجب ان یتمتم به الاجانب » وعلى الدوله 
ان تسمح لهم به والا عدت مخالفة للقواعد العامة الدوله اللي تقضي 
بمراعاة هذا القدر من الحقوق للاجانب ٠‏ فاذا ما وفرت الدولة للاجانف 
هذا الحد الادنی من الحقوق فلها ان تقف عنده أو.تزيد عليه الا اذا 
كانت مقيدة باتفاقية مع دولة اخرى بشأن حقوق الاجانب من رعاياها 

فعليها ان تلتزم بنصوص الانفاقية ١ء‏ 

وسياسة الدول في تحديد مدى تمتع الاجنبي بالحقوق هيما ,يجاوز 
الحد الادنى (۲۳ تختلف باختلاف اوضاعها الخاصة وظروفها وما تراه 
ملائما لمصلحتها ٠‏ فيعض الدول تأخذ بطريقة تشبیه الاجانب بالوطنيين 
في التنتع بالحقوق الخاصة مع ايراد بعض الاستثناء‌ات على هذه 
القاعدة ۰ والبعض الآخر من الدول » وهو الاكثر » بجري على طريقة 
المعاملة بالمثل ٠‏ ومع هذا فقد تقرر الدولة للاجانب من الحقوق دون ان 

تعلق ذلك على معاملة التابمين لها بلثل في دولة اولئك الاجانب (۰/۳ 

هذه هي القاعدة في تمتع الاجانب بالحقوق ف الوقت الحاضر ٠‏ 
اما القاعدة في التزام الاجانب بالواجبات فهي مساواتهم بالوطنيين . 
ما دامت هذه الالتزامات لا تبنی على اساس الجنسية 0 الالتزامات 
التي تبنی على اساس الجنسية فان الاجانب لا يلتزمون بها ٠‏ وعلى هذا 


(۱) استاذنا الدكتور حابر حاد » مولفه السابق؛ جا ص ۲۱۲ ؛ والدكتور 
عبد النعم رياض » القانون الدولي الخاص ؛ ص ۱۸۵ ۰ 

)۲( ومدآ الحد الادنی لحقوق الاجانب وان کان محمعا عليه نظر با 
قل الدول الإ آنها تختلف في تفاصيله ٠‏ الدكتور احمد مسلم 6 القانون 
الدولي الخاص ؛ جه ١‏ ص ۲۹۵ هامش )١(‏ . 

۳ استاذنا الدكتور حابر حاد » مو لفه السابق » حا| ص ۲۱۵ - ۲۷۷ 6 
الدکتور عز الدين عبد الله » مولفه السایق » ج۱ ص ۲۱۵ - ۲۱۷ . 


س ۷۳ لد 


فالتكاليئف المالىة التي تفرضها الدوله على الافراد » كالضرائب يحضم 
ع اجن لك شرفم ی الغراد ایکون على أساس جنسيتهم فق 

بل بالنظر الى اقامتهم في الدولة او تملكهم فيها مالا او قيامهم فيها بسل 
قا نو ني او لاستفادتهم من تنطيم الدوله + وو اجب الدفاع الوطني أو 
اداء الخدمة المسكرية الالزامية لا يلتزم به الاجنبي لانه يستلزم توافر 
مر 4 ؛ المواطن ف 0 0 ولترم | الاجنسي دون لوطي ببعض 
ليه الدولة كتقددمه الاقرار ات المطلوية من الاجانب » وکحصوله على 
ذلك (), 

۸ - القاعدة في حقوق مین وواجاتهم في دار تس 
ما يقرب من حقوق الذمي» لان المستأمن» كما قال الفقهاء »و بل اهل 
الدمة يد دارنا » ا ىا هذا » فالقاعدة العامة أن الستأمن في شي 
القانون الداخلى للدولة الاسلامية ظ 7 الشربعة الاسلامیه » ۳ 
مصدرها قواعد القانون الدولی العام خلافا للرأي السائد بين الدول في 
الوقت الحاضر » اذ بری معظم علماء القانون الدولي العام ال تمشم 
الاجنبی بالحقوق حق مقرر له مصدره القانون الدولي العام سک 
وانما كانت حقوق الستأمن في دار الاسلام مصدرها الشريمة 

(۱) استاذنا الدکتور جابر جاد» الرجم السابق» جا ص ۲۷۷ » والدکتور 

عز الدین عبد الله ؛ الرحم السایق » دا ص ۲۸۱ ع ۲۸۲ ۰ 
(۲) الدكتور احمد مسلم » امرجم السابق » ج( ص ۲۱۵ . 
(۳) شرح السم الكبير ج۲ ص ۲۲۱ . 


عز الدين عبد الله جا ص ۲۳۱۳-۲۱۱ ۰ 


۷٤ أت‎ 


الاسلامية لان هذه الحقوق تعتبر من مقتضيات الامان» والوفاء بمقتضی 
الامان امر توحبه الشر دعه الاسلاسة ولا تملك الدولة التفريط فيه 
لانه غدر وخيانة » والخيانة منهى عنها في شرعة الاسلام ۰ وتطبيقا لهذا 
الاصل قرر الفقهاء ان الدولة الاسلامية لا يجوز لها تسليم المستأمن الى 
دولته بدون رضاه ولو على سبيل مفاداته باسير مسلم » بل حتى ولو 
هددتها دولة المستأمن بالقتال اذا ابت تسلیمه (. لان المستأمن في 
رعاية الدولة وحماتها ما دام قد دخل اقليمها نامان » فمن حقه ان تحميه 
الدولة ولا تؤذيه او تسب له الاذی ٠‏ كذلك قرر الفقهاء ان لستأمن 
اذا دخل دار الاسلام بمال قليل فان الدولة لا تأخذ منه ضريبة تجارية 
تستأصل جميع ماله وان كانت دولته تفعل هذا النسبة للداخلین الما 
من رعايا الدولة الاسلامية » لان المعاملة بالمثل في هذه الحالة ظلم ولا 
مجاراة في الظلم 2©0. وهذا يؤكد ما قلناه من ان مصدر حقوق 
الاجنبي في دار الاسلام هو القانون الداخلي » أي الشريعة الاسلامية » 
وما يتضمنه هذا القانون من تمسك بالثل‌العلیا والقیم الاخلاقه العالبه ٠‏ 

ومع هذا فاني لا آری مانعا من تنظيم حقوق الاجاف بموجب 
اتفاقيات مع الدول الاخری شريطة الا یکون في هذه الاتفاقیات خروج 
على قواعد الشريعة ومبادئها العامة ٠‏ كما لا آری مانعا من الاخذ بقاعدة 
المعاملة بالمثل شرط ان لا يودي الاخد بها الى الخروج عن مقتضیات 
العدالة والامان » ولا بجافي المعانى الاخلاقية الرفيعة ٠‏ وقد اخذ الفقهاء 
فملا بقاعدة المعاملة بالل في باب الضرائب التجارية على اموال 
المسستأمنين اذا دخلوا بها للتحارة ۰٩۲۱‏ 

وه والقاعدة في الواجيات كالقاعدة في الحقوق » أي ان 
المستأمن كالذمي فيما بلتزمه من التزامات نحو الدولة الاسلامية لا صرح 
به الفقهاء : ان الستأمن في دار الاسلام بمنزلة الذمي ٠‏ الا انه يختلف 
(۱) شرح السیر الكبير .ج؟ ص ۳۰۰ . 


)۲( الدر الدر الختا جا ص ۵1 . 


مت ۷۵ مب 

عن الدمي ٤‏ بعض الواجبات التي اساس التزام الدمي بها كونه من اهل 
دار الا سلرم »؛ فالحز به مشلا تحب على الدمي اعتباره من اهل دار 
الا سلام» و بدلا عن دفاعه عنهاء ولا تحب على الستامن لا نه اجنيي عنها» وان 
كان الاثئان من غير المسلمين ۰ 


بیترت ی ری تاک ال جار اس جار جار جار قز 


المَصََزالثافٍ 


ف بیان حقوق النْمينَوَالْسمَامِنِين 
الحقوق السياسية 


» للحق ق اللفة عدة معان ترجم كلها الى الثبوت والوجوب‎ ٠ 
قال تعالى : « لقد حق القول على اكثرهم فهم لا بؤمنون » أي ثبت‎ 
.)( ووجب علیهم‎ 

وفقهاء الشريعة الاسلامیه يطلقون لفظ « الحق » ويريدون به 
معنى عاما هو الملك بانواعه ٠‏ وقد يطلقونه ويريدون به معنى خاصا هو 
الحقوق المطلقة فقط كحق المرآة في حبس تفسها عن زوجها حتى 
تستوفی معجل صداقها وكحق الشفعة والخيارات ٠‏ ويطلقونه ويريدون 
به الحقوق الارتفاقية وهذا هو المعنى الاخص لكلمة الحق عندهم 29, 

اما كلمة السياسة فهي لغة مصدر ساس ٠‏ ويقال : ساس الرعية ؛ 
اذا أمر ونهى فيها ٠‏ وتطلق على حسن التتدبير وجودة الرأي ٠‏ فاذا كانت 
قائمة على ما يضعه عقلاء الامة من قوانين وضعية فهى السياسة العقلية > 
واذا كانت قائمة على اساس ما شسرعه الله لعباده فهسي السياسة 
الشرعية ٠2‏ وعلى هذا نستطيع ان تقول ان السياسة هي التصرف في 
شؤون الامه العامة على وجه المصلحة لها ؛ فان كانت على مقتضی النظر 
الشرعى وقواعد الشريعة فهى السياسة الشرعية وان لم تكن كذلك نهى 
(۱) الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۱۸۰ النجد 


ص ۱۳۹۰ ؛ والآية في سورة بس » جح ۲۲ »؛ الآبة ۷ . 
۲۱) الففه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۸۱ . 


(») حقيةا الاسلام واصول الحکم للشيخ الرحوم محمد بخیت الطيعي 
ص 1١‏ , 


نب ۷۷ سب 

السياسه العقلية الوضعية ٠‏ 

١‏ والحق عند القانونن فائدة ماده او ادية مقررة ' أشخصس 
قبل غبره ١‏ سمها القا ون (۰۲۱ 

والحقوق السياسية » عند القانونيين » هي الحقوق التي یکسا 
الشخص باعتباره عضوا في هيئة سياسية كحق تولي الوظائف العامة 
وحق الا نتخاب وحق الترشیح ١ء ٠‏ او هي الحقوق التي بساهم الفرد 
بواسطتها في ادارة شؤون البلاد او في حكمها ۴ء 

و تتکلم فیما بلي عن : نمتع الذميين بهذه الحقوق في مطلب اول » ثم 
تتكلم عن تع المستامنين بها في مطلب ثان . 


۱ 7 ا 
تمتع #لستامئين. بالحقوق السياسية 
اولا - حق تولي الوظائف العامة 


۳ - تولی الوظائف العامة ف نظر الشريعة الاسلامية » على 
ما ری » ليس حقا للفرد على الدوله وانما هو تکلیف تکلفه به الدولة 
اذا كان اهلا له » وواجب يقوم به اذا عهد به اليه ٠‏ ودليلنا على هذا 
ما جاء ف 2 في الحدث الصحيح عن ابي موسی ‏ “ » رضي الله عنه » قال : 
« دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي ٠‏ فقال 
احدهما رسو ال الط على يعض ما ولا اه سای ۰ دار 

ی للاستادذ تور محمد ساني دور . 

(۲) اصول القانون للدکتور السنهوري وحشمت ابي ستیت ص ۲۷۱۸ ٠‏ 
0 القانون ا الخاص لاستاذنا ألدكتور جابر جاد جا ص ۲۷۲ 


عمر بن الخطاب البص ده 5 ومات ف الكو فة سلة ۵۲ ه : طبقات الفمهاء 


للشيرازي ص ۱۲ ۰ 


سس ۷۸ ست 
ملل ذلك ۰ فقال : انا » والله لا نولی هذا العمل آحدا سأله او واحدا 
حرص عليه » ٠ء‏ فهذا الحدیث الشریف صریح في ان تولی الوظائف 
العامة ليس حقا للفرد عل الدوله » اذ لو كان حقا له لا كان طلب 
"وثیفهاو الولاية سيبا نع طالبها منهاء لان صاحب‌الحق لا بمئع من حقه 
اذا طلبه او طالب به او حرص عليه . 
0 س وبعض الوظائف العامة لا يكلف بها الذمى » لان طبيعتها 
تخي ان لا بتولاها الا المسلم ؛ فكان من شرط تقليدها للشخص ان 
دكون مسلما و ۰ کالخلافة » أى الا مامه ۳ » والامارة على الجهاد () م 
لان الا مامه فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الانيا به ٠ء‏ فكان من البديهي ان يكون رئيس الدولة 
اشتراط الاسلام في امارة الحهاد ؛ فلان الجهاد يلتزم به المسلم دون 
الدمي » وان كان للذمين ان شتر کو | مع المسلمين في الدفاع عن دار 
الاسلام وللتزموا بهذا الواجب كما سنسله فما نحد م فکان من السانم 
المقبول ان یکون قائد الجيش مسلا . 
وححب هذه الوظائف القليلة عن الذمی ينبعي أن لا شیر استغرانا 

د دهشة » لان الوظيفة في نظر الشريعة الاسلامية تكليف لا حن ع ى 
۳ وللدولةان تشترط بعض‌الشروط الخاصة سالتي تراها ضرورية _ 
(۱) تبسر الو صول الی جامع الا صول من حددث الرسول للعلامة المحدث 

أبن الدييع جا ص ۲۸ » وصحيح البخاري بشرح العيني ج) 

إن 117 4 گر ابن بتمية هذا الحديث بلفظ : ٠‏ ان ذوما دخا ا 

لبي صبی الله عليه وسلم > فقال : اننا لا نولي امرنا هدام رال 

السياسة إله عية لابن تيمية ص 5 . 
(r)‏ الاحکام السلطانية للماوردى ص 0 والاحكام السلطانية لاني يعلى 

ص ۱ ۰ 

رياسة عامة في امر الدین والدئيا خلافة عتن النبي (ص) : النظر بات 

السماسية لاسلامية الاستاذ محمد ضیام الدین ار ۳ ۰ 


4 

فيمن تكلفه ببعض الوظائف المعينة » كما ان هذه الوظائف القليلة » التى 

لا يكلف بها الذمي » تقوم على اساس العقيدة الاسلامية او تتصل بها ؛ 

ویظهر فيها عنصر التدين بارزا » فكان قصرها على المسلم سائفا مقبولا » 

لان الذمي لا بشارك المسلم في امور الديانات ولا فيما بتصل بالعقيدة 
الاسلامية أو يقوم عليها ٠‏ 


لما ص اوت افا ی ان 
قوله تعالى : « ١‏ اا الذين آمنوا لا تنخذوا بطائة من ص لا و 
خبالا ودوا ما عنتم » قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم 
اكير » (۰)۱ وقد تزلت هذه الآبة فيمن كان لهم ذمة وعهد من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم 20 وهي لم ننه السلمین عن اتخاذ بطانة منهم 
بصورة مطلقه » وانما قیدت النهی بالقبود الواردة فيها » أي ان النهی 
بطانة » ومعنى هذا أن الذميين الذین لا تعرف لهم عداوة للدولة 
الاسلامية يجوز للمسلمين اتخاذهم بطانة بستود عونمم الاسرار 
وستعینون برآیهم في شؤون الدوله المهمة (۰)۳ ومعنى هذا اضا جواز 
اسناد الوظائف العامة اليهم التي هي دون البطانة في المركز والاهمية ٠‏ 
وفي السيرة النبوية ما وید قولنا ابضا » من ذلك ما جاء في كتنب 
السيرة بصدد معركة بدر التي وقعت بين النبي (ص) وبين مشركي مكة » 
من هؤلاء من لا مال له » فجعل النبي (ص) فداءهم أن سلموا اولاد 
الانصار الكتابة بان بعلم الواحد منهم عشرة من غلمان الا نصار ويخلي 
(۱) سورة آل عمران » ح] الآية ۱۱۸ ۰ 


(۲) تفسر الطبري جع ص ٦‏ 11 ۰ 
(۳) تسم الشار ج٤‏ ص ۸۱ . 


ما بت 

سبيله ۰۲ فهذا الاثر يفيد ان النبي (ص) استخدم غير المسلمين في 
شأن من شؤون الدولة الاسلامية وهو تعليم بعض المواطنين المسلمين 
الكتابة ٠‏ وف السيرة النبوية ايضا ان النبي (ص) نا توجه الى مكة سنة 
ست للهجرة ووصل الى مكان بدعی ذي الحليفة « بعث عیناً منه مسن 
خزاعة يخبره عن قریش » 27 وكان هذا العين كافرا :۲۳ ومع هذا 
اسند اليه النبي (ص) هذه الهمة الخطيرة ٠‏ ولا شك ان النبي (ص) أمنه 
ووثق به واطمأن اليه » مما يدل على جواز اسناد وظائف الدولة العامة 
الى الذمین ما داموا اهلا لها من حيث الكفاءة والثقة والامانة ء 

فالكتاب والستة » اذن ؛ بدلان على جواز اسناد الوظائف العامة 
الى الذمي ما دام ثقة کنوا » وه ذا في الحقيقة اقصى ما يمكن من 
التسامح والتساهل مع المخالفين في الدين ؛ لا نجد له نظيرا في القديم 
والحدث ٠‏ وق ظل هذا التسامح لأسلامي الكريم » مرح فقا 
الشسريعة الاسلامية بحواز تقليد الذمي وزارة التنفيد (*۰۲ ووزر 
التنفيذ يبلغ اوامر الامام ویقسوم تنفيذها ویمفی ما يصدر عنه مسن 
احكام ۳ » فمرکزه شبيه بمركز الوزراء فيالدول الحديثة من حيثانهم 
بنمدون قرارات مجلس الوزراء ۰۲۷ كما نص الفقهاء على جواز 
اسناد وظائف اخرى الى الذميين كحابة الجزية والخراج (۷) ۾ 

۵ - وحن ادا تحاوزنا اقوال الفقهاء الى واقم الدول الاسلامية 
نجد السلمین في مختلف العصور بشرکون الذمیین في اعمال الدولة . 
فدمر بن الخطاب عندما جاءه سبي قيسارية جمل بعضهم في الكتابة 


(۱) امتا ع الاسماع للمقر بزي جا ص ۲۱ 6 ۱ . 

(0) زاد العاد لا القیم» مطبعة السنة المحمدبة سنة ۱۹۵۳ جح ص ۲۰۲ 

۳ امرجع السابق جح ص ۲۱۲ . 

)4( الاوردي » اأرجع السابق ؛ ص ۲6 بت ۲۵0 ۰ 

) *) الاوردي ص ۵ . 

)١(‏ النظر بات السياسية الاسلامية للاستاذ محمد ضياء الدين الر سس 
ص ۲۱۵ . 


ب أ۸ ہے 
واعمال المسلمين (۰۲۱ وسليمان بن عبد الملك عهد بالاشراف والنفقة 
على باه واه مسجد الجماة في بلسدة لرملة في فلسطين الى كات 
ني قال ل البطريق ابن ات ۳ 

فتح المسلمون مصر أبقوا العمال الیبزنطی » وكان من هؤلاء 
شخ ا ميناس») كان هرقل قد ولاه اعمال النطقه الشمالية مسن 
مصسر ٠‏ ومن الاشخاص المعروفين « اثناسيوس » الذي شغل بعض 
مناصب الحكومة في مصر زمن الاموين حبى بلغ مرتية الرئاسة في 
دواوين الاسكندرية ء وهكذا كانت عادة الاموبين في تسين النصارى 
في وظائف الدوله » وقلما خلا منهم دبوان من دواوينها » حتى كان 
لمعاو ية بن ابي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون ۰ وف زمن العباسيين 
عين الخليفة » ابو جعفر المنصور » هودنا اسمه موسى کان احد اثنين 
في جباية الخراج » وعين الخليفة المأمون احد وجهاء « بورة » من مدن 
مصر » اسمه بكام » ريسا لبلدته واقليمها ٠‏ وقد تولی الوزارة في زمن 
العياسيين بعض النصارى اكثر من مرة» منهم نصر بن هارون سنة ۳۹ 

وعيسى بن نسطورس النصرانی سئة ۸۸۰ ه (). 
ولكثرة اسناد الوظائف العامة الى الذمیین في الدولة الاسلامية » 
وشيوع هذا الامر » قال آدم متز احد مورخي الغرب : « من الامور 
التى نعحي بها كثرة عند العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدوله 


)۱( تاريخ البلاذدی ص ۱٩۲‏ . وقد نقلت عن عمر بن الخطاب اخبار تدل 
باستعمال اهل الذمة تاليف محمد بن على النقاش الشافعي » مخطو ط 
في دار الكتب المصرية تحت رقم 11119 فقه شافعي ص ۸۲ - ۸۳ ۰ 
ل ان هذه الاخبار من عر بن لطاب حولت في نا على دقان 
وار + وللامام سلطة در واسعة في استاد ال ليقة شش ا 

)۲( تاربخ البلاذري ص ۱۹۰۵ 1 

(0) اهل آلدمة في الاسلام » تألیف 1. ٠‏ س؛ ترتون ترجمه حسسن حيشي 
طبعة سنة ۱۹6٩‏ ص ۱۱۹ . 


بت #۲ سب 


الاسلامية » ١ء‏ 

والدولة العثمانة » وهی الدولة الاسلامبة التأخرة » جرت على 
ما جرت عليه دول الاسلام » وزادت عليه ٠‏ قکائت تسند الوظاگف 
الختلفة الى رعاباها من غير السلمین» وجعلت اکثر سفرائها وو کلائها في 
بلاد الاحاثب من التصاری ١ء‏ 

٩‏ - ومن هذا العرض الذي قدمناه » تضح لنا بحلاء ال اختلاف 
الذمیین مع السلمین في العقيدة لم يقم حائلا دون اثراکهم في ادارة 
شؤون الدولة وتكليفهم بوظائفها » وهذا بدل على مدی تسامح الاسلام 
و السلمین معهم ٠‏ وتظهر هذه الحقيقة بحلاء اكبر اذا ذكرنا الامرين 
التالنين : س 

الامر الاول ب ان الدولة الاسلامية دولة فكرية قامت على اساس 
الاسلام ولغرض تنفيذ احکامه تنفیذا كاملا وسلیما في الداخل والسعي 
الى نشره بكل وسیله مشروعة ف الخارج » لان الاسلام دعوة عالممة 
لا اقليمية » وهذه هی غاية الدولة الاسلامية ٠‏ قال تعالی : « الذین إن 
عن المنكر وثه عاقبة الامور » ۰۲۳ فدولة هذا شأنها لا يكون 
مستغربا ان نتولى شوونها الومنون بعقیدتها ونظامها وغانتها ٠‏ بل 
لا بکون مستغربا اذا منعت غير المؤمنين بعقیدتها من تولي أي شان من 
شئؤونها العامة ما داموا لا يومنون بما تومن به من عقيدة وغاية ونظام 
ولو حملوا جنسيتها ٠‏ ولکن مع هذا نجد دولة الاسلام نتوجیه من 
الاسلام تتسم لغير السلمین وتفتح صدرها لهم ولا تضیق بهم » بل 
تشرکهم ف اعباء الدولة والمساهمة في ادارة شوونها » وهي تعلم انهم 
يخالفونها في عقيدتها وغایتها ٠٠‏ ان هذا أقصى ما يمكن من التسامح 
(۱) كتاب الاسلام انطلاق لا حمود للدكتور مصطفى الرافعي منشورات 

دار مكتبة الحياة سنة ۱۹۵۹ ص ۱۱ . 


؟) تفسر المثار ج) ص ۸۲ . 
۳) سورة الحج ج۱۷ » الآبية 1١‏ . 


— ۸۳ لد 

والثقة بالمخالف في العقيدة ٠‏ وتدو نا هذه الحقيقة برفعتها وسموها 
اذا استحضرنا ما أصاب المسلمين في اسبانيا يوم تغلب علیمم الاعداء 
واسقطوا حكوماتهم » وكيف ابادوهم واعملوا فيهم القتل والتشريد .. 

آلامر التانسي ‏ أن الدول العقائدية فى الوقت الحاضر » كالدول 
الشبوعه مثلاء لا تعهد شون الدو له ووظائفها العامه‌الی غير الشيوعين 
وان كانوا من رعاباها ٠‏ وحتی لو اقرت لهم بالساواة في الحقوق 
السياسية مع غيرهم من المواطنين » فانها عملا وواقعا لا تسمح لمن 
لا بدین بالشيوعية ان تولی الوظائف العامة ٠‏ بل نكاد نجزم ان 
اقصى ما يطمح اليه غير الشيوعيين هو العيش بسلام وأمان لا يسهم 
أذى من دولتهم ٠‏ 

ما علبه العمل فى الوقت الحاضر : 

۷ س تجري الجمهوريه العربية المنحدة في الوقت الحاضر على 
المساواة بين المواطنين فى الوظائف العامة ؛ فتسندها اليهم حسب توافر 
الشروط القائونية فيهم بغض النظر عن اختلافهم في العقيدة الدبنية . 
وهدا طبعا فيما عدا الوظائف الدينية كالامامة والخطابة ونحوها . وقد 
نص الدستور الموقت للجمهورية العريية المتحدة في مادته السابعة : 
« المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون ف الحقوق والواجات 
العامة » لا تمییز بینهم في ذلك سبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين 
او العقيدة » ٠‏ و كذلك الحال فى الحمهورية العراقية» فقد نص الدستور 
الوقت في مادته التاسعة : « الواطون سواسية امام القانون وفي 
الحقوق والواحات ۰۰۰ » ه 

ثانيا ‏ حق الانتخاب وحق الترشیح 

۸ - قال الفقهاء شترط فيمن شخب لاسام » الخلفة ( 
ما شترط في الامام نفسه 2١7‏ » أي ان يكون مسلا : وعلی هذا دکون 
حق انتخاب الامام مقصورا على السلمین ممنوعا عن غبرهم ٠‏ ومما يويد 
هذا الاتحاه انه لم برو احد قط ان واحدا من اهل الذمة اشترك في 


)۱( الماوردي ص 1 ء 


A 
اتتخاب الخليفة في عصر الخلفاء الراشدين » كما لم ينقل ان اهل الدمة‎ 
او واحدا منهم صالب بهذا الحق » مما يدل على ان المفهوم لدى الجميع‎ 

إن هذا الحق مقصور على المسلمين دون غيرهم ٠‏ 

ولكن تنساءل هنا » هل حوز للذمیین في الوقت الحاضر الاشتراك 
في اتتخاب رئيس الجمهوربة في الدول الاسلامية التي تأخذ بهذا النظام 
من الحكم ؟ الظاهر لنا الجواز « لان رئاسة الجمهورية في الوقت احاضر 
لست لها صبغة دينية كما كانت في السابق » فليست هي» اذذ» الخلافة 
ای يتحدث عنها الفتهاء وان بقى لها شيء من معانيهاء فرئاسة الجمهورية 
رئاسة دنيوية وليست هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وساسة الدنیا به كما قلنا من قبل في تعريف الخلافة ٠‏ واذا كان الحال 
هذا » فلا نری منع الذمیین من انتخاب رئيس الجمهوريه قياسا على 
منعهم من انتخاب الخليفة في العهود السابقة ‏ وعلى هذا يجوز للأميين 
المشاركة في هذا الاتتخاب لانهم غير ممنوعين من المشاركة في شون 
الدولة الدنيوية ٠‏ 

اما اتتخاب مثليهم في مجلس الامة وترشيح اتفسهم لعضوينه 
فنری جواز ذلك لهم ايضا ء لان العضوية في مجلس الامه تفيد ابذداء 
الرأي وتقديم النصح للحكومة وعرض مشاكل الناخين ونصو ذلك 
وهذه الامور لا مانع من قیام الذميين بها ومساهمتهم فيها ٠‏ 

ود - والذي بحري عليه العمل في الجمهورية العرییه التحدة هو 
مساواة الذميين مع المسلمين في حق الاتنخاب والترشیح لاد القوانين 
الخاصة بالاتتخابات لم تفرق بين مسلم وغير مسلم ۰ كما ان الدستور 
الموقت للحمهورية العرية المتحدة في مادته السابعة ساوى بين المواطنين 
فى الحقوق والواجبات ٠‏ وعلى هدا فهم شتركون فی اتتخاب رئيس 
الجمهورية » وترشيح انفسهم لجلس الامة وانتخاب اعضائه ٠‏ 

'وكذا الحال فى العراق » لان الدستور الموقت للجمهورية العراقية 
في مادته التاسعة ساوی بين المواطنين في الحقوق والواجبات ٠‏ وعلى 


سه ۸۵ عه 


هذا فلهم الحق في المساهمة باتتخاب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس 


الامةء 





تمتع المستامئين بالحقوق السياسية 
۷۰ ب المستأمنون اجانف عن دار الاسلام لاتهم من اهل دار الحرب 
وانما دخلوا دار الاسلام بامان موقت ؛ فمن الطبيعي الا يكون لهسم 
نصيي في ادارة شوون الدولة الاسلامية عن طريق التمتع بالحقوق 
السیاسیه» ولهذا لم بنص الفقهاء على جواز اسناد الوظائف العامة اليهم ٠‏ 
۱ - واتجاه الدولة الاسلامية في حرمان المستأمنين من الحقوق 
السیاسیه هو الاتجاه المأخوذ به من قبل الدول فى الوقت الحاضر ٠‏ 
و یجمع كناب القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص على حرمان 
الاجانب من الحقوق السياسية ٠‏ والسبب في هذا الحرمان واضح » لان 
هذه الحقوق تفترض توافر صفة الواطن في الشخص ‏ والاجنبي 
محرد منیا (۱), 
" وفی الجمهورية العرية التحدة ؛ في الوقت الحاضر » لا يتمتع 
الا جانب بالحقوق السیاسیه فليس لهم حق الا نتخاب ولا حق الترشيح 
لعضوية مجلس الامة او الجالس البلدية او القروية ٠‏ وكذلك لیس لهم 
حق نولي الوظاثف العامة » مدنية كانت ام عسكرية » الا في الحالات 
الاستثنائية التى بحددها القانون .)١‏ 
وكذلك الحال في العراق » فلا بحق للاجنبی تولی الوظائف العامة 
ولهذا نص قانون الخدمة الدنية رقم )۲ لسنة ۱۹:۰ ء في مادته السابعقه 
على ضرورة توافر الجنسية العراقية فیمن بوظف في وظائف الدولة ۰ الا 
(۱) استاذنا الدکتور جابر جاد » القانون الدولي الخاص» ج۱ ص ۲۷۲ . 


(۲) الدکتور مز الدين عبد الله » القانون الدولي الخناص الصري » 


بت ۸ بت 

انه بحوز » استثناء » استخدام الاجاف ف وظائف الدولة کخبراء أو 
مستخدمين ف دوائرها الفنية بقرار من مجلس الوزراء بموجب قانون 
استخدام الاجانب في وظائف الحکومه رقم ۳٩‏ لشنة ۱۹۲۷ ۰ ولا بحق 
للاجنبی الترشیح لعضوية مجلس الامة ولا انتخاب اعضاثه » وعلی هذا 
نص قانون اتتخاں الثواب رقم ۱ لسنه ۱۹۶۰ في مادته الثانية » و لیس 
له الترشيح لعضوية مجالس الالوية والاقضية ولا انتخاب اعضائها ) 
وعلى هذا نص قانون ادارة! لالوية رقم ٩‏ لسنة ۱۹6 ف ماد هالسادسة 
والار سین * ویمنع الاجنبي اضا من الترشيح او الا تتخاب لعضو به 
المجالس البلدية بموجب قانون ادارة البلديات رقم ( ۸4 ) لسنة ۱۹۳۱ 
وتعدبلاتنه ٠‏ 


اذا 
حقوقهم العامة 


؟ 7‏ الحقوق العامة هي الحقوق اللازمه للانسان باعتاره فردا 
في مجتمم ولا يمكنه الاستعناء عنها ه وهذه الحقوق مقررة لحمانة 
الشخص في نفسه وحریته وماله » كالحق في التنقل وق الاعتقاد وحرمة 
السکن وغيرها (۲۱, 

وتتکلم فیما يلي عن هذه الحقوق بالنسبة للذمیین في الطلب 
الاول من هذا البحث » ثم تتکلم عنما بالنسبة للمستآمنين في الطلب 
الثانى ٠‏ 





ص ۲۱۸ . ۱ اد 


اطا و 
۹ فک 
العامة الا في استثناءات قليلة جدا سيأتى ذكرها ٠‏ 
وهذا الاصل هو الأخوذ به في الجمهورية العرسة المتحدة 
والجمهورية العراقية ١٠ء‏ 
و ندکر فیما يلي انواع هده الحقوق ومدی تمتم الذمیین بها ۰ 
۷٤‏ و هده الحر یه تتضين حرية الشخص في الرواح وال 
وحماية شخصه من أي اعتداء (۰۲۳ كبا تتضمن عدم جواز الشض 
عليه او حبسه او معاقته الا بمقتضى القانون ٠‏ وتشمل أيضا حرن شي 
التنقل داخل الدوله وخروحه منها وعودته الها ١ء‏ وتتکلم فيما بلي 
عن انواع هده الحر نه ٠‏ 
! - حرية الذمي في الرواح والمجيء وحماية شخصه من الاعنداء : - 
۷۵ - للذمی ان ذهب الى المكان الذي بر بده مطمئنا على سلامته 
قال الله تعالی : « ان الله لا بحب العتدین » 7؟؟ كما نمنم العدوان جلى 
الأمئين المسالمين قال تعالى : 2 فلا عدو ان الا على الظالن 4 4" والظلم 
)۱( المادة التاد عة من الدستور الموقت للجمهورية العراقية والمادة السابعة 
من الدستور الموقت للحمهوربه العربية التحدة . وقد ذکرنا نصیهما 
في ص ۸۲ من هذه الر ساله . 
(۲) الدكتور عز الدين عبسد الله » المرجع السابق جا ص ۲۷۸ » 
الدبمقراطية الاسلامية للدكتور عثمان خليل ص )) . 
)۴( امرجم السابق للدكتور عز الدين عبد الله جا ص ۲۷۸ ۰ 


4( سورة الىقرة ی ۲ الآبة ۰ ۰ء 
(۰) سورة البقرة ج٣‏ #3 ۱۹۳ ۰ 


— AA — 


محرم في كل شريعة » والله تعالى لا يرضى بظلم غير المسلم كما لا برضی 
بظلم المسلم ٠‏ وقد اخبر تعالى انه لا يظلم الناس شتا » فدخل في عموم 
هذا اللفظ جمیم الناس من مسلم وغير مسلم ٠ء‏ وفضلا عن 
النصوص العامة التى حرمت الظلم» فقد وردت نصوص خاصة ف حماية 
اهل الذمة ودفم الظلم عنهم ورد أي اعتداء قد بقع عليهم » وتوفير 
الحرية الشخصية لهم ۰ من ذلك ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم 
انه قال : « من ظلم معاهدا او کلفه فوق طاقته فائا حجیجه » "۰۲۳ وف 
حدیث آخر ان النبی صلی الله عليه وسلم قال : « من آذی ذميا فان 
خصمه ومن كنت خصبه خصمته يوم القيامة » "ء٠‏ وفي عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم لاهل تحران « ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة 
محمد النبي رسول الله »۰+ ولا وخذ منهم رجل بظلم آخر » (1', 

وقد نهج المسلمون هذه النهج النبوي الكريم قولا وعملا » فعمر 
بن الخطاب اوصى في آخر ايام حياته بأهل الذمة فقال : « اوصي 
الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا » ان يوق بعهدهم وان يقاتل مسن 
ورانهم وان لا یکلفهم فوق طاقتهم » 0 و کان ف ايام خلافته بومي 
عماله بآهل الذمة وسأل الوفود عنهم ليتأكد من حسن معاملتهم » من 
ذلك ما رواه الطبري ف تاريخه » ان عمر بن الخطاب قال لوفد البصرة : 
« لعل المسلمين فضون الى اهل الذمة بأذى ؟ فقالوا ما نعلم الا 
وفاء ۰۰ » م 

وعلي بن ابي طالب بعلن مساواة الذميين للسلبین في حرمة 


)۱( عمدة القعاري شرح صحیح البخاري للامام العيني ج۹ ص ۱ ۰ 

)۲( الخراج لیحیی بن آدم ص ۷۵ » سنن ابي داود حا ص ۲۵۵ . 

(۳) الجامع الصغير من حدث البشير النذير للسيوطي © واشار الى ان 
سنده حسن حا ص 1۷۲۲ . 

(؛) الخراج لاي بوسف ص ۷۲ . 

. ۷۲ الخراج ليحيى بن آدم ص‎ )١ 

(۱) تاريخ الطبري ج؟ ص ۲۱۸ . والطبري هو ابو جمفر محمد بن جرير 
الطبري » فعیه مشهور ومحدث بارع من مصنفاته تاريم الام و اللود 
وکتاب التفسیر توفي سنة ۳۱۰ ه : الحدیث والحدئون ص ۱۳۲ . 


— ۸٩ سب‎ 


المال والدم فیقول : « انما بذلوا الجزية لتكون اموالمم کاموالا 
ودماؤهم كدمائنا ۾ (۱), 

۷۰ - والمسلمون عند فتحهم البلاد لم تسوا معاملة اهلهاء الداخنين 
في الذمة » بالعطف والحسنى ومنع أي اعتداء عنهم ٠‏ من ذلك ما فعله 
عمرو بن العاص مع اقباط مصر » اذ رفع عنهسم الاضطهاد والاذى ولم 
بحماهم ما لا يطيقون حتى كسب محبتهسم ودانوا له بالطاعة 
واحبوا ولاته 7ء والحق ان المسلمين كانوا شديدي العناية باقباط 
مصر لان النبي (ص) اوصى بهم بالذات » فقد روي البلادري ف تاريخه 
ان النبي (س) قال : « اذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فان لهم 
دمه ورحما » (۲۳+ ۱ 

والفقهاء من مختلف المذاهب صرحوا بان على المسلمين دفع الظلم 
عن اهل الذمة والمحافظة علهم ١‏ » « لان المسلمين حين اعطوهم الذمة 
فقد التزموا دفم الظلم عنهم وهم صاروا من اهل دار الاسلام » ١٠ء‏ 
وقد خصوا اهل الذمة بالذكر وهم یتکلمون عن وجائب والي الحسبة 
المحتسب ‏ فقالوا : انعليهان بمنم‌السلمین من‌التعرض لهم بسب" او 
اذى ويودب من يفعل هذا بهي ۰۲۱ 

۷ - ولم يكتف الفقهاء بما قالوه في حق اهل الذمة بل نجدهم 
بخاطبون حكام المسلمين بشأنهم ويوصونهم بهم خيرا » من ذلك ما کنبه 
الامام ابو پوسف الى هارون الرشيد يوصيه برعايتهسم وتفقد احوالهم 
حتى «لا ظلموا ولا دوا ولا تکلفوا فوق طاقتهم » ۰ واذا 
(۱) المغني ج۸ ص ۵] »؛ الكاساني جلا ص ۱۱1 » الدر الختار "۲ 
۲3( ناريت الأسلاء السياسي للدکتور حسن ابراهيم حسن جا ص ۲۱۲ . 
(۳) فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۰۷ ۰ 
(؛) الام للشافعي ج٤‏ ص ۱۳۷ - ۱۲۸ ؛ الهذب ج۲ ص ۲۷۲ » کشاف 

القناع جا ص ۷۲۹ ؛ البحر الزخار جه ص 1۳۲) . 

(5) شرح السر الكبر جا ص ١6١‏ . 


(( الماوردي ص ۷ ° 
(۷) الخراج لابي يوسف ص )۱۳ - ۱۳۵ » البلاذري ص ۷٩‏ وما بعدها . 


تب ات 

ما بدر من حكام المسلمين شيء نذي الذميين فان الفقهاء كرون عليهم» 
من ذلك اتكار الامام الاوزاعي على الوالي العباسي صالح بن علي بن 
عبد الله بن عباس عندما أجلى قوما من اهل الذمة من جبل لبتان ٠‏ فقد 
كتى اليه ینکر عليه فعله ويقول له في رسالته هده : ب 

« وقد كان من إجلاء اهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن 

ممالئا لمن خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم 

الى قراهم ما قد علمت ۰ فكيف توخذ عامة بذنوب خاصة 

حتی بخرجوا من دبارهم و اموالهم » وحکم الله تعالی : الا 

ترر وازرة وزر اخری ٠٠١‏ 

ثم بقول له في رسالته : فانم لیسوا بعبيد فتکون من 
تحویلهم سن بلد الى بلد في سعة ؛ ولکنهم احرار امل 

ذمة»(1. 

والحق ان الامام الاوزاعي ضرب الثل الرائم في دفاع الفقهاء عن 
اهل الذمة بالرغم من اختلافهم معمم ف الدين ٠‏ وستبقى عباراته : 
« وحكم الله الا تزر وازرة وزر اخرى ۰۰ فانهم ليسوا بعبيد ۰۰ ولكنهم 
احرار اهل ذمة » مفخرة من مفاخر التاريخ الاسلامي قلما نحد لهأ 
نظيرا.. 

۷۸ - والتزام الدولة الاسلامية بالمحافظة على اهل الدمه لا شف 
عند حد حماتهم من الاعتداه الداخلی » بل یتناول حماتهم ضد أي 
اعتداء خارجي‌قد تعرضونله» ولهذا رد ابوعبيدة بن‌الجراح ما آخذه من 
جزية من‌اهل بعض مناطق‌الشام لا سمع بتجمع‌الروم ورأى عدم قدر ته‌علی 
الدفاع عنهم ١ء‏ واذا ما وقع الذمیون اسری في بد العدو فعلى 
الدولة الاسلامية ان تستنقذهم من ایدهم ولو بدفع الفداء عنهم » 


۰ ۱۷۱ - ۱۷۰ البلاذري ص ۲۲۲ ؛ الاموال لابي عبيد ص‎ )١( 
امهذب ج۲ ص ۲۷۲ ؛ مغني المحتاج جح ص ۳ کشاف القناع‎ (۲) 
, ۱۲۹ الخراج لابي بوسف ص‎ . ۷۲۲٩ جا ص‎ 


ب ا۹س 


على نم 0 

ب ب عدم جواز القبض على الذمي : - 

۹ - ولا محوز القاء القبض على الذمى او حسه او معافته ۱ 
بمقتضی القانون وبموجب جرم يستوجب مثل هذه الاجراءات ٠‏ لان 
معاقته او القاء القبض عليه دول وحه.حق اعنداء ماع 4 والاعتداء 
في ارت لس > جرب ولا و ب اس 
و معتضی القاعده والتصوص الواردة ل حمابه الذمسی 6 أن 
الاسلامية ‏ وهی محكومة بقواعد الشريعة ‏ لا يمكنها ان تمد يدها 
الى الذمي فتقبض عليه او تحبسه او تعاقبة بغير وجه حق ما لم بصدر 

وف دستور مصر لسنة ۱۹۵۹ نصوص تملع من حبس الشخص 
او الشض على أي و احد بدون حق 0ء 

ج س حرية الثلقل والاقامة : ب 

م للدمیین حق التنقل في دار الاسلام والاقامه حيثما شاوًا 
و ارتاد الاماكن العامة ؛ لا نهم من اهل دار الاسلام فلهم الحرية فى 
استممال هذا الحن ؛ ولا برد عليه الا استثناءات قلبلة ٠‏ وسان هذا ان 
المشقهاء قالوا ان بلاد الا سلام تلاف4 اقسام : حرم » وحجاز » 
(۱) ألليث هو الامام الفقیه الكبير الليث بن سعد بن عبد الرحمن » قال 

فيه الامام الشافعي ۰ الليث افقه من مالك الا ان اصحابه لم يقوموا 

ص 6۷ ۰ ۱ 

(۲) الاموال لابي عبيد ص ۱۲۷ . 
(۳) التشریم الجنائي الاسلامي للمرحوم عبد القادر عودة جا ص ۱۱۸ ۰ 


(4) الادة ۲6 منه : لا سجوز القبض على احد او حبسه الا وفق احکسام 
الفانون . 


س ۹۲ م 

وما عداهيا )١(‏ م ولله للفسمين الاولين احکام خا صة تتعلق بمو ضوع 

بحثنا على النحو التالى : ب 

داولا  »‏ الحرم ‏ وهو مكة وما طاف بها من نصب حرمها ٠‏ 
وليس لغير المسلم ان يدخل الحرم لا مقيما ولا مارا به » وهذا مذهب 
الشافعية والحنابلة ٠‏ وقال ابو حنيفة » له دخوله كالحجاز كله ولكن 
ليس له الاقامة فيه ٠‏ وحجة الاولين ان القرآن الكريم نهى غين المسلمين 
عن قربانا لسجد الحرام » والمقصود به الحرم كله لا السجد الحرام 
فقو (7). 

د ثانا » - الحجاز ‏ وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها كالطائف 
وخر 0507 وما سوى الحرم منه » لا يجوز ان ستوطنه الدمیون 
وهذا ما صرح به الفقهاء كالشافعية والحنفية والحنابلة والشيعة 
الامامية 040 واستدل الفقهاء على منم الذميين من سكنى الحجاز بما 
ردي ان رسول الله (ص) قال: دلا بجتمع دينان في جزيرة العرب » ٠)‏ 
اليهود والتصاری من حزيرة العرب فلا اترك فيها الا مسلما ) هو 
الحجاز ٠‏ فيمنع غير المسلم من التوطن فيه (0), 

60 الماؤردي ص ۱۵۱ ؛ أبنو بعلي الحنبلي في كتابه الاحكام السلطانية 
ص ۱۷۲۱ . 

)۲( المغني ج۸ ص ۰۳۱ + الماوردي ص ۰۱١۱‏ ابو بعلي الحنبلي ص ۱۷۹ ٠.‏ 
البحر الزخار جه ص 155 ۰ 

(4) حواهر الكلام في فقه التسيعة الامامية » من كتاب الحهاد ف المحلد 
المطبوع سنة ۱۲۸۷ ه . المغني ح۸ ص ۵۲٩‏ » كشاف الفناع ىح ١‏ 
ص ۷۲ - ۷۲۵ ؛ ابو نعلي الحنيلي ص ۱۷۹ ؛ الکاس‌اني ۷ 
ص ١١1‏ ؛ شرح المسسير الکبیر ج۲ ص ۲۵۷ :6 الماوردي ص ۱۱۱ » 
ص ۲۲۵ . 

(0) المفني ج۸ ص ۵۲٩‏ » والحدث رواه الامام احمد في مستده جا 
ص ۲۷۵ » المطبعة اليمنية سنة ۱۳۱۳ ه الطبعة الاوآن . 

)۳( المغني حم ص ۵۲۷ - ,۵۲ ؛ نيل الاوطار حم ص ۱۵ , 


س ثاية مت 
الا ان للذميين دخول الحجاز للتجارة » فقد كان النصارى فى 
دمن عمر بن الخطاب يتجرون في الدينة ٠‏ ولكن لا يسمح لهم بالاقامة 
اكثر من لا ايام لان عمر بن الخطاب كان يضرب لمن قدم منم تاجرا 
والشافسة والزيدية (, اله ان الحنا بلة قالوا ادا احتاس الذمي 
اكثر من ثلاثة ابام ليبيع بضاعته احتمل الامر الجواز » لا في الجواز من 
عدم الاضرار به ولا باهل الحجاز » لان منم الذمي من الاقامة اكثر من 
هده الدن بالرغم من حاجته اليهاء قد يمنعه من جاب البضائع الى الححار 
فتفوت مصلحة اهل هذه البلاد ۰6 والراجم ترك الامر لولى الا 
يقر فيه ما يشاء لان ما فعله عمر بن الخطاب من تقدير ثلاثة ايام لاقادة 
الذمي في الحجاز ليس بحكم شرعي قطعي وانما هو امر اجتهادي مبني 
على المصلحة التي رآها 1نذاك » فاذا نفيرت المصلحة تفر الحكم 
الاجتهادي المبني عليها ٠‏ ولهذا نجد الحنابلة بقولون بجواز مديد المدة 
الى اكثر من ثلالة ایام ادا وحدت حاجة كبيع بدضاعة » وما هذه الحاجة 
الا وجه من وجوه المصلحة ٠‏ 
د - خروجهم من دار الاسلام وعودتهم الیها : - 
مسوغ للخروج » کالتجارة مثلا » مع امن عودته الى دار الاسلام » لان 
المنوع هو خروجه على وجه اللحاق بدار الحرب (6۳, 
۲ - ما عليه العمل الآن بال: لنسبة لحرية الذمي الشخصية : - 
تكلمنا عن الحرية الشخصية بانواعها وقد تبين لنا انها مكفولة 
للذمي بموجب الاحكام الشرعية» وهى مكفولة له ايضا فيالوقت الحاضر 
۴ أما 7 
)۱( المفني ج۸ ص ۵۲۰ الماوردي ص ٠١١‏ البحر الزخار جه ص .1) : 
وللامام ان يأذن له اي الذمي ‏ بالدخول لصلحة دون اقامة اکثر 
من ثلاث . 


۲۱) المغني ج۸ ص ۵۳۰ ابو بعلي الحنبلي ص ۱۸۱ الاوردي ص ۱۱۲ . 
(۳) رد المحتار لابن عابدين ج۴ ص ۳۲۱ . 


Q4 


فى الدول الاسلامية ٠‏ ففى الحمهورية العربية المتحدة نص الدستور 
الموقت في مادته العاشرة : «الحريات العامة مكفولة في حدود القانون» ٠‏ 
كما نص ف مادته الثامنة : « لا جريمة ولا عقو به الا بناء على قانون » ٠‏ 
وف العراق نص الدستور الموقت لسنة ۱۹۵۸ ف مادته الحادية عشرة 
« الحربة الشخصية وحرمة المنازل مكفولتان ولا يجوز التجاوز عليهما 
الا حسبما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون » ٠‏ 

وللذمی ؛ كما لغيره من المواطنين المسلمين » السفر الى خارح 
الدولة اذا لم تر الدولة مانعا من سفره » ويكون خروجه بموجب جواز 
سفر رسمى تزوده به السلطة المختصة في الدولة (۰۲۱ 

انيا ‏ حرمة السكن 

۳ ل ويتمتع الذمیون بحرمة المسكن » فلا بدخل احد عليهم الا 
باذنهسم ورضاهم » لان مسكن الشخص موضع اسراره ومحل حياته 
الخاصة مع افراد عائلته » وفيه امواله » فمن الطبيعي ان يكون لهذا 
الحل حرمة : لا يجوز لاحد ان دخرقها او بعتدی عليها » لان الاعتداء 
على حرمة مسکن الشخص اعتداء على الشخص نفسه » وقد قلنا ان 
الشر عة الاسلامية تحرم الاعتداء على الذمي ۰ وقد نص القرآن الكريم 
على المنع من دخول مساکن الغير بغير اذنهم » قال تعالی : « با ايها الذین 
آمنوا لا تدخلوا پیوتا غير پیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على اهلها 
دلکم خير لکم لعلکم تذکرون » إن لم تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها 
حتی بوذن لكم وإن قیل لکم ارجعوا فارجموا هو آزکی لكي والله بما 
تعملون عليم » ۰*۳ وهذا النص القرآني الكريم بشمل بعمومه 
الذميين » فلا بجوز لاحد ان بدخل بيوتهم بغير اذن منهم ٠‏ 
(۱) انظر المواد: 

المادة (۱) من مرسوم بقانون رقم ۷6 لسئة ۱۹۵۲ الصادر في مصر 


اده (5) سن قانون البسبورت ‏ جواز السفر ‏ العراقي رقم ٩۵‏ 


المادة (؟) من نظامالجوازاتالسغرية فيالمملكةالسعوديةلسنة ۱۳۵۸ ه . 
(؟) سورة النور ج۱4 الآبتان ۲۷ » ۲۸ . 


۵ بت 


وحرمة المساكن في الجمهورنة العرسة المتحدة وکذا : فى المراق 
مصونة لجيع المواطنين وقد نص على حرمتها الدستور الوقت 
للحمهور ه العراقة لسنة ۱۹۵۸ ,)١(‏ 

النا حرية العقيدة 

6 اقفر الا سلام حربة الاعتقاد للناس » بمعنی أنه لا نكرههم 
على اعتناه ق الا سلام وان كان بدعوهم اليه ٠‏ ولكن الدعوة الى الا سازم 
شيء ۽ وا ثراه عليه يء آخر ء فالاول مشروع والثاني ممنوع ٠‏ قال 
الحسنة وجادلهم بالتى هی احسر ع 0 وقال تعالى في الاكراه : 
« لا اکراه في الدين قد تبين الرشد من الغى » ۰۲ 

ومن القواعد القررة في الشريعة الاسلامية باللسة للذمیین » قاعدة 
« تتركهم وما بدینون » فلا نتعرض لهم في عقائدهم ٠‏ فحرية العقيدة 
حق مضمون للذميين » بل از هذا الحق واضح اذ لو لم يكن مقررا 
اقرار الذمي على عقيدته وعدم التعرض له بسبب دیاننه » وقد جاء في 
کتاب النبي (ص) الى اهل نجران : « ولنحران وحاشیتها جوار الله وذمة 
محمد النبي رسول الله على اموالهم وملتهم وبيعهم و کل ما تحت ايديم 
من قلیل او كثير ۰۰۰ » (٣)ء‏ 

ا ا ل 
(۱) المادة الحادبة عشرة من الدستور للوقت العراق وقد ذكرنة نصها في 

صحيفة ٩6‏ من هذه الرسالة . وثي الجمهورية العربية المتحدة وان ام 


الحربات العامة المكفولة للمواطنین والمنصوص عليها في المادة العاثر 
۰ وق السمودیة» حي بط ق‌الغقه الحنلي» حرمةالمساكن مصونة 


(۷) سورة اللصل ج ؟! ؛ الآبة ۱۲۵ 
۳۱( سورة النغقرة جا 4 الآبة 1 . 


۹ 
۸ : « حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون » كما نصست 
المادة الثائية عشرة منه على ان : « حرية الاددان مصونه ۰۰ » ۰ 

وقد كان دستور مصر لسنة ۱۹۵۰ ينص في مادته الثالثة و الار بعين 
على ان : : « حرية الاعتقاد مطلقة » ۰ الا ان الدستور الموقت للجمهور 4 
العربية المتحدة لم ينص على مثل هذه الادة ٠‏ ولكن حرية اامقيدة تخل 

ضمن الحريات العامة التي نص عليها في مادته العاشرة ٠‏ وهذا ما عليه 
العمل الآن ٠‏ 

وفی السعودية » حيث تطبق الشريعة الاسلامية » لا اكراه في 
الدين » فلا يكره غير المسلم على تبديل دیانته ۰ 

م ومما يتعلق بحرية العقيدة بالنسبة للذميين » حريتهم في 
انشاء eA‏ والبيع وحكم معابدهم القددمة » ومدى 
لان میت با الاحزال ٠‏ وخلاصة القول في هذه الامور 
ما أتی 

- : اولا - فیما بخص معابدهم کالکنائس والبیع‎ - ۸٩ 

- قال الفقهاء امصار المسلمين ثلاث : « الاول » ب ما مصره 
السلمون كالكوفة والبصرءة و شداد وهذه الامصار لا يجوز فیها احداث 
لا يجوز فيه احداث شيء من البيع والكنائس ۰ وقال ابن القاسم 
المالكي )0 جوز لهم الاحداث اذا اذن لهم الامام بذلك ٠‏ «والثالث») ‏ 
م ار ٠‏ فان جرى اح على ان الاراضي لمم والخراج وا 
للدولة الاسلامية ويؤدون الجزية فالحكم في ممابدهي على ما يع علي 

وروی عنه « الوطأ » وصحبه شرب ۵ مسخة ٠‏ وقد اشتهر بالق 

علماء آلذهب > للامام ابن فرحون الالكي » ص ۱5 - ۱۲۷ ۰ 


سا 


الصلح ٠‏ فان صولحواعلی شرط التمكين من احداث الکنائس ونحوها 
فلمم الاحداث والا فلا » وقال المالكية ما فتسح صلحا يجوز لاه 
الاحداث مطلقا شرط لهم ذلك او لم شرط ما دام لا سكن معهم 
السسلمون (۰)۱ 

ب - اما ف القری او في موضع ليس من امصار المسلمين عقا فا 
اختلف الحنفية : فقال الكاساني صاحب البدائم » لا يمنعون من احداث 

نس والبيم في هذه الاماكن ٠ء‏ وقال الامام السرخسي لا يمنعون 

ذلك ف الى الى بكرن کر ما من لعل الس اا 
التي يسكنها المسلمون فقد اختلف فيها المشايخ من الحنفية ۰0 قفي 
الدر الختا ر المنع من الاحداث في دار الاسلام ولو قرية (۰)0 ونر 
ابن عابدين هذا القول وقال : « وق الوهبانية انه الصحيح مسن 
الذه » (*۰6 

وعند الشافعية ‏ على ما بظهر - يجوز لهم الاحداث في القری 
مطلقا فقد جاء في نهاية المحتاج الى شرح النهاج : 2 ونمنعهم من احداث 
كنيسة فى بلد احدثناه كالقاهرة والبصرة او اسلم اهله عليه ٠٠‏ وما وجد 
من ذلك ولي بعلم احداثه بعد الاحداث او الاسلام او الفتح یی 
لاحتمال انه كان بر او قرية واتصل ها العمران » 7٠ء‏ 


جح ولا بجوز لهم احداث الكنائس ونحوها في ارض الحصاز 

(۱) الفتي ج۸ ص ۵۲۱ - ۰۲۷ ؛ شرح الازهار ج] ص 518 ؛ البحر 
الزخار جه ص 1۲ - ۱۳ » شرح الخرثي ج۴ ص 118 » مسح 
الجليل شرح مختصر خلیل للشیخ علیش جا ص ۷۱۱ متن النهاج 

المحتاج ج) ص ۲۵۳ © فتح القدیر جع ص ۳۷۸ ؛ نهاية 

الجهاد » الجلد المطبوع سنة ۱۱۸۷ ه . 

(۲) الکاساني ج ۷۷ ص ۱۱۲ ۰ 

(۳) شرح السم الكبير ج+۲ ص ۲۵۲ . 

(4) الدر الختار ۲ ص ۲۷ . 

(0) رد الحتار ج؟ ص )۲۷ . 

. ۲۳۹ نهاية الحتاج الى شرح المنهاج جلا ص‎ )١( 


 ةمد‎ 

بالاجماع ا 

الكنائس القديمة في الامصار الفتوحة عنوة ٠‏ وهذه لا تعر ضر 
لها ولا يهدم شىء منها ۰ الا انه كما قال الحنفية ليس لهم اتخاذها 
معابد وانما لهم اتخاذها مساكن » رحجتهم ان هذه الامصار لا فتحت 
عنوة فقد استحقها المسلمون لاقامة شعائرهم فيها فلا بحق للذمیین 
اتخاذها معابد لهب (۰۲۳ ۰ اما الشافسة فقد قالوا لا قرون عليها في 
الاصح » وهناك قول ثان في المدهب باقرارهم عليها للمصلحه 7 “2. 
وعند الحنابله قولان : «الاول» ت وجوب هدمها لان هذه البلاد ملكها 
المسلمون لا فتحوها عنوة فلا يجوز ان تکون فیها كنيسة او بيعة كما دو 
الحكم في البلاد التي اختطها السلمون ۰ « الثاني » - ابقاژها وعذم 
هدمها لان الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم هدموا شيئا من 
الکنائس ٠‏ وقد كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله الا يهدموا بيعه ولا 
كنيسة ولا بيت نار ٠‏ ولان الاجماع قد حصل على ذلك فانها موجوة 
في بلاد السلمین من غير نكر ١ء‏ وظاهر القول الثا ني للحنابله ان 
هذه الكنائمس اذا ابقيت » فانها تتخذ لما اعدت له » أي معاند لاه ل 
الذمة » لان الحنابلة لم يقولوا بمنعهم من اتخاذها معابد اذا ابقيت ولم 
تهدم كما قال الاحناف + 

- القول الراجح : 

والقول الراجح مسن اقوال الفقهاء فيما 
بخص معابد اهل الذمة هو ما ذهب اليه الزبدية وابن القاسم الالکي من 
انه يجوز لاهل الذمة احداث الكنائس والعابد الاخری ف امصار 
المسلمين وفيما فتحوه عنوة اذا اذن لهم الامام بذلك ء لان الاسلام يقر 
اهل الذمة على عقائدهم » ومن لوازم هذا الاقرار السماح لهم بانشاء 
(۱) اختلاف الفقهاء للطري ص ۲۳۱ . 
(۲) الکاساني ج۷ ص ۱۱۲ » فتح القدير ج؛ ص ۲۷۸ ۰ 
(۳) متن المنهاج ومغني الحتاج ج) ص ۲۵۲ ؛ نهابه الحتاج الى شرح 

النهاج حلا ص ۲۲۱ ۰ 
(؛) الفني ج۸ ص ۵۲۷ ٠‏ 


سس 44 ات 


معابدهم الا اذا وجد مانع من ذلك + ٠‏ كبا انتا رجح القول الثاني في 
المذهب الحنيلي وهو ابقاء کناسهم القديمة ف ۳۳ المفتوحة عنوهة 
لقوة الادله التي ذكروها » كما از هذا الابقاء أ لفق مارا 5 
لان الححاز لا توطن فيه اهل الذمة كما قلنا سابتا ء 

و الدی عليه المملالآن في الحمهور بةالعربيةالمتحدة والعراق السماح 
للذمیین باحداث الكنائس بعد استحصال الاذن من الحكومة حسب 

۸ - انیا - فيما يخص اقامة شعائرهم الدينية : 

للأميين اا 
اعلا الدين واظهار شعاء ر الاسلام م من اقامة الجمع والاعاد واقامة 
التي ليست من امصار المسلمين فلا يمنعون من اظهار شعائرهم الدبنية ٠‏ 
وهذا مذهب الحنفة 602 

والحنابلة قالوا بالمنع دون ال فصلوا تفصيل الحنفية ٠‏ فقالوا 
كالحنايلة في هذه المسألة » الا انهم صرحوا بجواز اظهار شعائرهم 
الدنية اذا اتفردوا في قرية (6۳, 

- القول الراجح وما عليه العمل الآن : 
والدي ار اه ف هذه المسالة 4 أن ذهان المقهاء الى القول لهس 


)۱( الكاساني حلا ص ١١١‏ » شرح السير الكير ج ص ۲۵۱ - ۲۵۲ . 
)۲( شاف العضاع حا ص ۷۲۱ . 


(۳) مغني الحتاج ج) ص ۲۵۷ . 


مهب 
ميناه مراعاة الصلحة العامة للدولة الاسلامية 1نذاك لثلا بحدث من 
اظهار شعاگرهم في امصار السلمین ثيء من الفتنة والاضطراب ۰ فليس 
المنع اذن منصب على ذات الشعائر الدينية وائما لامر آخر هو ما ذکرناه ۰ 
ولهذا لم يمنع هؤلاء الفقهاء اظهار شعائرهم الدينية في القرى والمواضع 
التي ليست من امصار المسلمين » او قي قرى اهل الذمة اتفسهم ٠‏ ولو 
كان المنع لذات الشعائر الدينية لنمت ف كل مكان ٠‏ و سزز رأينا هذا 
ما جاء فى عهد خالد بن الوليد لاهل عانات » فقد جاء في هذا العهد : 
٠۰ «‏ ولهم ان يضربوا نواقيسهم في آي ساعة شاوؤًا من ليل او نهار الا في 
اوقات الصلوات وان يخرجوا الصلبان في ايام عيدهم » ١٠ء‏ وقد 
اعطى خالد بن الوليد مثل هذا العهد لاهل قرقیسیاء » وهي بلدة على 
نهر الخابور ٠29‏ وعمرو بن الساص لا فتح مصسر اطلق الحرية الدينية 
لاقباط ورد البطريرك بنيامين الى كرسيه بعد تغيبه عنه ما يقرب مسن 
ثلاث عشسة سنة » بل انه امر باستقباله بتكل حفاوة 
عندما سار الى الاسكندرية ٠ء‏ فهذا وغيره يدل على مدى تسامح 
المسلمين مع الذميين واعطائهم الحرية الدينية التي تستازم السماح لهم 
باقامة الشعائر الدينية » مما نتفق واقرارهم على عقيدتهم ٠‏ 

وعلى هذا » فنری » ف الوقت الحاضر » ان لولی الامر ان سمح 
لاهل الذمة باظهار شعائرهم الدشة في امصار المسلمين وغيرها اذا أمن 
الفتنة ولم ير مانعا من هذا الاظهار ولا ضررا نترتب عليه ٠‏ وهذا هو 
ما تفق مع الاصل المعروف ف الشریعه وهو ترك الدميين وعقائدهم دون 
التضييق عليهم فيها ٠‏ وهو ما تجري عليه البلاد الاسلامية في الوقت 
الحاضر ٠‏ ففى العراق » نصت الادة الثانية عشرة من الدستور الوقت 
على ان : « حرية الاديان مصونة وبحب احترام الشعائر الدينية على الا 
تكون مخله بالنظام العام ولا متنافية مع الاداب العامة » ۰ وكان دستور 
(۱) الخراج لابي بوسف ص 1556 ۰ 


(۲) المرجع السابق ص 1217 . 


س اه ے 


مصم لسنه 1١465‏ ينص في مادته الثالثة والاربعين على ان : « حربة 
الاعتقاد مطلقه و نحمي الدو له حر ده القیام شماگر الاد بان و العقائد طقا 
للمقيدة المرعية في مصر على ان لا بخل ذلك بالنظام العام او بنساني 
الكداب ١ ٠4»‏ 
رابعا س حرية الراي والاجتماع والتعليم 

۰ - ليس ف تصوص الشريعة الاسلامية وقواعدها ما يمنع 
الذميين من حرية ابداء الرأي والاجتماع ٠‏ فلهم» اذن» ابداء آر الهم نيمأ 
الاسلامي والنظام العام للدولة الاسلامية ٠‏ فلا يجوز لهم ؛ مثلا » الطعن 
في العقيدة الاسلامية بحجة حرية الرأي ٠‏ 

ولهم حرية الاجتماع في حدود القانون الاسلامي اذ ليس هناك 

اما حرية التعليم » فهي الاخرى » لهم التمت بها ٠‏ فلهم تعليم 
او لادهم وفق ديانتهم و انشاء الدارس الخاصه بهم ٠‏ و میا بدل على ذلك 
ان السلمین بمد فتح خیبر واتتصارهم على البهود جمعوا العتائم و کان 
فبها نسخ من التوراة » فأمر النبي (ص) بردها الى البهود 0 
انه لیس لهم ان يسيئوا استعمال هذه الحرية او حرية ابداء الراي 
فيقوموا » مثلا » بالتحوال في انحاء الدولة الاسلامية لحمل المسلمين على 
الردة عن الاسلام بحجة التعليم وابداء الرأي » لان الردة جريمة في نظر ' 
الاسلام ولا تحوز المساهمة في وقوع الجر دمه ووه ولكن لهم على 
ما نرى ‏ ابداء محاسن دينهم » والمجادلة مع غيرهم بالحسنى » لان 
سجادلتهم بالحسنى قال تعالى : « ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي 
احسن ۰ ۰ ) "۰ فالحدال والمناقشة بالحسنى ؛ في امور الديانة » 


(۱) امتاع الاسماع للمقر بزي ص ۳۲۲۲ ۰ 
(؟) سورة العتكبوت ح . ۲ الآسة 1 . 


۱۵۲ مس 


من الامور الماحة للذمیین ۰ 

وفی الوقت الحاضر » یتمتم الذمیون بحرية الرأي والاجتماع 
والتعليم » في العراق والجمهورية العربية التحدة ٠‏ لان الدستور في 
هاتين الدولتين ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر 
عن اختلافهم في العقيدة » وقد ذكرنا النصوص من قبل ۰ 

خامسا ‏ حق التمتع بمرافق الدولة وكفالة بيت المال 

۱ - للذمیین حو التمتع بالمرافق العامة للدولة كوسائل المواصلات 
ومشروعات الري والانارة ومیاه الشرب و نحو ذلك + ولهم ایضا التمتع 
بمرفق القضاء اذأ اعتبرناه مرفتا عاما ٠‏ وف الحدث الشریف : « الناس 
شركاء فى الماء والکلا" والنار » (١؟‏ ولفظ الناس بعمومه شمل 
الذميين ٠‏ ولكن هل لهم حق في بيت المال في حالة عجزهم وحاجتهم ؟ 

الدولة الاسلامية تكفل السلم اذا احتاج كأن بمجز عن العمل 
ولا ثيء عنده فتعطيه من موارد بيت المال ما سد به حاجته ٠‏ وكفالة 
الدولة الاسلامية للمحتاجين لا تقتصر على المسلمين دون الذمیین بل 
تشملهم ايضا لانهم من رعاياها ومن حقهم عليها ان ترعاهم » قال صلى 
لله عليه وسلم « كلكم راع وکلکم مسئول عن رعيته » فالامام راع 
ومسئول عن رعيتة » 4+ كما ان رعابه الذمي عند الحاجة والعوز 
امر عتبر من الرحمة والاحسان » والاسلام هو دين الرحمه والاحسان » 
قال تعالى « والله دحب الحسنین» ۰0۳ وقال النبي (ص) : « الراحمون 
برحمهم الله تعالی» ارحموا من فيالارض برحمکم من ف السماء » ١ء‏ 
وم هذه النصوص العامة توجد نصوص حاصة في الموضوع تدل على 
)١(‏ الاموال لابي عبيد ص ۲۹۵ . 
(۲) اخرحه الخمسة الا اللسائي : تيسير الوصول ج۲ ص ۲۱ . 


(۳) سورة آل عمران جع الآية )۱۳ . 
(4) اخرجه ابو داود : تيسير الوصول ج۲ ص ۱۱۲ ۰ 


ب ۳ ب 


كفالة الذمي من قبل الدولة الاسلامية ٠‏ من ذلك ما رواه ابو عبيد © ) 
في كتابه الاموال عن سعيد بن السیب ٠”‏ انه قال : « ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تصدق بصدقة على اهل بيت من اليهود فهي تجري 
علیهمم » "۲ وروی الامام محمد بن الحسن » صاحب ابي حتيفة » 
ان اللبي صلی الله عليه وسلم بعث الی‌اهل مكة مالاء لا قحطوا » لیوزع 
على فقرائهم (* واهل مكة کانوا آنذاك مشر کین حربيين ولم کو نوا 
ذميين » فاهل الد الذمة اولی تالبر والرعاية من الحرسين لانهم من رعايا 
۲ ب وف ظل هذه المعانى الاسلامية الكريمة » والهدى النبوي 
الشريف » سار الخلفاء الراشدون وولاة الامور وقادة المسلمين» فاحاطوا 
الدمیق بالرعاية والعناية وأشركوهي هم مع المسلمين في كفالة بيت الال عند 
العجز والحاجة ۰۰ فخالد بن الولید في صلحه مع اهل الحيرة » في زمن 
ابى بكر الصدیق رضي الله عنه » سجل في صلحه لهم ما بأتي : 
« وجعلت لهم ایما شيخ ضعف عن العمل او اصابته آفة من الافات 
او كان غنیا فافتقر وصار اهل دينه نتصدقون عليه طرحت جزيئه وعيل 
من بيت مال المسلمين ما اقام بدار الهجرة ودار الاسلام » ۴ء ٠‏ 
ولا شك في ان ما ذكره خالد بنالوليد فى صلحه منكفالة بیت‌الال 
للذمي العاجز كان امرا معروفا عند المسلمين » ولابد ان الخليفة ابا بكر 
(۱) هو الامام الفقبه الحدث اللعوي الححة ابو عبيد القاسم بن سلام . 
جمع صنوقا من العلم ؛ وصنف الكتب في الفقه والحديث واللغة : 
ف مقدمة کتاب الاموال لابي عبید ص ۲۳ وما بمدها . 
(۱) سمید بن السیب من فقهاء التابمين في الدينة » وکان سد انقه اعل 
الحجاز » اخذ علمه عن فقهاء الصحابة . ولد سنة ۱۵ ه ومات سنه 
5ه : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۲6 » وحسن الاثر في التعريف 


(4) شرح الم الكبم حا ص )۱ . 
(*) الخراج لابي بوسف ص 165 . 


بد | 


الصديق علمه ولم ينكره ؛ ولم ينقل لنا انكار من احد على ما فعله خالد 
فمكون اجماعا ٩ء‏ 

وعمر بن الخطاب بقرر ايضا هذا العنی » فقد روى البلادري في 
تار هه : 

« ان عمر بن الخطاب عند مقدمه الحابية من ارض دمشق > 

مر بقوم مجذومين من النصارى فأمر ان بعطوا من الصدقات 

وان بحري عليهم القوت » ۳ء 

وروي الامام ابو بوسف » في کتابه الخراج » ان عمر بن الخطاب 
مر" بباب قوم وعليه سائل بهودي ول : شيخ كبير ضرير البصر ٠‏ 
فقال له عمر : ما ألحأك الى هذا ؟ قال : الحاجة والجزية » فاخذ عمر 
بيده » وذهب الى منزله واعطاه شيئا ثم ارسل الى خازن بيت الال وقال 
له : انظر هذا وامثاله فوالله ما انصفناه ان أكلنا شبيبته ثم نخذله عند 
الهرم » وقراً قوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين » وقال : 
والفقراء هم المسلمون » وهذا من المساكين من اهل الکتاب ۰ ووضع 
عنه الجزية وعن ضربائه "۰۳۳ 

ثم وجدنا من حکام المسلمين من يأمر عماله بالتحري عن المحتاجين 
من اهل الذمة ليجري عليهم العطاء من بيت الال » لثلا بل عنهم ولاة 
الامور ولا يتقدمون هم بحاجتهم الى الدولة فيبقون تحت وطأة الفقر 
والعوز » فقد روى ابو عبيد في كتابه الاموال ان عمر بن عبد العزيز 
الخليفة الاموي المعروف كتب الى عامله في البصرة عدي بن ارطاة : 
(۱) وهذا أجماع سكوتي . والعلماء يختلفون فى حجيته . فاكثر الحنفية 

واحمد بن حنبل علىانه كالاجماع الصریح فهو حجة قطعية . والمالكية 

والشافعي على أنه ليس باجماع لان اران الاجماع غر متحققة فيه 4 

فلا دعتير احماعا ولا ححة ظلية ۰ المدخل للقفه الاسلامي لاستاذنا 

محمد سلام مدکور ص ۲۳۷ © وکتابنا الوجيز في اصول الففه 

ص ۱۱۱ - ۱۷۰ . 


(۲) البلاذري ص ۱۷۷ ۰ 


۵ء — 


« اما بعد ء٠‏ وانظر من قلك من اهل الدمة قد کرت سنه وضعفت 
ره وولت نه الاس پاچ عليه مي یت مال اللي 
ما صلحه ۰۰+ 14 0 


ومن هذا كله نستطیم ان نقول ان الدولة الاسلامة ملزمة باعاله 
المحتاجين من اهل الذمه » وهذا الالزام بعتبر صورة رائعه من صور 
الضمان الاجتماعي الذي طبقته الدؤلة الاسلامية عملا بتعاليم الاسكام 
دون التفات الى دين الذمى وعقيدته » وبالرغم من ان الدولة الاسلامية 
قامت على اساس الدين الذى لا بدين به الدمی ٠‏ 
۳ - هل تجوز كفالة الذمي وسد حاجته من الزكاة ؟ 
موارد بيت الال غير مقصورة على الز کاة » فهناك الجزية والخراج 
والعشور وخمس العنانم ومال من لا وارث له والودائم والعصوب 
والعواري التی تعذر معر فة اصحا بها وغبر ذلك ود وقد فلا ال الذمی 
له حق ف بيت الال وان الدوله الاسلامیه تقرر له ضمانا اجتماعيا عند 
حاجته فتعطيه من بيت الال ما سد هذه الحاحة ٠‏ ونريد ان تنساءل هنا 
هل بحوز اعطاء الذمى من الزكاة اذا تحققت حاحته ولزمت کفالشه 
)۱( الاموال لاني عبيد ص 5 61 ٠.‏ وبيت المال يقابل ما سمی ف الوقت 
الحاضر بالخزانة العامة فهو الجهةالتي تجبي آلیها الاموال من مواردها 
الترره لتصرف في مصارفها المقررة شرعا . 
قسمة كل ما اتاه في بومه : حتقة الاسلاء واصول الح لشي محمد 
بحیث المطيعي وكان ابو بكر اول من اتخز للمال بيتا بحفظ فيه 
ما يبقى من الاموال ٠‏ : تاريخ التشريع الاسلامي لاستاذنا محمد سلام 
الشخصية العئو نة فقالو! ان المال الذي ليس له مالك معين وهو من 
استحقاقف السلمین فهو من حقوق بيت الال فاذا ثبض صار بالقيض 
مضافا الى بيت المال سمو أع أدخل الى حرزة ام لم بدخل ۰ الاوردی 
ص ۵ ۲۲ . ومذكرات في السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشرعي 
للقاضي محمد البناطبعة ۱۹۲۲ م ص ۱۵۹ . والففه الاسلامي 
لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 11١‏ . 
(۲) السياسة الشرعية لابن تبمية ص ۴۰ وما بعدها , 


بت ۱۲ سب 


قال ابن قدامة الحنبلي صاحب الفني : « لا نعلم بين اهل العلب 
خلافا في ان زكاة الاموال لا تعطی لکافر ولا مملوك ۰ قال ابن المنذر 
و اجمم كلمن نحفظ عنه من اهل العلم ان‌الدمی لا بمتلي من ز کاةالامو ال 
اغثيانهم وترد في فقرائهم eo:‏ ) 0 
والواقع ان في هذه المسألة شيئا من الخلاف ٠‏ فالجيهور الاعظم 
من فقهاء المسلمين من مختلف المذاهب لا يرون اعطاء الذمي شيئا مسن 
الزكاة محتحین بحدث معاذ: خدها من اغنيائهم وردها في فقرائهم و 
نقد جاء في البسوط : « ولا یمطی من الزكاة کافر الا عند زفر ©) 
اغناء الفقير الحتاج على طریق التقرب وقد حصل ٠‏ ولنا قوله صلی الله 
الدقع الى فقراء من توخذ من اغنيائهم وهم السلمون » (2)1. وذهب 
جاء في شرح النيل : « واجاز بعضهم ان تعطی الزكاة لطفل مخالف امه 
لا تعطی الا لمتول » وان بوجد ٠٠۰‏ والا فلنصراني والا فليهودي 
(۱) المغني ج>-۲ ص 1۵۳ - )1۵ . 
(r)‏ الجايل للحطاب ج؟ ص ۲۲۳ » فتح‌العزیز ج۹ ص ۲۱۱ ؛ احکام 
القرآن للجضاص جا ص ٠ 515 ٤١١‏ الكاساني جا ص © ؛ 
٠.‏ شرح الازهار جا ص ۵۲۰ . 
(؟) هو زفر بن الهذيل بن قيس صاحب ابي حنيفة . قال عثه ابو حنيفة 
هو افيس اصحابي . وكان ثقة في الحديث . ولد تة ۱۱۰ هى 
وتوفي سنة ۱۵۸ ه : الجواهر المضية ص )غ7 , 


ب ۱۰۷ بت 

والا فلمجوسي وذلك كله مع عدم الامکان وخوف فجأة الوت وعدم 
وجود سبیل بنحو ارسال » ٠ء‏ وذکر الامام الحصاص الخلاف فذکر 
قول الجمهور وهو النع واحتج له بحديث معاذ ثم ذکر قول عبيد الله 
بن الحسن بجواز اعطاء الزكاة للذمي اذا لم يجد مسلا ۰69 

وحدث معاذ الذي احتج به الجمهور حدث صحیح رواه 
البخاري وسلم والترمذي وغيرهم ء ولفظ البخاري : ٠٠٠‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ان النبى (ص) بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن 
فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله » فان هم اطاعوا 
لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة 
فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض علیمم صدقة قي اموالهم 
توخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم » 2©0. 

وقال القسطلاني في شرح هذا الحدث : « فيه استدلال ؛ 
على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال لقوله (ص | وترد على فقرائي ۱ 
قلت هذا الاستدلال غير صحیح لان الضم في فقرائهم برجم الى ف 
الممسلمين وهو اعم من ان يك ون للفقراء من اهل تلك البلدة او 
غيرهم » 0 فالقسطلاني بری معنى الحدث هو فقراء المسلمين 
لا فقراء اهل اليمن كما ذهب اليه بعضهم ٠‏ وقال ابن دقيق العيد في هذا 
الحديث : « وقد استدل به على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال ٠‏ 
وفيه عندي ضعف لان الاقرب ان المراد : تخد من اغنيائهم من حيث 
انهم مسلمون لا من حيث انهم من اهل اليمن » و كذلك الرد على 
خقرأ؛ نهم ٠‏ وان لم يكن هذا هو الا ظهر فهو محتمل احتمالا قويا » 2. 

بن هذا كل يتضح لدينا ان الحديث الذي استدل به الجمهور على 
(۱) شرح الثيل ج۲ ص ۱۳۳ . 
(۷) احكام القرآن للجصاص ج۲ ص ۲۱۵ . 
(۲) عمده القاري شرح صحيح البخاري للقسطلاني ج۸ ص )۲۳ . 
(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للقسطلاني ج۸ ص ۲۲ . 


)٥(‏ احکام او شرح عمده ما لابن دقیق العيد 4 مطعه ال ة 


ب ۱۰۸ سب 


حواز اعطاء الذمي من الزكاة وان مض علماء الحددث جصل احتمال 
دلالته على غير هذا المعنى احتمالا ضعيفا مرجوحا ۰ ولكن يعكر على 
الاس وسآلة عن سبب السؤال واجابه اليهودي انه الكبر و الحاجه > 
قرأ عمر بن الخطاب قوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والساکن » 
الذمة » وقد نبه الى هذا المعنى الظاهر الحصاص الحنفي والكاساني في 
بدائعه » ولکنهما قالا : ولكن الفقهاء منعوا ذلك لحديث معاذ خذها من 
اغنيائهم وردها ف فقرائهم ۰۳ وروی الطبري في تفسيره « عن نافع 
قال : سمعت عكرمة فى قوله تعالی : انما الصدقات للفقراء والمساكين ٠‏ 
تال : لا تقولوا لفتراء السلمین مساكين انما الساکین مساکین اهل 
الكتاب » (۰۱۳ فهذا القول من عكرمة » كما حکیه الطبري 4 شعر 
بان آنه الصدقات تشمل اهل الدمه ۰ 

6 - فالساألة اذن خلافية » الجمهور على النم » وقله من الفقهاء 
على الجواز ۰ والحیزون بويد قولهم عموم آیه الصدقات وما روي عن 
عبر وعكرمة ٠‏ والجمهور يويد قولهم الحديث الذي احتجوا به : خذها 
من اغنيائهم وردها على فقرانهم ٠‏ 

والذي اراه واميل اليه ان الزكاة لا تدفع الى الذمي ما دام هناك 
الذمی الفقبر الحتاج لان الذمی اهل للتصدق عليه ۰ 

وائما ذهيت الى هذا الرأي لان الحديث في غاية الصحه ودلالنه 
(۱) فقرة ٩۳‏ ص ٠١۲‏ من هله الرس‌الة . 
(؟) احكام القرآن لجصاص ج! ص 431 11۲ + الكاساني جا 

ص 15 . 

(۲) تفس الطيري ج۱۰ ص ۱۵۹ , 


بت ۱4 سه 


على الممنى الذي ذهب الیه‌الجمهور دلالة واضحة ظاهرة لایمکن اغفالها ۰ 
فاذا لم بوجد فقير مسلم امكن في هذه الحالة دفعها اليه باعتاره من اهل 
الضدقة ولان المنم من اعطائه ليس قطعيا ٠‏ 

ولكن اذا لم بعط الذمي من الزكاة باعتباره فقيرا » فأرى جواز 
اعطائه باعتباره من المؤلفة قلوبهم » لان من ضروب التأليف اعطاء غير 
المسلم من الزكاة ليسلم » وهذا ما صرح به المالكية والزيدية ء واضاف 
الزيدية على هذا النوع من التأليف » التأليف لنصرة الامام او القصود 
عن نصرة اعدائه ۰۱ ولا شك ان في اعطاء الذمى تأليفا لقلبه على 
الا سلام و نصر ه للدو له وتعلقا نها ۰ فان المطاء من اعظم الأمور المحسة 
للاسلام لا سيما لفقير معوز محتاج » كما انه بقوي رابطه الشخص 
بدولته و هب لنصرتها ونصرة القائمین عليها ٠‏ 

۵ - كفالة الذمي في الوقت الحاضر : 

ف الجمهورية العراقية ترعى الدولة مواطنيها وقت الحاجة بعض 
النظر عن دباتتهم » فقد نص قانون المؤسسات الاجتماعية رقم 4۲ لسنه 
۱۹6۸ على انشاء الماهد والمرّ سسات لرعا به وتأمين معشه وسكن 
وتثقيف الاحداث والا تام والعاجزين 0 ونص نظام مۇسسات 
رعاية الحجرة رقم ۱۰ لسنه ۱۹۵4 على تأسیس موّسسات لرعابه العجزة 
لا ید اعهم فیها وتوفير الرعاية الاجتماعية للشیوخ والقعدین والحتاجین 
ورهز هذه امو سسات بالارزاق والكساء 0 

(۱) منح الجليل للشيخعليش جا ص ۲۷۰ ؛ التاج والاكليل للمواق ج؟ 
ص 41 ۳۵۰ شرح الازهار جا ص ۵۱۲ ۰« تأليف كل احد جائز 
للامام فقط ولا بجوز ذلك الا لمصلحة دينية نحو ان بتألفه ليسلم او 
ليحسن اسلامه او ليتصره او ليقعد عن نصرة اعدائه » . رلاحظ هنا 
ان الز بدية اجازوا للامام فقط اعطاء غير المسلم من الزكاة على سبيل 
التأليف . اما المالكية نفد اطلقوا القول ولم يقيدوه بالامام وهذا 
ما نرجحه » فيجوز للمسلم أن يعطي اللمي من زكاله على سبيل 
التأليف اذا تولى هو اخراج زكاتىه . 

(۲) المادة الثانية من القانون رمم ؟4 لسنة 1١١68‏ ۰ 

(۳) الادتان ۱و۲ من نظام مؤسسات رعاية المجزة رقم ۱۰ لسنة 19829 ۰ 


ب ۱۱۶ بت 

ونص قانون الاغاته الاجتماعة رقم با لله ۸ علی تأسیس 
مؤسسة باسم مؤوسسة الاغائة الاجتماعية » الفاية منها تقديم المساعدات 
الى المحتاجين والمعوزين والمتكوبين ۲ 

كما ان قانون ادارة البلديات رقم ۸6 لسنه ۱۹۳۱ وتعديلاته نص 
على مساعدة واسعاف الفقراء والمحتاجين باعطائهم مرتبات شهرية او 
منح من وقت الى آخر 29. وهذه النصوص التي جاءت في هذه 
القوائين العراقية تشمل جميع العراقيين بغض النظر عن اختلافهم في 
العقيدة والدين ٠‏ 

وق الحمهورية العرية المتحدة » كان دستور مصم سنة ۱۹۵۹ 
ينص : للمصرین الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وف حالة المرض او 
العجز عن العمل ٠‏ وكلمة الصریین جاءت عامة تشمل السسلم وغير 
السلم ٠‏ 

سادسا ب حرية العمل 

5 - وللذمیین حرية العمل في دار الاسلام ومباشرة النشاط 
الاقتصادي الدي يرغبون فيه ومزاوله العمل الذي بریدونه » فقد قال 
الفقهاء ان الذميين في العاملات والتجارات والبيوع وسائر التصرفات 
كالمسلمين الا ما استثنی من معاملات الربا فعي محظورة عليهم کالسلمین» 
لانالنبي علمهالصلاة و السلام کتب‌الی محوس هحر: اما ان تدروا الر با 
او تأذنوا بحرب من الله ورسوله ٠‏ وهذا ف ثهابة الوعيد فیدل على نها دة 
الحرمة » وان الذسین کالسلمن في حرمة التعامل بالربا ٠‏ كما يمع 
الذميون من بيع الخمور والخنازیر في امصار السلمین او ادخالها في 
الامصار على وجه الشهرة والظهور» الا ان لهم بيعها قي فراهم و امصارهم 
او في موضم ليس من امصار السلمین ولو كان فيه مسلمون (4), 


(۱) الادتان ۱ و۲ من القانون الذکور . 

(۲) انظر الاده )) - ز - من القانون الذکور 

2( احكام الفرآن للحصاص ح-۲ ص 1؟5 ؛ الكاساني جاه ص ۱۱۰۲ .۰ 
(4) شرح السم الكبير جا ص ۲۵۱ ]۲۵ , الكاساني جلا ص ۱۱۳ ۰ 


ااا 

والخلاصة فليس في الشريعة الاسلامية ما بحول دون تشع 
الدميين بحرية العمل الا في المسائل التى ذکرناها » ولهذا كانوا ساشرون 
انواع” التجارات والاعمال ؛ من ذلك جلبهم الطعام من الشام الى 
المديئة ۰6۱ وقد كان من اهل الذمة اصحاب الصنائم التي تدر ارباحا 
وفيرة كما كان منهم الصيارفة والاطباء واصحاب افیا 0 

۷ - وللدميين في الوقت الحاضر ؛ فى العراق والحمهورية العرسة 
التحده ) حر ده العمل وساشرة النشاط الاقتصادي الذي يرغبون فيه 
وممارسة الاعمال بصورة فردية وتألیف الشرکات ٠‏ فمم والسلمون 
سواء في حرية العمل ٠‏ و کان دستور مصر في سنة 1465 ينص ف مادته 
الثانیه والخمسين : « للمصرین حق العمل وتعنی الدولة توفیره » ٠‏ 
وهذا النص وان لم برد في دستور الجمهورية العرية التحدة الوقت الا 
اله بندرج في نطاق الحقوق العامة التي نص هذا الدستور على تمتم 
جسم المواطنين بها ٠‏ وكذلك الحال في العراق فان الدستور الموقت لم 
ينص على حن للعمل للمواطنين ومع هذا فهو یندرج ضبن الحقوق 
العامة التي نص عليها هذا الدستور لجميع المواطنين ٠‏ 
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الحضوق العامة للمستامنت 
۸ - من القرر في الوقت الحاضر بين الدول ان الدولة تجعل 


(۱) شرح الخرثی ج۲ ص ۰۱۲ الفتي ج۸ ص ۵۳۰ » ابو بعلي الحنبلي 
ص ۱۸۱ ؛ الاوردی ص ۱۱۲ . 

(۷) کتساب الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري تاليف آدم متز 
وترجمة محمد عبد الهادي ابو ريده طبعة سئة 514 في القاهره 
صحيفة ٠‏ . وقد كان الخلفاء المباسيون بتخذون اطباء من اهل 
الذمة» فهار ون د ر کان‌طبیبه As‏ ان تخسر ختیشو عو كانت لسن 
حيتي طبعة ۱۹6۵ ص ۱۱٩‏ ۰ 


ب ۱۱۲ بت 


القاعدة في تمتم الاجاب بالحقوق العامة :* نشبيههم بالواطنین ٠‏ الا ان 
هذا نس لا نی انه من الروري مساواتهم ملع المواطنين + وان 
يعني ان الدولة يجب ان تعترف لهم بالحد الادنى من هذه الحقوق الذي 
كفله الما نون الدولي العام للاحاب » لان الحقوق العامة تعتبر مقومات 
الشخصية الانسانية وترتب على تجريد الانسان منها اهادار انسانته » 
ولهذا قرر محهد مهد القانون الدولی عند انعقاده في تيويورك سنه ۱۹۲۹ 
اعتار هذه الحقوق حقوقا دولية للانسان ۰۱ واذا رفضت الدولة 
الاعتراف للاجانب بالحقوق العامة اعتبرت مخالفه لقواعد القانون 
الدولي العام وتقررت مسؤٌولتها (۰0۲ 

4 - والستآمنون في دار الاسلام » بالرغم من کونهم اجانبا » 
فان الدولة الاسلامية قررت لمم من الحقوق العام أ 
ما يقرب جدا من الحقوق العامة للذمي كما سنری فيما بعد ٠‏ وعلى هذا 
فان الحد الادنى من الحقوق العامة الذي يقرره القانون الدولي العام 
في الوقت الحاضر بالنسبة للاجانب متيسر للمستآمنین في ظل الدولة 
الاسلامية ٠‏ 

وسنذكر فيما بلي هذه الحقوق التي يتمتع بها المستأمن في دار 
الاسلام » وند کر او لا مدی حقه في دخول دار الاسلام ۰ 

اولا - حق الستامن في دخول دار الاسلام 

۰ - بری غاليية علماء القانون الدولی العام ان الاجنبي یتمتم 

حق الدخول في اقليم بلد اجنبي ٠‏ وهذا الحق مصدره القانون الدولي 
العام » وتقضي به المعاملات الدولية وما بين الدول من تعاون ۰ وهتاك 
رآي آخر يقول ان للدولة الحق في تنظيم دخول الاجانب في اقليمها » 
فلها ان تملع دخولهم » ولها ان تقبل دخولهم وفق شروط معینه > 
ولا بوجد ما طلزم الدوله الزاما قانونیا بقبول دخول الاجانب في 


(۱) الدکتور عز الدين عبد الله المرجع السابق » ج۱ ص ۳۷۱ - ۳۷۲ . 
(۲( استاذنا الدكتور حابر حادء الفاتون الدولي الخاص )© ح۲ ص ۲۷۲۱ . 


مت ۱۱۳ تب 


اقلها 0 

٠١‏ - وادا ما نظرنا الى هذه المسألة بالنسبة الى دار الاسلام 
فانتا نلاحظ ان الدولة الاسلامية ليست دولة معلقة الابواب فى وجوه 
الاجانب » بل المکس هو الصحيح ٠ ٠‏ فالاجنبي بدخل دا ر الاسلام بأمان 
من قبل آحاد السلمین ٠‏ والدولة الاسلامية قامت على اساس الاسلام 
و تحمل فکرته وتدعو اليها ؛ فلا عجب في فتح ابوابها. للاجانب لیروا 
محاسن الاسلام وعدالته و خالطو ا المسلمين » اذ قد بدعوهم داك الى 
الاسلام » وي هذا غنيمة للمسلمين » قال النبي الكريم (ص) : « لان 
بهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت » 0). 

فالدو له الاسلامية » اذن » وهذه هی طبيعتها وغاتها » لا بمكن 
ان تضیق بدخول الاجاب في اقلیمها » فضلا عما يترتب على دخولهم 
من تسهیل التعامل التحاري واستبراد البضائم وتصدیرها . 

٠۲‏ _ ولکن هل هناك الزام شرعي بلزم الدولة الاسلامية بقبول 
الاجاب في اقليمها ؟ للجواب » يجب ان نفرق بين حالتين : س 

الحالة الاو لسی : 

اذا طلب الحربي امانا لیدخل دار الاسلام ليسمع کلام الله ویعرف 
شرائع الاسلام » ففي هذه الحالة تجب اجابته » ثم برد الى مأمنه » 
لقوله تعالی : « وان أحد من الشر کین استحا رك فأجره حتی سممع کلام 
الله لله ثم أبلغه مأمنه » ۰۲۳۱ 

الحالة الثانبة : 

وي غير الحالة الاولى » كما لو طلب الحربی امانا ليدخل دار 
(۱) استاذنا الدكتور جابر جاد » القانون الدولي الخاص » جا ص ۲۸۱ 

وهامش 20 والدكتور عز الدين عبد الله » المرجع السابق » جا 

ص ۳۷۲ - ۳۷۳ . 

(۲) الجامع الصفیر للسيوطي جا ص ۲ » وقد روي هذا الحديث 
بلفظ آخر » انظر معاني الآثار للطحاوي +۲ ص ۱۱۸ . 


۳( کشاف تا ح | ص ااا > شرح منتهى الارادات 8 ص ۷۳۲ ) 


س 115 س 


الاسلام للتجا للتحارة » لا بو حك الزام شرعي على الدولة الاسلامية باز مها 

باجابة طبه 2 وآنما الامر متروك لتقدير الدولة فلها ان تحیب الطلب ولها 

ان تر فضه 0 
ومع هذا » فقد نجد في الآية الكريمة « وان احد من الشر كين 

استجا رك فاحره + و ۰ الخ » ما يشم الى ان المرغوب فيه هو اعطاء 

الامان لمن بطلبه الا اذا كان ف اعطائه مفسدة وفقا لتقدبر الامام ۾ لان 
دخول الاجنبي دار الاسلام يودي الى اطلاعه على محاسن الاسلام 
وشرائعه واحکامه » فیکون دخوله متضمنا في جمیسم الاحوال معنى 
قوله تعالى : «حتی سيع كلام الله »» وان لم يطلب الاجنبي الامان لهدا 
الغرض بالذات » وعلى هذا » فاذا لم تجب اجابة طلب الامان » في هذه 

شرعي * 

۴ ب ما عليه العمل الآن : 

تجرى الدول الاسلامية في الوقت الحاضر » كالجمهورية العربية 
المتحدة والسعودية والعراق » على اساس مراعاة مبدأ قول الاجانب 
فيها ٠‏ وتشترط لدخولهم شروطا خاصة مشسل توافر جواز السفر عند 

لاجتي وتأشيرة الدخول وغير ذلك 27. 
لب سا كلام الله تعالى فتحب قطما . 

(۲) في الجمهورية العربية التحده شترط لدخول الاحتي ان کون 
حاملا جواز سفر سارى الفعول صادرا من سلطات ده الحعصه »¢ 
وان يكون مؤشرا عليه من قبل وزارة الداخاية او من رسي ريسي 
المادة الاولى من آلرسوم تابون ركم ۷۲ لسمئة ۱۹۵۲ . كما تنص 
الاده الگانبه مته ۰ ( لا وز دخول الاراضي الصر دة أو الخروج متها 
الا من الاماكن التي تنظم فيها الر قابة على الجوازات وبأذن من الموظف 
المختص بالر قابه € ء. 
وق المملكة العربية السعودية بنصس نظام الحوازات السفرده الصادر 
سنة ۱۳۰۸ ه في مادته الاولى ٠‏ على كل قادم الى المملكة العربية 
السعودبه‌ان بو شر علی حو از «من معتمد الحکو مها لعر بي ةالسعوددة هه 


س 0 

وبلاحظ هنا ان الدول الاسلامية تحصر اعطاء الامان للاجنبي بها 
دون ل رها من آحاد الو اطنین» وهدأ الامان تسل د (تأشيرة الدخول» 
التي تمنحها السلطات المختصة للدولة في الخارج حسب الشروط المقررة 
ق قاتون الدولة ٠‏ وهذا الاتجاه ‏ أي حصر اعطاء تأشيرات الدخول 
اداه تقس ينسم بع روح الفقه لاسلامي ويلاثم یه اسان 
منح الامان على الامام اذا : نهى الرعية عنه كما ذكرنا من قبل » وتفق 
ومقتضيات العصر الذي تعيش فه وطبيعة الدول الحاضرة ٠‏ 

انيا ‏ مدة اقامة المسستامن 

4 ب قال الاحناف » اذا دخل الحربى دار الاسلام بأمان فلا 
يمكن من الاقامة الدائمة او الطوبلة وانبا بسمح له بالاقامة اليسيرة > 
لان فى طول اقامته ضررا على الدولة الاسلامية اذ قد نکون 
حاسوسا ء وقدروا هذه المدة السبرة بقل من سنة (۰)۱ 

وعند الحتابلة بحوز ان کون مدة الامان اكثر من سنة ولكن 

+ في الخارج . 

ونص نظام الأقامة السمودي الصادر سنه ۱۳۷۱ ه في مادته 

مشروعا الا اذا كان : ع ا ب من الموانيء + الخصصة 

لذلك . ب عن طرق ال مت ماه الود اة ة لذلك . 

ای : yv:‏ يجوز دخول الاجبي اراة شي الجمهورية الع رأ قية أو 

ساري لول ضاير من سلطة مختصة في بلده او اي ساطة اخری 

فر ه » ۰ 

وقد عينت الاده الرابعة شروط منح سمه الدخول ومنها الا کون 

مانع من دخوله العراق بتعلق بالصحة العامة او الامن او الآداب 

العامة ۱ 
(۱) شرح الکنز آأزبلمي ج۲ ص ۲۹۸ . 

ولكن اذا لم بحدد له الامام مدة معینه » أو لم بئذره بالخروح © فان 


اقامته قد تطول الى اكثر من سنة : انظر فقرة 4۲۹۸ ص ۳۳ من 
هذه الرسالة . 


ب ١١8‏ بت 

بحي ان لا تزيد عن عشر سنوات (۰۲۱ ومعنى ذلك ان للستآمن ان 
شيم في دار الاسلام اكثر من سنة اذا لم تحدد مدة امائه بأقل من سنة ۰ 

وعند الشافعية » بحب ان لا تزيد مدة الامان على اربعة اشهر > 
وف قول في المذهب يجوز ما لم تبلغ سنة » اما السنة فلا تجوز قطعا ٠‏ 
وهذا في حق الرجال الستأمنین ؛ اما النساء فلا يحتاج فيهن الى تقميد 
الامان بالمدة المذكورة ء ويعللون ذلك بان تقييد امان الرجال المستأمنين 
باربعة اشهر لثلا يتركوا قي دار الاسلام بلا جزية » اما المرأة فليست من 
اهل الحزية ولهذا افترقت عن الرجل ف مدة الاقامة ١ء‏ 

۵ 5 القول الراجح » وها عليه العمل الآن : 

والذی اراه » ان ما ذكره الفقهاء في تحديد مدة اقامة المستأمن 
انما هو من الامور الاجتهادية الحضة » ولیس هو بحکم شرعي ملزم 
للدوله الاسلامية ٠‏ وعلی هذا فللامام ان يقدر للمستأمن المدة التي 
براها مئاسية لاقامته في دار الاسلام على ضوء الحاجة والمصلحة 
ولا تقد بمدة معينة ء 

والذي عليه العمل الآن » ان قوانين الدول الاسلامية تنظم اقامة 
الستآمن ولا تتقيد بما ذكره الفقهاء ٠‏ ففی الحمهورية العرمة المتحدة 
ينظم المرسوم بقانون رقم ۷6 لسنة ۱۹۵۳ اقامة الاجنبي في اراضيها 
والاجراءات التي بلزم بها منذ قدومه الى اقلیبها ١ء‏ 

وف المملكة العربية السعودية ينص نظام الاقامة لسنة ۱۳۷۱ ه 


على القواعد الني تنظم اقامة الاجنبي باراضيها من ذلك ان على الاجنبي 


(۱) كشاف القناع ج١‏ ص 116 » شرح منتهی الارادات جا ص 75 : 
وشرط الامان عدم ضرر على المسلمين فيه وان لا تزيد مدته على 


عم سان ۰ 
(۲) متن‌التهاج ومغني الحتاج ج٤‏ ص ۲۳۸ الاوردي ص ۱٤١‏ ۱۲۲ . 
(۳( انظر الواد ١‏ س .۱ من المرسوم بقانون رقم 1لا لسمة ۱٩۰۲‏ ه ومن 
حمله ما نصت عليه هذه الواد ما جاء قي الادة التاسعة » وفیها » ان 
يكون الاجتبي حاملا ترخیصا بالاقامة واذا اراد تمدند مدة اقامته 
فعلیه مر احمة وزاره الداخلية قبل انتهاء مده اقامته . 


بت ۱۱۷ ب 
مغادرةالملاد اذا اتنهت مدة اقامته الممنوحة له عند اعطائه تأشيرة الدخول 
من السلطات السعود به الا ادا حددت مده اقامته 0 وله إن بحصل 
للتجديد ۰6۳ الا انه « لا تنح رخصة الاقامة الدائمة لاجنبي الا بعد 
مرور سته اشهر من دخوله الى الملکه يكون خلالها ت نحت نظر الحهه 
وف العراق نظم قانون اقامة الاجاف رقم ۳ لسنة ۱۸۰۱ السائل 
المتعلقة بدخول الاجنبی ارض العراق واقامته فيها ومدة هذه الاقامة 
وشروط تجدیدها او رفض تجدیدها (ء 
الا . الحرية الشسخصية 
حرية الستامن فى الرواح والمجيء وحماية شخصه من الاعتداء : 


- للمستآمن الحرية ف الرواح والمجيء وحمابة شخصه من 
آي اعتداء ۾ او حسه او معاقته هیر وجه حق لانه استفاد العصمة 
لنفسه وماله بالامان الذي اعطيه ٠‏ وقد قال الفقهاء بجب على امام 
المسلمين ان ينص المستأمنين ما داموا في دارنا » وان ينصفهم مسن 
بظلمهم» كما يجب عليه ذلك في حق اهل الذمقه لانهم تحت ولاتنا (. 
وذهب الفقهاء فى حمابة المستأمن والمحافظة عليه الى حد يدعو الى 


(۱) المادتان /ا؟» ۲۵ من نظام الاقامة السعودي لسنه ۱۲۷۱ ه . 
)۲( الادتان ۰۳۹ ۷ من نظام الا فقامه السمودي ۰ 

(0) الاده ۲۲ من نظام الا فامة السعودي . 

(4) من ذلك ما نصت عليه الادة العاشرة من القانون الذکور : 

١‏ على کل اجنبي برغب في البفاء في الحمهوربة العرافية اکثر من 
المدة المسموح له بها بالسمة ان بحصل قبل انتهاء تلك المدة على وثيقة 
أقامة من ضابط الاقامة لدة لا تزید على سنة وله قبل اثتهاء هذه 
الا ه شهر وأحد ان بطلب تحديدها من ضابط الزقامة سئة اخبری 
وبحوز ان تکرر ذلك لعده مرات ۰ 

۲ - للمدير أن يرفض منح الاحلبي الاقامة أو تمديدها عند وجنود 
ما ستدعي ذلك . 


(ه) شرح السیر الكبير ج٤‏ ص ۸. ۹-۰ 


ب ۱۱۸ مب 


الاعحات والاكبار » فقد قالوا : لا جوز مقاداة المستأمن بالاسیر المسلم 
ولو طلب اهل الحرب ذلك الا برضا المستأمن نفسه » ولا يجوز تسلیمه 
الى اهل دار الحرب ولا الى دولته حتى لو هددونا قتالنا اذا لم نسلمه 
اليهم؛ لان الستأمن في امائنا وییقی آمنا عندنا حتى يبلغ مأمنه » فتسليمه 
غدر امانا لا رخصة قيه فلا يجوز ۰٩۱"‏ 

و هدا الاتحاه من فقهاء الشر بعة الاسلامية ندل دلا له واضحه على 
بدی حرصهم على رعاية الامان والحفاظ على حرية الستأمن والاتصاد 
عن کل عمل قد بدخل ف نطاق الخبانه وعدم الو فاء سقتضیات الامان ٠‏ 

تسليم الاحانب الى دولهم في الوقت الحاضر : 

۱۰۷ - والدول الحاضرة لا تبلغ هذا المدى قي رعابة حرية 
المستأمن » فمی تأخذ بمداً جواز تسليم الاجانب » اللاجئين » الى 
دولهم اذا طلبتهم وكانوا متهمين بارتكاب جرائم معينة ٠‏ ویتم تسليمهم 
وفقا للشروط التفق عليها بين الدول اذا کان فيما بينها معاهدات في 
هدا الشأن وف حدود قو انننها التي تنظم احراءات التسلیم ان وحددت 
مثل هذه القوانين ٠‏ فاذا لم توجد معاهدة تسلیم ولا قانون داخلي بهذا 
الوضوغ فيتبع في التسلیم ما استقر عليه العرف الدولي '"ا. 

والدول الاسلامسة الحاضرة تنهج هذا النهج فتأخد بمنداً حواز 
تسليم الاجانب » الموجودين على ارضها والمتهمين بارتكاب جرائم » الى 
دولهم اذا طلبتهم » طبقا للاتفاقيات المعقودة بينها وبين دول هؤلاء 
ووفقا تشر ماتها الخاصة ان وحدت ۰ 

فالحمهور دة العر سة المتحدة تستحب لطلبات الدول الاخری .شأن 
تسليم رعاباها طقا للاتفاقات المعقودة معها ٠‏ اما الدول التي لم تعقد 
معها اتفاقيات » فان الجمهورية العربية المتحدة تقبل طلاتها بشأن تسا 
(0) شرح السير الكبير ج۴ ص ۲.۰ . 


مت ۱۱٩‏ س 

رعاباها الحرمین شرط ان لا تتعارض مع القانون الدولی العام و شرط 
العاملة با مثل "ء ولا يوجد في الجمهورية العريية التحدة تشریعات 
خاصة بتسلیم الجرمین ولکن هناك مبادي» يصح الاسترشاد بها لعرفة 
من يجوز تسليمهم من الاشخاص ونوعبه الجرائم اللي يجري بسبها 
اتسلیم ۰ فرژساء الدول والمبعوثون السیاسیون لا يجوز تسليمهم ٠‏ 
والجرائم التي يون التسلیم بسبيبها بجب ان تکون على جانب مسن 
الاهمية » وان تكون الجربمة معاقبا عليها ف قانون الدولتين » وان لا 
تكون من الجرائم السياسية 2 » فقد نص الدستور الوقت للجهورة 
العر سةالمتحدة ف مادته التاسعة ٠‏ «تسليم اللاجئين السباسسين محظور» ٠‏ 

وف العراق » بوجد تشریم خاص ينظم اجراءات تسليم الاجانب 
المحرمين» وهو قانوذاعادةالمحرمين لسنة ۱۹۲۳ وقد اشترط هذا القانون 
شروطا معينة لجواز التسليم » منها ان لا تكون الجريمة سياسية او 
عسكرية » وان تكون معاقبا عليها في قانون الدولتين , كما نص 
هذا القانون على ان المعاهدات والاتفاقيات التى تعقد شأن اعاده 
المجرمين تكون واجبة الرعاية والتنفيذ » ولا يؤثر هذا القانون علسی 
نصوصها بل تعتبر نصوص القانون معدلة بمقتضاها ٠ء‏ وف الدستور 
الموقت نصت المادة التاسعة عشسرة : « تسليم اللاجشین السياسيين 
محظور » ۰ كما نص القانون رقم ١١4‏ لسنة ۱۹۵4 » وهو قانون 
اللاجئين » على قبول لجوء الاجنبي الى العراق » لاسباب سياسية أو 
عسكرية » هو وافراد عائلته المكلف بهم شرعا ولا يجوز تسليمهم الى 
دولتهم اذا طلست ذلك 200 


(۱) شرح قانون العقوبات الصري الجديد للدكتور محمد كامل مرسي 
وال کتور السعید مصطفی السعید حا ص ۲۰۵ . 

(۲) شرح قانون العقوبات « القسم العام » للدکتور محمد محمود مصطفی 
ص ۷۲ وما بعدها ۰ 

(۳) المادة الثانية من قانون اعادة المجرمين العراقي لنة ۱۹۲۳ . 

(:) المادة 1١‏ من القانون المذكور. 

)2( المادة الاو لى والاده الا اثة من فابون اللاحسن المراقي رقم ۱1 
لسنه ٩۵٩‏ . 


س ۱۳۰ 

حكم تسلیم الاجانب الى دولهم في الفقه الاسلامي : 

۸ء۱ والواقع » ان نهج الدول الاسلامية في تسلیم الاجانب الى 
دولهم » على النحو الذي مناه » بحثمله الفقه الاسلامي ولا يعد خروجا 
على احكامه ٠‏ فللدولة الاسلامية ان تعقد معاهدات مع دول دار الحرب. 
لتنظيم تسليم رعاياها اللاجئين الى دار الاسلام وبالمكس + ودليلنا على 
ذلك السنة النوية سر فقو حقد اي س معاهدة الحديبية مع 
قرش فى السنة السادسة للهجرة » وقد جاء فيها از البي (ص) برد من 
تنه من اهل مكة ولو كان مسلما » ولا ترد فرش من بأنيها مسن 
المسليين ٠ء‏ وعلى هذا الاساس نص الفقهاء على وجوب الوفاء 
بنصوص العاهدات التى تعقدها الدولة الاسلامية مع غيرها من الدول 
وبا جاء فيها من روط صحيحة ومنها شرط رد من يمن رعاياها الى 
دا ر الاسلام ء فقد جاء في العني لابن قدامه الحتبلي « ۰۰۰ او شترط 
لهم ان برد من جاءه من الرجال مسلما او بامان » فهذا يصح ۰ وقال 
اصحاب الشافعی لا يصح شرط رد السلم الا ان يكون له عشيرة تحميه 
وتمنعه ۰ ولنا ان النبي (ص) شرط ذلك في صلح الحديية ووفی لهم 
به » فرد أبا جندل وآبا بصير ولم بخص بالشرط ذا العشيرة » ۲7 وي 
شرح الخرثي » عند الكلام عن الشروط في عقد المعاهدات مح دار 
الحرب : « تقدم ان الامام بلزمه ان بوفي لهم بشروطهم الصحيحة التي 
اشترطوها عايه ؛ حتى لو اشترطوا ان برد ایهم من جاء منهم مسلا من 
الرجال فانه يوفي لهم بذلك وفاء للعهد » (۰۲۳ وف البحر الزخار : 
« وعليه أي الامام ‏ الوفاء بما انعقد عليه الصلح لقوله تعالى اوفوا 
بالعقود » ولرده صلی الله عليه وسلم ابا جندل وابا بصير حين جاءا 
مسليين عقیب صلح الحدسة » ۲۲+ 


(۱) شرح البخاري للعيني ج؛ ١‏ ص ۲ وما بعدها . زاد المعاد لابن القيم > 
مطيعة النة المحمدية ؛ ح٤‏ ص ۲۱۰ . 

0 المغني ج۸ ص 1۵) . 

(0) شرح الخرشي جلا ص ۱۵۱ . 

(؛) البحر الزخار جه ص 2248 - 221 . 


|۲١ =‏ ب 

وممأ تعدم تضم ال تسلیم الدو له الا سلامه لرعا با الده له الا جنسه 
الى دولتهم لا يعد مخالفة لمقتضى الامان ولا لحكم الشرع » لان الامان 
الممنوح للمستامن » مع وجود معاهدات التسليم » يكون مشروطا بشرط 
صسی هو رده الى دو لنه اذا طلبته وتوافرت فيه شروط التسلیم ٠‏ 

اما ادا لم توجد معاهدة للتسليم بين دار الاسلام والدود الاخری 
ولکن بوجد عرف دولي بالتسليم » فانی اری » في هذه الحالة » جواز 
تسلیم المستأمنين الى دولهم وفقا لمقنضيات العرف الدولی > لان الفقهاء 
شولون ۱۳۳ المعروف عرفا كالمشروط شر طا ( * ولا دكون عسل الدو له 
الاسلامية خبانه ولا اخلالا بمقتضى الامان ٠‏ وهذا كله اذا لم يخالف 
العرف الدولی مبادیء الشربعة » فاذا خالقها خلا يجوز الاخذ به ٠‏ 

: حرية المستامن في التنقل‎ - ٩ 

وللمستأمن الحرية في التنقل في دار الاسلام والاقامة فيها حيث 
بشاء » فان هذه الحرية مكفولة له الا فيما بخص الحرم والحجاز فانه 
يسري عليه من القيود بشأنهما ما يسري على الذمي على النحو الذي 
فص اناه سا تما 0 لان هذه الود وضعت على الدمی باعشاره غير 
مسسلم فتسري على الستامن لهذه العلة ٠‏ بل صر الفقهاء بشمول 
الاقامة بالححاز ولا شمول لنجارة في موضع واحد اكثر من ثلان4 
ایام » ۰۲۳ 

وصرح الشافعية بذلك ایضا فقالوا : « ليس لجميع من خالف دين 
الا سارم من ذمي او معاهد ان بدخل الحرم لا مقبما ولا مارا به ولا 
يتوطن الحجاز مشرك من ذمي او معاهد » 0©. 
(۱) فقرة .م من هذه الرس‌الة . 
(۲) شرح منتهى الارادات جا ص ۷۲۲ 7 1/59 : ابو بعلي الحلبلي 


ص ۱۷۹ . 
(r)‏ الماوردي ص ۱۱۱ . 


وني الجمهورية العربية المتحدة في الوقت الحاضر يحق للاجنبي 
التنقل فى داخلها والاقامة حيث بشاء » ولكن عليه قبل تغيير محل اقامته 
ان يبلغ مقر البوليس الذي شيم في دائرته عنوانه الجديد » فاذا كان 
اتتقاله الى بلد ]خر وجب عليه ايضا ان تقدم خلال ثمان واربعين ساعه 
من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد باقرار الى مقر البوليس في 
هذا البلد الذي اتتقل اليه 10م 

وف العراق نظم قانون اقامة الاجانب رقم ۳٩‏ لستة ۱۹۰۱ مسألة 
تنقل الاحنبى فى العراق فمنحه هذا الحق واشترط عليه اخبار دائرة 
الامن او ضابط الاقامة في الحل الذي انتقل اليه خلال ثمان واربعين 
ساعة اذا كان الانتقال الى منطقة او بلدة اخری ٠27‏ ونص في مادنه 
الرادعة عشرة : « لوزير الداخلية ان قرر منم الاجانب بصورة مطلقه 
او بالقيود التي يعينها من المرور والتحوال والاقامة ف المناطق التي يحددها 
بیان بنشر فيالجريدة الرسمية واحدى الصحف المحلية لاسباب عسکربه 
او ادارية او سياسية » » ولیس ف هذه المادة ما يخالف حكما شرعيا لان 
ما جاء فيها مبنى على المصلحة ومقتضيات سلامة الدولة » والشربعة 
الاسلامية تبيح اتخاذ الاجراءات الضرورهة لتحقيق سلامة الدوله 
ومصلحتها ٠‏ ۱ 

وفي المملكة العربية السعودية نظم نظام الاقامة الصادر ۱۳۷۱ ه 
مسألة تنقل الاجنبى داخل المملكة ونص على الشروط اللازمة لدلك ء 
ومنها لزوم اشعار الجهة المختصة بالمكان الذي سینتقل اليه وعنوانه 
فيه وواسطة السفر » وذلك قبل سفره شمان واريعين ساعة على الاقل؛ 
كما ان عليه ان بقدم للجهة المختصة في البلد الذي اتنقل اليه جواز سفره 
واوراقه الرسمية المثبتة لهوته في خلال مدة لا تزيد عن شمان واربعين 
)١(‏ المادة الخامسة من مرسوم بقانون رقم ۷6 لسنة ۱۹۵۲ . 


(۲) الفقرة الثالكة من الادة التاسمة من قانون اقامة الاجانب رقم ۳۱ 
لسنه ۱٩۱۱۱‏ . 


ب ۱۲۳ ند 

ساعةمن ساعةوصوله .2١(‏ كما ازالمادةالعاشرةمنه نصتعلىان «الاجاي 
الذ ی يصرحلهم بالدخول بموجب‌استمار اتهم ويرغبونفيالتنقلالمتكرر بين 
بلدين معينين لا تزيد المسافة بينهما عن ٠٠١‏ كيلو مترا او ضمن 
صالحة لمدة لا تزيد عن مدة التأشيرة ۰۰ الخ » ٠‏ 

ومن الواضح ان هذه الاجراءات التي تشترلها هذه الدول 
الاسلامیه براد بها وضع الاجنبى تحت مراقبة الدولة واشرانها صيانة 
لصلحتها وسلامتها » وليس فيها تضییق على الاجنبی» فهى اذل اجراءات 
سائعه شرعا ولا نرى فيها مخالفة للاحكام الشرعية ولا لمقتضيات الامان 

۰ ب حق المستامن في الخروج من دار الاسلام : 

وللمستأمن الحق في العودة الى وطنه ولا يمنع من الخروج الا اذا 
صار ذميا ٠‏ ويعلل الحنفية منعه ف هذه الحالة » أي بعد صيرورته ذما : 
أن عقد الذمة لا يتتقض وان في رجوعه قطع الجزية وجعل ولده حربا 
على المسلمين » وي هم ذا ضرر نين 57م والمراد بهذا المع 
منعه من الخروج من دار الاسلام على و حه اللحاق دار الحرب وقطع 
صله بدار الاسلام » والا فالذمي لا يمنع من الخروج من دار لاسام 
ادا وجد مسوغ لذلك كتجارة ونحو ذلك كما ذکرنا من قبل (۰6۳ 

و یجوز اخراج الستآمن اذا رأى الامام مصلحة في تقض آمانه كما 
بينا ذلك من قبل ايضا ۲ , 
اقلیم الدوله من الاماکن التى تنظم فیها الرقابه على الجوازات وبأذن من 


(1) الغقرة و من الادة الخامسة من نظام الاقامة السعودي 
لسنه ۱۲۷۱ . 

(۲) الهداية ج) ص ۲۵۲ . 

(۳) فقرة ۸۱ من هذه الرس‌الة . 

(4) فقرة ۲] من هله الرس‌الة . 


س ۱۲6 س 


الموظف الختص بالرقابة ويكون ذلك في التأشير على جواز السفر ٠ء‏ 
ولوزير الداخلية بقرار منه ابصاد الاجانب واخراجهم من ارض 
الدولة (۰)۲ 

وقي العراق بحق للاجنبي أن بخرج وبعود الى بلاده الا أن عليه 
أن يحصل على سمة الخروج ٠‏ وللوزير المختص عند وجود اسباب 
خاصة ان نجل أي أجنبي من السفر للمدة التي براها "۰ كما أن 
لوزير الداخلية أو من بخوله ان ,نقرر ابعاد الاجنبى من الاراضي العراقية 
في الحالات التي نص عليها القانون ومنها اذا صدر عليه حكم نم‌ائی 
من محكمة مختصة بتضین الايصاء بنفیه من الجمهورية العراقية "۲ , 
او اذا تين ان الاجنبى دخل بصورة غير مشروعه او دخل بصورة 
مشروعة حسب الظاهر ولكن تبين انه لم يكن مستوفيا الشروط الواجب 
توافرها في طالب سمة الدخول (*)ء 

وف العربية السعودية نص نظام الاقامة على لزوم مغادرة الاجنبي 
البلاد قبل انتهاء مدةاقامته وعليه آن ستحصل على تأشيرة بالخروج وان 
بخرج من الاماكن المعينة برا أو بحرا أو جوا )۰ ونصت المادة ۳۳ 
من هذا النظام : « لوزارة الداخلية ان تسحب من أي اجنبي حق الاقامة 
ورخصها وان تكلفه بمغادرة البلاد متی شاءت دون ایداء الااسیات )© ۰ 

وهذه الاجراءات التى تتخذها هذه الدول الاسلامية يراد بها 
تنظيم خروج الاجنبي على وجه بحقق المصلحة » واخراجه في الحالات 
التي ,يكون فيها اخراجه ضروريا لصيانة مصلحة الدولة » فليس ف هذه 
الاجراءات ما يخالف حكما شرعيا وانما تعتير اجراءات سائغة وجائزة 
(۱) المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم )۷ لسنة ۱۹۵۲ . 
(۲) الفقرة الثانية من المادة العاشرة من الرسوم بقانون )۷ لسنة ۱۹۵۲ . 
(۳) المادة السابعة من قانون اقامة الاجانب رقم ۳۹ لسنة 1551 . 
(4) المادة ۲۲ من القانون الذکور . 


(۰) الادتان ۰۱7 ۱۷ من القانون السابق . 
)١(‏ الادتان ۳ ۱6 من نظام الاقامة السمودي لسنه ۱۳۷۱ ها . 


بت ۱۲۵ مت 


شرعا بقدر ما تعلق الامر بالاجنبي غير السلم ء 

رابعا ب حرية العقيدة والراي والاجتماع والتعليم وحرمة المسكن : 

١‏ شمتع المستأمن بحرية العقيدة لان الاصل المقرر في الاسلام 

« لا اكراه في الدين » ء والدولة الاسلامية لا تکره الذمى » وهو من 
رعاباها » على تغيير عقيدته » فمن باب أولى ان لا تكره المستأمن » وهو 
أجنبي » على تغيير عقيدته » وللمستأمن ان يباشر شعائره الدينية على 
النحو الدي قلناه بالنسية للذممين 0 
الذي نتمتم به الذمی اذ ليس هناك ما يحول دون تمتعه بهذه الامور بل ۱ 
ان الفقهاء قالوا ان المستأمن في دار ا كالذمي (۰۲۳ 

وله ايضا حرية العمل بل ان دخول الستآمن دار الاسلام لا يكون 
غالبا الا للعمل والتجارة » وقد صرح الفقهاء بأن « الستأمن في دارنا 
لا بمنع أن تحر في دار الاسلام في آي نواحيها شاء » 29. 
الحرية الشخصية » وحمابة شخصه من أي اعتداء رعاية لحق الامان » 
لان الاعتداء على حرمه مسکن الشخص اعتداء علی الشخص دانه ۰ 
كما أن نهى الله تعالى عن دخول مساكن الغير بدون اذئه شمل مساكن 
الستأمنن اضا لعموم النص 0م 

: سس ها عليه العمل الآن‎ ١ 

شمتم الاجنبى في الجمهورية العربية المتحدة في الوقت الحاضر 
بحر 4 العقيدة وحر به الرأي وحرمة الممسكن باعتتار ال هذه الحقوق 
(۱) فقرة ۸۸ مسن هذه الرسالة . 
(۳) شرح السر الکبر ج۴ ص ۲۸۲ . 


هذه الرسالة . 


۱۲۹ بت 


الحریات اقليمية التطبيق بتمتم بحمایتها كل من في الجمهورية العربية 
المح دة (۱)؛ 

اما حرية الاجتماع والتجمع فليس هناك قيود خاصة في حق 
الاجانب بالتمتع ها غير ما تقد به المواطنون انفسهم (۳) ۾ 

وتتمون ايضا بحرية التعليم فلهم معاهدهم التي تتولی تعلیسم 
ابنائهم بلغاتهم الخاصه (۰۲۳ 

اما فا بخص حق العمل » فللاجانب الحق في العمل بجميع انواعه 
عدا استثناءات قليلة ف يعض المهن كالمحاماة والط والصیدله ونحو 
ذلك ٣‏ 

وكذلك الحال ف العراق » فالدستور العراقى الموقت كفل حرمه 
المسكن والحرية الشخصية وحرية الاعتقاد » وهذه النصوص عامة ليس 
هناك ما شدها او نتصرها على المواطنين دون الاجاب ٠‏ 

وللاجانب الحق في انشاء الجمعيات لان قانون الجمعيات العراقي 
رقم ۱ لسئة ۱۵۹۳۰۰ لم شترط في مادته الثالثة التي تتكلم عن شعروط 
العضوية أن يكون العضو عراقیا » فیستدل بدلك على ان الاجانب غير 
ممنوعين من ممارسة هذا التشاط ٠‏ وبالفعل بوجد في العراق عدد من 
الحمسات والنوادي للاجات مثل نادی الحولف البعدادي و نادي 
العمد الثقافي البريطاني وجمعية السیدات اليوتائيات وجمعية المؤسسة 
الخيرية الامريكية ٠‏ الا انه ليس للاجنبی في العراق ان شکل حزبا 
سياسيا او يتتمي الى حزب سياسي عملا بالمادة ۳۱ من قانون الجمعيات 
المذكور التي اشترطت ان یکون عضو الحزب عراقيا ٠‏ 

ولهم حرية الاجتماعات والمظاهرات لان قانون الاجتماعات العامة 
(۱) الدكتور أحمد مسلم ؛ كتابه اللسابق ؛ حا ص ۲۷۸ : ۲۸۰ . 
(۲( المرحع اللسابق ص ۲۸۱ . 
(۲) الدكتور عز الدين عبد الله » كتابه السابق » جا ص ۲۳۱ . 


(4) الدکتور احم د مسلم » کتابه السابق » جا ص ۲۸۲ - ۳۸۵ 6 
والدکتور عز الدين عبد الله جا ص ۲۷] وما بعدها . 


سب ۱۲۷ ب 
و الظاهر ات رقم ۵ لسنه ۱۹5٩‏ فی مادته الثا ننه نص على حرب4 
الاحتماعات والمظاهرات ؛ ولم فرق ين وطني واجنبى ٠‏ 

وحريه التعليم مكفولة للاجانب فلهم تأسيس المدارس بشرط 
مراعاة القوانين المحلة (١)ء‏ 

اما قينا بخص حى العمل » فللاجنبى ف العراق أن بمارس الهن 
التي بريدها على شرط ان بحصل على اجازة بالعمل من السلطة 
الختصه 0 » و تمنح هده الاجازة بشروط خاصة ولهن معينة كالمهن 
الفنية التي لا بوجد من العراقيين من شوم بها "۰/۳ اما بالنسبة لير 
هذه المهن فقد حدد هذا النظام المدة التي لا بجوز بمدها مباشرة الاجنبي 
لها كسهنة الخياطة والطاعة وغيرها مما نص عليه هذا النظام ٠‏ 

وف العربية السعودية يسم الاجنيي من مزاولة أي ععل قبل 
حصوله على تصریح بالاقامة (*۰۲ ومعنى ذلك ان له ان يباشر الاعمال 
التي براها بعد حصوله على تصريح بالاقامة ٠‏ 

خامسا ‏ تمتع الستامن بالمرافق العامة وكفالة الدولة : 

١1١‏ للمستأمن ان تمتم ببرافق الدولة كوسائل المواصلات 
ومشروعات الماء والانارة والقضاء باعتباره مرفقا عاما شروط معينة 
كما سیاأتی ٠‏ 

أما كفالة الدولة له عند عحزه وحاحته؛ فالظاهر ان الدوله الاسلاميه 
تقوم سد حاجته ولا تسلمه الى الهلكة ما دام في دار الاسلام » لان 
الاسلام يأمر بالاحسان واعانة المحتاجين والرحمة بهم » وليست هذه 


المعاني مقصورة على المسلم بل تشسل كل حي كما يدل عليه قوله صلى 


(۱) قانون العار ف العامة رقم ۷ لسنه ۱۹۲۰ . 

(۲) الادة الاولی من نظام ممارسة غير العراقیین العمل والهن في العراق 
رقم ]۱ لسنه ۵۸ . 

(۲) الفقرة الثانية من المادة الاولی من النظام الآنف الذکر . 

(4) الماده الثانية عشره من النظام السالف الذکر . 

(*) الادة إلثانية عشر ده من نظام ال قامه السعودي . 


مب ۱۳۸ سه 

الله عل ه وسلم : « في كل كد رطبة آجر » ٠‏ فضلا عسا في 
الاسلام عمليا لا نظريا وقد بدعوه هذا الى الاسلام * 

وهناك من الآثار ما يدل على اعانة الستأمن والبر به وكفالته مسن 
قل الدولة الاسلامية » من ذلك ما جاء في السير الكبير وشسرحه : 
« لا بأس أن يصل المسلم الرجل المشرك قریبا كان او بعيدا محاربا كان 
له فبعث بها الى خاله حزن بن ابي وهب وهو مشرك وهي مشركة ۰۰۰ 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسسائة دينار الى مكة حين 
لیفرقاها على فقراء أهل مكةء فقبل ذلك ابو سفيان وأبى صفوان » "۰۲۳ 
فهذا الاثر بدل على أن الشربعة تدعو الى العطف على المحتاج ومساعدته 
وان كان غير مسلم من اهل دار الحرن ؛ لان أهل مكة كانوا "نذاك 
حر بين ٠‏ 

۲ - ها عليه الغمل الآن : 

في الجمهورية العرية المتحدة يتمتم الاجنبي بمرافق الدولة العامة 
كمياه الشرب 7ء وكذلك نع بسرفق الشمان الاجتماعي > 
فقد نص قانون الضمان الاجتماعي رقم ١1١‏ لسنة ۱۹۵۰ والمعدل بقانون 
رقم ۲۰ لسنة ۱۹06 على سريانه على الاجانب فیما يتعلق بما پقرره من 
معاشات ف حالة العجز ونحوها تشرط اقامة مدة معينة و شرط المعاملة 
(۱) أخرجه مسلم ومالك وابو داود : تيسير الوصول ج۲ ص ۱۱6 . 

والكبد الرطبة » کل ذات روح . ولا تکون رطبة الا اذا كان صاحبها 


(۲) السير الكبير وشرحه ج( ص 15 . 
(۳) الدكتور عز الد عبد الله . کتابه السابق » جا ص ۲۱ ۰ 


سب ۱۲4 

بالثل » وبدون اشتراط مدة اقامة بالنسية للساعدات الاحتماعة ١١ء‏ 

كما ان الاجانب كالمواطنين في الاستفادة من التعوضات النصوص 
عليها في القانون رقم ٩‏ لسته ۱٩۵۰‏ شأن اصابات العيل (۲۲+ 

وف العراق شرع قانون الضمان الاجتماعی رقم لاه لسنة 165 » 
وقد نص هد القانون على ضمانات للمستخدمين الذين يؤدون علا 
لرب العمل لقاء أجر؛ ومن هذه الضمانات الاعانات التي تعطى للمستخدم 
فيحالة عحزه او شيخوخته أو بطالته او لعائلته عند وفاته ۰۲۳۱ و یدفم‌الی 
الاجنيي نصف ما يدفم الى العراقي » وان كان من رعایا دولة بينها 
وبين العراق معاهدة على العاملة بالثل » فیعامل الاجنبی فى هذه الحاله 
معاملة الحراقى () 

وف ‌السعودية : نص نظام العمل والعمال الصادر فيسنة م١‏ ه على 
دفع اعانات للعامل عند مرضه او عجزه عن العمل ء وهذا النظام 
لا فرق في احكامه بين الوطني والاجنبي فقد جاء في مادته الاولى : 
« تطبق أحكام هذا النظام على كافة الحالات التي يشتغل فيها عامل في 
خدم 4 الشاریم الصناعية او التحارية او الزراعية تحت ادارة آحر او 
سلطه » فه_ دا النظام ومثله قانون الضبان الاجتماعي في العراق » وان 


)۱( الادد الاولى من الفانون المذكور ٠ ٠‏ سری هذا القانون على الصر بین 
و کذ لك سري على الاحائب قيما تعلق بالمعاشات اذا کانوا قد أقاموا 
في الارافي الصرية اقامة مستمرة لا تقل عن عشر سنوات سابقة 
مباشرة على تعديم طلب المعاش وكان فانون الدولة الاحتبية بحيز 
المعاملة بالمثل ؛ وفيما تعلق بالمساعدات الاحتماعية دون تقبید 
يشرط الا تام . 

(۲) الدكتور عز الدين عبد الله » كتابه السابق جا ص ۲۸] . 

(۳) المواد ٠١ ۰ 34١‏ من القانون المذكور . 

(؛) المادة ۳ منه : () تكون الاعانات المدفوعة الى الاجنبي مساوية لنصف 
الاعانة المدفوعة الى العراقي بموجب احكام هذا القانون . (ب) اذا 
كان الاجنبي من رعابا دولة پینها وبين العر ای اتفاف أو معاهده على 
المعاملة بالثل فیما تعلق بدفع اعانات الضمان الاحتماعي فحینشد 
بعامل هذا الاجنبي كالمراقي ل لهذا الفرض 

(۰) نظام العمل والعمار الي لسنة ١755‏ ه : المواد ٤)۴ ٤۸‏ ۲۵ منه, 


كل ا س 


تمتعهم بالحقوق الخاصة 
56 الحقوق الخاصة هي التي تنشاً عن علاقات الافراد فيما 
بینم وفقا لاحکام القانون الخاص سواء آکانت هذه العلاقات علاقات 
عائلية أم علاقات مالية ٠‏ فهي تشمل حقوق الاسرة والحقوق المالية » فمن 
الحقوق العائلية حق الزواج والطلاق وغيرهما ٠‏ ومن الحقوق المالية 
الحق ق تملك المال ومباشرة التصرفات القانونية للحصول على الثروة 
وما تبع ذلك من الحق لهم في أن يصبحوا دائنين ومدینین ٠‏ ومن المقرر 
في الوقت الحاضر ان على الدول أن تعترف للاجنبی بحد آدنی من هده 
الحقوق لانه لا يستطيع العيش بدون هذا الحد ٠‏ ويرى رجال القانون 
أن القانون الدولي العام مكفل لاجنبي التمتع بهذا الحق الادنی من 
الحقوق الخاصة » اما فيما بحاوز هذا الحد فالدولة حرة فلها أن تعترف 
به للاجنبی كما لها أن تمنعه عنه 2١7‏ , 
5 9 الحقوق الخاصة للذميين : 
الذميون من أهل دار الاسلام فهم في الحقوق _ كقاعة عامة ‏ 
کالسلمین فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على السلمین » ويتساوون معهم 
ف الحقوق التي لا تبنى على العقيدة الدينية » والحقوق الخاصة لا تبنى 
على العقيدة ولا تستازم توافر الاسلام حتى بمنع منضا الذمي ۰ ولهذا 
فهو یتمتم بجمیم هذهالحقوق كالمسلم ٠‏ وقد صرح الفقهاء بآن الذمي في 


(۱) استاذناالدکتور جابر جادعبالرحمن»کتابه‌السابقج! ص۳۱۸-۲۱۷) 


س ۱۳۱ س 

المعاملات كالمسام ٠‏ والحقوق العائلية مسن جملة العاملات .١‏ 
وعلى هذا فالدمي له الحق في الزواج وانشاء اسرة والتمتع بجميع حقوق 
الاسرة من نفقة وأرث وغير ذلك ©©), وكذلك له التمتع بالحقوق 
المالية » فله مياشرة جمیم التصرفات القانوئية لكسب الاموال سواء 
أكانت منقولة آم غير منقولة » وسواء باشر هذه التصرفات مم المسلسين 
أو الذميين ٠‏ فقد نص الفقهاء على أن « معاملة أهل الذمة جائزة وان 
كانوا يستحلون بيعم الخمر والخنازير ويعملون بالربا » ٠.27‏ وحق 
الملكية حق مصون لا يجوز لاحد التعرض له بشأنه » فقد نص الفقهاء 
على ان « حکم اموالهم حكم اموال المسلمين في حرمتها » (20. وله 
مطلق التصرف في امواله كما هو الحال بالنسية للمسلمين ٠‏ 

والذميون في الوقت الحاضر » في الحمهورية العرية التحدة 
السعودية نتمتعون بمذه الحقوق لانها لا تستلزم العقيدة الاسلامية 
ولا تبتني عليها ٠‏ 

۷ - الحقوق الخاصة للمستامنن : 

تم المستأمنون في دار الاسلام بالحقوق الخاصة كالذميين + 
مباشرة سائر المعاملات المالية مع المواطنين » فليس ممنوعا على المسلمين 
التعامل معهم بل هو امر مباح جائز » وف هذا يقول ابن رشد : « واما 
(۱) شرح السير الكبير ج۱ ص ۰۲.۷ كتاب المواريث علما وعملا للمرحوم 

الشیخ احمد ابراهيم ص 86 . 

(۲) فتح القدير ى؟ ص .ه : لان النكاح من المعاملات . 
(۳) سيأتي بیان القانون الواجب التطبيق على قضاياهم فيما بعد . 
(4) المقدمات لابن رشد ج۲ ص ۲۸۹ . 


(0) الفني ج۸ ص 2464 ۵)] . 


۱۳۲ بت 

سابعة أهل الحرب ومتاجرتهم اذا قدموا بأمان فذلك جائز » "٠ء‏ الا 
انهم لا بسکتون من شراء ما فيه تقوية لاهل دار الحرب من سلاح 
و نحوه » ولا يجوز للمواطنین ان سيعوهم شيئا من ذلك » وف هذا بقول 
ابن رشد : « لا يجوز ان بباعوا مما بستعینون به في حروبهم من کراع 
او سلاح او حديد ولا شيئا مما برهبون به السلمین في قتالهم » ۰۳ 
وني شرح الازهار في فقه الزيدية : « ولا يجوز ان يمكتن المستأمن من 
شراء آلات الحرب سیف او قوس او درع ونحو ذلك » ۰۲۳ ووجه 
هذا الم واضح وهو دفع ما قد بيترتب على هذا البيع من تقویه دار 
الحرب و اضعاف دار الاسلام ٠‏ واذا ما اشتروا شيا من ذلك منعوا من 
الرجوع به الى ديارهم » ولکن لهم ان سيعوه قبل ان يخرجوا ويتسلموا 
ثيه » فان ابوا اجبروا على ببعه ء وليس في هذا الاجراء الحاق 
أذى بهم ولا تضییق علیهم لاد خروجهم بالسلاح وتحوه بلحق الضرر 
بدار الاسلام وما اعطوا الامان للاضرار بدار الاسلام ٠‏ وهذا بخلاف 
ما لو دخلوا بهذه الاشیاء فانهم لا يعون من الخروج بها » لا نسم 
بالامان استفادوا العصیه لا تفسهم واموالهم فلا تملك الدولة الاسلامية 
منعهم من العودة بها رعاية لمقتضى الامان "۰۳۳ وهذا منتمی العدل 
والانتصاف ٠‏ 

وشتمون بحق الملكية » وتعترف اهم الدولة بهذا الحق 
الذي ستبر من أهم الحقوق الخاصة التي بتمتع بها الاجانب في الوقت 
الحاضر ”25+ فلهم ان يتملكوا المنقول والعقار بل لهم ان يتملكوا دار 
۱ ۱ بحق الشفعة ١‏ , ۱ ۱ 


(۱) العدمات لان رشد ج۲ ص ۲۸۸ .۰ 

(۲) المقدمات لابن رشد ج۲ ص ۲۸ . 

() شرح الازهار ج؛ ص ۵۱۱ . 

(4) شرح السير الكبير ج؟ ص ۲۷۸ » الفتاوي الهندية ج۲ ص ۲۳ . 
(ه) شرح السیر الكير ح۲ ص ۲۷۷ ؛ اختلاف الفقهاء للطضری ص ۰۰ . 
)١(‏ استاذنا الاکتور حابر حاد » کتابه السایق » ا ص ۲۱۹-۳۱۸ . 
(۷) شرح السر الكبير جع ص ۱۱۸ . 
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وقد بلغ من حرص المسامين على صيانة حق الملكية للستأمنین 
والمحافظة على اموالهم الى حد يدعو الى العحب الشديد » فقد جاء في 
شرح الخرثي المالكي : « الشهور ان الحربيين اذا قدموا الينا بأمان 
ومعهم مسلمول غنموهم من ا فانهم لا ینزعون منهم » ولهم ان برجعوا 
بهم الى بلدهم » وسواء كانوا ذكورا او اناثا من الاحرار او العبيد » عن 
ابن القاسم في احد قوليه ٠‏ ولابن القاسم قول آخر.: انم ينزعون 
بالقيمة وهو الذي عليه اصحاب مالك وبه العمل » (), 

. فالالكية لم يقولوا بنزع المسلمين من أبدي الستأمنین وتخليصهم 
من هذا الرق الشائن وقد تهیأت الفرصة ووجدت القوة لتنفيذ هذا 
الاجراء ٠٠١‏ لم يقولو هذا لانهم يرون ان حق الملكية ثابت لهؤلاء 
المستأمنين على ما في ايديهم من مسلمين » والملكية مصونة لا تمس ولو 
كانت لمستأمنين على مسلمين في دار الاسلام ٠١‏ بل ان ابن القاسم الفقيه 
المالكى المعروف بقول ‏ غير متأثر بعاطفه دينية - ان لمم الرجوع 
بهو لاء المسلمين » ثم تساهل فقال قولا انا وهو نزعمم من ابديهم 
القيمة ولم يذهب الى اكثر من هذا » والحق ان ما ذهب اليه الاک 
لاكبر دلیل على البحث الوضوعي لدی الفقهاء » و دل على مدى تحرد 
الفقهاء السلمن من العو اتف » والتزا مهم بمقتضيات العدل حسب نظرهم 
و اجتهادهم ٠‏ ۱ 

4 وتمتع الستأمنون » في الوقت الحاضر » في الجمهوربة 
العربية المتحدة والسعودية والعراق بحقوق الاسرة بشرط عدم مخالقه 
النظام العام ٠‏ فليس للاجنبي غير المسلم أن يتزوج مسلمة سواء أكانت 
اجنبية أم مواطنة ٠‏ 

وتمتمون كذلك بالحقسوق الالیسه » فلهبم مباشرة التصرفات 
القانونية الختلقة لا کتساب الاموال ٠‏ 

ففي العربية السعودية «جوز للاجنبي الا تثماء الى الغرف التجاربة 
)١(‏ شرح الخرفي ج۳ ص ۱۲۷ . 


س ۱۳۶ سد 


والصناعية ۰۲۱ وله أن يعمل في شرکات الشاریم الصناعية والتجاربه 
والزراعية الوارد ذکرها في نظام العمل والعمال لسئة ۱۳۹۹ ه » ونسري 
عليه نصوصه اذ لیس فيه نص يقصر تطبيقه على السمودین فقط ٠‏ 
و سمح للاجا نب بتأليف الشركات فقد نصت الادة الثالثة من نظام 
استثمار رؤوس الاموال الاجنبية لسنة ۱۳۷۹ ه : « جوز لغير 
السعوديين سواء أكانوا آفرادا أم اشخاصا اعتباريين تأسيس أو 
الاشتراك في تأسيس منشآت تجارية أو صناعية أو زراعية في الملکة 
بالشروط الآتية : ۰۰۰ الخ » ٠‏ والواقع ان السماح للمستأمنين يتأسيس 
الشركات في دار الاسلام برژوس أموال أجنبية ليس فيه شيء ولا يناف 
مباديء الفقه الاسلامي وما قرره الفقهاء في شأن الستآمن » بل نتفق مم 
الذي قالوه » لان المستأمن غير ممنوع من العمل والاكتساب ف دار 
الاسلام ومباشرة أنواع النشاط الاقتصادي ومنه تأسيس الشر کات ٠‏ 
ولکن بشرط ان لا بترتب على السماح للمستآمنین بنا سيس الشر کات 
أى ضرر بالدولةالاسلامية ٠‏ وهناك حرف قليلة لا تجوز مزاولتها من قبل 
الاجات كالاتجار بأسلحة الصيد والمواد اللازمة لها ۰6۳ 
ولا بجوز للاجنبي تملك العقار في الححاز ° » والاجنبي كما 
هو معروف في استعمال القوانین الوضعية يشمل کل من لا يحمل 
جنسيه الدولة وهدا ما نص عليه نظام تملك العقار في الحجاز اذ جمل 
الاجنبي كل من لا بحمل الجنسية السعودية (*)ء 
وفي الجمهورية العربية المتحدة يجوز للاجانب مباشرة التصرفات 

القانونئنة لاكتساب الاموال » ومباشرة النشستاط الا قتصادي الدي 
(۱) الاده الخامة من نظام الفر ف التجارية والصتاعيه لسنه ۱۳۷۷ هه 

لكل تاحر أو مقاول او سمسار أو شركة او صانع مصنع في الملكة 

سواء اکان سعوديا او اجنبیا أن بشثرله في الفرف اتسار ۱ 
(۲) المادة السادسة من نظام سلاح الصید وحلبه واستعماله الصادر سنة 

اف ۰ 


۳( الاده الر ابعة من نظام تملك العقار ف الححاز الصادر سئة ۲ هاء 
(4) الفقرة (ب) من المادة الثائية من نظام تملك العقار ف الححاز . 


س ۱۳۵ 5 
بريدو نه ء ويسمح لهم بانشاء مشروعات التنمية الاقتصادية التي أجازها 
القانون رقم 5 لسنة ۱۹۱۵۳ > فقد آحاز هذا القانون استشمار رژوس 
الاموال الاجنبية ف مشروعات التنمية الاقتصادية النافعة للبلاد ٠‏ ولمم 
تملك اسهم الشر کات الا أن القانون رقم + لسنة ١١54‏ فرض بعص 
القبود على حرية الاجنبي في تملك اسهم شركات المساهمة » فقد نص 
في مادته الحادية عشرة : « يجب عرض 14./ على الاقل من أسهم 
شر كات المساهمة عند تأسيسها في اكتتاب عام بقصر على الصرین مسن 
الاشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين لدة شهر ان لم يكن قد تم بالفمل 
حصول الصر ین على هذا العدد » ٠‏ 

وفيما بخص تملك العقارات من قبل الاجاف » جاء القانون رقم 
۷ لسنه ۱۹۵۱ بمنع الاجنبي من تملك الاراضي الزراعية والاراضي 
القابلة للزراعة والاراضي الصحراوية » وستثنى من هذا المنم بعض 
الحالات مثل تملك الاجنبي هذه الاراضي بطريق الارث أو الوصية من 
أجنبى أو اذا كانت موقوفة وآلت اليه بسبب إتنهاء الوقف أو الرجوع 
قمه ٠‏ كما أن المادة الاو لی والثانية من الاامر المرقم ۲ لسنه ۱۵۹۰ والذي 
استمر العمل به بقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۵۵ ؛ منعتا تملك الاجنبي عقارا 
كائنا بأحد الاقسام التي تقوم على ادارتها مصلحة الحدود الا عن طريق 
الميراث » ويسري المنع كذلك على الوقف على أجنبي أو تقرير حقوق 
عينية له (١)ء‏ 

وقد نص اطر سوم دقأنون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۰۳ الخاص بالاصلاح 
الزراعي على أن الاراضي الستولي علیها توزع على صغضار الفلاحین 
بشروط منها أن یکون الالك الجدید مصریا ٠‏ 
(1) الدکتور عز الدين عبد الله » مؤلفه السابق » جا ص 298 .16 . 

وبلاحظ هنا آن الو قف الاهلي الغي بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۵۲ 

واصبح ما كان و قفا أهليا ملكا للمستحقين أو لواقف ان كان حيا 


وكان له حق الرجوع فيه : کاب الوقف من الناحية الفقهية 
والتطبيقية لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۷ وما بعدها . 


۱۳۹ 2 
وف العراق بحوز للستأمن أن ساشر النشاط الاقتصادي الدي 
برغب فيه » وله انشاء الشركات على أن يساهم العراقيون في ۸4٩‏ على 
الاقل من آسهم الشركة عند تأسيسها ٠ء‏ الا أن حريته في تملك 
العتقار مقيدة سعض القيود » من ذلك ما نص عليه قانون الاصلاح 
الزراعي رقم وم لسنة ۱۹۵۸ من حصر توزیم الاراضي الزراعية المسستولي 
عليها على العراقیین فقط )۰ وفي العقارات الاخری » غير الاراضي 
الزراعية » نص القانون رقم ۳۸ لسنة 1451 على أن الاجنبي يعامل في 
حق الملكية والمعاملات التصرفية التى ترد على العقار با يعامل به العراقي 
في بلد ذلك الاجنبى وفقا لقاعدة المقابلة باللل وطبقا لا نص عليه في هذا 
القانون ”٠ء‏ ولمجلس الوزراء أن يقيد حسق الاجنبى في ملكية العقسار 
في العراق بناء على, ظروف طارئة أو بناء على مقتضيات الصلحة العامة 
أو المعاملة بالمشل 7ء وشترط لتملك الاجنبى العقار استحصال 
موافقة وزير الداخلية وتوافر شروط معينة كسيق الاقامة في العراق مدة 
لا تقل عن سبع سنوات وعدم وجود مانم اداري أو عكري » وألا 
يكون العقار قريبا من الحدود العراقية بما لا قل عن ثلاثين كيلو مترا > 
ون لا مكون العقار أرضا زراعية آو آرضا اميرية مهما كان نوعها 0۴۶+ 
ثم ان ملكية الاجنبي للعقارء اذا ما توافرت الشروط المطلوبة» لا تنجاوز 
دارا واحدة للسكنى ومحلا للعمل اذا كانت له مهنة يزاولها بنقه ۲ 


)1( قانون الشركات التجاربة رقم ۱ لسنة 1٩6۷‏ . 
)۲( الاده ۱۲ من فانون الا صلاح الزراعي رقم ۳ لسئة ۸ا . 
و بلاحظ ان هذا النع تسمل السلمین غر العراقیین» وهدا لا سحوز 
لما قلناه من أن السلمین جمیما بعتبرون من دار الاسلام . 
ع الماده الاولى من العانون رقم ۳۸ لسئة ۰۱ * 
(4) الادة الثانية من القانون المذكور 
(ه) المادة الرابعة من القانون المذكور , 
(1) المادة الخامسة ‏ فقرة (۱) من القانون المذكور . 


القصَلالمالث 


۱۱۹ - على الذميين تكاليف مالية بلتزمون بها قبل الدولة الاسلامية 
وهي الجزية والخراج والعشور » وعلی المستأمنين تكليف مالي هو 
أداء الضر به التحارية اذا دخلوا دار الاسلام بأموال للتحارة ٠‏ أما 
الجزبة فلا بلتزمون بها لانها لا تجب الا على الذمى باعتباره غير مسلم 
ومن أهل دار الاسلام ٠‏ وكذلك الخراج ج لا بلتزم به الستأمن الا اذا 
اشترى آ رضا خراجية وصار بسببها ذميا على النحو الذي فصلناه 
اقا 207 ۱ 

وهناك واجبات اخری غير مالية يلتزم بها الذميون والستآمنون قبل 
الدولة ٠‏ وعلى هذا سنقسم هذا الفصل الى أربعة مباحث : 
التجارية » ۰ والرابع للواجبات الاخرى . 


بجث لاوا 
الحز نة 


وما يووخذ من الذمى ٠‏ وا ال جز جنع و 
)١(‏ فقرة ۲٩‏ ص 10-11 من هل ایس 


ب ۳۸| — 

وقال ابن الاثير في النهاية في غريب الحديث والاثر : الجزية هي 
عبارة عن الال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة !۰۴۱ 

وعرفها ابن عرفة المالكي بقوله : الجزية ما لزم الكافر من مال 
لامنه واستقراره تحت حکم الاسلام وصونه "۰۲۳ 

و خلص لنا من هذه التعار ف ان الراد بالحز یه هو الال المفدر 
المأخوذ من الذمی » فهی ضربه على الرژوس يلتزم الذمي بأداثها الى 
الدولة الاسلامية في ميعادها المعين متى ما توافرت شروط وجوبها ولسم 
بوجد ما بسقطها كما سنبینه فیما بعد ٠‏ 

۱ - دلیل شرعية الجزية وسبب وجوبها : 
ما حرم الله‌ورسوله ولا بدنوزدين الحق من الذ ین آوتو الکتات حتی نعطو | 
الجزية عن بد وهم صاغرون » 0 وأما السنه » فد ثبت عنه (ص) 
انهأخد الجزية من محوس البحرين» كما آخذها عمر بن‌الخطاب من مسجو س 
سواد المراق بلا انكار من أحد 0 وأخدها عمرو بن العاص من 
أقباط مصم من كل حالم دینارین وكتب بذلك الى عمر بن الخطاب 
فاجازه 2*0, 
وعله انعقد اجماع الامة ١؟ء‏ 

(۱) النهابة جا ص ۱۱۲ . 

(۲) منح الجليل للشيخ عليش جا ص 751 . 

(؟) المغني ج۸ ص 516 151 ۰ والآبة في سورة التوبة . ١‏ الآية ۰ ۲٩‏ 
(4) احکام القرآن للحصاص ج۲ ص ٩۲ ٩۲‏ اختلاف الفقهاء للطبري 

ص 114 » مغني الحتاج ج) ص ۲۲۲ . 
(*) تاريخ البلاذري ص 27.١‏ ۲۰۳۲ . والقبط من‌اهل الکتاب» وف محاورة 


ب ۱۳۹ بے 

اما سیب وجوب الجزية فهو عقد الذمة (۱), 

۲ - شرائط وجوب الجزية : 

ادلا العقل والبلوغ والذكورة » فلا تجب على الصسان والنساء 
والمجانين ٠‏ لان الله تعالى آوجب الجزية على من هو من اهل التتال» 
فقال عز وجل : « قاتلوا الذين لا منون بالل ولا باليوم الآخر .. 
الآنة » والمقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعى اهلية القتال من الحانین ذلا 
تجب على من ليس هو من اهل القتال » وهؤلاء ليسوا من اهل القتال 
فلا تجب عليهم "۰۳۳ كما رويت بعض الآثار عن سيدنا عبر بن الخطاب 
بعدم أخذ الجزية مسن الصبيان والنساء (؟؛ » من ذلك انه کتب الى 
امراء الاجناد : ان يقاتلوا في سبيل الله ولا قاتلوا الا مسن قاتلهم » ولا 
يقتلوا النساء ولا الصبيان ولا يقتلوا الا من جرت عليه الموسى ٠‏ وک 
الى امراء الاجناد ان يضربوا الجزبة ولا يضربوها على النساء ولا 
الصبيان ولا ضربوها الا على من جرت عليه الموسى (*. 


)۱( الكاساني ح۷ ص ۱۱۱ 4 وسقط الوحوب اذا قام الذي بواحب 
الدفاع عن دار الاسلام كما سنذكره قيما بعد . 

(۲) تفسير القرطبي ج۸ ص ۱۱۲ ؛ احكام القرآن للحصاص ج۳ ص 15. 
وساف ص ۱۲۲ » ۱۲۳ » الخراج ليحيى بن آدم ص ۷۳» شرح موطا 
مالك للزرقاني ج۲ ص ۱۲۱ » شرح الخرشي ج٣‏ ص 124 » كشاف 
القناع ح١‏ ص ۷۰۱ ۰ الهذب ج؟ ص ۲۱۸ الكاسائي ج۷ ص ۰۱۱۱ 
قتع القد بر ۲ ص ۳۷۲ ) الفتاوي الهتدية ج۲ ص ۲۲۵ 4 شرم 
الازهار ی [ ص الاه 4 الختصر النافع ص ١١1‏ . 

(۳) تفسسير القرطبي ج۸ ص ۱۱۲ ؛ الكاسائي ج۷ ص ۱۱۱ . وعتد 
الظاهرية تجب الجزية على النساء كما تجب على الرجال محتجين 
نآ يةالجزية وبعضالآثار مثل ما روي عنمسروق؛ قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن وآمره ان باخد من كل 
ص ۲۷ ٠‏ و بلاحظ هنا أن هذا الحدث الذي ذكره أبن حزم » روي 
بدون ذكر ( أو حالة) كما سيأتي فيما بعد . 

)4( نيل الاوطار جح۸ ص "1١‏ . 

0 الاموال ابي عبيد ص ۲۷ ۰ 


ب 1460 سس 


انیا السلامة‌من ال ما نه و العمی‌و الکیر ق‌ظاهر الروابةعند الحنفیه» 
كأحرة الدار ف فيستوي فیها ارباب الاعدار وغيرهم ؛ وأ المذهب قول 
بعدم‌الوجوب تنزيلا لهم منزلة النساء والصبیان لانمم لا یقتلون ادا 
اسروا » اما اصحاب القول الاول فیحتجون » وهذا قول الحنفیه » ان 
مؤلاء لا بلزمهم اصل النصرة بأبدانهم لدار الاسلام لو کانوا مسلمین » 
فكذلك لا يؤخذ منهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزیه ۰ او انهم 
كما يقول الحنابلة والزيدية - لا يقتلون اذا اسروا لانهم ليسوا من 
اهل القتال فلا تجب عليهم الجزية لانها بدل عن قتلهم (۱). 

والراجح عندي عدم وجوبها على هؤلاء » وعلى هذا كان العمل في 
زمن الصحابة » يدل عليه ما جاء في صلح خالد بن الوليد مع اهل الحيرة 
« واني اتتهيت الى الحيرة فخرج الي اياس بن قبيسة في اناس من اهل 
الحيرة من رؤسانهم ۰۰ واني نظرت ف عدتهم فوجدت عدتهم سبعه 
آلاف رجل فأخرجتهم من العدة فصار من وقعت عليه الجزبه ستة آلاف 
فصالحونی على ستين الف » وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل ٠١‏ 
وطرحت جزیته ٠٠٠‏ » ۰۲ فهذا صریح في ال الجزية لا توخذ من 
أت له ذكر في صلح خالد لاحتمال عدم وجود آعمی فیهم ٠‏ والظاهر 
ان صلح خالد لابد ان بلغ ابا بكر الصديق كما يدل عليه اول هذا 
الصلح اذ جاء فيه عبارة « وانى انتمیت الى الحيرة » فهذا بدل على إن 
(۱) المبسوط ج ١.‏ ص ۷ ؛ الكاساني جلا ص ١١١‏ » الفتاوي الهندية 

ج۲ ص ۲۵ ؛ المغني ج۸ ص ۵۱.۰ » كثاف القناع جا ص 715 . 

شرح الازهار جا ص ولاه ؛ البحر الزخار جه ص )٥۷‏ ؛ بلغة 

السالك جا ص ۲۱ ؛ مغني المحتاج جا ص 7365 ؛ الاقئاع لحل 

ص ۲۲۳ . 

(۲) الخراج لابي بوسف ص ۰.۱ 


ب ۱4۱ بت 

خالدا كتب بهذا الصلح الى أبي بكر لیعلمه بما فعل » ولم ينقل الينا 
اتکا ر ما فعله خالد بن الولید في صلحه هذا فیکون اجماعا ٠‏ ثم ان آبه 
الحزية قق تقتضي ان الجزية تجب على من فاتل » حتی قال الامام القرطبي 
ف تفسیره : « وهذا اجماع من العلماء على ان الجزية انما توضم على 
جاجم ١‏ الرجال الاحرار البالعين وهم الذين شاتلون دون الساء والدر ه 
والعبيد وانجانین المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني » .٠١‏ 

الشا د الحربة » فلا تجب على العبد لانه ليس من اهل ملك 
الال (۲۳ » ولان الله تعالى قال : « حتى سطوا الحزية » ولا قال أن 
لا بملك حتى تعطي ٩‏ , 

زابعا ‏ ان له يكون الذمي فقيرا غير معتمل » وهو الذي لا قدرة 
له على العمل والكسي » وهذا مذهب الحتفيّة والعنابلة والالكية » 


واحتج الحنفية بان الفقير غير المعتمل عاجز عن الاداء » والعاجز عن 
الاداء معذور قبما هو حق العباد لقوله تعالى : « وان كان ذو عسرة 
فنظرةالى ميسرة» (*۲ ة ففى الجزية آولی ۰ وبأن الجزية لم توضم على فقير 
غير معتمل من اهل. سواد العراق في زمن عمر بن الخطاب » كما ان عمر 
تمسه رفع الجزية عن‌رجل كبير من‌آهل الذمة رآه يسألالناس ء وأيضا فان 
الخراج كما لا يوظف على أرض لا يمكن استعلالها فكذلك الجزیه 
لا توضع على الدمسي العاجز بجامع عدم القدرة و الطاقه ء اما الحنايلة 
فحجتهم على نحو ما احتج به الحنفية كما احتجوا بقوله تعالى : « لا 
تکلف الله تقسا الا وسعها » 250 ٠‏ اما الشافعية فالحزيه عندهم تحب على 
الفقير العاجز عن الکسب » فاذا تمت السنة وهو معسر كفي ذمته حتی 
(ا) تفسیر القرطبي ج۸ ص ۱۱۲ . 

(۲) تفسیر القرطبي ج۸ ص ۱۱۲ الكاساني ج۷ ص ۱۱۱؛ کشاف 

القناع ج١‏ ص ۷۷۰ . 
(9) تعسم القرطيي جلم ص ۱۱۲ . 


)+( سوره * البقره ج » الاب4 : ٠. A.‏ 
(ه) سورة البقرة ۳ ) الآبة ۲۸١‏ . 


1459 بت 
بوسر » وي قول غير مشهور عندهم لا جزية عليه ۰۴۱7 
ويعلل الحنابلة ذلك بأن الراهب اذا أسر لم يقتل فاذا دخل في الذمة 
لم تجب عليه الحزية ٠‏ اما عند ا لحنفية فقد جاء ف الهداية ان الجزية 
لا توضم على الرهبان الذين لا يخالطون الناس » فان خالطوهم وضعت 
علیهم الجزية كما ذکر الامام القدوري 0ح وذ کر الامام محمد عن أبي 
حنيفة انها توضم علیهم اذا كانوا بقدرون على العمل وهو قول بي 
پوسف ۰ ووجه وضع الجزية علیهم هو كونهم من آهل القتال » وعدم 

۳ لو كان لشخص أرص 

و ری الشفية وجوب الجزية عل الراهب لانها عندهم كأجرة الدار . 

وی مذهبهم قول بعدم وجویها ٠“‏ ۱ 

: ل وقت وحوب الجزية‎ ١ 
تحب الحزية في انتداء السنة » عند الحنفية » الا ان آخذها يكون‎ 

(۱) المسوط ج ٠‏ ص ١لا‏ .۸ )2 فتح القدير جع ص ۳۷۲ » المغني 
حلم ص ۵۰ ؛ كشاف القناع جا ص ۷.۷ مغني المحتاح جا 
ص ۲۴١‏ 4 الاقناع لحل الفاظ ابي شجاع ورف Se‏ 
الزخار جه ص 1617 . 

)۲( الفدوري هو أبو الحسين احمد بن محمد الفقب» الحنغي الشهور . 
ولد سنة ۲۱۲ ه وتوفي سنة ۲۸) ه : طبقات الفقراء لطاش کبری 
زاده ص ۷٩‏ . 

(۳) شرح الخرثي ج۴ ص 115 ؛ الشرح الصغر للدردير جا ص 76١‏ > 
۷۲ الكاساني جلا ص ۱۱۱ » الذر المختار ورد المحتار جم 
ص ۰۳۹۹ الفتاوي الهندية <-۲ ص ۰۲ الام ET‏ جا ص ۹۸ء 
ص ۲۲۲ . 

والراجح عدم وجوبها على الرهبان لان هؤلاء لیسوا من اهل العتال 
لقتال + و وصية ابي بكر لجنده | وستعرون على اقوام في 
ضلالهم ) : الفني ج۸ ص 278 . 


بت ۱۸۳ ب 


في آخر السئه وهو الاصح كما قال صاحب المسوط ٠‏ وروی عن أبي 
وسف انها تؤخذ من الذمى اقاطا » في آخر كل شهرين قسط ٠‏ وعند 
الامام محمك توخد أقساطا شهر | فشهر | دا وعند الشافسه و الجتا نله 
تحب في آخر السنه وتوخذ مرة واحدة (۰۲۳ 

1 - عن اي شيء وجست الجزية ؟ 

عند الحنفية » وجبت الجزية على الذميين بدلا عن نصرتهم لدار 
الا سلام» لان الذميين لما صاروا من اهل دار الا سلام بقبو لهم عقد الذمه» 
ولهذه الدار دار معادية ) وجب عليه القبام بنصرتها » لان من هو مسن 
اهل دار الاسلام يلزمه القیام نصرة هذه الدار ٠‏ ولا كانت ابدانهم 
لا تصلح لهده النصرة لان الظاهر انهم دسلون الى اهل الدار العاد 4 
لاتحادهم ف الاعتقاد اوجب الشرع علیهم الجزية لتؤخد منهم وتصرف 
على المقاتلة من المسلمين فتكون خلفا عن النصرة ۰ ولهذا لا توخذ من 
لان هؤلاء لا يازمهم اصل النصرة بأبدانهم لو كانوا مسلمين فلا بلزمهم 
ما هو خلف عنه ۰ وقال صاحب فتح القدير : « ان الجزية وجبت بدلا 
عن قتلهم » وهذا في حقهم » وعن نصرتهم لدار الاسلام وهذا فضي 
حقنا » © ء وید ما قاله صاحب فتح القدير ما جاء في مبسوط 
السرخسي : « ان الجزية في حق المسلمين خلف عن النصرة » (*۲, 
فالجزية على هذا التصوير الحنفي » ينظر اليها من جانبین : فهي بالنسبة 
اليهم بذل عن حقن دمهم » وبالنسبة للسلمین بدل عن نصرتهم لدار 
(۱) المبسوط ج١٠‏ ص ۸۲ الفتاوي الهندية ج۲ ص ۲6 » الفتاوي 

الخانية حم ص 4 6 الكاساني ۷ ص ۱ الدر الملختار ورد 

الحتار ج؟ ص ص ۳۱۱ . 

ص ۲۱۷ ۰ 
)۳( فتح القدبر جع ص ۳۷۳ 2 ۳۷۲ 64 وانظر انضا العئابة على الهداية 

ج) ص ۲۷۲ . 
(4) البسوط ج۱۰ ص ۷۸ ۸۱ ۰ 


185 س 


الاسلام . 

وعند المالكية والزيدية» وجبت الجزية بدلا عن قتلهم ٠ء‏ وعند 
الشافعية والحنابلة والششيعة الأمامية » وجبت بدلا عن قتلهم واقامتهم 
ف دار الاسلام 0 

6 - القسول الراجح : 

والذي دل" عليه عمل الصحابة في وضعهم الجزبة على الذمیین » 
وعقود الذمة التى ابرمها قادة الجيوش الاسلامية في زمن الصحابة » ان 
الجزية وضعت على الذميين بدلا عن حمايتهم من قبل الدولة الاسلامية ؛ 
لان الاسلام لم بلزمهم بواجب الدفاع عن دار الاء.لام كما الزم به 
المسلمين » وان كان لهم ان بساهموا في هذا الواجب باختيارهم فتسقط 
عنهم الجزية كما سنبينه فيما بعد ۰ 

ونذكر فيما يلي بعض السوايق التاريخية المهمة القديمة الي 
وقعت في زمن الصحابة والدالة على ان الجزبة وضعت على الذميين بدلا 
عن الحماية : 

اولا كتاب خالد بن الوليد لاهل الحيرة » وقد جاء فيه : 
( ۵۰ء وان هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه الى المسلمين فلهم ما للمعاهد 
وعلتا الثم لهم » 20 2, 

وف تاريخ الطبري : « ولا صالح اهل الحيرة خالد بن الولید » 
خرج‌صلوبا بن نسطونا صاحب قس‌الناطف فصالحه على باتقیا ويسما ۰۰ 
)١(‏ احکام القرآن لابن العربي الالکي ج١ا‏ ص ۳۷۸ » الروض النصیر ج۲ 


ص ۲۷ ؛ البحر الزخار جاه ص 1۵۷ . 

(؟) تفسير القرطبي ج۸ ص ۱۱۳ » کشاف القناع جا ص ۷۰ » کش 
باب الجهاد . الهذب ج؟ ص ۲۱۰۷ » وبعض الشافعية لم بذكر الا 
البدل عن اقامتهم في دار الاسلام » فقد جاء في فتح المزيز على الوحيز 
ج 1١4‏ ص ۱۱ : ولان الجزية اجرة دار الاسلام . 

(۳) الخراج لابي بوسف ص ۱ . 





س ۱6۵ مت 


بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من خالد بن الولید لصلوبا بن 
نسطو نا وقومه اني عاهدتکم على الجزية والمنعة ۰۰ وانك نقیب على 
قومك » وان قومك قد رضوا بك » وقد قبلت ومن معی من المسلمين 
ورضيت ورضى قومك فلك الذمة والمنعة فان منعناكم فلنا الجزية والا 
فلاحتى نمنعكم » (6۱, 

انیا ب کناب سويد بن مقرن قائد جيش المسلمين في بلاد فارس » 
في زمن عمر بن الخطاب » الى ملك جرجان » فقد جاء فيه : « بسم الله 
الرحمن الرحيم : هذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان 
وأهل دهستان وسائر اهل جرجان ان لكم الذمة وعلينا المنعة » ١ء‏ 

فالشا ل قال ابو يوسف في كتابه الخراج : « فانما كان الصلح 
جرى بين المسلمين وآهل الذمة في أداء الجزية » وفتحت المدن على ان 
لا تهدم بيهم وعلى ان يقاتلوا من ناوآهم من عدوهم ویذبوا عنهم فآدوا 
الجزية على هذا الشرط فافتتحت الشام كلها على هذا » (6۳, 

فهذه المهود كلها تشير الى ان الجزية وجبت بدلا عن الحماية ول 
ینقل لنا خلاف في هذه المسألة فتكون من مسائل الاجماع السكوتي . 

فالقول الصحيح هو ان الحزية بدل عن حبابة الدولة 
الاسلامية للذميين لاعفائهم من واجب الدفاع عن دار الاسلام ٠‏ وهذا 
ما كاد الاحناف يصرحون به بل هو مقتضی قولهم ان الجزية وجبت 
بدلا عن نصرتهم لدار الاسلام » لان هذه النصرة التي اعفوا منها تتضمن 
حماتتهم ٠‏ 

وغير الاحناف صرحوا » وهم شکلمون عن الجزية » بما يدل على 
ان الجزية وجبت بدلا عن الحماية » من ذلك ما قاله ابن رشد الالکی 
في كتابه القدمات : « لانها ‏ أي الجزية ‏ انما توخذ منهم سنة بسة 
جزاء على تأمينهم واقرارهم على دينهم نتصرفون في جوار المسلمين 
(۱) تاريخ الطبري جع ص ١5‏ . 


)۲( تارسح الطبري داه ص ۲۵ ۰ 
(۲) الخراج لابي یوسف ص ۱۳۸ ۰ 


بت ۱6۲ س 


ودمتهم آمنین» بقاتلون عنهم عدوهم ولا بلزمهم ما يلزم السلمین » ۱0 
وف شرح الازهار في فقه الزيدية : « وائما توخذ الجزية اذا كانوا في 
حمابة الامام» ١ء‏ فقولهم « في حمایه الامام» بش بشعر ان الجزية بدل عن 
الحماية » وقالالماوردي الشافعي: « فيجب على ولی‌الامر أن يضم الجزية 
على رقاب من دخل ‏ الذمة من اهل الكتاب » ليقروا بها في دار الاسلام 
ويلتزم لمم ببذلها حقين : اعدهما الكف عنهم والثائية الحماية لهم 4 
ليكونوا بالکف آمنين وبالحماية محروسين » "۰۲۳ فهذا! القول شعر 
ان الجزية وجبت بدلا عن الحماية ٠‏ 
۷ _ الجزية ليست عقوبة : 
وقول بعض الفقهاء » بل اکثرهم © » ومنهم الحنفة (*2 » ان 
الجزبة فرضت عقوبة في حق الذمي لبقائه على الكفر » لا نتفق وما 
استخلصناه من عمل الصحابة وعهودهم وما تدل عليه اقوال بعض 
الفقهاء من ان الحزية بدل عن الحبابة ٠‏ كما ان اعتبارها عقوية لا تفق 
والمبدأ الاسلامي « لا اكراه في الدين » ٠‏ فحرية العقيدة مضمونة لهم » 
وهم واخدون على اعتقاداتهم في الآخرة لا في الدنيا ٠‏ ولو كانت الحزية 
عقوبه لوجبت على جميع اهل الدمة ولا نجا منها لا شيخ كبير ولا زمن 
ولا امرآة ٠‏ وايضا لو كانت عقوبة لبقائهم على الكفر » كما يقولون » 
لا سقطت باشتراكهم مع المسلمين فيالدفاع عن دار الاسلام كنا سند كره 
كما اني لا آتفق مع من قال من الفقهاء ان الجزية تؤخذ من اهل 
(۱) المقدمات لابن رشد جا ص ۲۸۲ . 
(0) شرح الازهار جا ص .۵۸ . 
(۲) الماوردي ص ۱۲۸ . 
(4١‏ المغني ج۸ ص ۳. ٠ه‏ ؛ مختصر الفتاوي لابن تيمية ص 0۱۲ : والجزية 
وجيت عقوبة وعو ضا عن حقن الدم عند اكثر العلمام . 


١‏ ») الحصاص جا ص . ٠‏ الهداية حا ص ۵ الدر المختار 
ج ص ۲۷۲۲ . 


ب ۱4۷ 

الدمة مع الاهانة وجوباء آي بالاذلال لهم والشدة معهم ) عند آخذها (۲۱ » 
معللين هذا القول الغرب « بأن المقصود حصول الاهانة والاذلال لكل 
احد بعينه عسى ان يكون ذلك مقتضيا لرغبتهم في الاسلام » ١ء‏ 
وهذا القول العجيب مردود لان سبيل الدعوة الى الاسلام ليس هو 
ما قالوه بل ما قاله الله جل" جلاله : « ادع الى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (۲۳, ثم أين نضع وصاا 
نبینا الكريم (ص ازوم ای بأهل الذمة والرفق هسم وعدم یفام 
اذا آخذنا سول هذا الیعض من الفقهاء ؟ 

۸ مقدار الحزية: 

اختلف الفقهاء في مقدار ما نفرض من الجزية على من تجب عليه 
اختلافا مبسوطا في كتنب الفقه ٠‏ والراجح في هذا الاختلاف انها مفوضة 
الى رأي الامام 0 

جزية نصاری بني تقلب : 


بنو تعلب بن واثل من العرب » من ربيعة » اتتقلوا في الحاهلية الى 
عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة » أي الزكاة » 
فأبى سيدنا عمر بن الخطاب » فلحق بعضهم بالروم ٠‏ فأشار النعمان بن 


(۱) شرح الخرشي ج۲ ص 11۵ . 

(۲) الرجع السابق ج+۲ ص ۱6۵ . 

(؟) سورة التحل ج؛! اب۰4 ۰ 0 .۰ 

(4) البسوط ج.١‏ ص ۷۸ء آلکاساني ج۷ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ > الهدابة 
الآلوسي ج ۰ ص ۰۷ الام للشافعي ج) ص ٠ ١‏ الهذب جه" 
ص ۲۱۷ » شرح الموفق للزرقاني ج>۲ ص .11 4 شرح الخرشي ج؟ 
ص ۱۵ ؛ المغني ج۸ ص ١.ه ‏ ۰۰۲ ؛ الروض النضر جا 
ص 595 - 158 ؛ الخلاف للطومي ج۴ ص ۲۳۹ » المختصر النافع 
ص ٠۴۲‏ » شرح النيل ج ١١‏ ص 1.۵ ؛ الاموال لابي عبيد ص ۱) ؛ 
نيل الاوطار ج۸ ص .51-5 » زاد المهاد لابن قيم الجوزية جا 
ص .ءلم 


ب ۱6۸ له 


زرعة على عمر أن بأخذ منهم الجزية باسم الصدقة » وقال له : با امير 
المؤمنين ان القوم لهم بأس شديد وهم عرب بأتفون من الجزية فلا تعن 
عليك عدوك بهم ٠‏ فبعث عمر في طلبهم فردهم وأخذ منهم ضعف © 
ما بأخذ من المسلمين في الزكاة ولم يخالف احد من الصحابة عمر بن 
الخطاب فصار اجماعا ٠‏ وقال به الفقهاء » بعد الصحابة » كاين ابي ليلى 
وابي حنيفة وابي بوسف والشافعي واحمد بن حنبل والزيدية ۳ء 
وتؤوخذ منهم هذه الجزية على شرائط الزكاة عند الحنفية والحنابلة (۰۳ 
ومذهب مالك بن انس ان الجزية توخذ من نصارى بني تغلب كما توخذ 
من سائر اهل الذمة » لا فرق بينهم وبين غيرهم فيها ٠‏ قال ابن القاسم 
المالكي ف المدونة الكبرى : « لو كانت الصدقة تؤخذ من نصارى بني 
تعلب مضاعقة ما جهلناه ولكنا نعرفه » وما سمعت احدا من اصحابه ند کر 


60 ضعف الثيء ۰ مثله أو ملاه . 
فقد جاء في لسان العرب ج١‏ ص ۲.۲ : وضعف الثيء » مثله . 

وقال الزحاح : ضعف الشيع مثله الذي بضعفه » واضعافه امثاله . 
دفي ص ۲۰۵ ١‏ والضعف في کلام العرب اصله المثل الى ما زاد وليس 
بمقصور على مثليه » بقال ضعف هذا أي مثله . وجائز قي كلام العرب 
ان بقول هذا ضعفه أي مثلاه وثلاثة امثاله . » ولكن العصود بكلمة 
الضعف في جزية بني تغلب ليس الثل وانما المثلان » فقد جاء في كتاب 
الخراج لابي بوسف » وهو يتكلم عن جزية بني تغلب » في ص ۱۲۰ : 
( فصالحهم على آن يضاعف عليهم الصدقة ... فكل نصراني من 
بني تغلب له غنائم سائمة فليس فيها شيء حتى تبلغ اربعين شأة فاذا 
المسلم شيء ني ذلك فعلى النصراني التغلبي مثله مرتين » وفي حاشسية 
ابن عابدين على الدر المختار طبعة بولاف » الطبعة الثالثة » ۳ 
ص 18؟ ١‏ 7 فوله ضعفها » ای ضعف الخمسة وهو عشرة دراهم ( 
وانظر اضا الاموال لابي عبید ص ۲٩۰‏ ۰ 

(۲) الغتي ج۸ ص ۰۱۳ » شرح الازهار ج١‏ ص ۵۷۸ . 

(*) للزكاه شروط » فهي تجب على السلم الحر الالك لنصاب حسب 
نوع المال الذي یملکه » وان يحول عليه الحول ان كان سائمة او ذها 
أو فضة أو من عروض التحارة» اما الزروع والشمار والعادن فلا دعتير 
لها الحول . دفي وجوب الزكاة في مال الصبي والملجنون خلاف بين 
الفقهاء : المغني حا ص ۵ ۵۱۷ وما بعده ٠‏ » الكاساني ۲ ص ٩‏ 


بت ۱64 س 
هذا » ۲۱ » وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز ايضا » فقد روي عنه انه 
أبى على نصاری بني تغلب الا الجزية (6۳, 

۰ ب ومعاملة تصاری بني تغلب » ليست خاصة بهم عند الحنابلة 
والشافعية » فقد قالوا : اذا كان قوم غير مسلمین لهم قوة وشوكة 
وخيف الضرر ترك اجایتهم الى طلبهم 6 ورآی الامام اجابتهم دعا 
وزيادة قياسا على ما فعله عمر مع نصارى بنى تغلب ٠27‏ وهذا ما أميل 
فاذا وجدت هذه العلة في ابة جماعة قوية وخيف الضرر من عدم اجابتها 
ان يصالحها على الجزية بأن تدفعها باسم الصدقة مضاعفة . 

: ها بسقط الجزية بعد وحونها‎ ١ 

مسقطات الجزية هي الاسلام ؛ الموت » مضي المدة » حصول بعض 
الاعذار » عحز الدولة عن حماءة الذمى » اشتراك الذمي في الدفاع عن 
دار الاسلام ٠‏ وف بعض هذه المسقطات اختلاف بين الفقهاء ٠‏ و تکلم 

۲ داولا الاسلام او الوت : 

ذهب الحنفية والزيدية والمالكية الى ان الجزية تسقط بالاسلام 
أو الموت » بمعنى ان من وجبت عليه الجزية اذا أسلم أو مات بعد 
وجوبها سنة أو اكثر و تستوف منه فانها تسقط عنه ولا بازم بها 
ولا توخذ من تركته في حال موته ۰68 واحتج الحنفية لهذا اقول 
0( المفني حلمم ص ۵۱۳ . 

)۳( الفتي حلم ص ۰۱۱ » متن المنهاج ج) ص ۲۵۱ . 
)4( الفتاوي الخانبة ج۲ ص ۸ + الفتاوي الهندية ج ص ۲۲۱ » 

شرح الموطأً لزرقای جا ص 141 ؛ الدونة الكبرى جا ۵7 


خليل جلا ص 1١57‏ . 


أب ه16 س 


بحلة ادلة » منها : ان النبى (ص) قال : ليس على مسلم جزية ٠‏ وانها 
وجت بطريق العقوبة على الكفر لا بطريق الديون » وعقوبات الكفر 
تسقط بالاسلام ولا تقام بعد الوت ٠‏ وانها وجبت وضيلة الى الا مادم 
فلا تبقی بعد الاسلام أو الوت ۰۲۱ 

وذهب الشافعية الى ال الحزة لا تسقط بالاسلام أو بالموت اذا 
مر على وجوبها سنة فاکثر » بل تخد منه بعد اسلامه » ومن تر کته 
بعد موته مقدمة على حسق الورئة والوصاا » و برتبه ديون الادمیین ٠‏ 
اما اذا أسلم او مات في اثناء الحول فقولان : الاول - لا بلزمه نيء ٠‏ 
والثانی -- وهو الصحيح عندهم ؛ بلزمه من الجزية بحصة ما مضى + لان 
الجزية وجبت عوضا عن حقن الدم والسكن ف دار الاسلام » وقد 
استوفى البعض فيجب عليه أداء حصته "۱۲۲ 

ووافق الحنابلة الحنفية في سقوط الحزبة عن الذمي اذا أسلم بعد 
الحول » واحتحوا بقوله تعالى « قل للدين کتروا ان ينتهوا يعفر لهسم 
ما قد سلف » ٩۳۲‏ و بقول النبي (ص) : « الاسلام دحب با قله » ٠‏ 7 
ان الحنابلة لم بروا سقوط الجزية بالوت بعد الحول » بل قالوا تخد 
من تركته ۰ ولکن اذا مات في إثناء الحول ثانهم قالوا بسقوطيا لان 
الجزية لا تحب ولا تؤخد قبل تسام الحول ٠‏ وقال بعض الخنابله سقو ط 
الحزية بالوت‌مطلقا لانهاعقوية فتسقط بالوت‌کالحدود » وقد رد صاحب 
الفني‌هذا القول‌محتجا بآن‌الجزية دين وجب علی‌الذمي فيحياته فلا يسقط 
بموتسه کدیون الآدميين » والحد بسقط بالوت لفوات محله وتمذر 
استفاثه بخلاف الحزية (*۲, 

وقول الشيعة الامامية كقول الحنابلة في سقوط الجزية باسلام 
الذمي او موته بعد الحول » الا أنهم لم بصرحوا برأبهم في حالة موته في 
(١)البسوط‏ ج! ص .۸ ؛ الكاساني حلا ص ۱۱۲ .۰ 
(۲) متن المنهاج ج٤‏ ص ۲۲٩‏ › المهذب ج۲ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 


(۳) سورة الانفال جدة » الآنة ۲۸ . 
(:) المغني حلم ص ۵۱۱ - ۰۱۲ ) كشاف القناع ج١‏ ص ۷۰۸ . 


تست ۱۵۷۱ ہے 
ناء الحول ,)١(‏ 


٣‏ - وقول الحثفية هو الصحيح » فالجزية تسقط بالاسلام أو 
الموت . لكن لا نوافقهم علئ قولهم ان الجزية وجبت بطريق العقوية » 
لانها وجبت بدلا عن الحماية كما ينا مسن قبل قبل ٠‏ والواقع ان سقوط 
الجزية باسلام الذمي يستند الى قول النبي (ص) : « ليس على مسام 
جزیه » » ومعناه كما قال ابو عبيد : « ان رجلا لو اسلم في آخر السنة 
وقد وجبت عليه الحزية أن اسلامه سقطها عنه فلا تم خذ منه » وان كانت 
قد لزمته قبل ذلك .. » «۲). 


واما سقوط الجزية عن الذمي بموته فلان الجزية لم تشرع لغرض 
المال وانما شرعت وسيلة الى الاسلام » كما قال الاحناف انفسهم » 
ووافتهم الامام القرافي ۰ ففال شرع ا ای اجه وجا از 
يسلم في مستقیل الازمان لا سیما مع اطلاعه على محاسن ن الاسلام » ۲4۱ 
فاذا حصل الاسلام ققد حصل القصود » واذا مات الذمسي ققد ات 
القصود فلا حاجة بعده الى التشيث بالوسيلة . 
5 - انیا - مضي الدة : 
ويراد به مضي سنه او اکثر على وجوب الجزية دون ان تستوفی 
اختلف الفقهاء » فعند ابى حنيفة لا طالب بحزية الستین الاضة 
(۱) الختصر النافع ص ۱۳۵ ؛ الخلاف للطوسي جلا ص ۲۳۹ ؛ جواهر 
الکلام » الجلد المطبوع سنة ۱۲۷۲ ه » بحث الجهاد . 
(۲) الاموال لابي عبید ص ۷) . وانظر ابضا القدمات لابن رشد جا 
ص ۲۸4 - ۲۸۵ . 
(؟) هو الامام شهاب الدين ابر العباس احمد بن ابي الملاء أدريس بن عبد 


الكثرة توقي مسنة ۲ ه : الاباج المذهب للامام أبن فرحون 
ص 1۲ وما بعدها. 


)4( الفروق للقرافي جم؟ ص 1١١١‏ . 


ل ۱6۲ مس 


ولا بالسنة التي هو فيهما حتى تنقضي ١‏ » وعد الصاحبين طالب 

الدمی تحجر ده السنین الماضسة و تحر به السنه التى هو قيها انضا لكل 
وحجة الصاحبین ان خراج الارض لا بسقط بالتأخیر فکذا الجزیقه 

لان كلا منهما دين فلا يسقط بالتأخير کساثر الدیون ١ء‏ ولان الذمي 
سس ما ۱ 

)۱( ویلاحظ هنا أن قول ابي حنيفة بسقوط الجزية بمضي الدة . لا يمني 
ان مضي المدة مسقط للحق في الشريعة لاسلامية » فالواقع ان 
الشريعة الاسلامية لا تری قوط الحق أو اکتسابه بمضي المدة . 
ولهذا كان الاصل المقرر في الشريعة ان الالتزام لا , بسفط الا بالوفاء 
أو بما يقابل الوفاء . ولكن الفقهاء المتأخرين لاعتبارات من رعابة 
استقرار المعاملات في المجتمع اجازوا عدم سماع الدعوی اذا كان قد 
مضى على الحق المدعي به مدة معينة يختلفون في مقدارها : احکام 
الاراضى لإستاذنا شاكر ناصر ص 4۱۵ - ۲۲۱ ۰ ونظام عدم سماع 
الدعرى لرور الزمن > الذي كرره فقهاء المسلمين » بختلف عن النظام 
السقط للحق المقرر فى القوانين الوضعية كالقانون الصري . ففسي 
النظام الاسلامي لا بقضي بعدم سماع الدعوى الا عند انکار المدعي علي 
ولهذا اذا أقر بحق المدعي لم يجز له التمسك بالتقادم » في حسين ان 
هذا الأقرار لا بمنع من تمسك المدعي عليه بالتقادم طبقا للقانون 
الوضعي : اثر مضي اده £ الالتزام لاستاذنا الذكتور عبد المنسم 
البدراوي ص ۲۵۲ ۰ )۲۵ ۰ 
ويلاحظ هنا ایضا » ان قول أبي حنيفة بسقوط الجزية , 
المدة ؛ يعني ان دين الجزية دين ضعيف » لان الدين القوي لا سقط 
مع قیام سه الا بالاداء أو الابراء » والدین الضعيف عو ما دمكن أن 

سقط شنت آخر غير الاداء او الابراء ٠‏ وعلی هذا فان المقاصة 

الجيرية لا تقع بدين الجزية اذا كان ما بقابلها دين قوي > لان الحدفية 

اشترطوا للمعاصة الجبرية شروطا : منها تماثل الدینین قوه وضعقا: 

المقاصة الجبرية لاستاذنا محمد سلام مدکور ص .5 50 . 

وفد لاحظ استاذنا محمد سلام مدكور بحق ان ما اشترطه الاحناف 

من شروط لوقوع القاصة تشدد لا مبرر له » اذ لا مدخل لما عستاه 

سرا على احد الدبنين ولم يكن قد طرا عليه حين وقوع القاصة . 

في الطالبة به لا بحول بينه وبين تقاضيه اي حائل » وهو لو تتا 

منه وأذاه أليه ثانة لبرات ذمته ولكان هذا العمل عبثًا لا فاگ ود 


مه 2 ولا معنى لراعاة امر موهوم لم بقع حتى جاء امر المقاصة : 
القاصة لاستاذنا محمد سلام مدکور ص ا . 
(۲) اغتاوي الخانية حم ص ۵۸۱ » الفتاوي الهندية ۲ ص )۲ ۰ 
(؟) الكاساني حلا ص ۱۱۲ . 


بت 14۳ 


الذي وجب ممکن بخلاف ما بعد اسلامه او موته ۰0۱ 

وحجه آبي حنیفه ان الجزية واجبة على وجه العقوبه لاقامتهم على 
الکفر مع کونهم من اهل القتال » وحق الاخد فیها الى الامام فاشبهت 
الحدود ء ولا كان اجتماع الحدود من جنس واحد بوجب الاقتصار على 
واحد منها » فكذلك حكم الجزية لانها مستحقة على وجه العقوبه » بل 
ان الحزية آخف وآضعف من الحدود لانهما تسقط بالاسلام » والحدود 
لا تسقط بالاسلام ء ولا يمكن قياس الجزيه على خراج الارض في 
عدم السقوط بالتآخير لان خراج الارض ليس بصعار ولا عقوبة » بدليل 
انه يؤخذ من المسلم ؛ والجزية لا تخد من المسلم , وغير السلم 
اذا أسلم بعد مضي سنة لا سقط عنه خراج ارضه » والجزية تسفط 
عنه , وبهذا يتبين ان الجزية ليست كسائر الديون فطل قياسها على 
الخراج في عدم السقوط عند تآخر الاداء 69م 

ومذهب الحنابلة والشافعية والشيعة الامامية عدم سقوط الجزية 
بمضي المدة بحجة ان الجزية حق مالي يجب في آخر كل حول فلا تنداخل 
كالدية 59 

والراجح » عندي » عدم سقوط الجزية بمضى المدة ٠‏ وما احتج به 
أبو حنيفة لا ينهض حجة لا ذهب اليه ٠‏ فالجزية ليست عقوبه على بقاء 
الذمى على الكفر كما قد بينا هذا من قبل ۰۲۳۳ واما سقوطها بالاسلام 
فللترغيب فيه كما قلنا ولا بوجد هذا المعنى في التأخير فلا يكون مسقطا 
لها ۰ واضا فان الحز به وحمت لاشر ال الدمی ف الدفاع عن دار الا سلام 
(۱) الوط ج.۱ ص ۸۲ . 
)۳( الحصساص ح۴ ص ٠٠١‏ ۰ 
(» ) الکاسانی جلا ص ۱۱۲ ۰ 
))١‏ الفني ج۸ ص ۵۰۱۲ ؛ الحرر ج؟ ص )۱۸ » جواهر الکلام في فقه 

انشيعة الامامية » الحلد الطوع سنة ۱۲۷۲ ه) وفیه ؛ ولا تتداخل 

الحز بة فاذا اجتمعت عليه جزية سنین مثلا استوفیت منه اجمع . 
(ه) ففرة ۱۲۷ ص 145 من هذه الرسالة , 


س و۱۵ سم 
عن طريق الساهمة بباله وهذا العتی لا سقط االتآخیر فلا تسقط 
الحزمة ۰ 

6 الا -. حصول بعض الاعذار : 

صرح الحنفية بسقوط الجزية اذا طرأت بعض الاعذار الانعة من 
ایجاب الجزية كما لو صار الذمی فقيرا لا «قدر على ثىء او صار مقعدا 
او زمنا او شيخا كبيرا ٠‏ ففي هذه الاحوال نسقط عنه الجزية» ولا تؤخذ 
که بشي اذالم يعن د أداما في وی ويشتوط اذ 
تدوم هذه الاعدار نصف سئة فاکثر حتى يسقط الباقي من الجزية . 

وعند المالكية تسقط الجزية عند العجز عن أدائها ولا تؤخذ منه 
بعد بساره » فقد قالوا : « ۰۰۰ ومن كان غير قادر على شیء سقطت عنه 
فلا بطالب بها بعد غناه » (۳), ۱ 

: ب سقوط الجزية بعجز الدولة الاسلامية عن حماية الذمین‎ ١ 

قلنا ان الجزية بدل عن الحماية لان الاسلام لم یلزم الذميين 
بواجب الدفاع عن دار الاسلام رعاية لهم وعناية بهمء فاذا عجز السلمون 
عن حمایتهم لم ببق ما يدعو الى بقائها فتسقط , يدل على هذا الذي 
شوه السوايق التاريخية في زمن الصحابة ؛ وهم أعرف بأغراض التشريم 
الاسلامي من غيرهع ٠‏ ومن هده السوابق ما یأتی : _ 

١‏ سہ جاء في صلح خالد بن الوليد مع صلوب بن نسطونا ‏ صاحب 
فس الناطف في منطقة الحيرة » ما بأتى : « انى عاهدت على الجز ید 
دا منعة ۰۰۰ فان منعناكم فلا الجزية والا فلا حتى نمنعكم » 40), 

(۱) الدر الختار ج؟ ص ۲۷۲ الفتاوي الهندية جا ص ۲ ؛ الفتاوى 


الخانية ۲ ص 581 : واذا مات من عليه الجزية از اسلم وبقی علية 
من الجزية لم يؤخذ ذلك الباقی عندنا وکذلك اذا عمي أو صار مععدا 
أو زمنا او شيخا كبيرا لا يستطيع ان يعمل او صار فقيرا لا بقدر على 
څيءَ وبفي عليه من جزية راسه شيء سقط الباقي . 

(۲) رد المحتار لابن عابدين ج؟ ص ۲۷۲ ۲۷۳ , 

(؟) شرح الخرشي جلا ص ۵ ۱ ؛ وبلفه السالك جا ص ۳۲۲۲ . 

(1) تارسح الطبری ج٤‏ ص ۱۱ , 


لد 106 ماد 

ب ان أبا عبيدة بن الجراح عندما اعلمه نوابه على مدن الشام 
نتجمع الروم كتب اليهم : أن ردوا الجزية على من اخذتموها منهء 
وأمرهم أن يقولوا لهم : انما رددنا عليكم اموالكم لانه قد بلفنا ما جمع 
لنا من الجموع وانكم اشترطم علينا ان نمنمکم وانا لا نقدر على ذلك 
وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكي على الشروط وما كتبنا 
بيننا وبينكم ان نصرنا الله علیهم (21. 

ج ولي كتاب حبيب بن مسلمة لاهل تفلیس : « والجزية على 
كل أهل بیت دینار ۰,۰ وان عرض للمسلمين شغل عنكم فقه ركم عدوکم 
فعير مأخوذين ذلك ولا هو ناقض عهدکم » 20. 

۷ سقوط الجزية باشتراك الذميين في الدفاع عن دار الاسلام : 

الحزيه بدل عن الحماية فاذا ساهم اللمیون قي الدفاع عن دار 
الاسلام فقد قاموا بالاصل الذي من أجله وجبت عليهم الجزية ٠‏ ونذكر 
فیبا بلى بعض السوابق المهمة التى وقفنا عليها والدالة بصراحة على 
سقوط الحزية عن الذميين اذا ما اشتركوا في الدفاع عن دار الاسلام ٠‏ 

أولا- كتاب عة بن فرقد الى آهالی أذربيحان » فقد جاء فيه: 
« بسم الله الرحمن الرحيم ء هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن 
الخطاب أمير الموّمنين أهل اذر يجان سهلها وحملها وحواشيها وأهل مللها 
كلهم الامان على آتفسهم واموالهم وشرائعهم على ان يؤدوا الجزية على 
قدر طاقتهم ٠٠‏ ومن حشر منهم في سنه وضع عنه جزاء تلك السنة» ١ء‏ 
واسمه شهر براز » انه طلب من سراقة بن عمرو » امير تلك المناطق » ان 
بضع عنه وعمن معه الجزية على ان يقوموا بما بریده منهم ضد عدوهم » 


(۱) الخراج لابي بوسف ص 1996 . 
(۲) تاریخ البلاذری ص ۲۸۲ - ۲۸۲ ۰ 
(۲) تاريخ الطبري جه ص ۲۵۰ . 


تب ۱۵۹ بت 

« قد قبلنا ذلك ممن كان معك على هذا ما دام عليه » ولابد من 
الجزاء ممن يقيم ولا نهض» ۰ فقبل ذلك وصار “سكة فیمن كان بحارب 
العدو من المشركين وفیمن لم يكن عنده الجزاء الا ان ستنفروا فتوضع 
عنهم جزاء تلك السنة ۰ وكتب سراقة الى عمر بن الخطاب بذلك فاجازه 
وجس ت64 (۰۲۱ 

ثالشا - كتا سراقة لاهل ارمينية » فقد جاء فيه : 

« بسم الله الرحمن ع الرحیم ٠‏ هذا ما أعطى سراقه بن عمرو عامل 
امير الو مئينعمر بن الخطاب شهر براز وسكازارمينية والارمن من‌الامان» 
أعطاهم امانا لانفسهم واموالهم وملتهم آلا يضاروا ولا ینتقصوا » وعلى 
آهل ارمينية و ٠٠‏ ان ينفروا لكلغارة وينفروا لك لأمر ناب او لم‌ینب رآه 
الوالي صلاحا على ان توضع الحزاء عمن اجاب الى ذلك » (۲۲+ 

وابصا ‏ وف كتاب سويد بن مقر تاد جيشى المسلمين فسي با 
فارس ف زمن عمر بن الخطاب » الى ملك جورجان : 

« بسي الله الر حمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب من‌سوید بن مقرن لرزبان‌صول 
بن رزبان واهل دهستان وسائر اهل جورجان ان لكم الذمة وعلیتا المنعه 
۰ ومن استعنا به منکم فله جزاه في معو تنه عوضا عن جزائه » "۳ 

خامسا ‏ ان الجراجمة في جيل اللكام في نواحي أنطاكية» نقضوا 
العهد فوجه ابو عبيدة بن الجراح الى انطاكية من فتحها ثائية . وولى 
عليها بعد فتجها حبيب بن مسلم الفهري ٠‏ فغزا الجرجومة ب مكان 
الجراجمة ‏ فلم يقاتله اهلها » ولكنهم طلبوا الامان والصلح فصالحوه 
على ان يكونوا اعوانا للسلمين وعيونا ومسالح في جيل اللكام وان 
لا وخذوا بالجزية ۰۰۰ ودخل من كان في مدينتهم في هذا الصاح ٠٠”‏ 

فهذه السوابق سوابق التاريخية في عمد الصحابة صربحة في سقوط 


(۱) تارود بخ الطبري جه ص 1 جه ص ۲۵۱ , 
۲۱( ارجم السابق ص ۲۵۷ . 
م( ارج السابق ص ۲۵۲ ۰ 
)4( تار البلاذري ص ۲۱۷ . 


سب ۱۵۷ سب 

الجزية عمن بيحارت مع المسلمين ويشارك ف الدفاع عن دار الاسلام > 
حتى صار هذا الامر مآلوفا شائعا « وسنة فيمن كان يحارب العدو من 
المشركين » ولم ينقل لنا خلاف فيه ؛ بل ان عبر بن الخطاب قد حمسن 
هذا الاجراء عندما اخبره به سراقة مما يدل على ان هذا الحكم كان 
مجمعا عليه في زمن الصحابة ٠‏ 

فالجزية اذن تسقط باشتراك الذميين مع المسلمين في الدفاع عن 
دار الاسلام » او اذا استعدوا لهذا الدفاع وهيأوا أنفسهم له » اذ 
لا يشترط الدفاع الفعلي وانما يكفي التهيؤ لهذا الدفاع والقتال ضد 
العدوه 

وقد أشار الاباضية الى سقوط الجزية باشتراكهم في الدفاع عن 
دار الاسلام » فقد جاء في شرح النيل في بحث الجزية : « وأن يتركها 
أي الامام - كلها ان اعانوجم على عدوهم بالسلاح » (۰6۱ 

۸ 2 الجزية فى الوقت الحاضر : 

في البلاد الاسلاميةه في الوقت الحاضر » ذمیون وهۇلاء لا تو خذ 
منهم جزية في معظم الدول الاسلامية كما في العراق والجمهورية العربية 
المتحدة + ويمكن توجيه عدم ادائهم الجزية توجيها شرعيا بأن يقال ان 
الدميين في هذه الدول يشتر کون مع المسلمين في واجب الدفاع عن دار 
الاسلام ٠‏ والساهمة في هذا الواجب تسقط الجزية بعد وجوبها أو تمنع 
وجوبها اصلا كما رأنا في بعض السوابق التاريخية التى ذکرناها . 
فهم دون الخدمة العسكرية ويساهمون فيالدفاع عن الوطن» فقد نص 
الدستور الموقت للجمهورية العرية المتحدة في مادته الحادية عثرة على 
ان : « الدفاع عن الوطن واجب مقدسء وأداء الخدمة المسكرية شرف 
للمواطنين والتجنيد اجباري وفقا للقانون » ٠‏ كما نص القانون رقم ۵۰۵ 
لسنه ۱۹۵۵ المعدل شاأن الخدمة العسكرية والوطنبه فى الجمهورية 
العربه المتحدة » ق‌مادته الاولی : « تفرض الخدمة العسكرية او الوطنية 
(۱) شرح الیل ج۱۰ ص ۸.] . 


تب ۱۵۸ ممه 


على كل مصري من الذكور آتم" الثامنة عشرة من عمره » : 

ونص دستور الجمهوربة العراقية الموقت في مإدته السادسة عشرة : 
» الدفاع عن الوطن و اجب مقدس وأداء الخدمة العسكر يه شه“ 
للمواطنين وتنظم احكامها بقانون » ۰ 

ومن هذا كله » تجلى لنا ان اعفاء الذميين » في العراق و الحمهور ة 
العر بیه المتحدة » من آداء الجز يه لا بعد مخالفة للشرع الاسلامي باعتبار 
ان هوّلاء الذميين .یساهمون » برضاهم » في الدفاع عن الوطن ٠‏ و ثقول 
برضاهم » مع ان القانون نازمهم بهذا الواجب » لانهم لا برغبون في 
تمييزهم عن المواطنين المسلمين في هذا الواجب بل برغبون فيه ٠‏ 


EE 31 
الغفراجي‎ 


٠‏ الخراج ف اللغة الاتاوة » وأصلة ما بخرج من غلة الارض 
واطال » ومن معناه المال المضروب على الارض 4 والحزية 1 والجمع 
اخراج واخرجه ۰6۱ 
حقوق تودی عنها ۰۲۳۱ 
فالخراج ضربه مالية على الاراضي » وهصذه تسمی الاراضي 
الخراجیه » وهي آنواع كما سنبینه فیما مد » 
وقد ورد استعمال کلمه الخراج بمعنى الجزبة على آلسنة الفقهاء ۾ 
(۱) النجد ص 116 » وقي المصباح المنبر جا ص ۲۲۷ الخراج والخسرج 
ما بحصل من غلة الار ض ۰ 

‌( الاوردي ص 1 ابو بعلي الحنبلي ص ١11‏ ؛ وي شرح الاز هار في قفعه 
الزئدية : الخراج ما ضرب على اراضي الکفار الممئومة عنوة التي ترکت 
بيد أهلها: جا ص ۵۷۱ , 


سب 64 ب 
فمن ذلك ما قاله ابو حنیفه « ولا ترك ذمي في دار الاسلام بغير خراج 
رأسه » (۰)۱ وعن الشمبي قال : « اول مسن فرض الخراج رسول الله 
(ص) » فرض على أهل هجر على کل محتلم ذکرا كان او انثى » (۰۲۳ 
الا أن العنی الشائع في استعمال كلمة الخراج عند الفقهاء هو 
ما برض على الارض من ضرببة مالية ء فاذا اطلقت كلمة الخراج فان 
بخراج الرأس ۲ 

» والخراج في الاصل تکلیف مالی على الذسی في أرضه‎ - ٠ 
اش بأيدي ها ضري ع وی البو ول ی ار‎ 
.)5 بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم‎ 
: تحت يد دمي » وهي عند الحنفية » انواع‎ 

الاراضي الممنوحه عنوة وقهرا » ادا من الامام على اصحابها 
بأرض مصر وأرض السواد في العراق وغیرهما 20. 

ب - الارض التى ترکت الى آهلها صلحا على وظيفة معلومة فانها 
)١(‏ الخراج ابي بوسف ص ۱۲۲ . 

(۲) الخراج لابي يوسف ص ۱۲۹ > والشعبى هو عامر بن شراحيل » فقه 

تابعي مات سنة ٠ ٤‏ ه : الحدبث والمحدثون ص 159-155 . 
(۳) فتح القدير ج٤‏ ص ۲۱۷ . 

(4) الخصاص ج"؟ ص ۳۰] ٠‏ 
وبلاحظ هنا ان ارض الحجاز واليمن وارض العرب كلما . 
من الاراضي العشرية ولو ان النبي (ص) لت بعضها لانسه صلى اله 


لبه وس لم يضم عليها الخراج » وعلى هذا جری الممل : الخراج 


اا (٦۰‏ س 


تكون خراجية لما روي عن النبي (ص) انه صالح نصارى نجران على 
جزبة رؤوسهم وخراج | راضيهم على الفي حله » وروي على اکثر مسن 
هذا المقدار (١)ء‏ 

ج ‏ اراضي نصارى بني تغلب » لان عبر بن الخطاب صالحهم 
على ان يأخذ من ار 

ارض الموات التى احياها ذمي » وداره التي اتخذها ستانا » 

وارض الفئيمة اذا حصل عليما الذمي ببب اذ شتراکه في القتال مسع 
المسلمين ٠‏ وانما كانت هذه الاراضي خراجية » لان الارض لا تخلو من 
خراج او عشر » وارض الذمي نقرض عليها ابتداء الخراج لما في العشر 
من معنى العبادة » والذمي ليس من أهل وجوبها 7©. 

ه ‏ الارض العشرية اذا تملکها ذمي ٠‏ فعند أبي حنیفه تصير 
خراجبة» وححته ان في العشر معنى العبادة وليس هو من أهل وجوبها > 
ولهذا لم يجب عليه العشر ابتداء فكذلك لا يجب عليه في حال البقاء . 
واذا تمذر ابجاب العشر وجب الخراج اذ لابد من فرض ضريبه علسى 
الارض ف دار الاسلام : العشر أو الخراج ٠‏ وعند أبي بوسف ومحيد 
تبقی الارض عشرية ولا تصير خراجية » الا ان ابا بوسف قال ان على 
الذمي عشرين » وقال محمد ال عليه عشرا واحدا ٠‏ وحجة الامام محمد 
ان الاصل بقاء ما فرض على الارض ابتداء فلا يتغير بتضیر المالك > 
كالخرا ج لا يتبدل بتبدل المالك » والجامم بینهما ان كلا من العشر 
والخرا مؤونة الارض ٠‏ وحجة أبي بوسف انه لما وجب المشر على 
غير المسلم » كما قال محمد » فالواجب عليه باسم العثر ان بكون 
مضاعفا كما هو الحال بالنسبة لنصارى بني تغلب 247. 

والراجح قول أبي حنيفة » لان العشر زكاة ما تخرجه الارض »4 . 
)١(‏ الكاساني ج۲ ص ۵۸ . 
(۲) المرجع السابق ج؟ ص ۵۸ . 


(۳) المرجع السابق ج؟ ص ۵۸ . 
(4) الرجم السابق جا ص ]۵ - 6۵ , 


۱٩۸۱‏ بت 
والزكاة لا تؤخذ من الذمي ؛ فليس العشر ضريبة محضه کالخراج حتی 
يمكن ان يقال ببقائه اذا تملك الذمي ارضا عشرية ٠‏ 

۲ - انسواع الضراج : 

الخراج نوعان : خراج وظیفه وخراج متاسمه ٠‏ 

() ل خسراج الوظيفة : 

وهو ما فرض على الارض بالنسبة الى مساحتها ونوع زراعتها ٠‏ 
والاصل فيه ما فعله عمر بن الخطاب في آرض السواد في العراق 
بعد فتحها ٠‏ فقد ترکیا بايدي اهلها » وفرض على کل جريب ارض 
یضاء تصلح للزراعة قفيزا مما بزرع فيها ودرهما » وعلى جرب الرطبه 
خسة دراهم » وعلى جرب الكرم عشرة دراهم ٠‏ وقد جعل عير هذه 
المقادير ببحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد + اما جريب الارض 
التي فيها اشجار مثمرة بحيث لا يمكن زراعتها فقد روي عن أبي بوسف 
انه قال : اذا كانت النخيل والاشجار ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر 
ما تطيق ولا أزيد على ما يوظف على جريب الكرم أي عشرة دراهم "" ۲« 

(ب) ب خراج القاسمة : 

وهو ان يكون الواجب شيئًا من الخارج نحو الخس والسدس 
وما أشبه ذلك "۰۲ وهذا النوع من الخراج جائز » فقد فعله النبسي 
(ص) مع أهل خيبر لما افتنحها "ء والفرق بين النوعين هو ان في 
خراج الوظيفة یکون الواجب شیثا في الذمة يتعلق بالتمكن من الاتتفاع 
(۱) الكاساني ج؟ ص 265 البسوط ج١٠‏ ص ۷٩‏ ۰ والرطبة هي القثاء 

والخيار والبطيخ ونحر ذلك : رد المحتار ۲ ص ۲۱۰ . ومساحة 

الحر بب بالامتار المربعة 515 .ر55؟1 أي أن كل فدان مصري يساوي 

؟ اجرية وبمض الجريب . اما وزن القفيز فهو ١هلار؟‏ كيلو جرام 

باعتبار انه صاع : الخراج في الدولة الاسلامية لاستاد محمد شا 

الدين الربس ص ۲۷۷ - ۲۷۹ ؟ ۰ب ۲۰۵ . 


(۲) الكاساني ج؟ ص ”5 . 


بت ۱۹۲ ا 


بالارض ٠‏ اما خراج القاسة فیتعلق بالخارج من الارض لا بالتمکن من 
الزراعة حتی اذا عطل الارض صاحبها مم التمكن من الاتتفاع بها بم 
بح عليه ثيء ۰۲۱۲ وخراج الوظيفة يؤخذ مرة واحدة في السنه » 
اما خراج المقاسسة فیتکرر أخذه بتكرر الخارج من الارض ()ى 

ممنى الخراج على الطاقة : 

المنظور اليه عند تعيين مقدار الخراج هو طاقة الارضی أي قدرتها 
على تحمل ما نفرض عليها من الخراج ٠‏ والدليل على هذا ما روي أن 
حذيقة بن البمان وعثمان بن حنيف لا مسحا سواد العراق ووضعا عليها 
الخراج بأمر عمر بن الخطاب » قال لهما عمر : لعلكما حملتما الارض ما 
لا تطيق ؟ قالا : لا » بل حملناها ما تطبق ولو زدنا لاطاقت ٠‏ فدل هذا 
الخبر على ان مينى الخراج على الطاقة (2. 

ومناقشة عمر لعثمان بن حنيف وحدذفة بن اليسان ف مقدار 
ما وضعاه من خراج دليل على عدالة عمر الستمدة من سماحة الاسلام 
وعدالته بالنسية الى كل انسان مهما كان دنه » وسواء كان عدوا او 
صديقا » قربا أو بعيدا » قال تعالى « ولا بحرمنکم شنآن قوم على الا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » ۰ كما يبدل ,كلام عبر على ان 
السلین لم نظروا الى غير المسلمين » من اهل البلاد الفتوحه » نظرة 
استغلال » وهذا يويد ان الفتح الاسلامي ما كان يراد به الکسب الادي 
واستعلال الشعوب وانا هداتها واقامه العدل فيها ۰ 

فالخراج » ادن » تحدد مقداره در طاقه الارض » ولهدا حاءت 
الروادات الختلفة عن عير بن الخطاب ف مقادیر الخراج ٠‏ وانما اختلفت 
هذه المقادير » كما قال الفقهاء » لاختلاف الاراضي من حيث الحودة 


. ۲۲۸ - ۲۲۷ الفتاوي الهندتة ج۲ ص‎ )١( 
. ۲۱۵ الدر المختار ورد المحتار ج۴۳ ص‎ )۲( 
. 173-517 الكاساني ج۲ ص‎ ,۲( 

(:) سوره الانده حه اه ۸ ۰ 


۳ بت 
مقدار العله وكثرة الو ونة وقلتها .)١(‏ 
فد نص الفقهاء على بعض الامور التي يجب ان تلاحظ » عند 
فرش الكراج » التعرف بها على عطاق الارض » من ذلك خصوية الارض؛ 
ونوع ما يزرع فيها وآشانه » وطريقة سقیها » وقربها أو بعدها عن الدن 
والاسواق (۰)۲ 
1 هل الخراج تقدير ثابت ام یتفر بتفر الاحوال ؟ 
ذهب الحنابله والزيدية و الشافعية الى أن مقدار الخراج برجم الى 
رآي الامام واجتهاده ٠‏ فليس هو بتقدیر ثابت ‏ فلا بتقید الامام بسا 
فرضه عمر بن الخطاب» بل له أن يزيد عليه أو ننقص مته ٠‏ وانبا عله أن 
پراعي طاقة الارض كما فصل عمر بن الخطاب نفسه عند فرض الخراج 
على آرض العراق وغيرها ۰۲۳۱ 
آما الحنفية فقد اتفقوا على جواز تقصان الخراج عما فرضه عر 
بن الخطاب » ولکنهم اختلفوا في الزيادة عليه ٠‏ فعلی قول الامسام 
محمد واحدی الرواتین عن أبي بوسف يجوز للامام » عند فرضه 
الخراج » أن يزيد على ما وضعه عبر بن الخطاب كما له أن ينقص منه . 
وعلى قول أبي حنيفة واحدى الروایتین عن أبى بوسف لا يجوز له أن 
يزيد عليه وان كان له ان ينقص منه ۰ وهذا القول هو الصحيح فى 
المذهب الحنفي ©)ء 
والراجح من القولين قول الحنابلة ومن معهم » بل هو الصحيح 
الدي شعي المصير اليه » لان مبني الخراج ج على طاقة الارض » وهذا هو 


(۱) قتح العدبر جع ص ۲۱۲ الاوردي ص ۱۲۲ ٠‏ ابو سلي الحنبلي 
ص ۱6۵۰ - 1۵۱ ۰ 

(۲) الاوردي ص ۱-۱۲۲ » ابو سلي الحتيلي ص ۱۵۱ . 

)۳( شرح منتهی الارادات حا ص ]4۷۳ الروض النضير <-۲ ص ۲۳۵ ب 
5 ) شرح الازهار ج۱ ص ۰۷۳ الاوردي ص ١17‏ , 

(:) الفتاوي الهندتة ج۲ ص ۲۴۸ - ۲۴۹ , 


س ۱٦4‏ ب 


الاصل المتفق عليه ۰ فاذا كانت الارض تطیق من الخراج مقدارا أكبر مما 
وضعه عمر بن الخطاب » فلم لا يجوز للامام أن يضعه ؟۰ الواقم أن عمر 
بن الخطاب » كما بقول ابو بوسف » لم يقل عند وضعه الخراج « أن 
هذا الخراج لازم لاهل الخراج وحتم عليهم ولا يجوز لي ولن سدي 
من الخلفاء أن ينقص منه ولا يزيد فيه » "۰۱ 

كما ان قيمة النقود تتغير تغیر الکان والزمان » فمن الناسب 
المقول أن بلاحظ هذا التغيير عند وضع الخراج ۰ والقول بالتقید بما 
وضعه عبر » ق هذه الحالة » يودي الى الاضرار بیت المال أو بأصحاب 
الاراضي » والضرر في الشربعة مرفوع اذ لا ضرر ولا ضرار ٠‏ 


6 واذا وضع الخراج ثم طرأ على الاارض طاريء أضعف 
طاقتها أو زادها فهل ير الخراج بما بلائم وضهها الجديد أم لا ؟ء 

آما تضص الخراج لنقصان طاقتها فهذا حا لز للامام » وقد حکی 
الاجماع على جوازه الحنفية و الزيدية ٠‏ ولکن الشافعية والحنابلة فصلوا 
ینقص 7ء وهذا تفصیل حسن يحقق العدالة ویدفع الضرر عن بيت 
الال وعن أصحاب الارض على حد سواء ۰ 


آما زيادة الخراج الموظف على الارض » عند زبادة طاقتها » ففیه 
اختلاف عند الاحناف ؛ ففى الهدابة : « و آما الزيادة عند زيادة الريع » 


عمر لم يزد حين اخبر بزيادة الطاقة » 40. 
(۲) شرح الازهار جا ص ۵۷۳ » الكاساني ج۲ ص ۲۲ » الهداية وفتسح 
القد بر ح ) ص ۳ ۶ رد المحتار حى؟ ص ۱ ° الفتاوي الهند نة 


ج۲ ص ۲۲۸ ۰ الاوردي ص ۱۵ ؛ ابو نعلي الحنبلي ۲ا . 
(۳) الهدانة ح) ص ۲۱۳۲ . بعلي 3 


۱۱۵ات 

والزیدبه مختلفون أضا في هذه المسآلة ٠ء‏ اما الشافسة 
والحنابلة فالزيادة عندهم تجوز اذا كانت زيادة طاقة الارض بسبب 
ليس من جهة اصحاب الارض (۲), 

والراجح قول من اجاز زيادة الخراج عند زيادة طاقة الارض ؛ 
لان مبنى الخراج على الطاقة » فكما انه ينقص بنقصانها فینبغی ان يزيد 
بزنادتهاا ٠‏ والاحتجاج بان عمر بن الخطات لم زد الخراج علدا اعلم 
بتحمل الارض اكثر مما فرض عليها لايدل على منع زيادة الخراج عند 
زيادة طاقة الارض » لان زدادة الخراج ف هذه الحالة أمر جوازي مفوض 
الى رأي الامام ء ويمكن ان عمر بن الخطاب لم يزد الخراج لرغبته في 
التخفيف عن اصحاب الاراضي وقد تم فتحها قريبا ٠‏ وابو بوسف 
تفسه قال : أن عمر لم بقل حين وضعه الخراج انه لازم لى ولن جاء 
بعدی » كما ذكرنا هذا من قبل ٠‏ 

7 - الخراج على صاحب الارض : 

خراج الارض بدفعه صاحب الارض » سواء أكان رجلا أم امرأة 
آم صبيا ء لانه موونه الارض النامية ؛ وهم في حصول النماء سواء 7ء 
ولان عمر بن الخطاب حين وضع الخراج جعله عاما 0 

واذا آجر صاحب‌الارض ارضه أوأعارها أو اعطاها مزارعهفخر اجهاعلى 

صاحب الارض » وهذا ما صرح به الحتفية ٠‏ ولو غصبها غاصب وزرعها 
فخراجها على الغاصب اذا لم تنقصها الزراعة » فان نقصتها فالخراج على 
صاحب الارض كأنه آجرها منه ٠‏ وقال الامام محمد : بنظر الى نقصان 
الارض والى الخراج » فان كان ضمان النقصان اقل من الخراج فالخراج 
على الغاصب ويسقط عنه ضمان النقصان (۲۳, 
(۱) شرح الازهار جا ص ۵۷۲ . 
(۲) الماوردى ص ۱۲۵ » ابو نعلي الحنبلي ص ۱۵۲ . 
0) المسوط ج٠ا‏ ص ۷۱ . 


. ۷۲ الاموال لاي عبيكد ص‎ )٤( 
. ۵۱ (ه) الكاساني ج.۲ ص‎ 


بت ۱۹۱۹ نت 
۱۷ - هل يجب الخراج عند تعطيل الارض الخراجية ؟ 
قال الحنفية : خراج الوضشفة تعلق بالت كن من الاتتفاع بالارض © 
فبحب جرد تسكن صاحب الارض من الاتتفاع بها حتى ولو لم 
رم 25 مله ) فاج j‏ هو تقصس ه روک ولا حب الخراج ادا کان تعضل 
تسكن من زراعتها (, وكذلك لا يجب الخراج اذا اصاب الزرع آغة 
فأهلكته > لان صاحب الارض مصاب فيس حت المونة؛ ولانه نلهر انه لم 
قدرته على زراعتها ۹3۹ 
و مدهب الشاقصه و الحتا بله کیدهت الاحناف 2 وحوب الخراج 
على صاحب الارن ما دام متكنا من زراعتها » سوا» زرعها أو لم 
يزرعها ٤‏ 
اما الارض التى خراجها خراج مقاسة ؛ فعند الاحناف ؛ لابجب 
الخراج الا بوجود الخارج » أي الزرع » حقيقة ٠‏ لان خراج المقاسسة 
يتعلق بعين الخارج » مثل العشر ؛ ناذا لم يزرعيا صاحها ولو مع التدره 
على زراعتها لم حب "لخراج لعدم وجود الخار ج ۹ وسدو أن مدهب 
الشافعية والحنابلة كمذهب الاحناف ٠‏ 
والدي ر ححه هو وجول خراج المقاسمة ادا كان تعتطيل الارض 
اسح سسا سا سس ‌شسست 
)۱( الدر الختار حلا ص ۲۵۹ الفتاوي الهندبة ى؟ ص ۲۲۷ . 
)۲( الهداسة جع ص ۲۷۱۳ الكاساني جح ؟ ص ٥)‏ 5 السنوعط ی , ١‏ 
ص ۸۲ الدر الختار ج ۲ ص ۳۱۲ . 
(؛) السوط ج۱۰ ص ۸۲ ) شرح الازهار ج! ص ۵۷۲ ٠‏ 


00 الاوردي ص ١61‏ »> ابو بعلي ص ١5١‏ ۰ 
۱۹ الدر الختار ورد الحتار جلا ص ۲۱۲ - ۲۱۵ ۰ 


(۷) ابو نعلي الحنبلي ص؟ 5 ١‏ ۰ وان جعله؛ أي الخراج؛ مقاسمة كان معتبرا 
بكمال الزرع وتصفيته . الماوردي ص ۱۸ ۰ 


بت ۷ س 

امال وحثا لصاحب الارض على العمل و استعلال الارض ٠‏ ويقدر الخراج 

4 عجز صاحب الارض عن استفلال أرضه : 
ا الا ا ا ا 
سکن ماك با وغد رای 00 ومو لي بوي 
يدفع للعاجر كفايته من بيت الال قرضا ليعمل ويستغل ارضه ٠‏ | 
بده عنها ولا تترك بيده خرابا وان دفم خراجها لثلا تصير بالخراب 
مواتا2). 

وارى ان اقوال الفقهاء كلها سائغة » وللامام ان تخر منها ماهو 
الاصلح ٠‏ 

6 29 الناء في ارض الخراج : 

تجوز لاحب رش بالخراجية البناء في ارضه » الا ان الخراج 
ل و ۰ واختار الامام لاوردي <). عدم وجول الخراج 
على ارض الا شه الخرورية ف" و ما اختاره الاوردي هو الراجح 


(۱) فتح القدير ج٤‏ ص ۲۳۱۳ ؛ رد الحتار جا؟ ص ۲۱۲ ۰ 

)۲( رد المحتار ج۴ ص ۳۹۱۲ : 

(۲) الماوردى ص ۱۲۷ » ابو بعلي الحنبلي ص ٠١١‏ . 

(؛) الماوردي هو قاضي القضاة ابو الحسن بن الحبيب الماوردي البصري 
الشافعي » تفقه على ابي القاسم القشيري . وله مصنفات کثیر» منها 
الاحکام السلطانية . مات غداد سنة .2ه ه : طقات الشافعية 

اهمع ۵۲ ۰ 
6 الماوردي ص ۱۱ » ابو يعلي الحنبلي ص ١55‏ ل 826( . 


س ۷۱۸ ۱ سے 

ويؤيده مانقل عن عمر بن الخطاب انه جعل الخراج على الارض التسى 
تنستغل بالزراعة ولم بحعله على مساکن اهل الدمه ١ء‏ ولا شسك ان 
مساكنهم من الابنية الفرورية ويقاس عليها كل بناء ضروري لاستعلال 
الاأرض بالزراعه ۰ 

۰ مس عمارة أرض الخراج . 

ارض الخراج ينتفع ها اصحابها وبيت المال » فمن الصلحة 
اناء ها عامر ۵ ۰ و فد نص المقهاء علی ال ست الال تحمل نفقات حفر 
ولا تبحر ۴ء وبقاس على حفر الانهار بناء القناطر واقامة السدود 
لوقا به الاراتی من الفضان و تنظیم وسائل الری » ولحو ذلك ۰ 

1 كم مرة يجب الخراج في السنة ؟ 

عند ا خراج الارض ف السنة الا مرة واحدة ة حتى 
ف ا فا الا مر ومد وال ی على ال 
العالب ۹۹ و هدا ادا کان الخراج خراج وظفه ىو اما ادا کان الخراج 
خراج مقاسمة فانه تکرر بتکرر خروج الخارج » لانه تعلق بالخارج 
شقة کالعشر 10), 

والظاهر ان مذهب الشافعية والحنابلة كمذهب الحنفية (۰۲۶ 
(۱) الاموال لاي عبيد ص ۷۲ . 
(؟) الحراج لابي بوسف فى ۱۱۱ . 
(؟) السسوط ج۱۰ ص ۸۲ . 
(؛) الدر الختار ورد المحتار ح۴ ص ۲۱۵ . 
(ه) الاوردی ص 15 ١‏ : « وان جعله . - اي الخراج - مقاسمة كان معتبرا 


تكمال الزرع وتصفيته » . ومثل هذا القول حاء ف کاب الا حکام 
السلطانیة لابي بعلي الحئلي ص ۱۵۲ ۰ 








— ۱۱٩ ست‎ 

۲ هل سقط الخراج باسلام صاحب الارض ؟ 
وقال الامام مالك بسقط الخراج » لانه اعتبر خراج الارض بخراج 
الرأس »© أي الجزیه ٠‏ فکما لابجب على السلم ؛ بعد اسلامه » خراج 
الرأس ؛ فكذلك لا يجب عليه خراج الارض ٠‏ ولكن الاحناف بقولون 
لا تخلو ارضه من موونة » فابقاء ماتقرر اولا ‏ وهو الخراج- اولی ٠‏ 
ولا يكره للسام دفم الخراج » فقد كان لعبد الله بن مسعود والحسن 
وغررهما ارضون ف سواد العراق بدفعون عنها الخراج "۰۲۱ 

والراجح قول الاحناف ‏ فیس الغراج كالجزية ولا يصح قبا 
عليها » لان الخراج في الحقيقة ضريبة مالية تعلق بالارض التي فتحت 
عنوة وآثر الامام تركها بيد اهلها على ان بدقعوا عنها هذه الضريبة بدلا 
عن استعلالهم لها وانتفاعهم بها » فهي كأجرة الارض » فتحب على كل 
من تكون هذه الارض بيده عض النظر عن دبانته ٠‏ وید ذلك ماروی 
فلم بل عمر بن الخطاب وقال له : ان ارضك اخذت عنوة (۰۲۲ وعن 
ارض اسام صاحبها ۰ 

۳ - كلمة تقديرية عن نظام الخراج : 


الخراج » كما عرفنا ؛ ضريبة مالية على الاراضي الزراعية التي ترکت 
(1)المسوط ج.١‏ ص ۸۲ » شرح الازهار حا ص ۵۷۵ . 
(۲) الخراج للامام يحيى بن آدم ص ۱۱۷ . 
علي عليه السلام . فعال علي ٠‏ ان انت اقمت في أرضك رفعت الجزية 
عن رأسك وأخذنا من ارضك . وان تحولت عنها فنحن أحق بها » ۰ 
وانظر الاموال لابي عبید ص ۸۷ ٠‏ 


ل ۱۷ — 


ابدى اهلها في البلاد التى فتحها المسلمون ٠‏ وقد توافر في هذه الضريبة 
القواعد الاساسية في الضرائب التي يسترشد بها العلماء عند تشسریم 
الضرالب في الوقت الحاضر ۰ وهده القواعد هي : العدالة » و السقین » 
والرفق > والاقتصاد (21, وتتكلم عن كل واحدة منها بابحاز ٠‏ 

أولا ‏ قاعدة العدالة : 

وهذه القاعدة لوحظت في التشریم المالى الاسلامي وطبقت في 
الضرائب الاسلامبه تطبيقا دقيقا » لان الاسلام هو دين العدن و العداله 
٠٠‏ فعير بن الخطاب وهو اول من وضع ضریه الخراج » وضعها على 
اساس طاقة الارض » وأكد على عباله أن يحعلوا مقدارها متناسسسا 
مم هذه الطاقة ٠‏ ومحاورته مع حديفة بن الیبان وعثمان بن حنيف ؛ 
وكان قد ارسلهما الى سواد العراق لمسح اراضيه ووضع الخراج عليه ؛ 
كشفت لنا هذه المحاورة عن عظيم اهتمام عمر بتطبیق العدالة في فرض 
الضرسة الخراجية ٠‏ فقد سألهما عما اذا كان قد وضعا على الارض اكثر 
مسا نطيق » فأجابا بالتفي » واخبراه بان طاقة الارض تتحمل اكثر مسا 
فرض عليها ٠‏ فأقرهما عبر على ما فعلا ٠‏ فدلهذا الخبر على مدی تست 
عسر وعماله بالعدل عند فرض الخراج ؛ وكان بمقدورهم ان يضعوا 
مایشاژون من ضريبة على تلك الارض المفتوحة » اذ يدهم القوة 
والسلطان » ولكنهم لم بفعلوا ولم برهقوا أهل تلك البلاد » بل عاملوهم 
سقتضى العدل والاتصاف ٠‏ 

وتظهر قاعدة العدالة ابضا » نيما قرره الفقهاء من ان خراج 
الوظفه ۾ بحس بالتمكن من اذ تتفاع بالارض + فاذا تعدر الا نتفاع 
فلا يجب الخراج ۰ وان خراج القاسلة يجب بوجود الزرع حقيقة فان 
لم يوجد فلا بيب الخراج ٠‏ واذا م ترج لاد ل بقدر مايكفي 
الخراج » فلا يؤخذ الخراج كله وانما ينقص الى النصف ۰ وفي هذا 
قول الامام الکاسانی في بدائعه : « وان اخرجت ارض الخراج قدر 
(۱) علم المالية العامة للدكتور عبد الحكيم الرفاعي ص ۲۳ ب ۲۵ . 


ب ۱۷۱ سه 

الخراج لا غير » رخذ نصف الخراج » "۰۲۱ 
واذا هلك الزرع بآفة سماوية فان الخراج سقط في هذه الحالة 

لانه كما قول السرخسي ق مبسوطه : « مصاب فيستحق المعونة » ولانه 

ظهر انه لم يتمكن من استغلال الارض » ٠ء‏ وهذا من اروع مظاهر 

العدالة التي التزمها الفقهاء في تشريع الخراج وجبایته من اهل الذمة ٠‏ 
ولم يكتف الفتهاء ء بتحقيق المدالة في الخراج ج يما وضعوه من 

قواعد بل أكدوا على ولي الامر الا يتنسف في جباية الخراج وان براق 

عباله حتى لا بآخذوا من اصحاب الارض اكثر من المقدار المعين ٠ء‏ 
وهده التفاتة طبه من الفقهاء » لان القانون الصالح لا ودی غرضه ولا 
بتحقق النفع به الا اذا طبق تطبیقا سلیما من قبل اناس صالحين » ولهذا 
نجد الامام ابا يوسف بؤكد الوصية على الخليفة هارون الرشسيد 
بضرورة مراقبه عمال الخراج فيوصيه بان برسل خلف عماله « قوما 
من اهل الصلاح والعفاف مسن بوق بدینهم ؛ يسألون عن سيرة العمال 

و كيف جبوا الخراج » ٠680‏ ثم ی کد عليه ابو بوسف نمرورة الاخد 

بسقتضی العدل وترك الظلم » لان في العدل زيادة الخراج وعسارة البلاد 

فقول له : « ان العدل وانصاف المظلوم وتجنب الظلم مع مافي ذلك من 
الآحر يزيد به الخراج وتكثر به عمارة اللاد ٠‏ والمركة مع العدل تكون 
وهي تفقد مع الحور ۰ والخراج الأخوذ مع الجور تنقص البلاد به 
وتخرب » ۶ء 

انیا ب قاعدة الوضوح أو اليقين : 

ومعناها ان الضريبة التى بازم الفرد بادائها يجب ان تكون واضحة 

. ۱۳ الكاساني ح۲ ص‎ )١( 

AS (۲)‏ ۰ ص ۸۲ . وانتار انشا شرح الازهار فقد حاء فيه حا 
ص 56 : فان اصابها شيء من ذلك فاتلف الثمر سقط الخراج فان 
اصطلم بعض الزرع سقط بحسته . 

(۲) الخراج لابي وسف ص 1.5 . 


(4) الخراج لابي بوسف ص ۱۱۱ . 
(ه) المرجع السابق . 


بت ۱۷۲ — 


لاغموض فيها ولا ابهام فیکون مقدراها محددا معلوما لدی الکلف 
وكدلك موعد دفعها ٠‏ والعرض من هذه القاعدة واضح مقهوم » لان 
الکلف ؛ بهذا الوضوح ؛ يكون على بينة من امره فیعرف مایجب عليه 
فلا بستطیم الجباة استفلال جهله وأخذ اکثر من ااسنحق عليه ۰ 
وضرية الخراج لوحظ فیها ماتقتضیه هذه القاعدة » فمقدارها معلوم 
اذ هو اما بالنسبة الى مساحة الارض » وامابنسية معينة من الخارج 
اذا كان الخراج خراج مقاسمة ٠‏ وف كلا النوعين یکون مقدار الخراج 
واضحا بینا ٠‏ ودفع الخراج يكون في السنة مرة واحدة ان كان خسراج 
وظيفة » وكلما خرج الزرع ان كان خراج مقاسمة ٠‏ 

تالا .. قاعدة الرفق : 

ومعناها ان الشريبة بحب ان تحبى فى الإوقات الملائمة التى لاترهق 
المكلف + وهذا العنی ملاحظ في ضريبة الخراج » فهى لاتجبي الا وقت 
ظهور الزرع وحلول وقت حصاده ٠‏ ولا كنب عمر بن الخطاب الى عم 
بن العاص بلومه على تأخر جباية الخراج أجابه عمرو بن العاص بكتاب 
جاء فيه : « ان اهل الارض اس تنظروني الى ان تدرك غلتهم فنظرت 
وكان الرفق بهم خيرا » ۰6۱ وقد نص الزيدية على هذا المعنى فقالوا : 
« ولا نوخد خراج ارض حتى تدرك غلتها » آي حتى يدرك الحصاد » 
خيفة أن تشرب بآفة سماوية توجب رد المأخوذ منه ج ٠057‏ 

رانعا - قاعدة الاقتصاد : 

وهذه القاعدة تفيد ان جباية الضريبة يجب أن تنظم على نحو 
تكون تفقات جبابتها قليلة » ويكون الفرق بين ما بخرج من الكلف 
وبين مابدخل الخزانة العامة اقل ما بمكن ٠‏ ومن الاصول المخالفة لهذه 
القاعدة بیع الدولة الضرائب لقاء ثمن يدفعه الراغب في شرائها وجبایتها » 


١‏ ۽ كتاب مصر في عهد الاسلام تأليف محمود عكوش ؛ مطبعة دار الکتب 
العربية سنة 156١‏ في القاهرة » ص ه1 . 
)( شرح الازهار ج ١‏ ص 0ت . 


ا ۱۱۷/۳ ب 

الارض وبلحق الضرر بست الال » وقد أشار الى هذا الامام ابو دوسف» 
فقال وهو بخاط الخليفة هارون الرشيد : « ورآت ان لا تقسل شيئا 
من الواد ولا غير السواد من البلاد » فان المتقبل اذا كان في قبالته 
فضل عن الخراج عسف‌اهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم وظلمهم 
واخذهم با بجحف بهم لیسلم ما دخل فيه » وفي ذلك وامثاله خراب 
البلاد وهلاك الرعية ٠‏ والمتقبل لايالي بهلاكهم بصلاح امره في قبالته ٠‏ 
وانما اكره القبالة لاني لا آمن ان بحمل هذا المتقبل على اهل الخراج 
مالیس بحب عليهم فيعاملهم با وصفت لك فيغر ذلك بهم فيخرب 
ما عبروا وبدعوه فينكسر الخراج ٠‏ وليس سقى على الفساد ثي: ولن 
ثیء » (۰۲۲ فنظام التقل ؛ ناق قاعدة الاقتصاد 
لان الداخل الى بيت الال ؛ بهذا النظام ء اقل مما لو تولى جما راج 
عمال الدولة اتفسهم ٠‏ فضلا عما في التقبل من ارهای اصحاب الارضص 

6 - ما عليه العمل فى الوقت الحاضر : 

في الجهورية المرية التحدة ينظم ضرية الاطيان س الارافي 
الزراعية ‏ القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۸ وتعدبلاته ٠‏ وف العراق 
ينطع هذه الضريبة القانون رقم ٠٠‏ لستة ۱۹۰۱ المسمى بقانون ضریبه 
الارض الزراعية : والنظام الصادر بموجبه المرقم 1١‏ لسنة ۱۹۰۱ ء 

وبموجب هذين القانونين » تفرض ضربة على الاراضي الزراعية 
الصالحة للزراعة سواء زرعت او لم تزرع "۰۲۳ وهذا الحکم هو با 
قرره الفقهاء في خراج الوظيفة » اذ بحي بالتمكن من الأتتفاع بالارض 


. ۷ مو حر ز علم المالية للد کتور سعدي لسيسر ص‎ (1١ 
۰ ١ 0 (؟) الخراج لأبي بوسف ص‎ 


(؟) المادة الثانية من القانون العراقي . والمادة الاولى من القانون العربي . 


بت ۱۷ مد 


و متا ر الشرية فى الجمهورية ۱ لعرية المتحدة نة ۶ من 
الا تحار الستوى لالدرض ١‏ و ستی هدا الا تحار معمو لا 4 مده عر 
سنو ات ۰۲۱ اما ف العراق . ختقدر الشربه شب معیته من قيمة 
حاصادتها الزراعية : وهده السب هی AE‏ 6 الارانی التى تسفی 
سحا وباتتظام :و ۷ , ' ف ارافم بي السيح غير المنتظم » و.؛ ف اراضي 
سني الواسله وا راني لدم ۱ أ" وتقدر قيمة الحاسلات ناء 30 
۹ ّج حه : وستی ھ_ دا التقدير سا ری ۳۳ لده ثلاث س نرات . 
و تستوفی انشر مه باللسب ال کور بعاد خصم خسة عشر دارا 
منها ٠ء‏ والواقع ان تقدير الضربة . على النحو الذى ذکره القانو نان 
العراقي والعربي 7 لا بخالف مأ خرره الفقهاء ۳ ضر ده الخراج م لان 
الخراج بلاحط ف تقديره طاقه الارض » فأى اسلوب و صلنا الى 
الى معر فده ملاقهة الارض وتحديد الغرسة بالنظر الى هده الطاقه فهو 
اسلوب حاار ٠‏ و ات ان و أضعي القائو تین لا حظو | ملافه الاارخی 
ورآوا ان هذه النسس ملائسة لا ارهاق فيها على المكلف ٠‏ ونص 
الا نم نان على أن الفرمة تر عن الاارض اذا اسبحت غير الحه 
لزراعه يسبب النز او ۳ أو تسوت ماه العيون او رام الرمال 
وهذا الحكم تفن وما قرره ه الفقهاء ۰ شأن سقود 3 الخرام عند تمذر 
زواع الارن وتنام هأ e‏ 
() المادد الثالثه من المانو ن العربي ٠‏ 

۱ ابادة الثانية من القانون العربى 
(م) الفقرة الاولی من الادة الثانية من القانون العراقي . 


38 الفعر د الرابعة من المادة الحادبةه عشر 5 من القانون العراقي 
زد) الغفر د الثاللك من الاد د الحادية عشم ه من المانون العراقة : 


() الاده العاشره من القانون العربي : والفقرة الاولى من آلادة الثالشة 
من القانون العراقي 





مت ۱۷۵ بت 


ونص القانو نان على وجوب الکشف على الارض التی ركعت 
الى رقم الضر ده ء فادا زالت الا ستاب وعادت الارض الى ساق 
عهدها صالحة للزراعة عادت الضربة عليها اعتبارا من اول السنة 
المالية التالية للسنة التي زالت فيها هذه الاسباب ۰۳۱۱ وهذا الحكم 
وان لم صرح به الفقهاء في باب الخراج ج الا انه شتضيه قو لهم : أن 
الحراج بنجب التسکن من الا تتفاع فادا تعدر الا تتفاع سقجل الخراج ٠‏ 
لان سقوط الخراج ف هذه الحالة لمانم هو عدم التسکن من الاتتفاع » 
خاذا زال المانم عاد المنوع ٠‏ ونص القانون العراقى على ان الارض 
اذا لم تنبت » او هلك الزرع كلا او جزء وكان ذلك سبب كارئة 
طبيعية او حادثة قاهرة لم تنشا عن اها الکلف او تقصيره كأنحباس 
الطر او انقطاع الماء او سقو مل البرد او هیوب العو اصف او انعسار 
الارض بالمياه او تفشى الحراد أو أي وباء زراعي » فان الضريبة في هذه 
الاحوالتسقط كلها او سقط حزءمنها سس ةالشرر الديوقم و و هدا 
الذى نص عليه القانون العراقی نتفق مع ما ذكره الفقهاء من س قوط 
الجزئي ؛ ففي شرح الازهار : « ووه كان اصابها شىء من ذلك كاتلف 
الشير سقط الخراج ٠‏ فان اصطلم بعض الزرع سقط بحصته من 
الخراج » "۰۲۳ ونص القانون العراقى على ان استیفاء الضریبه يكون 
تعدا أو عستا سسا تفر ره الحكومة 0 و هم دا الحکم سائل خراج 
المقاسمة اذا كان استیفاء الضرية عينا » وساثل خراج الوظيفة اذا كانت 
(۱) الفعرة الثانية من الماده السادسه من القانون العراقي » والاده الثالثة 

عشره من القانون العربي . 

(۲) آلاده السابعة من القانون العراتي . 
(۳) شرح الازهار جا ص ۵۷۲ . 
(4) الاده الثالثه عشره من العانون العرائي . 


بت ۱۷۲ س 
والعربي من احكام في ضريبة الارض الزراعية » يمائل احکام الخراج 
ف الفقه الاسلامى » تالاساس واحد وهو تقدر الضرسة یما ناسب 
طاقة الارض » وان الضربيبة تجب بالتمكن من زراعة الارض لا بزراعتها 
فعلا » وان نعذر زراعة الارض مسقط للضریه كما هو مسقط للخراج 
ف الفقه الاسلامى ٠‏ 


الشوز - آي الضرائب التجارية 


۵ ب بخضم الذمیون والستآمنون لضرية تجارية تفرض 
على اموالهم المعدة للتجارة ٠‏ وهي بالنسية الى الذمي تفرض علی ما 
تقل به من اموال تحار به من بلد الى بلد داخل دار الا سس ام 4 
و مقدارها تصف العشر 5 وهي تالنستته 1 تأمن تفرض على ماندخل 
له من مال للتحارة الى دار الاسلامى » ومقدارها عشر ما دشحل دك من 
مال » كقساعدة عامة » وان كان من الحائر ان يكون 
المقدار اقل او اكثر من العشر بناء على قاعدة المعاملة بالمثل كما سند كره 
فيمأ بعد < 


أموالهم التجارية من بلد الى اخر داخل اقليم الدولة الاسلامية » 
ومقدارها دالسسة ايهم نصف العشر ؛ لان المأخوذ منهم باسم هده 
الضرمة تبر زكاة وهذا هو نصاب الزكاة ٠‏ 

ووعاء هذه الضرببة جميع عروض التجارة من ثياب وحيوان وحبوب 
و نحو ذلك e‏ و کذلك الذهب و الفضه نقودا كانت أو معد نأ (0, 
(۱) الخراج لابي بوسف ص ۱۳۳ » ۱۳6 . 


تب ۱۷۷ بت 

وستوق هذه الغبربة عمال الدولة المعينون لهذا العرس 
والقائيون في مور الدولة الاسلامية وعلى طرق الواصلات مارج 
الدن ء وقد سنى استیفاء هذه الضربة بالتعشير > وسسى العامل "لقانم 
بجبابتها بالعاشر » لان ما يستوفيه من ضريبة مداره على العشر (0۱. 

5 ب دليل شرعية هذه الضرائب : 

قال الحنفية ان دليل شرعيتها السنة والاجماع ۰ اما السنة فان 
عمر بن الخطاب بعث انس بن مالك لحباية العشور فقال انس : « با أمير 
المؤمنين تقلدني المكس ؟ فقال له عمر : قلدتك ماقلدني رسولالله (ص) 
قلدني امور العشور وامرني ان آخد من المسلم ربع الشر ومن الدمي 
نصف العشر ومن الحربي العشر » 2©9. والحق ان هذا الاثر لم يذكره 
اهل الحديث مرفوعا الى اللبي صلى الله عليه وسلم » وانبا ذكروه عن 
عبر كما و في الاموال لابى عبيد "ء 

و اما الاجماع فان عبر بن الخطاب نصي العشار وتال لهم : 
خذوا من السلم ربع الغشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي | 
وكان ذلك بعحضر من الصحابة ولم تقل انه انکر عليه احد نیبم فکان 
اجاعا 1), 





(1) شرح السير الكبير ج) ص ۲۸۲ . 

(0) المسوط ج۲ ص 151 : شرح الس الكبير جد؛ ص ۲۸۲ 
(f)‏ الامو ال لاني عييد ص ۵۳۲ : عن زباده بن حدير قال . «استعلمني عمر 
روى البيهقي عن عمر بن الخطاب “يل الاوطار ح۸ ص ۱۲ . 

0 ؛) الكاساني ج؟ ص ۲۵ ٤‏ الفني ج۸ ص ٩۱۸‏ ۰ 
هذا الاجماع » انظر هامثى ۱۱) ص ۲ ٠‏ من هذه الرسالة . 


3 
جح سم "7 
بت 


سس ۱۱۷۸ مب 
ولا كانت هذه الضراف تشیل الذمین والمستأمنين » وکلامنا 
عنهم » فاننا ستتکلم عن هذه الضرائب بالنسبة الى الذمبين في الطلب 
الاول من هذا المبحث » ثم تتكلم عنها بالنسبة الى الستآمنین في الطلب 
الثاني » ثم نختم هذا البحث بكلمة تقديرية عن نظام الضرائب التجارية 
مع بيان ما عليه العمل الان في المطلب الثالث ٠‏ 


7 2 3 1 3 
الضرائب التجاربة بالنسبة الى الذميين 


. قلنا ان الذميين بخضعون لا سميه الفقهاء بالتعشير‎ ١57 
وشترط في المال‎ ٠ فتستوفی منهم ضرائب على اموالهم التحاربة‎ 
اما‎ ٠ الخاضع لهذه الضريبة ان يكون معدا للتجارة وان يلغ نصابا‎ 
کو نه معدا للتحارة فهذا ماصرح ره الاحناف و الحنا نله و الز ده‎ 


والمالكة (۰)۱ و ود هذا الشرط الاثار المروية عن عمر ن الخطات 
فكلها تدل على ان الال الخاضع لوده الضربسة هو مال التصارة 


دون غبره 3 


(۱) المفني ج۸ ص 515 ؛ الخراي لابي بوسف ص ۱۳۳ ب 1886 ١‏ الاموال 
لابي عبيد ص 0575 ؛ شرح الازهار ج ١‏ ص ۵۷۷ . 

۳( جاء في الخراج ابي بوسف ص ۵ ١‏ «آن عمر بن الخطاب كتب لانس 
بن مالك » وقد بعشه على العشور » ان بأخذ من السلمین فیما اختلفوا 
فيه لتجارتهم ربع العشر » ومن اهل الذمة نصف العشر : ومن اهل 
الحرب العشیر ) . و انظر ابضا الامو ال ابي عبيد مس ۵۳۲ ¢ ۵2۲۲ . 


مت ۱۷ س 

اما شرط النصاب » فیراد به نصاب الز كاة ۲۳ » وهدا ما صرح به 
الاحناف والز بدية ۰۲۳۱ لان هذه الضريبة تجبی باسم الزكاة وعلی 
شرائطها وان لم تکن في الحقيقة زكاة » فوجب ان يكون المال نصابا » 
فاذا كان اقل من ذلك لم يؤخذ منه ثيء ۰۲۳۱ 

اما عند الحنابله » فقد اختلفت الروابه عن احسد : فروى صالح 
بن احمد ان النصاب عشرون دنارا وما قل عنه فلا ضرسة عليه » كا 
روى عله ان اللصاب عشرة دنانير فوخد منها نصف دئار ٠‏ وقال 
يعض الحنابلة لاشترط نصاب معين للمال » فيؤخذ نصف العشر من 
قليلالمال وكثيره ٤ء‏ والذي نص عليه فقهاژهم المتآخرون هو ان‌اللصاب 
عشرة دنائير (*2. وهدا قول سفيان الثورى وعمر بن عبد العزیز 1 
واما مالك » فليس التصای عنده شرط » فتحب الضربه على قلسل 
الال او كثيره » وححته ان هذه الفرية ليست زكاة حتی شترط لها 
نصاب لزكاة » واشا هي كالجزية الضروبة على الرؤوس ؛ رهام 


)١(‏ نصاب الزكاه بختلف باختلاف الال , ففى الابل . شاد ؟ ی کل خمس 
هی ن الابل ٠‏ وق العشر شاتاز ن . يفنم اذا بلقت اربعين فا 
الى مائة وعشرين شاه . فاذا زادت واحده ففيها شاتان . . ال« 

ونصاب الفضة ماتتا درهم وفيها خمسة دراهم . ونصاب الذعب 
عشرون مثقال وفيه نصف مثقال وما زاد على التصاب فيحسيابه . 
وعروضص التجارة . وهي جمع عرنی 4 والعر ض ع مر الاثمان من الال 
على اختلاف انواعه من الاب والحوان والعقار وتحو ذلك ) تعوم 
هذه العر و نی وتحرج الزكاد من قیمتها اذا بلست العيمة نصابا . ۰ ای 
جح ۲ من ۷ وما بعدها ) ج۳ ص ١‏ وما بعدها. 1 

يي شرح السير الكبر ح) ص 6 شرح الازهار ج | ص 0۷۷ . 

69 الخراج ! ابي بوسفا ص 1 . 

(:) الشی ج۸ ص 5٩‏ . 

(ه) کشاف القناع ح١‏ ص ۷۲۸ : ولا و خذ العشر ولا نصفه من آثل من 
عشرة دنانر فما اذا اتحر الحربي أو الذمي > نص عليه . لاه مال 
دحب فیح ق بالشرع فاعمر له النساب كالزكاة . وخص العشرة د لان 
ذلك الماخوذ مال بل واجبه تنصف دثثار فوحب أعثباره كالعثرين ف 
حق اللم . 

(7) الاموال لای عبید ص ۵۲۵ : ۵۲۷ . 





بت ۱۸ س 
لا شترط لها نصاب بل تحب على الغنى والفقير من اهل الذمة على قدر 
الطاقة » فكذلك هذه الضرببة تحب على امو الهم التحار + عض النظر عن 
مقدارها ()ء 
والراجح » عندي » قول مشترطى نصاب الزكاة » لان مادون دا 
المقدار قليل » والقليل يجب ان يكون عفوا ٠‏ ولان الاصل في الذمي 
مساواته مع السلم الا اذا قام الدلیل علی خلاف ذلك ۰ ۱ 

۸ - ولا ضرمة على الذمی فى آمواله ف داخل:البلد وان كانت 
معدة للتحارة وان بلغت نصابا » لان المنصوص عليه عند الفقهاء ان 
هذه الضرية لاتحي على الذمى فى امواله الا اذا انتقل بها من بلد الى 
آخر » وف هذا قول ابو بوسف : « وما لم يكن من مال للتجارة ومروا 
به على العاشر فلس وخد منه شىء (( ۹ والقصود بالمرور 


الضرية في نقط الرور على طرق الواصلات خارج الدن فيستوفون 
منه هذه الشر به ٠‏ وائيا مص هو اء الحباة ٤‏ خارج المدن لتر صد 
الاموال التجاربه عند نقلها من بلد الى آخر » وحمایتها من اللصوص 
كما قال الاحناف (۰۲ وف المغنى لابن قدامه الحنیلی « ومن بحز من 
آمز الدمة الى غير بلده اخد منه نعف العشر ف السنة » ١ء‏ ومنل 
هذا قال الزيدية (*۰۲ وعند المالكية تو خذ هذه الضرية من الذمی » اذا 
قدم بیاله الى غير بلده » ومعتی ذلك انها تخد منه ي البلد الذى 
بنتقل اليه » لا في خارجه ۰ وقال بعض الالكية تؤخذ الضرية منه 
محرد دخوله اليلد م واشترط البعض الاخر ان سيع بضاعته في البلد 
(۱) الاموال لاني عبيد ص ۲۵ ۵۲۱۰ . 
(۳) شرح الکنز للزلعي جا ص ۲۸۲ > والكاساني ج۲ ص ها ۳۸ . 
(؟( الفني حم ص ۵۱۷ , 
لك حاء فِي سرح از هار ح أ[ ص ۵۱۷۷ ۰ ( النوع الثاني : نصف عشسر 
ما تجرون به من الاموال » وانما يو خف هذا النوع بشروط أربعة : . 


الثاني أن بكونوا في تجارتهم منتقلين به من جهة آلى جهة » فلو اتحروا 
به من دون انتقال فلا شيء فيه ولو كان نصابا ۰ (Û‏ 


تب ۱۸۱ تب 


الدي حل فيه » فیوخذ منه عشر تسن ما باعه » الا اذا كان الال طعاما 
جلبه الى مكة أو المدنة وما اتصل بهما من القری فیوُخذ منه نصف 
العشر <۰)۱ ۱ 

فالفقهاء » اذن » لايختلفون في از هذه الضرية تحب على الذمی 
في امواله التجارية التي ينتقل بها من بلد الى اخر » ولا تجب عليه في 
امواله التی في بلده الذي هو فيه ٠‏ 

وتتساءل هنا عن سیب اعفاء الذمی من هذه الضرية في بلده 
الذي هو فيه » ووجوبها عليه باتتقاله بها الى بلد آخر ۰ والجواب هو 
ما اشار اليه بعض الفتهاء بقولهم ان استحقاق الاخذ بالتعشير انا كان 
يسبب الخایه » « وان الجبابة بالحاية » ۰۲۲۲ ومعنى ذلك ان التاحر 
التنقل بأمواله يستفيد من مرافق الدولة ومنها قواتها التي تحصل بها 
الحاةء الا ان هدا ف الحققة لادكفي ٤‏ التعليل فينيعي ان شال 
أا انه ينتفع برافق الدولة الاخری كطرق المواصللات والقناطر 
والجور » وبزداد ربحه بسب تثقله من بلد الى آخر ء والا لما تحول 
عن بلده : والدولة قد هيآت له آسیاب هذا الربح » فكان من السائم 
المقبول ان تشار که الدولة في شيء من ربحه فتفرض عليه هذه الشريبة ٠‏ 
ود ما تلناه ما جاء في الغنی : « ويؤخد العشر من كل حربى تاحر + 
و تسف العشر من كل ذمى تاجر سواء كان ذكرا أو انثى أو صغيرا أو 
كيرا ۰.۰ وانا هو حق يختص بال التجارة توس في دار الاسلام 
واتتفاعه بالتحارة فيستوى فيه الرجل والمرآة ۰۰ » ۲۱ ٠'‏ آما امواله التي 
في بلده » قهى وان كانت قد تجلب له ربحا الا انه ليس كالربح الذي 
بحصل عليه اتال من بلده الى بلد اخ ۰ کا انه لاستنید مر مرا 
الدولة وهو في بلده بقدر ما ستفيد من هذه المرافق فى تنقله 
(۱) شرح الزرقاني على مختمر خليل ج۷ ص ۱۲۲ . 
(۲) الكاساني ج؟ ص ۳۷ : وشرح الكنز للزلعي جا ص ۲۸۲ » شرح 


الازهار حا ص ۵۷۷ . 
6 المغني ج۸ ص ۵۲۲ . 


۱۸۲ ب 
داخل دار الاسلام ٠‏ ولهذا اعفيت امواله التي في بلده من هذه الضریه ٠‏ 
فضلا عن ان الشربعة تلتزم جانب الذمي فتراعيه لثلا يرهق كما رأينا في 
عدم ايجاب النصرة عليه لدار الاسلام ۰ هذا ما ظهر لي في تعليل ايجاب 
الضريبة على الذمى فيما تقل به من اموال تجارية الى غير بلده » وعدم 
ایجابها على امو اله التجار ة في بلده ء ۱ 


: ل التعشم یکون مرة واحدة في السنة‎ ٩ 


وهذه الشرية تستوفی مر قواحدة في السنة » وهدا ما صرح به 
الاحناف والحتايلة والشافعة والزيدية 0 ورسد ما ذهب اليه 
هو لاء الفقهاء ان عمر بن الخطاب كتب الى جابى هده الضرمة بأمره ان 
لا أخذها عن الال الا مرة واحدة في السنة ١ء‏ وکذلك قعل عمر بن 
عبد العزیز » فکان بأمر جباته ان لا بآخدوا هذه الضریه الا مرة واحدة 
في السنة ۰0 وعند الالكية تجب هذه الضريبة على الذمي في ماله كلما 
انتقل به من بلد الى آخر ١ء‏ وقد رد أبو عبيد على مالك بما ذكر ناه 
عنه ضرية اكثر من مرة واحدة في السنة كالزكاة (20. 
فاذا تم استيفاء الضريبة كتب لهم العاشر « جابي الضريه » 
وشقه بالاداء تعوز ايد بهم مستندا وحجة على الدفع فلا سستوفبها 
الكاسائى ج عن ۳۷ الفني ج۸ مر 914 > كشاف القناع جرا 
ص ۷۲۸ ؛ الام للشسافعي ج٤‏ ص ۱٩۳‏ » شرح الازهار جا 
ص ۵۷۷ - ۵۷۸ . 
(۳) الاموال لابي عبید ص ۵۲۲ » ۵۲۸ . 
ز؛) الزر قاني على مختصر خلیل ج۴ ص 1154 ؛ ومنح الجلیل للشیخ 
علیش جا ص اش لیا ر وان مب اله م ۰ وقال أي ما 
زه الاموال لابي عیید ص ۳۸ — ۵۳۹ ۰ 


”م1 سب 

منمم عاشر آخر » وبهدا صرح الحنابله ”٠ء‏ وكان عير بن عبد العزيز 
بأمر عماله به » فقد كتب الى عامله رزيق بن حيان الکلف باستيفاء 
هذه الضربة : « واكتب لهم بيا تأخذ کتابا الى مثله من الخول » ۰۲۲ 
وهذه الوثيقة تشبه مستندات تلم الغرائب في الوقت الحاضر التي 
بقدمها موظفو الحكومة لمن يجبون منه الضرية او الرسم . 

ولكن اذا كانت هذه الشرية لاتتوفى عن المأل الا مرة واحدة 
في السنة » فان هدا الحكم لا شمل الزيادة عليه » اذ ان هذه الزيادة 
تخضع للضريبة كما خضع المال الاسلي لها » وق هذا يقول الحنابلة : 
( ءءء فلا ١‏ بمشرهم ثانية » فان مروا ثانية باكثر من المال الذى اخذ منه, 
أخذ من الزيادة لانها لم تعشر » ” ۹ 


: مقدار الضر بب‎ ٠ 


الآثار المرودة عن عمر بن الخطاب تفيد ان مقدار هذه الضرسة 
هو نصف العثر ٠‏ فمن هذه ا و 
عن زياد بن حدير » انه قال : « استعملنى عير على العشر فامر ني بأ 
آخد من تحار آهل الحرب المشر ومن تحار آها ل الذمة صف الیش 
ومن : تحار السلین ریم العشر » ۰۲*۲ ومثل هذا ما رواه أبو وسف 
فقال ٠‏ « حدئنا أبو حنيفة عن القاسم عن آنس بن سيرين عن أنس بن 
مالك قال : سسثنی عمر بن الخطاب رضي الله عنه على العشور وكتب 
لي عهدا أن آخذ من السلمین مما اختلفوا فيه لتجاراتهم ربع العشر » 
ومن آهل الذمة نصف العشر ومن آهل الحرب العشر » ”7ء ومثل هذا 
1 المت 1 ص 015 : قانه مي اعد متهم ذلك مرة كنب الهم حجة 

بأدائها لتكون وثيقة لهم وحجة على من بمرون عليه فلا بمشرهم ثانية. 


(۲) الخراج لابي بوسف ص 175 ۱۲۷ : الاموال لابي عبيد ص 556 . 


(۲) المغنسي ج۸ ص ۵۱ . 
(4) الاموال لاي عبيد ص ۵۲۲ . 


(*) الخراج لاني توسف ص ۱۲۵ . 


بت ۱۸۶ م 


وه وة وهو نو مالك ک ذکر أن ابو 
عبيد في كتابه الاموال 9). ولكن أصحاب مالك قالوا خد متسةه 
المشر الا اذا حمل طعاما الى الحجاز فيؤخذ منه نصف العشر ٠ء‏ ولا 
نعرف لقولهم هذا وجها » والآثار خلافه » الا أن شال انهم تزلوا الدمي 
منزلة الستآمن فى هده الضرية ٠‏ ولکن قول الجهور هو الذي ينبني 
المصير اليه لعل ععر بن الخطاب به دون اتكار من آحد ۰ 
۱ - تعليل الحنفية جعل ضريبة الذمي ضعف ضريبة المسلم : 

وعلل الحنفية تشعمیف المآخوذ من الدمي بالنسية الى المسلم بان 
0۳ فوجب أن بوخد منه 
مه الصدفه ا ع( (ه) ٠‏ وعلله الامام ا عاد اَن ١ J)‏ الأخوذ ما 
زكاة حققة » والمأخود م' مع ل ی 
زكاة » ۰۲۲ وقال صاحب شرح أ الهاي و وان فت 
(۱) الحراج لاي توسف ص ۱۳۷ » الاموال لابي عبيكد ص ۵۲۲ ۰ 
)سای ج۲ سس ۳۹ الخراج لابي بوست ص ۱۲۲ م شرح 


الارهار جا ص YY‏ ۵۷۸ > المغني حم ص ۵۱۷ > الام للشا فم 
< ) ص ۱٩۲‏ يل الاوطار < ۸ص ۳ “الحراج ليحيى بن آدم ص۱۸ ۰ 
(۳) الا موال لابي عبید ص وناج : واما مالك .. قال :اذا مر الذمي بالمال 
| على الماش بتجارة أخذ منه تسف العشر . 
م لوا اعنام اكه أو ادا القري له بسا وا فتسا 
فقول .. والحربي الؤمن في المشر ونصفه كالذمي» . وني منج الجليل 
لاخر لار : عكر الثمن ا ن باعوا عند ابن القاسم ؛ وثال ابن حبيب 
عثير ما قدموا به بمجرد وصولهم . . ووجوب العشر في غير حملهم 
ره) شرح السير الكبير جا ص ۲۸۲ . 
60 رد الحتار ى؟ ص )هة . 





سب ۱۸۵ م 

ولابة الأخذ للعاشر لحاجته - أي التاجر - الى الحمابة » وحاجة 
الذمي الى الحماية أكثر لأن طم اللصوص في آموال آهل الذمة آوفر ؛ 
فيؤخد منه ضعف ما نوخذ من السلم كسا في صدفات بني تغلب » ۰0۱ 

۲ - الرد على تعلیلات الاحناف : 

والحق ان ف النفس شیثا من هذه التعلیلات ۰ فأما القياس على 

نصاری بني تغلب فان بني تغلب « روعي فیهم ذلك لوقوع الضاح 
عليه » كما قال صاحب فتح القدیر ٠ء‏ أي ان الصلح وقم بينهم وبين 
عر بن الخطاب على أن بؤخذ منهم ضعف ما يوخذ من الملمين . 

وآما تعليل الامام ابن عابدين بأن المأخوذ منهم كالجزية » نقد 
يقال فيه وهل يقتضي هذا أن يكون المأخوذ منهم ضعف ما بوذ من 
السلمین ؟ فضلا عن أن الحزية مقدرة عند الحنفية ۰ 

وأما قول صاحب العناية بأن حاجة الذمي الى الحماية أكثر لطيع 
اللصوص فى أمواله فيؤخذ مله ضعف ما ود 
من الملسلم > فانسه برد عليه اعشراض وهو أن 
آهل الذمة من أهل دار الاسلام ولهم العصمة ف آتفسهم وآموالهم » 
وال من واجب الامام حماتهم كما قال الحنفية أنفسهم؛ فهم لابختلفون 
في وجوب الحماية لهسم عن المسلم » ونظيرهم في ذلك الضعفاء والنساء 
والصبية ٠‏ وحتى لو سلمنا أن طمع اللصوص فيهم أكثر فيحتاجون الى 
حبانة أكثر » فان الاكثرية لاتقتفی التضعيف اذ قد بكون اجحافا ٠‏ 
فضلا عن ان من واجبات الامام تطهير الدولة الاسلامية من عبث 
المعسدين وتعدى اللصوص واشاعة الامن في البلاد ٠‏ ثم يقال في قول 
صاحب العناة ولم وجب على الذمي ضعف ما وجب على المسلم 
ولم تكن أكثر أو آقل من ذلك على فرض أن حاجة الذمي الى الحمایة 
أكثر من حاجة المسلم الها ؟ ٠‏ 

والراجح عندي في تعليل جعل الضريبة على الذمي ضعف ماعلى 
(۱) شرح العناية جا ص ۰۲۲ . 
(؟) فتح القدير جا ص ۵۲۲ . 


۹ سب 


هو اساس التشعیف من الاثر ٠‏ واذا ردنا التعليل من جهة النظر فیسکن 
ان يال ان السب ف هذا التشعيف هو ان الدمي لايؤخذ من امو اله 
شىء سوى مایوخذ من امواله التحاريه التي تتقل بها من بلد الى بلد ٠‏ 
اما امو اله التجارية التى في بلده » وامواله البامنة كالذهب والفضة » 
ابه فلا خذ منها شىء بخلاف المسلم ء اذ يؤخ منه 


نا 
ل 1 ان 2 سنة ا 
ار لے کے ر - 


زكاة هذه الاموال جبيعا ۽ اما ان بأخذها الامام نفسه : کہا في زكاة 
السواثم والزرع : واما ان يدفعها المسلم نه الى مستجقیها ؛ كما في 
امم اله الباطنة وامواله التجارءة التى في المدينة + وعلى هذا تكون 
التكاليف الالية على المسلم أكثر منها على الذمي ؛ فاتتشى هدا 
الامر تضعيف الضرية التجارية على الذمي ٠‏ ولم بمكن جعل ضربة 
المسلم كضريبة الذمى لان المأخوذ من المسلم زكاة حققة : وهدا هو 
نتدارها. فلا سكنان بزاد عليهء وقد قال ان الذمی‌توخذ منهالحزية كما 


الله هو ما فعله عبر بن الخطاب دول اتكار من الصحابة .١(‏ فهذا 
۱ 


المسلم ٠‏ والجواب ال الخراج لا بختص به الذمي . فقد رآنا ان الدمي 
اذا اسلم بقي الخراج . وان السلم اذا كانت تحت دم ارض خراجبه 
لزمه الخراج + اما الجزية خانها وان كانت خاصة بالدمي الا ان مقدارها 
زهد جدا ولا تحب على کل دمي وانما على التادر على حمل الساد جح : 
وتسقط عنه اذا دعی الى الخدمة العسكرية كما بيا ذلك من قبل ٠‏ 
۲۳ هل شترط اخد الضرببة التجارية من عن ائال ؟ 
لا شترط اداء الغشرسة التحارية من عين المال » بل يجوز اداوها 
من قيمة المال ٠‏ فقد روى ابو بوسف في كتابه الخراج قصه النصراني 
التغلبي الذي مر على جابي الضرية ومعه فرس » وان الفرس قومت 
5 0 ني 1۳2 1 8 27 2 
۹ الف درهم ١‏ فقال الجابي اعطني الفرس وخد مني نسعه عشر 


)۱( فقر ۵ ۹ س ۱۷۷ من هذه الر ساله ۰ 


— ۱۸۷ مس 

الفاأو امسك الفرس واعطنی ألفا » فاعطاه آلفا وامسك الفرس 7ء 
وهذا يدل على جواز اداء الضربة التجارية بالنقد بعد حساب قيمة 
المال المفروضة عليه الضرسة » كما يجوز اداوژها من عين المال ۰ وكل 
هدا يراد به التيسير والتسهيل على المكلفين باداء هده القرية ٠‏ 

۶ 2 الضريبة على الخمور والخنازير : 

عند الحنفية » في ظاهر الرواية » تفرض الضريبة التجارية على 
الخمور دون الخنازير » وعند ابي بوسف تفرض على الخنازر 
اشا )م 

أما عند زفر » فقد اختلف المذكور عنه في كنب الاحناف ٠‏ ففی 
شرح السير الكبير : « وقال زفر رحسه الله تعالى لا مشر الخير ولا 
الخنازير » 0©. وق الهداية : « وقال زفر رحمه الله بعشرهما 
لاستواكهما في المالية » (4), 

والراجع عندي » قول الهداية + أما ما ورد ف شرح السر 
الكبير فسحمول على الخطأ المطبعي بزيادة كلمة ( لا ) في الموضعين , 
وانبا رجحت هذا لانه هو مقتضي قول زفر : « لاستوائهما في المالية 
عندهم » ٠‏ وقد رجعت الى نسعم. اخرى من الهداية خطية ومطوعة 
وفيها كلها : « وقال زفر-رحبه الله تعالی بمشرهما لاستوائهما في المالية 


عندهم ۾ ۰*2 


. الخراج لاني بوسف ص ۱۳۵۰ ی | . والخراج لیحی بن آدم ص۷۰‎ )١( 

(۲) الكاساني ج؟ ص ۳۸ الخراج لابي بوسف ص ۱۳۳ الفتاوي الهندية 
حا ص ۱1۸۲ . 1 

(؟) شرح السمير الكبير ج) ص ۲۸۷ . 

(4) الهداية » طبعة بولاق سنة ۱۳۱۵ ه جا ص ۵۲۵ . 

(5) من ذلك نسخة خطية من الهدانة في مكتبة الازهر تحت رقم ,۲۰6۷۹ 
نه حنفي انتهی كاتبها من كتابتها في رمضان سنة ۸)٩‏ ه . ولسسخة 
خطية اخری في مكتبة الازهر تحت رقم ۱۳۹ فقه حنفي ان ۱ 
كاتبها من كتابتها سنة ۱.۵۲ ه . ولسخة اخری في مكتبة الازهر 
ابضا تحت رقم ۹ فعه حنفي انتهى كاتبها منها سلة ۱۲۷۹ ها. 
ونسخه مطبوعة بمطبعة مصطفی البابي الحليي سئة ۱۲۵۹ ه وفیها 
بعش هما لاستوائهما في المالية عندهم 5 





بت ۱۸۸ س 

وحجة زفر في فرض الضرية التحارة على الخمر والجنزیر هي 
ان كلا منهما مال متقوم في حق أهل الذمة » ولهذا كان مضمونا على 
السلم بالاتلاف ۰٩۱"‏ 

ووجه ظاهر الرواية» وهو الفرق بین‌الخمر والخنزیر » ما باني : س 

أولا ‏ ما روي عن عمر بن الخطاب انه جمع عماله في الوسم 
وقال لهم ماذا تأخذون من اهل الذمة مما يمرون عليكم من الخسر ؟ 
فقالوا نصف العشر من أثمانها ٠‏ فقال عمر ولوهم بعها وخدوا نصف 
العشر من أثمانها (۰۱۳ 

انياب ان الخمر آقرب الى المالية من الخنزير لانها كانت لنا 
مالا في الاتداء حين كانت عصيرا » وتصير انا مالا في الاتنهاء بان 
تصير خلا ٠‏ اما الخنزير فلم يكن لنا مالا في الابتداء ولا يصير لن 
مالا فى الاتتهاء (۰۲۳ 

الشا - ان الخمر من ذوات الامشال » واخد القيمة فيما له 
مثل من جنسه لايقوم مقامه »فلا يكون اخذ قيمة الخمر كأخذ عين 
الخمر » آما الخنزير فمن ذوات القيسم ء والقیمه فيبا لا مثل له تقوم 
مقامه » فكان اخذ قيمته كأخذ عينه وهذا لا يجوز للمسلم 47“. 

دايعا د ان حق الاخذ للدولة سیب الحماية » وللس لم 
حماية الخمر ف الحملة » ولهذا اذا ورث خمرا فله ولایه حماتها من 
غيره لخللها » فله ولاه حماية خبر غيره ٠‏ وهذا بخلاف الخنزير اد 
لیس للمسلم حماية الخنزير رأسا » حتى لو اسلم وله خنازير فليس له 
ان بحميها بل عليه ان بسیبها » فلا تكون له ولابة حماية خنزير غيره 6*7 

والحق ان هذه الحجج لا تسلم من الاعتراضات» 
فسا روي عن عمر لا يدل على عدم فرض الضرائب التجارية على 
(۱) الكاساني ج؟ ص ۲۸ ٠.‏ 00 
(۲) شرح السير الكبير ج) ص ۲۸۸ ٠‏ المغني جام ص ۲۷۱ ۰ 
(۳) شرح السي الكير ج٤‏ ص ۲۸۸ . 


(4( الكاساني جا ص ۴۸ » الهدابة ها ص ۵۲۵ ۰ 
(ه) الكاساني ج۲ ص ۳۸ ؛ الهدانه جا ص ١ه‏ ١ه‏ , 


ت. ۱۸ مس 


الخنازير بحجة انه لم بذکر الا الخمر » لان عدم ذکر الشيء لا بدل على 
له قي السالة» لان الخمر ليست بئال متقوم في حق السلم كالخنزير ٠‏ 
وقولهم ان الاخد - أي أخذ الضريبة ‏ بسيب الحماية » والمسلم 
له حماية الخبر بالجملة بخلاف الخنزير » برد عليه ان الخنزير ما دام مالا 
متقوما في حق الذمي كالشاة في حقنا » كما قال الحنفية » فيلزم من هذا 
ان بدخل في الحمابة كما دخلت الخسر فى الحمابة باعتارها مالا متقوما 
و شلد الحنا بله‌و الشافعبه لا عشر الخسر ولا الخنزير ولا نها لا تھا 
ليسا بیان اصلا » والعشر ‏ اي الضرية التجارية ‏ انیا بوخد من المأ 
التقتوم ")۰ 
۵ . ادعاء الذمي ما يسقط التمشر ( الضريية التحاریه ) . 
الاصل عند الحنفية ان الذمى : في هذه الضرية » كالمل الا في 
مقدارها المأخوذ منه ٠27‏ فيقبل منه ما يقبل من المسلم من‌ادعاء مايسقطها: 
كعدم مضي الحول على ماله ؛ او عدم نيته الاتجار به ؛ او كونه مدنا 
رین محط بمألة او متعم للتصابت + او ادعائه الاداء الى عاشر آخر ۰ 


في ادعائه اداء المستحق عليه الى الفقراء » فان الم بصدق فيه ؛ 
والذمى يه صدق » لان ولاه المرف الى المستحقن لست الى الدمی 


. ۲۸ كشاف القناع جا ص ۷۲۳۷ ؛ الكاسائي ج۲ ص‎ )١( 
والمال المتقوم هو ما كان محرزا فعلا ومحلا لانتفاع معتاد شرغا حال‎ 
السمعة والاختیار . وغیر التقوم هو ما لم نکن مملوكا احد او كان‎ 
مملوكا فعلا ولکنه لا ينتفع به عادة على وجه برتضیه الشارع ویجیزه‎ 
حال السعة والاختیار کالخمر والخئزير بالنسية للمسلم . ثالخمر‎ 
التعامل والانتفاع به في العادة ؛ ولان الشارع آمرنا ان نترك اهل الذمة‎ 
. وما يدينون فوجب علينا ان نعترف لهم بتقوم الخمر والخنز بر‎ 
. ۱1۱۷ الغعه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص‎ 
٠ ۲۷ يي الكاساني جا ص‎ 


۱4۵ ت 

فلا صدق فيه ٠‏ وعللوا تصدیق الذمي ومساواته مع السلم في مسقطات 
الضريبة الا ما استثنی » بن الذمي بعقد الذمة صار له ما للمسلمین 
وعليه ما عليهم » وانه لا يفارق المسلم في هذه الضريبة وشروطها الا في 
مقدار المأخوذ منه ١ء‏ 
الا اذا أقام سنه من المسلمين 0 9 عم مالك لد سل ادعاء ه الدين حی 
ولو اقام البيتة 29, 

والراحح عندي » عدم تصديق الذمي في ادعائه ما سقط الضریه » 
لان هذه الضربه ف الحقيقة ليست زكاة حتی تخضع لشروط الزكاة 
وانما هى كما قال صاحب المغنى : « حق بختص بال التحارة لتوسعه 
ف دار الاسلام وانتماعه بالتحارة ( 0 فللا محل لتصد قه في ادعائنه 
ما سقط الضرية ء ولا صح قياسه على المسلم في تصديقه فى هده 
الادعاءات » لان هذه الضرية في حق المسلم زكاة » والاصل ان 
السلم تسه بخرج زكاة عروض التحارة » وانسا استجشفت الدولة 
جبانتها ادا حرج بهده الاموال الى خارج الدن لصیرورتها كالمال 


الظاهمر ء 
۰ م۰ 
[لاالناف 


الضر الب التحارية بالنسبة الى الستامتن 


5 اذا دخل الحربى بامان دار الاسلام بمال للتجارة استوفیت 
منه ضریبه تحارية على ماله » لانه لا دخل دار الاسلام صار ماله في 
(۱) الد الختار ورد المحثار حا؟ ص لاه )هة . 

6 الغتي ج۸ ص ۱ » شاف المتاع ح | ص ۷ , 
۷ الاموال ابي عبيد س ۵۳ »6۲۷ ۰ 


د ۱٩۱‏ تب 
حماية الدوله الاسلامية فأوجب ذلك حق استیفاء هذه الضرمة منه (۲۱, 
وقد ذكرنا دليل شرعية هذه الضريبة من قبل (۲۳, 
۷ 2 القاعدة في هذه الضريبة : 
المعاملة بالمثل هی القاعدة عند الحنفه وال زبدية في فرض هده 
الضرسة وفقدارها ٠‏ فيعامل الستامن شل ما سامل به اهل دار 
الاسلام اذا دخلوا دار الحرب باموالهم التجارية ٠‏ ودليل هذه القاعدة 

اهل الحرب ؟ فقال کم, بأخذون منا ؟ فقال : هم بأخذون مثا العشر . 

فقال : خد منهم العشر » 2 وكتب ابو موسى الاشعري الى عمر بن 

الخطارن ان تحار السلمن اذا دخلوا دار الحرب اخدو | منهم العشر ۰ 

: : : 1 
فكتب اليه عسر : خد منهم اذا دخلوا الينا ذلك العشر ١ء‏ 

والحنابلة والمالكية والشافعية والاباضية لم لأخذوا بقاعدة 
المعاملة بالمثل » الا الهم اختلفوا في مقدار الضرية ٠‏ فالحنابلة قالوا 
ستوفی منهم العشر ب أي عشر اموالهم التجارية ى سواء عشروا 
موال المسلمين او لم بعشروها (*۰۲ وهكذا قال المالكية : الا انهم قالوا 
بتنقیص الضرية الى نصف العشر اذا كان ما دخلوابه طعاما الى مكة 
والمدنة وقراهما 600 وعدد الشافعبه لا تستوفی من الملستمن ضر ده عما 

)۱( الکاساني ۲ ص ۳۷: فتح القد بر حا ص o‏ . 

(۲) ففرد ۱۵۲ ص ۱۷۷ من هذه الرسالة . 

(۳( المسوط ۲ ص 1١55‏ ,۲۰ 6 شرام الازهار حدا ص 9۷٩‏ - شرح 
الس الكيير جح ص ی ۲۸۳ ۰ واما الحربي فانما آمرنا بأخل العشر مله 
ایهم بأخلاون متا العشر فامر نا باخذ الیش ر منهم ی أذ الإمر يننا وبين 
الکفار مبني على الحازاه .. . الدلیل عليه ما روي ان عاشه ر عمر ارتس] 
کتب اليه کم ناخذ من تحار اهل الحرب ؟ فقال کم بأخذون منا؟ 
ففال هم يأخل ون عنا العشر . فقال خذ منهم العشم . فقد جعلالامر 

بيننا وبينهم على الحازاد , 
(؛) اضرا لیحیی بن آدم ص ۱۷۲ ۰ 
(ه) کشاف القناع جا ص ۷۲۸ ؛ الفني ج۸ ص ۵۲۱ - ۵۲۲ . 


(1) شرح الزر قاني على مختصر خلیل جلا ص ۱6۳ - ]۱6 ؛ الشرح 
الصف بر للدردير | ص ۳۲۱۵ ۰ 


بت ۱٩۲‏ بت 


بدخل به من اموال تجارية الا بالشرط وبقتر الشروط وان .كانت 
دواته تأخذ من تحار السلمین اذا دخلوا اقليمها ء ولكن اذا اتجر 
الممتأمن في دار الاسلام فان الدولة تستوفی مئه العشر .4١١‏ وقال 
الاباضية يخذ من المستأمن ربع العشر » وهو ما وخذ من المسلم في 
دار الاسلام » وان لم بأخذوا من تحار المسلمين اذا دخلوا اليه "ء 

۸ - قاعدة العاملة بالمثل وما بترتب علیها : 

و ترتب على قاعدة العاملة بالمثل » التی قال بها الاحناف والزيديه » 
وتؤبدها الاثار المروية عن عمر بن الخطاب » مسائل عديدة تقوم على 
هذه القاعدة ٠‏ فمن ذلك : 

اولا د لا بعشر مال المستأمن اذا كان أقل من مانتى درهم » اي 
اذا كان أقل من نصاب الزكاة » لان ما دون النصاب قليل » وآهل ذار 
الحرب لا بأخذون من تجار دار الاسلام اذا كان مالهم قلیلا ٠‏ فاذا كانوا 
يستوفون ضرية على قليل الال وكثيرة فان دار الاسلام تعساملهم 
الثل (۰۲۳ ولكن صاحب الدر المختار قال : « الاصح عدم تعشير 
مالهم اذا لم يبلغ نصابا وان اخذوا منا من مثله » لان ما دون التص‌اب 
قليل » والاخذ من القليل ظلم ولا متابعة في الظلم » "۲ ٠‏ وأضاف ابن 
عابدين « بان ما دون التصاب معد للنفقة غالبا » والاخد منه مخالف 
مقتنضى الامان » (۶) 

انیا مقدار الضرية تحدد بقدر ما بأخذه آهل دار الحرب 

من آهل دار الاسلام ۲ ء * ۰ وف هذا حالات : 
(۱) الام للشافمي ج) ص ۱۲۵ )مخ مختصر الزني جده ص ۲۰۰-۱۹۹ ۰ 


(؟) شرح اليل ج..۱ ص ۱۲) . 

5( شرح السسير الكبير ج ص ۲۸6 . 

)غ0 الدر 'لختار ۲ ص "ه ؛ السوط ج۲ ص . ۲ : فان کانوا أي 
اهل دار الحرب - بظلموننا في اخد شيء من‌القليل فنحن لا اخك منهم؛ 
الا -_ى لو كانوا بأخذون جميع الاموال من التجار لا نأخذ منهم مثل 
ذلك لآن ذلك برحع الی غدر الآمان . 

(ه) رد الحتار جا ص ۵٩1‏ . 

3 0( الكاساني ح ۲ ص ۳۸ 4 شرح الارهار | ص ٥۷۹‏ ۰ 


مس ۱٩۳‏ | 
انه قال لعماله : خذوا منهم ما بأخذون منا ۰۲۱۱ 

ب اذا كانوا بأخذون الكل من ن تسحأ رثا » أي بأخذون جیسم 
الوم لتحا رة قن قاعدة العامة باشل لا تسل هنا قلا نا 
یه اه ۰7 وقیل بل خد الكل متم مجاا م وزجرا »ولك 
رد على هذا القول # بحق بان اخذ الكل منهم ؛ بعد اعطاء الامان » 
غدر منا » ونحن لا تتخلق به لتخلقهم هم به » بل نهينا عنه » كا لو قتلوا 
الداخل اليهم متا بامان لا تقابلهم بالمثل » فلا نقتل من بدخل الينا منهم 
أمان ٠69‏ فا اروع هذا الكلام واقطعه فى الدلالة على تك الفقهاء 
والعاطفة ٠‏ 

ج ‏ اذا كانوا لا بأخذون منا شيئا فانا لا تأخذ منهم شيئا .٠‏ 

- اذا لم نعلم كم بأخذون من اهل دار الاسلام قائنا تأخذ منهم 
العشر *ء ويعلل الفقهاء ذلك بأن دخول الحري دار الاسلام بأمان 
الدو له الاسلامية.وحماتها اوحب استفاء هده الضر به مله ۽ یادا عرفتا 
ها تستوفه دولته من رعاا دار الاسلام اخدنا منه مثله » وان حيلتاه 
آخذنا منه العشر لان عمر بن الخطاب قال لعداله : اذا أعياكي ان تعلسوا 
كم أخذون منا فخذوا منهم العف ()ء 

)۱( شرح السسم الكبير جح ص ۲۸۲ ؛ الكاساني <۲ ص ۲۸ - ۲۹ ؛ 

الفتاوي الهندية جا ص ی ۸۸ شرح | الاز هار حا ص 0۷۹ ۰ 

و فتح القدير ی | ص )۵۳ . 


1 رد اأحتار جا ص 51 . 


۱ شرح السیر الكبير ج٤‏ ص ۲۸۳ : الكاساني <۲ ص ۳٩‏ , 


ب ۱۹6 بت 
وعدی ان اخد العشر فى هذه الحاله لا بخرج عن قاعدة العامله 

المثل لان عادة اهل دار الحرب » بصورة عامة » اخد العشر من تحار 
دار الاسلام » فاذا لم بتبين مقدار ما بأخذونه فعلا من "تحار نا كان اخد 
العشر منهم مبنيا على ما جرت به عادتهم ٠‏ ومما يريد ان عادتهم اخد 
العشر من تجار اهل دار الاسلام ما رواه.ابو وسف فى كتابه الخر اج ان 
ابا موسی الاشعري كتب الى عمر بن الخطاب « ان تجارا من قبلنا من 
المسلمين اتون ارض الحرب فآخدون منهم العشر (( )۰ وما رو اه 
ابو عبيد في كتاب الاموال ان عمر بن الخطاب كان بأخد من اهل الحرب 
العشر « لانهم كانوا. أخذون من تجار المسلمين مثله اذا قدموا 
بلادهم » (۰۲۳ ۱ 
الضرسة بالنسية الى ذلك الال 29 

رابعا ب اذا كان اهل دار الحرب لا ستوفون ضریبه من اهل 
ذمتنا ادا دخلوا علیهم بالخمر والختاز بر فانتا تقابلهم بالمثل فلا نستوق 
منهم ضریبه على ما بدخلون به الى دار الاسلام من خمر وخثاز بر ٠‏ 

وكذلك اذا لم یستوفوا ضريبة من نسائنا او رحالنا » ادا دخلو ا 

اليهم باموال تجارية » فاننا لا نأخذ شيئا من نسائهم او رجالهم اذا دخلوا 
دار الاسلام باموال تجارية ۲۳ ٠‏ 

خامسا- الاصل عدم استيفاء ضرسة عن مال الصبي الحربي 
اذا دخل الينا بامان الا ان يكون اهل دار الحرب بستوفون مثل هده 
الضربة من صياننا اذا دخلوا اليهم () ۾ 
(۱) الخراج لابي بوسف ص ۱۳۵ . 
(۲) الاموال لاني عبيد ص ۵۳۱ . 
۱) شرح السير الكبير ح) ص ۲۸۱ . 


(4) شرح السير الكبير ج٤‏ ص ۲۸۹ » شرح الأزهار.ج١‏ ص كلاه . 
(ه) الدر المختار ج۲ ص 556 . 





۹ — 
6 الضريبة على الخمور والخنازير : 
عند الامام ابي بوسف تستوفی الضربةالتجارية عن‌خمور المستأمن 
وخنازيره » فقد جاء في كتابه الخراج : « اذا مر أهل الحرب على العاشر 
بالخنازير والخمور فان ذلك شوم عليهم ثم بوخد منم العشر » (2, 
وعد الا مام محمد تستوفی الضربه عن الخور دون الخناز بر 0 
ويبدو ان الحنابله والشافعية لا يرون فرض ضربة على خمور وخنازیر 
المستأمن » قياسا على ما قالوه في خمر الذمي وخنزيره 7ء 
۰ عدد مرات استيفاء الضريبة : 
الدي دحل به دار الا سلام الا مره واحده 2 اله )٤(‏ ۾ و سلل الا حناف 
ذلك بان الستآمن ما دام تردد في دار الاسلام ولم ينته الحول فحکم 
الامان الذي دخل به باق » فيكون بنزله الدمي الذي تنقل ف دار 
الاسلام ۰ والدمی لا تستوفى منه ضرببة عن ماله الا مرة واحدة في 
لعمر بن الخطاب اراد ان ستوفی الضريبة عن فرس لمستأمن مرتين » 
۳ كتتس اليه عمر بن الخطاب الا يستوفى منه الضرية الا مرة واحدة (*)ء 
كما ان استیفاء الضربة عن المال آکثر من مرة دی الى استنصاله فیعود 
على موضوع الامان بالتقض ۰۲۳ 
قد دخل به استوفیت منه ضریه اخرى ۰ وهدا ما نص عليه الحنفیه 
والزيدية ء وعلل الاحناف ذلك بأن الستأمن برجوعه الى دار الحرب 
(۱) الخراج لابي بوسف ص ۱۳۲ ۰ 
(۲) شرح السیر الکبیر ج) ص ۲۸۷ . 
(۳) فقرة ۱۹6 ص ۱۸ من هذه الرساله . 
(:) الهدابة حا ص )۵۳ ؛ الدر الختار ج-۲ ص 5ه ٠‏ الفتاوي الهندبه 
جا ص 186 ؛ المفني ج۸ ص ۵۲۳۲ . 
زه( شرح السمير الکبر ج٤‏ ص ۲۸۲ - ۲۸۷ ؛ المبسوط جا ص ۲۰۱ . 
(۰) فتح القدیر جا ص ۵۳۲ . 


الازهار جا ص ۵۷۹ . 


بت ۱٩۹۲‏ س 


ارتفم عنه حکم الامان الاول » خاذا عاد الى دار الاسلام فانسا یمود 
مان جديد فيكون كانه دخل لاول مرة فتستوفى منه الشرببة التجار 3 
المقررة ۱ 

۱ ل أدعاء المستامن مسقطات الضر ببه : 

لا سدق المستأمن فيا سدق فيه الذمى من ادعاء مسقطات 
الضرببة » كادعائه عدم تام الحول + او عدم الفراغ من الدين » او کون 
ماله غير معد للتحارة ٠‏ وعلل الحنفة ذلك بان ادعاءه عدم تمام '١‏ حول 
لا شد لان استيفاء ء الشرمة منه لا بعتير فيه الحول ٠‏ وادعاؤه الدسن 
لا برفع عنه الضريبة لان ما عليه من دين في دار الحرب لا يطالب به في 
دارنا » وادعاؤه ان المال ليس للتحارة یکدبه الظاهر لانه لو لم مصد 
التحارة لما جلب ماله الى دار الاسلام ( ولكن اذا ادعى أداء الضردة 
الى عاشر آخر فقد قال بعض الحنفية بصدق » وقال البعض الاخسر 
لا بصدق ۲ء والراجح عدم تصدیقه » لان تصديقه بمجرد قوله يودي 
الى افلات اكثر المستأمنين من هذه الضرية ٠‏ ولكن لو آید دعواه 
بوثيقة من العاشر الذي استوفی منه الضريبة او اقام البينة المقبولة على 
ادائه الضرمة فيتبغى ان صدق في هذه الحالة ٠‏ 





2 نظام الضرائب التحار به ۾ او کا سمة الفقهاء «التعشير» 


لبحي بن آدم ص 176 . 
(۲) شرح العنانه على الهدابة ج١‏ ص 277 ؛ رد الحتار ج۲ ص ۰۵ . 
(۲) الدر الختار ورد الحتار جح ؟ ص ۵۵ . 


مالاةط! ب 


وكيا یناه ف المعالبين السابقين ) هو التدظيم الذي رسمه الفقه الاسلامي 
ف فرض الضرائب على الاموال المنقولة المعدة للتجارة » بالنسسة 
للسلمين » وغير المسلمين من ذميين ومستامنین » وهو تنظيع بیط 
كان يكفي في حينه لجباية هذا النوع من الضرائب وسد تفقات الدولة به 
وبعيره من الموارد لاخری ٠‏ وقد خضع له الذميون لانمم مواطئون 
وینتفعون بمرافق الدولة وحمابتها في التنقل في دار الاسلام بقصد 
التجارة والربح » فكان من المعقول ان ساهموا في سد نفقات الدولة . 
وقد فرض عليهم نصف العشر ولم بفرض ربعه كما هو المقرر فى حق 
الملمين » لان المأخوذ من المسلمين زكاة والزكاة هذه هي فريضتها > 
ولان الذميين معفوون من دفع الضرائب عن أموالهم التجارية في داخل 
المدن بخلاف المسلمين اذ دون عنها الزكاة وهي ربع العشر أنضا كا 
يبنا من قبل ٠‏ اما المستأمنون فقد فرضت على اموالهم التجارية التي 
بدخلون بها دار الاسلام ضرية تجارية بتحدد مقدارها ببوجب قاعدة 
العاملة بالمثل على رأي الاحناف ومن وافقهم » او بعقدار العشر دائما 
على رآي فريق آخر. من الفقهاء كا بينا من قبل ٠‏ وليست هناك ضرية 
اخرى على المستأمنين » فاقوال الفقهاء صربحة في أن ما يؤخذ من الستأمن 
هو الضريبة على امواله التجارية التي بدخل بها ثم لا يذ منه شيء عن 
ارباحه التي يجنيها في دار الاسلام » وهذا خلاف المعمول به حاليا فى 
الدول الاسلامية » اذ يخضم الاجنبي فيها الى ضرائب متنوعة ومنها 
الضريبة على ارباحه كما سنذكره بعد قليل ٠‏ 

وبالرغم من بساطة تنظيم هذه الضرائب التجارية » كما بينه الفقهاء » 
فان بعض هذه الضرالب استعمل كأداة للنوجيه الاقتصادي . بدل 
على ذلك ما فعله عمر بن الخطاب حيث خفض من سعر هذه الفرية 
الى ۵۰./ بالنسبة للمستأمنین الذين يجلبون الطعام الى الدينة » ليكثر 
جلب الطعام الى الحجاز » فقد جاء في كتاب الاموال لابي عبيد : « كان 
عمر يأخذ من النبط : من الزيت والحنطة نصف العشر لكي كثر الحمل 


ل ۱۹۸ س 


الى الدنه 4 و بأخذ من التطنبه العشر ۾ (۲۱ + و هده هي السياسة 
الاقتصادية التى تنبعها الدول الحدثة في فرض الشرائب الجمركية 
اذا ارادت اكثار دخول بعض السلع اليها باستيرادها من الخارج © او 
حابة بعض الصناعات والمتتوحات المحلية » فتقلل الضرائب في الحالة 
الاولى ونزيدها في الحالة الثانية 29. وهذه السياسة تستطيم أن 
تباشرها الدول الاسلامية في الوقت الحاضر وتجد لها سندا من قعسل 
عمر بن الخطاب الدي ذكرناه » ولان الضراثب الحمر کية على الاموال 
الواردة الى دار الاسلام تخضع لقاعدة المعاملة بالثل على ما ذهب السه 
الاحناف ومن وافقهم كما فصلناه في الطلب الثاني من هذا المبحث » 
وحت ان الدول الحاضرة تآخذ بهذه السیاسه فلا ضير على الدوله 
الاسلامية ان اتبعتها انضا بناء على قاعدة المعاملة بالمثل ٠‏ 

۲۳ سس ما علبه العمل الآن : 

تأخذ الدول الاسلامية اليوم بنظام الضرائب » فتفرض على 
المواطنين والاجانب ضراب متنوعة » وهده الضرائب لم ,ينص عليها 
الفقهاء » أو على الاقل لم ينصوا على اكثرها » والتى نصوا عليها اصابتها 
تغييرات وتحویرات تلام العصر الحدث وحاجات الدولة کالضر الب 
الجبركية التي تقابل التعشیر ۰ والدول التي تطبق الشريعة الاسلامية 
كالسعودية أخذت أيضا بنظام الضرائب وفرضتها في بلادها كما سند کر 
بعضها الآن ٠‏ ففي الجمهورية العربية التحدة تفرض ضريبة على ايرادات 
رؤوس الاموال المنقولة وعلی الارباح الصناعية والتجارية وعن كسب 
العمل » و نظم هذه الضر بة القانون رقم ي لسنه ۱٩۳۹‏ وتعدالاته ۰ 
وهناك ضريبة الاراضي الزراعية وينظمها قانون ضرية الاطبان رقم ۱۱۳ 
لسنة ۱۹۳۹ وتعدللانه ٠‏ والضرية على العقارات المنية وينظمها قانون 
رقم ١ه‏ لسنه ۱۹۵۵ ۰ والضريبة على حاصلاث الارافي » وتسمی برسم 
(۱) الاموال دبي عبيد ص ۵۰۳۲ . 
(۲) الدكتور محمد عبد الله العربي » المرجع السابق » ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 


بت ۱٩4‏ سس 

اتتاج » وينظمها قانون رقم ؛ لسنة ۱۹۳۲ ٠‏ وهناك ضربِة عامه على 
الا یراد وينظمها قانون رقم ٩٩‏ لسنة ۱۹۵۹ وتعدللاته ٠‏ وقد جاء فى الادة 
الاولى منه ما يأتي : « تفرض ضرببة عامة على الابراد وتسري على صافي 
الا بر اد الكلى للأشخاص الطیعیین المصريين ابا كان موطنهم والاجاف 
المتوطنين ( في الجمهورية الصرية ) حتی لو كانت ايراداتهم ناتحه من 
مصادر خارج مصر ٠ ٠‏ اما الاجانب غير التوطنین في مصر فلا بخضعون 
للضربة الا على ذلك الحزء من الايراد الذي تنج في الجمهورية 
المصرية » ۰ 

وفي الضرائب على ارباح المهن غير التجارية يخضع لهذه الفرية 
كل من نزاول هذه المهن ف الجمهورية العربية المتحدة سواء كان وطنبا 
او اجنییا مقيما في الجمهورة العربية او غير مقیم قيها !۰6۱ 

وفيما بخص الضرائبي على الاموال المستوردة توجد عدة تشريعات 
تنظم هذه الضرائب كاللائحة الجمركية الصادرة بالامر العالي في ۲ ابريل 
سنة ۱۸۸٤‏ وقائون رقم ۲ لسنة ۱۹۲۰ بتعديل التعریفه الجمركية » 
ومرسوم ١4‏ فبرایر سنه ۱٩۳۰‏ الخاص بوضع تعريفة جديدة للرسوم 
الحبركية ٠‏ 

وف الجمهورية العراقية توجد عدة تشريعات بخصوص الضرائب » 
منها قانون ضربية الدخل رقم ۸۵ لسنة ۱۹۵۰ ویخضم لهده الضربة 
العراقبون والاجانب » کدلك قانون رقم ۸ لسنه ۱ شان ضرسة 
البنزين والسجایر » وقانون ضرية الاملاگ رقم ۱۷ لسسنة ۱۹۹۰ ۰ اما 
لاموال الستوردة فتخضع للضرالب الجمركية النصوص عليها في 
القوانين الرغية کقانون الجمارك رقم 5ه لسنه ۱۹۳۱ وتعديلاته وقانول 
التعريفة الجمر کیه رقم ۷۷ لسنه ۱۹۵۵ ٠‏ 

وفٍ العربية السعودية توجد عدة تشريعات وانظمة ضرسية منیا 


(۱) الموجز في الضرائب المصرية تأليف الدكتور محمد العربي والدكتور 
حامد عند اللطيف ص ۲۲۱ . 


__ عه — 

الضریه المقارية وضرية الينزين وغير ذلك ٠‏ كما يوجد نظام ضرية 
الدخل لسنه ۱۳۷٩‏ ه الخاص سير السعودین آي الا جانب ۰ 

والضرائي على الاموال المستوردة والمصدرة ينظمها نظام الحمارك 
الصادر سنه ۱۳۷۲ هاء 

4 من هذا كله يظهر لنا ان الدول الاسلامية حتى العربية 
السعودية » وهی تطبق الشريعة الاسلامية » قد اخذت بنظام الضرائب 
فسعت القواتن المنظمة لها وفرضتها على المؤاطنين والاجانب ٠‏ 
۱ ونتسامل هنا هل لهذه الغرائب مسن سند شرفي وتكريج مي 
م 

والح ان هذه المسألة تتصل بمسألة اخری هي مدى حق الدولة 
الاسلامية فى سنها الضرائب وفرضها على المواطنين والمقيمين في اقليمها ٠‏ 
ولهذا بتعين علينا ان نعالج المسألة الثانية وهي حق الدولة الاسلامية 
في فرض الضراف ۰ وعلى ضوء ما بظهر يكون الحكم وهذا ما نبینه 
فى الفقرة التالیه ۰ 

۷۵ مدی حق الدولة الاسلامية في فرض الضرائب : 

لم تعد واجبات الدوله في الوقت الحاضر مقصورة على تأمين 
سلامة المواطنين ضد الاعتداء الداخلى والخارجى وانما تجاوزته الى 
مختلف الميادين الصحية والتعليمية والاجتماعية ؛ وبهذا ازدادت اعبا‌ها 
وواجباتها ٠‏ ولا شك ان القیام بهذه الامور نتطلب الال اللازم لها » فهل 
تستطیم الدول الاسلامية فرض الضرائب على المواطنين من مس لمين 
وذميين لسد تفقاتها » اذا لم تکف موارد يبت المال التي نص عليها 
الفقهاء ؟ ٠‏ 

الذي نراه » بعد أن استعرضنا دلائل الشربعة ونصوصها » ان 
للدولة الاسلامية الحق فى فرض الضرائب على رعاباها اذا ما كانت بحاجه 
الى المال لسد نفقاتها وتحقيق الخيز للمواطنين وكفالتهم في حالة العوز 
والفاقة وتوفير العيش الكريم لهم ٠‏ والدليل على ذلك من وجوه كثيرة 


ب ۲۵۱ س 

ند کر أهمها : 

اولا - المال ضروري لاقامة الدولة الاسلامية وبقائها : 

الاسلام بأمر باقامه الدولة الاسلامية ویحرص على بقائها لان 
اغراضه لا تنحقق كما ينبغي » واحكامه لا تنفذ كما يجب الا بقيام هذه 
الدولة التي تطبق الاحكام وتقيم العدل بين الناس ٠‏ ولهذا نص الفقهاء 
على وجوب نصب الخلي:ة وقالوا انه فرض على الامة يجب ان تؤديه (۲۱» 
وقيام الدوله بستازم قطعا توافر المال للقيام بواجباتها وسد تفقاتها ٠‏ فاذا 
لم تف موارد الدولة التي نصت عليها الشريعة صراحة فللدولة ) 
حفظا ليقائها وقياما بواجبانها » فرض الضرائب على المواطنين بمقدار 
ما يكفي لسد حاجتها لثلا تشيع الفتن فيها ويتزعزع كيانها ويرول من 
الوجود » وق هذا مول الامام الشاطبي : « اذا خلا بيت المال وارتفعت 
حاجات الجند ولیس فيه ما يكفيهم ؛ غللامام ان يوظف على الاغنياء ما 
يراه کافیا لهم في الحال الى ان بظهر مال في بيت المال او يكون فيه 
ما بكفي ۰۰۰ ووجه المصلحة في هذا ان الامام العادل لو لم يفمل ذلك 
لبطلت شوكته وصارت الديار عرضة للفتن » ۰6 وما ذكره الشاطبى 
من حاجات الجند نتسع لجمیع متطنبات الدفاع في الوقت الحاضر كاعداد 
الدخيرة الحرسة بانواعها » واقامة الصاتم لها حسب متطلبات العصر ه 
ثم ال حاجات الجند » التي ذكرها الشاطبي ؛ ليست هي الحاجة الوحيدة 
للدو له » فهناك حاجات اخرى ضرورية لها في الوقت الحاضر كانشاء 
الطرق و الجسور والمستشفيات والدارس وتوفير الضمان الاجتماعي 
لابنائها وغير ذلك مما بجعل الامة قوية مرهوبة الجانب ؛ ویمود على 
ابنائها بالخير العميم ٠‏ وبهذا تقوی الدولة وتشت وتتحقق الاغراض 
التى فقامت من احلها ٠‏ 
(۱) النظريات السياسية الاسلامية للاستاذ محمد ضياء الدين الرسس 
7 الامتضاء للشاطبي ص ۲۰۱ - ۲۰۲ . عن كتاب الصلحة في التشربع 

الا سلامي مصطفي زید ص اه . 


بت ۲۰۲ بت 

انيا ‏ الجتمم الاسلامي مجتمع تعاوني ۰ 

المجتمع الاسلامی مجتمع تعاو ني قام على اساس التعاون و التناصر 
والتكافل فيما بين افراده ٠‏ فقد آمر الشارع بالتعاون على ما یتفع الامه » 
قال تسالی : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم 
والعدوان » ۰۲۱۱ والدولة وهي ممثلة للمجتمع » لها از تنظشم هدا 
التعاون وتجعله بشكل مؤثر مفيد » فتفرض الضرائب على القادرين 
الوسرین وتنفق حصيلتها على ما ينفعالمجتمع او تسد بها حاجة الحتاجین» 
وبهذا تحمل التعاون عمليا لا نظريا ٠‏ قال الامام ابن حزم : « وفرض 
على الاغنیاء من أهل کل بلد ان يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان 
على ذلك ان لم تقو الزكاة بهم ولا في سار امسوال 
المللمين بهم » فيقام لهم با بأكلون من القوت الذي 
لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بل ذلك » وبسکن يكنهم من 
الطر والصيف والشمس وعيون المارة » ۳ء وعلى هذا فللدولة ان 
تفرض فى اموال الاغنياء ما بحقق ما ذكره ابن حزم ولا تتركه لهم » لان 
جباءة المال عن طريق الدولة وصرفه على الفقراء بحقق القصود بصورة 
آتم واسر لا سيما في وقتنا الحاضر » فتقيم الدولة مثلا المؤسسات العامة 
والملاجيء وتسكن المحتاجين فيها وتجري عليهم العطاء بصورة منظمة ٠‏ 
وهذا ضرب من ضروب التضامن الاجتماعي الذي اصبح من اهم واجبات 
الدولة في الوقت الحاضر » وقد قررته الشريعة الاسلامية قل ان تأخد 
به الدول الحاضرة ۰ والواقم ان اهتمام الشريعة الاسلامیه بتحقيق 
التضامن الاجتماعي اهتمام عظيم لا نظير له » ويدعو الى الاعجاب 
والاكبار » مسن ذلك ما رواه الصحابى ابو سعيد الخدري عن النبى 
صلی الله عليه وسلم » انه قال : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له » ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له ۰ 
قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأنا انه لا حق لأحد 
(۱) سورة الاندة جا الآئة ؟ . 
(۲) المحلي لابن حزم جا ص ۱۵۱ . 


بت ۲۰۳ ب 
منافي فضل » ٠ء‏ وروی ايضا عن النبي صلی الله عليه وسلم اذه 
قال : « من كان عنده طعام انين فليدهب ثالث » ومن كان عنده طعاه). 
اربعة فليذهب بخامس او سادس » ٠57‏ فلتحقيق هذه المعاني #لجلیله 
التى تضنها هذان الحديثان وامثالهما » شيغى تمکین الدولة مسن فرض 
الضرائب » عند الحاجه » على الاغنياء واتفاقها على ما مود بالنفم على 
المحتاجين » فتقوم الدولة » بهذا الاجراء » بواجي التضامن الاجتماعي 
وتحقيقه بين المواطنين كما دعت اليه الشريعة صراحة ٠‏ وقد هم" عمر بن 
الخطاب نتنفيد هذا الاجراء » وهو رئيس الدولة الاسلامية » فقد روى 
ابن حزم ان عمر بن الخطاب قال : « لو استقبلت من امري ما استدبرت 
لاخذت فضول اموال الاغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين » ٠‏ قال ابن 
م عن اسناد هذا الاثر : وهذا اسناد في غاية الصحة والجلالة (6, 
وعن على بن ابی طالب انه قال : « ان الله تمالى فرض على 
الاغنياء في اموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فان جاعوا او عروا وجهدوا 
فبمئم الاغنياء » وحن على الله تمالى ان بحاسبهم وم لياه داهم 
عليه » ٠ء‏ فاذا قامت الدولة بفرض الضرائب على الاغنياء للقيام 
بواجبها نحو المواطنين الفقراء فانبا تستخلص حقا للفقراء من الاغنياء ٠‏ 
ولا يقال هنا ؛ ان هذه النصوص تنصرف الى المسلمين وحدهم فلا 
تشمل الدممين » لائنا نقول ان الاصل هو ان الذمي كالمسلم ف الحقوق 
والواجبات الا ما خص بدليل » والذمي موان في الدولة الاسلامية 
وعيش في مجتعنا الثماوني دیتفم هو اف من ر ست المال ومن 
مرافق الدولة المتنوعة فمن الحق والعدل ان يخضم لتنظيم الدولة في باب 
الضرائب فيساهم في آدائها اذا كان قادرا كما ينتفع هو من حصيلتها : 
فالعنم بالعرم ٠‏ 
(۱) المرجع السابق ص ۱۵۰ - ۱۵۷ . 
(۲) المرجع السابق ص ۱۵۷ . 


©( الرحع السایق ص ۱۵۸ ۰ 
)4( المرجع السابق ص ۱۵۸ ؛ 


سے # ۲ ممه 


فعلی اساس التعاون الدي يقوم عليه المحتمه الاسلامي 6 وما 
للدوله من حق المسادة ي ) تستطيم الدو له الاسلامية ان تلزم الافراد 
بأداء ما تفرضه من ضرائب (۰)۱ 
الثا ‏ ان في الال حفا سوی الزكاة : 
بل هناك حقوق اخرى » فقد صح عن عالشه وابن عمر وء غيرهما من 
الصحاه » ۱ نهم قالوا : « ان في المال حقا سوى الزكاة م ۳ه وقد 
ذكره القرطبى والرازي مرفوعا الى النبي ( ص) » بصدد تفسير قوله 
تعالى : «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على 
حبه دوي القربی والبتامی والساکین و 4 ۰ الخ » ثم قالا : ان الانناء 
هنا غير الزكاة » وانه من الواجبات لا التطوعات » ومثثّل الرازي لهده 
الو احبات باطعام الضطر ۰ م قال القرطبي : « واتفق العلماء على انه 
اذا تزلت بالمسلمين حاجة بعد اداء الزكاة فانه بحب صرف الال البها ۰ 
(۱) وهذا هو أساس فرض الضرائب في الدول الحاضرة . جاء في كتساب 
اصول علم المالية العامة والتشر بع الالي للدكتور محمد عبدالله العربي 
اب ۳ ۰ فالاساس الحقيقي ؛ اذن » للضريبة ليس عفدا بين 
الد لت شرورة ت اجتماعية منوط بها ان انسعي بالجماعة المي غابات 
شتی مادية وممنوبه وان تقوم بسداد طائفة كبيرة من الحوائج 
الشتركة ...وا كان انجاز هذه هام بستلزم لاتغا حتما كان 
الانفاق . ذلك هو مصدر حق ٠‏ الدرلة و حبأية ا واساسه 
الصحيح ... فالضر بة ضرورة لا مناص للدولة من الالتجاء اليها 
للغيام بالرافق العامه » . 
ونص الدستور الوقت للجمهورية العربية التحدة في مادته الثالثة : 
علی‌آن (التضامن الا حتماعي اساس للمحتمع » ۰ وفيمادتها الاد سه 
( العداله الاحتماعية اساس الضرائب والتکالیف العامة » , 
(۲) الحلي جا ص ۱۵۸ . 


ل ۲96۵ 


اموالهم ٠‏ وهذا اجماع اضا» (۰)۱ فالزكاة ليست الح الوحيد فى 
امال » بل فيه حقوق اخرى يحب اداوها ٠‏ وهي بجلتها حقوق تصود 
بالنفع على الجماعة وتسد حاجة الحتاجن فيها » وما ذكره ه القرطبي 
والرازي نعتبره تمثيلا لا حصرا ٠‏ وعلى هذا فللدولة » اذن » ان تفرض 
الضرائب الضرورية لهذا الغرض » وهي بهذا الفرض تستوفی بعض 
الحقوق الواحبة في اموال الافراد ٠‏ 

رابعا ‏ الاهام مسؤل عن رعيته : 

ان الحكومة في الدولة الاسلامية مسئولة عن رعابة شئون الرعية 
ودفم الضرر عنها عنها » وجلل المنفعة لها » وتحقيق مقتفات العدل فها » 
قال النبي صلی الله عليه وسلم : « كلكم راع فسئول عن رعيته » 
فالا مير الدء ي علی الناس راع و هو مسئول عنهم + ۰ ۰ الا فکلکم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » ف" و قال الامام النووي ف تسیر هذا 
الحددث : « قال العلماء » الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح 
ما قام عليه وما هو تحت نظره + ففيه ان كل من کان تحت نظره شيء فهو 
مطالب بالعدل شه و القیام بمصالحه فی دنه ودناه ومتعلقاته » (۰6 

وعلی هذا » اذا رأت الحکومة ان صلاح الرعية في احوالهم بقتضي 
فرض الضرالب لتحصیل الال اللازم لسد حاجتها » » او لتحقيق اغراضها » 
فلها ان تفعل ذلك » لانها مسئولة عن صلاح حال الرعية ۰ 

خامسا ‏ قاعدة الصالح الرسلة : 

وفرض الضرالب عند الحاجه بحد له سنده من قاعدة الصالح 
الرسله وهي فاعدة مشهود لها بالصحة والاعتار » وقد اعتندها سض 
(۱) تفس القرطبي ح۲ ص 4۲۲۱ ۲۲۲ 6 تفسير الرازی» طبعة المطبعة 

اللهیه سنه ۱۹۳۸ ؛ حه ص ۲ . واآنة : ليس البر » في سورة البقرة 

جا الآئة ۱۷۷ . 
(۲) اللؤاۇ والرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج۲ ص ۲۸۲ . 
(۲) المرجع السابق ج؟ ص )۲۸ . 


مسا ۷ هس 


فقهاء المالكية فيما ذهب اليه من جواز فرض الضرالب على الرعيه لحاجه 
على المسلمين من المصالح المرسلة ٠‏ ولا شك عندنا في جوازه وظسور 
مصلحته فى ,لاد الاندلس في زماننا لكثرة الحاحة لما بأخذه العدو من 
السلمين سوى ما يحتاج اليه الناس وضعف بيت امال عنه » فهذا يقطم 
بجوازه الآن في الا ندلس ۰ و ائما النظر فى القدار الحتاج اليه من ذلك » 
وذلك مو کول الى الامام ۾ (۰۲۱ فهذا الکلام صریح في جواز فرض 
اهر اب على الرعیه عند الحاجة ويقوم على الصلحة الرسلة » ومقدارها 
مفوض الى رأي الح كومة فهي التي تعين المقدار الناسب نظرا الى 
حاجتها دون ارهاق علو الرعية او تضییق ٠‏ 

سادسا ‏ قاعدة «سد الذرائع : 

وقاعدة سد الذرائع تقضي بجواز فرض الضرالب عند الحاجة » 
لان الدولة الاسلامية اذا لم تجد المال الكافي لسد نفقاتها والتخلص من 
ضعفهاأ الاقتصادي والعدسكري وتخلفها ف الميادين الاخری الصحبة 
والاجتماعية وغيرها » فان حبل الامن فيها بضطرب » ويشيع فيها القلق 
وسري فيها الضعف فيسهرل عند داك الاستيلاء عليها + فاذا اتجهت 
الدولة الى فرض الشرائب المناسبة » ورأت في هذا المسلك اسلويا 
سد الذرائم وهو اصل مشهود له بالصحة ۰ قال القرافي : « والذرسة 
كما يجب سدها يجب فتحها فان الذريعة هي الوشيلة » فکما ان وسيلة 
المحرم محرمة» فوسيلة الواجب وا-ببة كالسعي للجمعة والحج ٠‏ وموارد 
(۱) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الاسرار الفقهية للشيخ محمد 

بن الشيخ حسين مفتي المالكية » المطبوع على هامش كتاب الفر وق 

للقراني ۰ وقد دقل المؤلفه ما ذکرناه في الصلب عن الشمسیخ المالقي في 

كتاب الورع » يعد أن ذكر عن الشاطبي انه ممن بری جواز ضرب 


الخراج على النساس عند ضعفهم وحاجتهم : تهذب الفر وق 
جا ص ۱۱۱ ۰ 


50-0 

الاحکام على قسمين : مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في 

انفسها » ووسائل وهي الطرق المفضية اليها ؛ وحكمها حكم ما افضت 
اليه من تحريم وتحليل » ١١ء‏ 

سابعا ‏ المال لله : 

المال لله » والشاس خلفاء فيه ۰ قال تعالى : « وأتفقوا 
مما جعلكم مستخلفين فيه » (۲۳ ۰ قال القرطي في تفسيره : ( مما جعلكم 
مسخلفین فيه ) دلیل على ان اصل الملك لله سبحانه » وان العبد لیس له 
فيه الا التصرف الذي يرضي الله ۰۰۰ الى ان قال : « وهذا بدل على انها 
ليست بأموالكم في الحقيقة » وما انتم فيهما الا بمنزلة اللنواب 
وال وكلاء ۰ CD‏ 

فالمالك الحقيقي للمال هو الله تعالى » وما بد الناس عليه الا يد 
عارية او يد وكالة » ومن واجب الوكيل ان يتصرف فيما وكل فيه 
طبقا لرأى الموكل وعلى النحو الذى يرضيه > فاذا قامت مصلحة 
حقيقية في فرض الضرائى » فللدولة ان تفرضها لمصلحة الجماعة » لان 
لله يرضى بما ينفع الجماعة وبحقق مصلحتها » حتى ان مصلحتها 
اعترت حقا لله ٠‏ 

الخلاصة : 

۷۰ - فاذا تبین - من الادلة التى ذكرناها ‏ ان للدولة الحق 
في فرض الضرائب على الافراد » فلها ان تفرضها وننظمها طبقا لما تراه 
محققا للمصلحة والحاجة في الوقت الحاضر » فتفرضها على الس لمين 
والذميين في آموالهم التحارية التي في بلدهم وعدم قصرها على ما 
يتتقلون به من بلد الى آخر ۰ ولها ان تنظم طرق جبایتها بشكل بوافق 
مقتضيات العصر الحدث ويحقق جبانها على احسن الوجوه دون تقید 


(۱) الفروق للقرافي ج۲ ص ۲۳ . 
(۲) سورة الجدند ح۲۷ » اب ۷ . 


(۳) تفسسير القربلبي ج۱۷ ص ۲۳۸ . 


بت ۲۸/۸ د 


بالاسالیب التى ذکرها الفقهاء ٠‏ ولها ان تحدد مقدارها بما تراه کافیا > 
نقد رآنا عمر بن الخطاب نقص مقدار الضرية الى النصف بالنسبه 
للستأمنین اذا جليوا طعاما الى الدنة نا رأى ان الصلحه تقتفي 
ذلك ٠‏ كما ان للدولة ان تفرض الضرائب على أموالهم الاخری وعلى 
مختلف وحوه نشاطهم الاقتصادی و ار باحهم وخمًا للحاحه ۳ 
و لها ان تخضم الاجانب - الستأمنین - للضراثب التي تشر 

لا نهم ستفيدون من مرافق الدولة » خلا مانم من خضوع | ا 
و نشاطهم الاقتصادي للششرائب التي تشرعها الدولة كما هو الشأن 
باللسبة للمواطتین » فقلا عن ان الدولة الحدثة في الوقت الحاضر 
تخضم الاجانب ف اقليمها للشرانب الشي تقررها ٠‏ فبحوز » ادن » 
للدولة الاسلامية ان تعامل الاجانب ف بلادها كما سامل رعااهاف 
الدول الاجنسة عملا يقاعدة المعاملة بالمثل التى آخد بها الفقهاء ومن 
قبلهم عم بن الخطاب في فرض الشرائب التجارية ( العشور ) على 


المستامنين ٠‏ 
سر 7 ۰۱۱۱ 


۷ - وعلی اهل الذمة والمستآمنين واحبات اخرى غير مالبه 


ا مول بها شل الدو له 4 و علیهم مراعاتها وعدم محاافتها ۰ من هذه 
الواجات ا : 


لد نهر ۰ مثل ذكر الله اه وتال أو اکتا به آو رسو له او دسه 
بسوء ۰ لان اظهار هذه الافعال استخفاف بالسلمین وازدراء بعقيدتهم 
وطعن في الاسازم الذي قامت عليه الدولة الاسلامية ٠‏ وهذا كله لا 


بت ۲۱٩۹‏ مه 


يجوز ۰ والدمیون لم تعقد لهم الدمة على الحاهرة بهذه الامور ٠‏ 
والحق ان الامتناع عن هده الافعال ليس واحبا على الدميين فقط »> 
بل هو واجب ایضا على السلمین » حتی ان السسلم اذا خالف هذا 
لا نه اذا خالفه فان عهده نتقض على رآئ كثير من الفقیاء كما ذکرنا 
من قبل ۱ء 

والمستامن فى هذا الواجب وما بترتب على مخالفته كالذمى ٠‏ 
يدل على ذلك ان بهودية كانت موادعة » مستأمنة غير ذمية » قد شتمت 
الرسول ( ص ) فآهدر دمها ولم ساقب قاتلها ۳ وأنس بن زنیم 
وانما كان موادعا » فهو في حكم المستأمن (۰/۳ 

اباس وعلى اهفل الذمة الامتناع عن اظهار يم الخور 
والختار بر ف امصار المسلمين أو ادخالها فيها على وحه الشهرة 
والححة لهذا القول ان امصار السلمین تقام فيها شعاثر الاسلام 
الظاهرة » وق اظهار یم الخمور والخنازير فها استحفاف بالسلنین 4 
وما عقدنا لهم الذمة على الاستخفاف بالمسليين *ء بل و بمتعون من 
هذا الفعل في امصار المسلمين ولو شرط لهم جوازه في عقد الذمة » 
لانه شرط باطل » والشرط الباطل لا بجوز الوفاء به ٠ء‏ والحق ان 
هذا المنم ليس فيه تضییق على الذميين » لانهم اذا كانوا يعتقدون حل 
الخمر واكل الخنزير واقروا على ذلك فلیس من لوازم هدا الأقرار 
(۷) الصارم السلول على شاتم الرسول للامام أبن تيمية ص ٩۰‏ - ۱ . 
(0) المرجع السسایق ص ۸۰5۱ . 
(4) مختصر الفتاوي لابن تيمية ص ۵.۲ » تفسر القرطبي ج۸ ص ۱۱۲ 

المغني ح۸ ص ۰۲۳۲ » شرح الخرثي ۲ ص ۱۸ - ۱4٩‏ 2 شرح 


السم الكبير ح۲ ص ۲۵۱ ) ۲۵۵ . 
() شرح السير الكبير ج۲ ص ۲۱۱ . 


و۲ ہس 


اظهارهم بيع الخمور والختازبر في امصار المسلمين او ادخالها على وجه 
الشهرة والظهور ٠‏ فضلا عما قد ترتب على ذلك من اغراء بعض 
سنهاء السلمین وحملهم على تناول هذه المحرمات » وهذا لایجوز ۰ 

الا ان لاهل الذمة اظهار بيع الخمور والخنسازیر في قراهم 
وامصارهم > لان المنم من ذلك مختص بامصار السلمن ولانه لا ترتب 
على هذا الاظهار ما قلناه فيما لو اظهروا هذا البيع في امصسار 
السلین ١١ء‏ 

ویننم اهل الذمة من اظهار فسق يعتقدون حرمته كالفواحش 
ونحوها كنا يمنع السلم منها » سواء كان ذلك في امصار السلمین أو 
في امصارهم 20 والاصل في منعهم من كل منکر محرم في ديا تنهم هو 
ما روي عن النبي ( ص ) انه کتب الى آهل نجران يمنعهم من الریا ٠‏ 
والربا محرم في ديانتهم کا هو محرم في دنا » بدليل قوله تمالى 
» وأخذهم الربا وقد نهوا عنه » (۰۲۳ 

والستامن کالدمي ف لزوم الامتناع عما ذكرناه «٠‏ لان هذه 
الافعال منكرات لاتقرها الدولة الاسلامية » فمی من قبيل الامور 
المتعلقة بالنظام العام للدوله الاسلامیه التي لا تجوز مخالفتها من قبل 
أي شخص » وأيضا نان المستأمن بلتزم احکام الاسلام ما دام في 
دارنا كسا پلتزم بها الدمي ۰۲*۱ 


(۱) الرجع السابق ص ۲۵۲ . 

(1) المرجع السابق ص ۲۱۰-۲۷۰ ؛ الكاساني جلا ص ۱۱۳ - ۱۱6 ۱ 

(۳) شرح السير الكبير جما ص.1؟ > وآية واخذهم الربا في سورة 
النساء جا ؛ الآبة e ٠١١‏ 

(4) الكاساني حلا ص ۱۳۲ ۰ 


اباس الا 


الججراكم وال قویات 


۸ 2 منهج البحث : 

نقدم لهذا الباب تسهيدا عاما للتعریف بالجرية في الشسرمة 
الاسلامیه ویبان آنواعها » وعقوباتها » ومدى سريان القانون الجنائى 
الاسلامي ۰ ثم تتکلم بعد ذلك عن جرائم الدمبين والمستأمنين الشرة 
بأمن الدولة وسلامتها » وعن جر أدمهم ضد الاش خاص والاعراض 
و الا مو ال > وعن جرائم السلمن ند الدميين والمستامنين والعقوبات 
المقررة لجمیم هذه الحرائم ٠‏ وعلى هدا ستقسم هذا الباب الى تمهيد 
عام وخسه فصول على النحو التالي : 

تمهيد عام 

النصل الاول ف الحرانم المفرة بأمن الدولة وسلامتها 

الفصل الثانى 2 جرائم الاعتداء على النفس 

الفصل الثالث في جرائي الاعتداء على مادون النفس 

الفصل الراسع ف جرائم الاعتداء على الاعراض 

الفصل الخاسی 2 في جرائم الاعتداء على الاموال ‏ 


مت ۲۱۲ 


القانون الجنائي الاسلامي من فرو ع القانون العام : 
في الشريعة الاسلامية احکام خاصة بالجرائم و العقو دات »> وهده 
الاحكام تقايل ما سمی ف الوقت الحاضر بالقانون الجنائي 0 
والدی عليه علماء القانون في الوقت الحاضر اعتيار القان ون 
الجنائي من فروع القانون العام لا الخاص ۰۲۳۲ فالقانون الجناني 
ولا نتقض قولنا هذا بالقول بان جرائم الاعتداء على النفس وعلی ما 
دون النفس تصیب مصالح الافراد خاصة ولهذا جعلت الشسريعة 
الاسلامیه القصاص في هذه الحرائم حقا للفرد الصاب نفسه أو لولیه » 
مما يدل على ان القانون الحنائی الاسلامی ندخل ف نطاق القانون 
الخاص لا العام ٠‏ لاننا تقول ان القصاص وان كان من حق العبد الا ان 
فيه حقا لله » آي حق المجتمع ٠‏ وبيان ذلك ان الحنفية سیون الحقوق 
بالنسية الى من تضاف اليه الى اربعة أقسام : حقوق خالصة لله » 
(۱) القانون الجناثي هو القانون الذى سین الجرائم العاقب عليها › 
اذ لا عقوبة بفیر نص »© و قدر العقوبة في کل جريمة . فهو بحدد علاقة 
الفرد بالدولة من ناحية الافعال المنهى عنها » والتی اذا ارتکبهاالفرد 
اعتسر خارجا على المجتمع واستحق العقاب ۰ اصول التانون للدکتور 
(۲) بری بعض الكتاب ان القانون الحنائي فرع من فروع القانون 
فردية قبل اي اعتبار اخر . الا ان هذا الراي منتقد لان ضرر 
الجريمة لا بقتصر على الافراد بل بمتد الى الجتمع وفضلا عن ذلك 
فان هناك جرائم تصیب الدولة نغسها: شرح قانون العقو نات 
العراقى ‏ القسم العام للدكتور مصطفی كامل ص  )‏ ۵ . 
اصول القانون للسنهورى وحشمت ص ۱۸۷ . 


سه ۲۱۳ بت 


اجتمم فيه الحقان وحق العبد غالب ٠‏ فحق الله هو ما تعلق به 
النفع العام للعالم وحفظ النظام العام فيه من غير اختصاص بأحد ٠‏ 
وائما نسب الى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه » مثل عقوبة الزنی 
والسرقة وقطع الطريق ۰ وحق العبد ما تعلق به مصلحة خاصة دئوبه 
كحرمة مال الغير ٠‏ وما اجتمع فيه الحقان وحن الله فيه غالب عقوبة 
القذف ٠‏ وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب القصاص 2 . 
فالقصاص فيه حق الفرد وحق المجتبع » وحق الفرد هو الغالب ٠‏ لان 
جرائم القصاص تصيب الفرد مباشرة فيكتوي هو بنارها وان كان 
ضررها بسري الى المجتمع ۰ فكان في جعل القصاص حقا للعبد رعاية 
لاهرة لهذا الحق مع رعایه لحق المجتمم » لما في القصاص من ردع 
المحرمين وق هذا فائدة أكيدة للمجتيع ٠‏ 

ولوجود حق الله في القصاص صار للدولة الحق في معاقبة الحانى 
ولو عفا عنه اولباء القتيل » وفی هذا بقول المالكية : « اذا عفى عن 
القاتل العمد على الدية فان على القاتل الدية وستحي له الكفارة 
وضرب مائة وبحمس سنة » ") ء 

۰ - تعريف الجربمة : 

عرف فقهاء الشريعة الاسلامية الجرائم بانها محظورات شرعية 
زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير "۲۳ ٠‏ ويفهم من هذا التعريف > ان 
() شرح التلويح على التوضيح لسمد الدين التفتازاني ج ۷ ص ۱۵۱ 


الستهوري موه ۳ بعدها . مباحث الحكم لاستلانا محمد سلام 


مدکور ص ۱۱٩‏ . وعند الشاطبي » حق الله هو عبادته بامتثال 
اوامره واحتناب نواهیه . ومامن حکم شرعي الا وفیه ناحية التصد » 
وهي حق الله . وحق العبد هو ما روعي فيه مصلحته سواء اکانت 
هذه المصلحة دنيوية ام اخروية ؛ عامة ام خاصة . فالحمقان 
متلازمان » وقد لب احدهما الاخر ۰ الموافقات للشاطی ج ۲ ص 
۷ - ۲۱۸ . 

(۲) تبصره الحكام لابن فرحون الالکي ج ۲ ص ۲۵٩‏ 

2( الماوردي ص ۲1١‏ » ایو تعلی الحنبلي ص 5 . الدخل للفقفه 
الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۷۵۱ . 


س ۲۱۵ س 


المحظورات اذا لم تكن من قبل الشرع فانها لا تكون جرائم شرعية ٠‏ 
وان المحظورات الشرعية اذا لم يكن لها عقاب من قبل الشرع فانها 
لا تعتبر جريمة » وعليه يكن ان يقال ان الجريمة في الشريعةالاسلامية : 
( فعل آو ترك نصت الشريعة الاسلامية على تحرسه والعقاب عله )۲۲۲ . 

: آنواع الجرائم‎ - ١ 

الجرائم على اختلاف أنواعما نجنعیا جامع و احد هو انها 
محظورات شرعية معاقف عليها ٠‏ وقد قسها الفقهاء الى ثلائه أنواع 
بالنظر الى نو ع عسو نها 4 وهي چرام الحدود ۰ وجرالم التصاص 
والدبات ٠‏ وجراج التعز بر ۳9 

۲ - جرائي الحدود : 

وهی الزنی » والقدف > وشرب الختر » والسرقة : والحرابة 
( قطع الطریق  )‏ والردة ؛ والبفي على خلاف فيه ۲۳۱ , 

و الحد ٤‏ اللعة | نم و مه سې البواب حدادا لمعه الناس من 
)۱( التشريع الجناني الاسلامي للمرحوم عبد القادر عوده ح | ص ا 
برتب آلقانون على ارتکابه عقوبة جنائية » : شرح قانون المقوبات ۳ 
القسم العام ؛ للدكتور محمود محمود مصطفى ص . ؟ ١‏ . 
و غانون العقوبات المصري ( العربي ) رقم 4ه لسنة ۱۹۳۷ حمل 
الحرانم زا له أنواع هي ٠:‏ الجنابات والحنح والمخالفات ٠‏ المادة الثاكة 
مله ؛ وبني هذا التقسيم على أساس مقذار العفو راه ونوعها كما هو 
واضح ف مواده من ٠‏ ل ؟! . وكذلك سلك قانون العقوبات 
البفندادی > فقسیم الجر الم الى جنانات وجنح ومخالفات » وحدد 
كل نوع على اساس نوع العقوبة ومقدارها : آلواد من 5 ۸ مله . 
التعزير في الشربعة الاسلامية للدكتور عبد العزيز عامر ص ۵ © 
التشريع الجناني الاسلامي للمرحوم عبد القادر عودة ج ۱ ص 4ل . 
و فال الكاساني في بدائعه : الحدود خمسة آنواع وهي ۰ حد السرقة 
و حد الزنی وحد الشرب وحد السکر وحد القذف : الکاساني ج. ۷ 
ص ۲۳ . وی رد الحتار لابنعابدين ج ۲ ص ۱۹۰۲ : وهي‌ستة انواع : 
حد الزنى وحد شرب الخمر خاصة وحد السك من غيرها وحد 
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سر 


۳ 


هأ 
الدخول ۰ وف الشرع عقوبة مقدرة وجبت حقا له تعالى ٠21‏ و سض 
الفقهاء عرف الحد بانه العقو ره المقدرة شرعا ٠‏ ولا شدها نکونها حقا 
له تعالى » فيسمى القصاص » بهذا الاعتبار » حدا أ ضا ( , 
۳ - حرائم القصاص والديات : 


وهذه هی جرائم الاعتداء على النفس ( القتل ) أو على مادون 
النفس كالجروح وقطع الاطراف ٠‏ ويسميها الفقهاء بالجنايات على 
التفس أو على ما دون النفس ٠ ٩۳(‏ وعقوبة هذه الجرائم القصاص أو 
الدية » والکفارة آیضا في جرائم القتل دون غيرها ٠‏ آما التصاص 
فسمناه ان يفعل بالجاني مثل فعله هو بالمجني عليه » من قولك اقتص 
اثر فلان اذا فعل مثل فعله (*) ۰ واما الدية فهى المال الواجب بالجناية 


على تفس او طرف © » أي على النفس أو على ما دون النفس ٠‏ ولولي 
القتيل ان يعفو عن القصاص ۰ ۰ كما له ان سفو عن الدثة لانها 
حقه ۲۳ ۰ وكذلك في الاعتداء على مادون النفس » للمجنی عليه ان 
بعفو عن الجاني *“ ء واما الكفارة فهي عقوبة فيها معنى العبادة 
وتكون بعتق رقبة مؤمنة أو بالصيام كما سنذكره فيما بعد ٠‏ 

5 جرائم التعزير : 

التعزير لغة التأدرب 237 ٠‏ وشرعا تأديب على معاص لم تشرع فيها 
(۱) الكاساني ج ۲ ص 6ه » الهدابة ج ) ص ۱۱۲ . 
(۲ فتح القدير ج ) ص ۱۱۳ . الماوردي ص ۲۱۲ - ۲۱۵ ؛ ابو يعلى 


الحنبلي ص ۲6 - ۲۲۷ . 
(۴) الکاساني ج ۷ ص ۲۲۲ ۰ 
(4) سكام اران الخصاض ا اص ۱۳۳ ۰ 
(*؛ الكاساني ی ۷ ص ۲۲ 4 الاوردي ص ۲۲۲ ¢ ابو سلی الخشلي 
ص ۲۵۱ ۰ 
(۷) الشر بع الجناني الاسلامي للمر‌حوم عبد القادر عوده ج ۱ ص ۸۱ . 
(۰) النحد ص ۵۲۵ ۰ 


عقودات متدرة ! ۱ ٠‏ فالتعزير عقوبة لم بحدد الشارع مقدارها ۰ 
وحرائم , التعزير هي الحظورات الشرعية التي ليس لها عقوبه مقدرة من 
الشارع ؛ شل الخلوة جنية وأکل ار با والقذف بغير الزنی وخیانه 
الامانة ونحو ذلك . 

والامام هو الذي در عقوية التعزير ٠‏ ولهدا قال الفقهاء ان من 
الفرق بين الحد والتعزير ان الحد مقدر » والتعزير مفوض الى رأي 
الامام ( ۳ ۰ والامام » آو ابه » كالقاضي ؛ في تقديره عقوبه التعزير » 
لا حدر عن هوى وانسا لاحظ جامة الجريمة وظروثها ومقدار 
ضررها ؛ وحاى الجاني من کونه من ذوي الروآت » ولم برتکب من 
قل جرية : آو کونه من ذوي السوابق والاجرام ٠‏ كبا بلاحظ ما به 
نتم انزجار الجاني وعدم عوده الى مثل فعله في الستقبل *“ ۰ وعلی 
شوء هذه الامور كلها قدر الامام أو القاخي ی ةل 

ویجب التعزیر على کل عاقل بالغ اذا ارتکب شيئا من جرانم 
التعزير سواء كان حرا أو عبدا » ذکرا أو اتثى » مسلما أو کافرا ٠‏ آما 
الصی العاقل فيعزر تأديبا لا عقوبة (*۲ ۰ كما يجب التعزير سواء كان 
الحنی عليه مسلا أو كافرا 41 + 

۵ ل سريان القانون الجنائي الاسلامي من حيث الکان : 

المبدأ المأخوذ به في التشریعات الحديثة هو مبدا اقليمية القانون 
الحنائي ٠‏ وهذا البداً له شقان : الاول ان القانون الجنائي في دوله 
(۱) تبصرة الحكام لابن فرحون الالکي جه ۲ ص ۲۵۸ ؛ الاوردی ص ۲۲۷ 

ابو بعلى الحثبلي ص ۲۱۳ . 1 


(۲) الياسة الشرعية لابن تيمية ص ۱۱٩‏ ۱۲۰۰ ؛ رد المحتار ج ۲ ص 
۱ ؛ تبحرة الحكام لابن فرحون ج ۲ ص ۲۵۹ . 

(ع) رد المحتار ج ۲ ص 510 . 

(؛) السياسية الشرعية لابن تيمية 
> ۲ ص ۲۱ . 

(ه) العاساني ج ۷ ص ”57 - ۸۲ . 

(۰) الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ۲۸۰ . 


۰ تبصر: الحكام لابن فرحون 


سب ۱۷ ۲ س 


ما يطبق في اقلیمها فقط » فیحکم کل ما يقع على اقلیها من جرائم آب 
كانت جنسسية مرتكبيها ٠‏ والشق الثانی لهذا المبدأ هو ان القانون 
الجنائي لا يمتد الى خارج اقليم الدولة ؛ فلا سلطان له على ما بقع هناك 
من جرادم ٠‏ 
ولكن ترد على هذا المداً شقه استثناءات تعطل تطسيقه داخل 
الاقلیم أو تمد من سلطانه الى خارج هذا الاقليم 20 . 
بهذا المد ۲۳۶ ء 
والقا نون الحنائی الاسلامی في آصله قانون عالی : لاله جزء من 
الشربعة الاسلامیه » وهی بطبيعتها شريعة عالیه لا اقليسة تطبق على 
ولا به دار ر الاسلام على ما سم ) اقلبيها فقد تعدر تطبيقها ف خارج 
اقلب‌ها ٠‏ وعلى هذا خالشر بعة الاسلامة من حيث الناحه النظر هه العلسه 
شربعة عالمية ومن حيث الواقع والضرورات العسلية شريعة اقليسة ٠‏ ون 
هد | هد ينوا الامام ابو وسف : « ولان الاصل في الشرائم هو السوم في 
حق الناس كافة الا انه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية وآمکن 
ی دا ر الاسام فلزم التنفيد فیها » ۰ 
فالقا نون الحنا ؛ ی الاسلامي ۶ ادن » قانون افليبي ب- ن حیث الواقع. 
(۱) شرح كانون العو بات المصري ‏ القسم العام للدكتور محمود 
محمود مصطلفی ص ۸ : وشرح انور ن العقوبات العراقي - القسم 


العا م - للدکتور مصطفی کامل ص ۵ - ٩۱‏ ۰ 

0( جاء في المادة الاولی من انون العقربات المصري رتم ۸ لسنه ۱٩۵۷‏ 
وتعد بلاته : « قري احكام هذا القانون علی كل من برتکب في القطر 
العري جريمة من الجرائم التصوص ی 
وحاء فى قانون العفو بات البندادی الصادر ي ۱ نو فمر سته ۱٩۱۸‏ 
وتعديلاته في الفقرة الاولى من المادة الايا د ري احا هذا 
أحكامه ) . 

(۳) الكاساني ج ۲ ص ۲۱۱ . 


بت ۲۱۸ س 


مرتكبيها أو دتم ۰ ٠‏ فيطيق على لسن والذميين والستأمنین » وهده 
هی القاعدة العامة ٠‏ الا ان في بعض جزئیانها اختلافا قلیلا بين الفقهاء 
وصاحبه محمد » مثلا » لا يران اقامة الحدود » التى هی محض حن الله 
تعالى » كحد الزنى » على المستأمن “١‏ ؛ كما سنبینه فیما بعد ٠‏ 
وقد استثنى جمهور الفقهاء » من المالكية والحنابلة والش‌افعية 
والحنفية في ظاهر الرواية عندهم » الذميين والمستأمنين من عقوبة شرب 
ما ذهب اليه الجمهور » فعند الظاهرية تحب عقوبة شرب الخمر على 
شاربها مسلما كان أو غير مسلم (۲۳ ۰ وعند الشسيعة الامامية بحدون 
اذا تظاهروا بشيري الخمر (*) ٠‏ وعند الزيدية بحدون اذا سكروا 
لتحرم السكر عليهم ”*؛ + وعن الحسن بن زياد تحدون ادا 
(0) صمح م الكم ج ۱ ص ۷ ۰ ج ) ص ۸ ٠‏ ؛ الكاساني ج ۷ 
ادج صن 168 ها . الام للشائعي ج "٩‏ ص ٠٠‏ * المهذب 
ج ۲ ص ۲۷۲ ؛ ۲۸۸ . القني ج ۸ صن 1.1 - 1.۲ ؛ كلاف 
القناع ج ۱ ص 71١:55‏ ؛ شرح منتهی الارادات ج ۱ ص ۷۲۱ . 
شرح الخرثي ج ۸ ص ۱۲۳ ۰ ۱۰۲ . المحلى لابن حزم ج ٩‏ ص ۲۲۵ 
سفینه النجاة ج ۲ ص ]۷ الخلاف للطوسي ج ۲ ص ۲۲ . 
شرح الازهار ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ ۰ > والبحر الزخار ج ه ص ۱٤۸‏ 
وما بعدها . اختلاف الفتهاء ۱ ما ادها 4 الت به والعقوبه 
الا سلا مي للمرحوم عبد القادر عودة ج ۱ ص ۲۸۵ 6۳۸۷ 
(۲) الکاسانی ج ۷ ص ۳٩‏ 4 شرح الخرشي بج ۸ ص ۸ ٠‏ کشاف 
كع > ا ع هه منني الحتاج ج 4 ص 1807 ٠‏ 
9 اللي ج ا ۲۷۲ , 
؛ الفصل الرابع کاب ال 
(ه) شرح الازھار + 2 امس :الحر الزخار جح ه ص 55375 . 


ب ۲۱۹ س 


شربوا وسكروا لأجل السكر لا لأجل الشرب 27 ٠‏ 

5 - وارجح الاقوال عندي قول الزيدية > فيحزر غير المسلم اذا 
سكر لأن السكر مفسد للعقول » والشرائع السماوية لا تبيح ما هو 
مفسد للعقول ٠‏ ومما بدل على عدم اباحة السكر عند النصارى ما جاء 
في الانحیل : « اما تعلمون ان الظالمين لا بر ون ملكوت الله ٠‏ لاتضلوا» 
انه لا الزناة ولا عاد الاوثان ولا الفحار ولا مشاجعو الذكور ولا 
السارقون ولا الطامعون ولا السكيرون ولا الشتامون ولا الخاطفون 
برئون ملكوت الله » ۲۳۱ ۰ ولكن ورد في الانجيل ما بدل على اباحة 
شرب الخمر ء فقد ورد فيه : « ۰۰۰ فقال لبهم بسوع املا الاجاجين ماء 
فملؤها الى فوق » وقال لهم استقوا الان وناولوا رئيس التكاة ٠.٠‏ ولا 
ذاق رئيس التكاة ذلك الماء المتحول خمرا ..٠‏ » 27 ۰ فهذا الكلام 
بدل على اباحة شرب الخمر ؛ ولكن بحمل - في نظرنا ‏ على الشرب 
دون السكر ٠‏ 

۷ - سريان القانون الجنائي الاسلامي خارج دار الاسلام : 

اولا ل فیما بخص جراتم الستامنن : 

با لعي رالاسلام عن جرائمه في دار الحرب 

جماع الفقهاء (*۲ > لعدم ولاية الدولة الاسلامية على دار الحرب ولا 


(۱) الكاسائى ج ۷ صن -] ۰ والحسن بن زياد من تلامكل الأمام أبي 
حنيفة ٠‏ ولي القضاء لم الف مه قوق سن ) ۲ هد ۰ طبقات 
الفقهاء لطاش کری زاده ص ۱۸ - ۱٩۰‏ ۰ 

(۲) الحيل يوحنا » الاصحاح السادس ؛ مطبعة الآباء آلدومنکیین في 
الو صل ؛ ق العراق » سنه ۱۸۹١‏ ؛ الطبعة الثانية > ص ۷۲ . 

(۲) اتحيل بوحنا » الاصحاح الثاني ص ۲۵۵ بت ۲۵ . 

(:) اختلاف الفقهاء للطبري ص 5ه ب ۰ :6< واجمعوا ان حتابات اهل 
الحرب بعضهم على بعض في دار الحرب ؛ وغصب بعضهم بعضا فيها 
اذا أسلموا أو دخلوا دار الاسلام بأمان »6 . والبحر الرخار ی 6۵ 
ص ۸۱۱ ,+ 


هه ۵ د 


علی الحربي في داره 010 ۰ 

ثانا س جرانم المسلمين والذمین ف دار الحرب ٠‏ 

ذهب جمهور الفقهاء الى سر نان القانون الجناني ااسادمي على 
الى دار الاسلام ٠‏ فاذا زنى آحدهم هناك ثم رجم الى دار الاسلام فاقر 
بزناه آمام القاضي المسلم اقرارا لا شبهة فيه فأن القاضي شم عليه 
الحد » واذا قذف مسلما هناك آقام القاني السلم عليه الحد بعد ثبوت 
القذف ۰ وحجة هذا الرأي ان السلم باسلامه التزم احکام لاسلام فلا 
عفارقه هذا الالتزام أينما كان وانى ذهب ٠‏ وان الذمي بعقد الدمه التزم 
هو الاخر آحکام الاسلام فلا نفك عنه هدا الالترام الا اذا تقض العهده 
وانه اذا تعذر تنفيذ العقوبة على السلم والذمي ف دار الحرب فال 
التنفيذ ممكن فى دار الاسلام اذا رجعا اليها ۲۳۱ ۰ 
تس ل 


۱1۱( الكاساني ج ۲ ص ۲۱۱ ء التشر بع الحناني الا سلامي للمرحوم عبد 
زهرة ص ۳۲۷ - ۳۳۸ . 

1( فتح القدير ج ) ص ۱۵۲ ٠‏ ومن زلی ف دار الحرب ثم حرج الینا 
فأفر عند القافي لا شام عليه الحد . وعند الشافعي ومالك بحد. 
لإنه التزم باسلامه احکام الاسلام آبنما كان معامه » . 
المغني ج ۸ ص ۲۱۰ ١١‏ و تحب الحد علی‌القاذف في غير دار الإسلام ٠‏ 
و بهذا قال الشافعى )ا . المهذب ح ۲ ص ۵۰۸ ۲ e‏ ومن فتل ف دار 

الحرب قتلا بوجب القصاص او اتی بمعصية توجب الحد وجب عليه 

الخيرية ؛ ج ٤‏ ص 886 ۱۰ قال آرات لو أن مس لما دخل دار 
الحرب بأمان فزنی بحربية فقامت عليه بذلك بيئّنة من المسامين أو 

ص ۲۵ : المحلى لابن حزم ج ۱۰ ص ۲۱۰ الىحر الز خار ج تن 

ص 1.5 ۰ « واذا فعل مسلم في دار الحرب ما يوجب الحد حده الاما 

لا حد عليه ... فلا لا تفصل ادلهة الحدود بين مكان ومكان #4 . 

التشر بع الجناني الاس لامي للمرحوم عبد القادر عودة جح ۱ ص 


س ۲۲۱ 

آما الحنفية فانهم يرون عدم مسريان آحسکام القانون الجنائي 
الاسلامي على حرائم السلمین والدمییل في دار الحرب ۰ فادا دخل 
آحدهم دار الحرب فزنی أو سرق أو قذف مسلا فانه لا يعاقب على شيء 
من ذلك اذا رجم الى دار الاسلام ٠‏ وحجتهم في ذلك آن دار الاسلام 
لا ولاه لها على دار الحرب فلا تحب العقوية » لان وجوها بالقدرة على 
تنفيدها » فاذا تعذر التنفيذ لانعدام القدرة لم تحب العقوبه ٠‏ وقالوا 
أ ضا » ان الغرض من وجوب اقامة العقوبة هو زجر الجاني » والاتزجار 
بحصل باستیفاء العقوبة » وحيث ان الاستيفاء متعدر لانقطاع ولاية 
الامام على دار الحرب فان الانزجار ‏ وهو الغرض من العقوبة ‏ 
لا تحقق » فلا قى لوجوها فائدة » فلا تحب ۰ واذا قبل ان تنفذها 
في دار الاسلام مسكن » فتبقى العقوبة ؛ قالوا ان الحريبة في دار الحرب 
وقعت غير موجبه للعقوبه اصلا لا ذكر ؛ فلا تتقلن بعد ذلك موجسة 
للعقاب » فلا بعاقب فاعلها في دار الاسلام اذا رجم اليها ٠‏ وهذا بخلاف 
ما لو ارتكب المسلم أو الدمى جريمة ف دار الاسلام ثم هرب الى دار 
الحرب فان هربه لا بسقط العقوبه » لان الفعل وقم موجبا للعقوبه فلا 
تسقط بالهرب 0 ۾ 

والراي الراحح هو ما ذهب اليه الجمهور ٠‏ وما قاله الاحناف 
لا بنهض حجة لما ذهبوا اليه ؛ لأن الجربمة شر وفساد 
في الارض » وهذا الوصف لاصق بها » ولا يزول عنها انما كان 
محل ارتكابها ٠‏ فحريمة الزنى » مثلا » لا تصور انفكاكها عن الفساد 
والقبح سواء ارتكبت في دار الاسلام أو في دار الحرب + وحبث ان 
وصف‌الفعل بالاجرام قى قائما فلابد ان يترتب عليه آثره وهو العقاب٠‏ 
وتعذر العقاب لانم لا بسقط العقاب وانما ينتظر امكان استيفائه » 
كالمدين اذا تعذر استيفاء الدين منه » لافلاسه أو لغيبته أو لهربه » 


)١(‏ الهدانه و فتح القدیر ج ؟ ص ۱۵۲ : ۱۵۲ ۰ ۱۳ + العئاية على 
الهدابة ج ؟ ص ۱۵۲ - ۱۵۳ ؛ الکاسانی ج ۷ ص ۱۲۱ ۰ 


مب ۲۳۲ عد 
فان الدین لا سقط وائما تاخر الاستیفاء » فکذا هنا » وابضا فان رعايا 
دا ر الاسلام » من مسلمين مين > پاز میم لمان اي و 
فساد ‏ لا ان يشتركوا هم في الاجرام والافساد ۰۰۰ وهذا فضلا عن ان 
نصوص الشريعة لا تفرق في وجوب العقوبة بين جريمة وقعت في دار 
الاسلام وبين جرسة وقعت في دار الحرب ٠‏ 
۱۸۸ - ما عليه العمل فى الوقت الحاضر : 
قلنا ان مدا اقلیبه القانون الجناني مأخوذ به فى الجمهورية 

المرية المتحدة والعراق ٠‏ ولكن برد على هذا البداً بعض الاستثناءات » 
فقد جاء في المادة الثانية من قانون العقوبات الصري 2 العربي » رقم ۵۸ 
لسنه ۱۹۵۷ و تعد داژنه : « مسري آحکام مدا القا نون أضا على 
الاشخاص الآتي دکرهم : ۰ ثائيا ‏ کل من ارتکب ف خارج القطر 
جريبة من الجرائم الاتية : أ حناءة مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه 
في البابين الاول والثانى من‌الکتاب الثانی من هذا القانون ٠‏ ب ب جناية 
تتليد أو تریف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 
۳۲ أو جتاية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة ء٠‏ الخ » ٠‏ 
ونص هذا القاتون ايضا على سرياته على رعايا الجمهورية العربية التحدة 
اذ! ارتكبوا في خارجها معلا بعتير جنابة أو جنحة بموجب هذا القانون » 
فيعاقبون بمقتضى أحكامه اذا كان الفعل معاقبا عليه بمقنضى قانون 
البلد الذى ارتكب الفعل فيه ٠21‏ 

وف العراق » نصت الفقرة (ب) من الادة الثانية من قانون العقويات 
البغدادي على سريان أحكام هذا القانون‌علی « كل عراقي برتکب خارج 
العراق أية جريمة تدخل ضمن نطاق أحكام هذا القانون ضد سلامة 
المملكة «الحمهوربة» العراقية أو عملتها أو علوابعها أو سنداتها المالية ٠»‏ 
كا نص هذا القانون على معاقبة الاجنبي اذا ارتكب هذه الجرائم خارج 
)1١‏ المادة الثالثه من قانون العقوبات المصري « العربي » . 


س ۲۲۳ ست 


العراق اذا ما القی القبض عليه ف العراق 2١7‏ ۰ ونص هذا الفانون 
أيضا على سريانه على : « كل عراقي برتكب خارج العراق أية جناية أو 
جنحة تدخل ضسن نطاق أحكام هذا القانون اذا كان قانون تلك المملكة 
يعاقب عن تلك الجربمة » 29 . 

و هده الاحكام اي نص عليها القانونان العربي والعراقي تمائل 
جرائم رعابا دار الاسلام في دار الحرب ۰ ولکن تخالف رأي جميع 
الفقهاء من جهه سر دائها على الاحانب » لان الفقهاء لا برون مؤاخدة 
الحرییین على جرائبهم في دارهم كا قلنا ۰ وبلاحظ آخیرا ان رأي 
الجهور في سریان القانون الجنائی الاسلامی خارج دارالاسلام باللسبة 
الى رعانا الدوله الاسلامية لا يرال هو المطبق في المملكة العربية 
: السعودية » لانها تتیم الذهب الحنیلی ؛ والحتابلة مع الجهور ف هذه 
الستألة . ۱ 


(۱) الفعره ( ج ) من الاده الثانية من فانون العقوبات اليغدادي . 
۲ الفقرة ( د ) من الادة الثانية من قانون العقوبات البغدادي . 


القصتلالاول 
رام ال بآ لول وتلامتها 


۱۸۹ - الجرائع عمو ا ی 
الده له وسلامتها واستقرارها 4 9 تحر ص الدولة على امال 
الجرائم ومعاقبة مرتكبيها » ومع ان الجرائم عموما مخلة بالصلحة العامة 
واضحة 'جلة » ولهذا تفرد الدول فى قوانينها الحناية أبوابا خاصه لهدا 
النوع من الجرائم "° ٠‏ 

والجرائم في الشريعة الاسلامية كلها مضرة بمصلحةالجماعة ؛ وأمن 
الدولة وطمأئينتها وسلامتها ٠‏ الا ان بعض الجرائم بظهر فيها الاخلال 
امن الده له وسلامتها دصو ره واضحة ۰ ومن هذه الجرانم » کما بدو 
نا من طبيعتها وآثارها ؛ جریمه قطع الطريق » والبعي » والتجسس ٠‏ 
ولیس معنى هذا ان الجر" المضرة بأمن الدو له وسلامتها مقصورة على 

الکتاب الان ني للجرائم الشرة ا ع الحكومة من الخارج ؛ وذكر هذه 

الجرائم في الواد ۷ - ۸۵ . وخصص الباب الثاني من الکتاب 
الثاني للجر انم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل » وذكر هذه 

الجرائ في الواد من ۸۷ 2 ۲ م 1 ۰ وی العراق » نص القانون رقم ۸ 

لمنة ۱۹۹۹ 4 فانون ار قانون العقو بات البغدادي » على الحر اثم 

سل الأول من الیاب الثاني عشر 7 مس المواد من ۱۳ - ۸ 


من هذا الفصل لجرائم التسن . خصص المواد من ۸۰ - ۸۳ 
من الباب الثالث عشر للجرائم لمضرة امن ال الدولة الداخلي . 


مت ۲۱۱۵ سد 
هذه الجرائم التي ذکرتها » لاني خصصتها بالذکر لأن الفقهاء ذکروها 
وتکلبوا عنها ٠‏ اما غيرها من الافعال الضرة بأمن الدولة وسلامتها > 
كالتي نصت علیها القوانین الوضعية كالقانون المراقي وقانون 
العقوبات الصري « العربي » » فانها تعتبر جراثم في الشربعة الاسلامیه ؛ 
و یعاقب مرتكبوها بالعقوبات التي براها الامام - الحکومه - باعتبارها 
من جرائم التعزیر التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها . 


وتتکلم فیما يلي عن جريسة قطم الطریق في مبحث آول ۰ ثم عن 
جریبه البعي في مبحث ان ٠‏ ثم عن جرینه التجسس في مبحث ثالث ٠‏ 


نزن 
بى 3 


جريمة قط عالطريق وعقوبتها 
التعريف بالجريمة وعقوبتها : 


۰ ب جريمة قطع الطريق جريمة خطيرة لا فيها من المجاهرة 
بالاجرام و روم الناس وأخد آموالهم بالقوة والقهر ؛ وما شرب على 
ذلك كله من اخلال خطيرة بأمن الدولة (۱) . 


۱ تعابل هذه الجر تمه » الجر بمة التصوص عليها في الاده ۵ من 
قانون العقوبات الصري « العربي » ؛ والاد: ,۲۱ من قانون العقوبات 
البغدادي ۰ 

و لم بضع هذان القائو نان هاتين المادتين ضين مواد الحرانم المتعلقة 
ان هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تخل بامن الدولة وتروع 
الناس فضلا عما فيها من اعتداء على اموالهم وحياتهم » و له د! 


۲۲۹ مت 

وقد عرف الفقهاء هذه الحريمة بأنها الخروج على الارة لاخذ الال 
محاهرة بالقوة والقهر على وجه يمتنع الناس عن الرور و ینقطع الطریق » 
سواء آکان مرتکب هذه الجريمة فردا أم جماعة » بسلاح آم بغيره ٠‏ 
وسموا مرتکب هذه الجريمة بالحارب ۲۱ ٠‏ 

ولهذه الحرية شروط » همنا منها ماقاله الفقهاء بالنسبة الى الحنی 
عليه ۰ فقد قال الاحناف شترط في المجنى عليه ان يكون مسلما أو ذميا 
نان كان مستأمنا فلا عقوية على مرتكب الجريمة وانما سزر "° ۰ 
و یملل الاحناف هذا الرأى بأن فى عصمة مال المستأمن شبهة الاباحة لانه 
من اهل دار الحرب 7 ٠‏ وعند الفقهاء الاخرين » كالمالكية والشيعة 
الامامية » تتحقق الجريمة سواء أكان المجنى عليه مسسلما أم ذميا أم 
مستأمنا "*۲ ۰ وهذا هو القول الراجح » آما قول الحنفية فضعيف ٠‏ لان 
الستأمن معصوم الدم والال » وهو في حماية الدولة الاسلامية ورعاتها 
بمقتضی الامان الذي منحته اباه فلا يصح أن ترك بلا حماية » والحماءة 
انتما تكون بصورة كافية اذا عوقب من برتکب ضده هذه الحر دمة ٠‏ 
ومن غير المعقول ان لاتقيم الدولة الحد على من برتکب ضده هذه 
الجريمة بحجة ان في ماله شبهة الاباحة ٠‏ وما هذه الشبهة التي يدعو نها 
وهو لم بدخل دارالاسلام الا بأمان من الدولة » وهو أمان بح باحترامه 
من جميع الافراد بلا استثناء ٠‏ وعلى هذا فقول غير الاحناف هو القول 
الذي ينغي المصير اليه » لانه هو مقتضى الامان » و یتفق مع عدل‌الشر بعة 
وحرصها على مكافحة الاجرام » وهو بعد هذا وذاك أدعىالى الاطمئنان 
والثقة بعهد الدولة الاسلامية وأمانها » وأبقى للعلاقات الدولية » وأدنى 
)١(‏ الكاساني ج ۷ ص ۰)۹٩ ٩۱‏ شرح الخرشي ج ۸ ص ٠١5‏ . 
(؟) الكاساني ج ۷ ص ٩۱‏ . 
(9) البسوط ج ٩‏ ص ۱۹۵ . 
() شرح الخرشي ج ۸ ص ٠١5‏ » التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق 

جا ص ۳۲ » وفي جواهر الكلام » الجلد الطبوع سنة ۱۲۸۷ ه : 

وتتحقق الحارية باخافة کل من بحرم اخافته من الناس من غير 

فرگ بين مسلم وغیره من اهل الذمه أو الامان . 


س ۲۲۷ بت 
لاظهار محاسن الاسلام وتسهیل اختلاط غير السلمین بأهله ٠‏ 
وهذا هو المعبول به في الجمهورية العربية المتحدة والعراق > 
فيعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة سواء كان المجنى عليه وطنيا أو 
اجنبيا طبقا لبداً اقليمية القانونالجنائي المأخوذ به في هاتين الدولتين'”'ء 
91ل والاصل فى عقوبة هذه الجريمة قوله تعالى : « انما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض ادا أن شتلوا أو 
يصلبوا أو تقطم أبدهم وأرجلهم من خلاف أو نفوا من الارض ذلك 
لهم خزي في الدنيا ولمم في الآخرة عذاب عظیم ٠‏ الا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » ۲۲ ٠‏ 
وعقوبة قاطم الطریق أن يقتل أو يصلب اذا قتل وأخذ 
لمال » ويقتل بلا صلب اذا قتل ولم بأخذ مالا ٠‏ وتقطم بده ورجله من 
خلاف اذا أخذ المال ولم يقتل ٠‏ وينفي من الارض اذا أخاف السبيل 
فقط فلم يقتل ولم يأخذ مالا ٠‏ والى هذا ذهب أكثر الفقهاء كالشافعي 
واحمد » وهو قريب من مذهب أبي حنيفة ٠‏ وعند المالكية يقتل قاطم 
الطريق وجوبا اذا قتل الجتي عليه ٠‏ وان لم بقتله ولكن أخذ ماله فقط » 
فان الامام مخير فيه بين القتل والصلب والقطع من خلاف ٠‏ واذا أخاف 
السبيل فقط فالامام مخير فيه بين القتل والصلب والقطع من خلاف 
والنفي 29 ٠‏ والمراد بالنفي النصوص عليه في الآية الكريمة » كمقوبة 
من عقویات قطع الطريق » حبس الجاني ف غير بلده » وهذا أولى ما قيل 
(۱) الفقرة ۱۸۵ ص ۲۱۷۲ من هذه الرسالة . 
(۲) سورة المائدة ىح 58 ؛ الابتان ۲۲ و۲ . 
(9؟) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ۸۲ - ۸۲ المفني ج ۸ ص 
۸ > الكاساني ج ۷ ص ٩۳‏ فتح القدير ج ۷ ص ۲۱۸ وما 


بعدعا » بداية الجتهد ج ۲ ص ۲۸۰ » شرح الخرشي ج ۸ ص 
۵ » [ سه اه ۰ 


س ۲٢۲۸‏ 
ف معناهء () ۰ 
وتتكلم في المطلب الاول من هذا المبحث عن هذه الجريمة ادا 
ارتكبها ذمي ٠‏ ثم تتكلى في الطلب الثاني عن هذه الجريمة اذا ارتکبها 
تأمن ٠‏ 


7 5 
قطع الطريق من الذمي 


۲ ل الاسلام ليس بشرط في قاطع الطريق لتحقق الجربية » 
وذلك لعموم قوله تعالى : « انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ووه 
هن غي فصل ين مالم وغ سام ٠‏ ولاك ركن جرب > مر 


قطم الطريق » یتحقق من المسلم وغير المسلم ۲۳ . 


)۱( اس اش ان تس باه اد ج ۲ م 
۸ . والنفي بهذا العنی الذي قلناه شبه نظام ححز الشتبه بهم 
والخطرین على الامن في مکان معين أمين ؛ الممول به قي الجمهورية 
العربية التحله والعراقق 8 ففيٍ الدو له ال ولی نصت المأدة الرابعة 

من الیند السابع من المانون ركم ۵ لستة ۱٩۲۳۲‏ › الخاص بنظام 
الاحکام العرفية » على انه « بجوز لاسلطة القائسة على اجراء 
الاحکام العرفية أن تأمر » باعلان او باوامر كتابية أو شفوية > 
بالفبض على المتشردين والشتبه فیهم وتححزهم في مکان آمين » : 
لحيس للحتي الي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري ) للدكتور 
وني العراق نصت امادة ( 16 ) من مرسوم الادارة العرفية رقم ۱۸ 
لسنه ۱٩۳۵‏ على انه « بجوز لقائد القوات العسكرية ان تخل » 
باعلان أو بأوامر كتابية أو شفو به التدابر ال تي سائتها . ۰ الأمر 
بالقبض على المتشردين والمشتبه فيهم وبحجزهم في مكان معين » . 
68 جرد اللا ی مر وکر ا ات قوی و : الحارب من 

افر . 


ةلا س 

۲ - عقوبة الذمي اذا قطع الطريق : 

يعاقب الذمي بعقوبة قطع الطريق المقررة شرعا اذا ارتکب هذه 
الجردية » وهذا ما صرح به الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في 
احد قوليهم ٠‏ ويعلل الحنفية هذا الحكم بأن الذمي التزم احكامالاسلام 
فيما برجم الى المعاملات » وانه من أهل دارنا فتقام عليه الحدود كلها 
الا حد الخمر (۰۱ ۰ 1 

والظاهر من مذهب الشيعة الامامية انهم في هذه المسألة مع الجمهور > 
لانهم لا شترطون الاسلام ف قاطع الطريق ؛ وقالوا ان أهل الذمة « ان 
فعلوا ما ليس بسائن في شريعتهم کالزنی » فالحکم فيه كما في السلم 
للعموم » 7 ۰ ومعنى هذا ان الذمي بقام عليه حد قطع الطريق 
كالمسلم » لان قطع الطريق غير سائغ في جميع الشرائم لما فيه من الاعتداء 
على الأمنين ٠‏ 

1 هل ينتقض عهد الذمي بارتكابه جريمة فطع الطريق ؟ 

اختلف الفقهاء في هذا » فعند الحنفية والشافعية والزيدية لا يتتقض 
عقد الذمة بهذه الجربمة © ٠‏ وهو مذهب مالك أيضا لأن فتهاء هذا 
المذهب لم يذكروا هذه الجريمة مع الافعال الناقضة للعمد 7 ٠‏ بل 
نجد في المدوئة التصريح بمعاقبة الذمي على هذه الجريمة بما يعاقب به 


)١(‏ البسوط ج ٩‏ ص 1158 » شرح السير الكبير ج ١‏ ص ۲۰۷ ؛ الام 
ج ۸ ص ۲۹۸ ؛ المدونة الکبری » طبعة مطبعة الخيرية سنة ]۱۳۲ ه 
ج ۱ ص ۲۸۱ » الشرح الکبیر للدردیر وحاشية الاسوقي ج ۱ ص 
۰۵ تفر الفرطبي ج ۸ ص ١١5‏ ۰ 

۲۱) جواهر الکلام من الجلد الطبوع ستة ۱۲۷۲ ه . 

(») البحر الزخار ج ۵ ص 11١‏ » الام ج ] ص ٠١۹‏ » شرح السسير 
الكبير ص 555 » الكاساني ج ۷ ص ۱۱۳ . 

(:) شرح الخرثي ج ۲ ص ۱8 - ۱۵۰ . 


نت ۲۳ — 


السلم اذا ارتکها (۱" ۰ ومعتی هذا ان المالكة لا رون تقض الدمه 
بهذه الجر نبه ٠‏ 

وعند الظاهرية » نتقض عقد الذمة بهذه الجريدة فلا يجوز الا قتل 
الذمى الا اذا أسلم ٠‏ وعند الحنابلة قولان : الا تتقاض و عدمه ۳ ء 

والححة لاصحاب القول الاول » على ما قاله الاحناف » ال حراثم 
المقد مع الكفر فمع المعصية أولى "۲۳ ۰ 

والححه للحنابلة في احد قوليهم ‏ وهو الا تتقاض أن الدمي 
لي تعقد له الذمة على ار رتكاب الافعال الضرة بالمسلمين ۰ والحجة لقولهم 
الثاني » وهو عدم الاتنقاض » ان هذا الفعل » أي قطع الطريق » لا بصلح 
ان يكون تاقضا للذمة الا بالنص عليه في عقد الذمة ۳" ۰ 
فلا بحوز الا قتله (*۲ ۰ 

والراجح قول من قال بعدم الا نتقاض لا قاله الاحناف» ولان الدمي 
الذي ادعى الظاهرية ان الذمى فارقه بارتكابه هذا الجرم » فمردود بآن 
الصعار هو الترام الذمي آحکام الا سلام وجرناتها عليه ٩‏ » ومن هذه 
الاحکام اقامه حد قطم الطريق عليه ٠‏ 
)00( ادون الكبرى » طبعة المطبعةالخيبة سند ) ؟] | ها جح ١‏ من ۸1 


: ارایت لو ان قوما من اهل الذمة حاربوا و قطمو ۱ الطرق 

ااا السسيل . ya.‏ : اما ذا خرحوا محاربین تلصصون تایه 
بحكم عليهم بحكم اهل الاسلام اذا حاربوا . 

(۲) المحلى ج ۱۱ ص ۳۱ . المغني ج ۸ ص ۲۹۸ . 

(۳) الكاساني ج ۷ ص ۱۱۳ . 

(4) المغني ج ۸ ص ۲۹۸ . 

(«) المحلى ج ۱۱ ص ۲۱ . 

(۰) كثاف القناع ج ١‏ ص ۷۰۲ فتح العز یز ج ۱١‏ ص ١١١‏ 





بت ۲۳۱ بت 


قطع الطریق من الستامن 


۵ اذا ارتكب الستامن جريمة قطم الطریق ف دار الا سلام 

قفي اقامه الحد عليه خلاف عند الأحناف ۰ فعند ابي يو سف يقام 
لس الما فيد ی ال غاب من سای أو مد 0 نله 
تقام عليه الحدود التي هي حن الله تعالى كحد الزنی والسرقه وقطم 
الطربق ۲۱ .۰ ل 0 

ال لذ ا لا 
سا ل الت ولاق اد » لو قن لا سام على اساي لكان أ 
ذلك اضرار بالمسلمين واستخفاف بدولتهم » وما أعطيناهم الامان لهذا 
الا ستخفاف أو ذلك الا ضرار ۹۹9 

وحجة ابي حنيفة ومحمد هي ان المستأمن ما دخل دارنا للقرار 
فيا » وانما لحاجة يقضيها ثم يرجع الى بلاده » فهو ليس من آهل دارة 
ولم لتزم بالامان احکامنا المتعلقة ستوق الله تعالی » وانبا التزم من 
الاحكام ما برجم منها الى حقوق العباد » ولهذا بقام عليه القصاص لانه 
من حق العباد » كا بقام عليه حد القذف لان فيه حق العباد 9 ٠‏ 
(۱) شرح الم الكبر ج ) ص ۱۰۸ 
(0) البسوط ج ٩‏ ص ده 


(۳) السوط ج ٩‏ ص ١ه‏ » الهداية ج ٤‏ ص ]۱۵ 
(4) السوط ج ٩‏ ص 6ه » الهدابة وفتح القدير ج ) ص ۱۵۱-۱۵۵ 


نت ۳۲۳۲ مت 


ولكن اذا لم يجب الحد على المستآمن » على قسول أبي نج 
وبحمد ‏ كليس معنى هذا ان المستآمن ينجو من كل عقاب ء ذلك ان 
الحنفية قالوا اذا امتنم وجوب الحد على قاطع الطريق فان جرائيه من 
لقتل والجرح وأخذ الال تعتبر كأنها قد حصلت في غير قطم التريق 
عاقب عليها المحرم ٠‏ ۰ وعلى هذا فان المستأمن اذا قتل او جرح 
انض مه ۰ الا انه لا شام عليه حد السرقة بأخذه الال لان حد السرفة 
لا يقام على الستأمن عند آبي حنيفة ومحمد ۲۳۲ ٠‏ 

ومذهب الشافعى » على ما يبدو » في هذه المسألة » كمذهب أبي 
نة . ذلك ان الحدود التي هي حق الله تعالى لا تقام على الستأمن 
في مذهب الشافعي » ولكن بنذر بأنه في حالة عدم كنه عن هذه الجرائم 
وامتناعه عنها فان امانه يتتقض » لانه لم یمن على اتيان الجرائم في دار 
الاسلام . وان كانت العقوبات من حق العباد كالقصاص وحد القدف 
نانها تقام عليه (۳) ٠‏ فالظاهر من هذا أن حد قطع الطريق لا يقام على 
المستامى » عند الشافعية ؛ لانه من حقوق الله تعالى "۳" ٠‏ 

والاوزاعي بری اقامة الحدود على الستأمن اذا ارتكب 
با بوجبها (*۲ » ومعتى ذلك ان حد قطع الطريق يقام عليه أيضا ٠‏ 

15 - والراجح وجوب معاقبة المستآمن بسا یاقب به 
اللم في هذه الجرية » لان الاصل في العقوبات الاسلامية سسرياتها 
على جميع المقيسين ف اقليم دار الاسلام لعموم الشريعة وامكان تطبيقها 
في دار الاسلام ٠‏ واعتبار حد قطع الطريق من حق الله تعالى لا يسع 
من تطبيقه على المستأمن ؛ لان حق الله هو حق المجتمع أي مصلحته 
كما قال الاحناف انفسهم » ومصلحة المجتمع تقضي بيعاقئة قاطعي 
(1) الكاساني ج ۷ ص ٩۷‏ : رد المحتار ج ۲ ص ۲۹۷ 
(۳) فقتس القدير ج ؟ ص ۱۵۵ 
رم) الام للشافعي ج ۷ ص ۲۲۱ 


(4) مغتي الحتاج ج ؟ ص ۱۸۰ ۰ 
)( اختلاا ف الققهاء للطيري ص مم 


سب ۲۳۳ بت 
الطریق » مستأمئين کانوا أو مواطتین » فكيف تکون مصلحه الحتمم 
مانعة من أقامة هذه العقوبة على المستأمن ؟ ثم ان الحرائم كلها فساد 
وانما شرع العقاب لمنع هذا الفساد » ولا حصل هذا المقصود 
اذا قيل ان المستأمن لا يقام عليه حد قطم الطريق ٠‏ 
۷ . هل ينتقض آمان الستامن بقطعه الطريق ؟ 
صرح الحنفیه بعدم اتنقاض امانه ٠‏ ويعللون هذا بن السلم اذا 
قطم الطریق لم يكن فعله اقضا لایمانه فاذا فعله السسستآمن لم يكن 
ناقضا آشا لأمانه ۲۱۱ ٠‏ وعند مالك تقض آمانه بهده الحریمه » لانه 
حين دخل الينا بأمان فقد الترم ضمنا الا فعل شيا من ذلك » فاذا 
فعله كان ذلك اقضا للامان لاتیانه مایخالف موجب الامان ٠‏ ولو لم 
نحعل فعله ناقضا للامان لكان هذا استخفافا بالمسلمين ۲۳ . 
وقول الاحناف هو الراجح وهو المتفق مم قاعدة اقليبيه 
القانون الجنائي الاسلامي التي تقفي بربان احكامه على جمسسع 
المقيمين في اقليم الدولة » فیعاف المستأمن بالعقوية التصوص عليها ٠‏ 
وئرى رجوب اخراجه من دار الاسلام ؛ اذ لم تكن عقوبته القتل » لأن 
نقاءه فساد وضرر » والامان لایقی مع الفساد و الضرر ٠‏ 
۸ - ما علبه العمل الآن : 
في الجمهورية العريية المتحدة وف العراق تسري عقوبة هذه 
الجريمة على مرتکیها بغض النظر عن دياتته أو جنسيته ٠‏ لان نصوص 
قانون العقوبات فى هاتين الدولتين اقليمية التطبيق كما قلنا ٠‏ وللحكومة 
ابعاد الاجنبي » بعد تنفيذ العقوبة عليه » لا لها من حق ابعاد الأجاب ٠‏ 
قفى الجمهورية العربية المتحدة نص القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۵۲ » في 
)١(‏ الفتاوی البزازية ج ۳ ص ۲.۰۸ : وان قطع واحد او اثئان او ثلاثة 
من المستآمتين الطريق لابنتقض امانهم . شرح السرم الكبير ج ) 


ص ۲۲۱ . 
(0) شرح السير الکبر ج ۱ ص ۲۰۵ - ۰۲۰۷ 


بت ۲۳ 

الواد من ١١‏ ۱۸ »؛ على الاحكام الخاصة بابعاد الاجانب » وجاء ق 
هده المواد أن الابعاد تكون بقرار من وزير الداخلية ٠‏ ولا شك ان 
ارتكاب الاجنبي هذه الجريمة ,يجعل وجوده غير مرغوب فيه وميررا 
لابعاده بعد تنفيذ العقوبة عليه ٠‏ 

وني العراق نص قانون الاقامة رقم ۳٩‏ لسنة ١451‏ على ابعاد 
الاجنبى في احوال خاصة » منها اذا كان هناك ما ستدعي ابعاده لامر 
يتعلق بالامن ۲۱ ۰ ولا شك ان الاجنبى اذا ارتکب هذه الجربمة فان 
وجوده يصبح مغرا ومخلا بالامن مما ستدعي ابعاده ٠‏ 


E >‏ 
جريمة البفی وعقوبتها 


5 - جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوة على الامام 
بتأويل سائغ ۲0 ۰ فمي جريمة سياسية بيني أصحابها من ورائها تفر 
الامام وتنفيذ ما بمتقدونه صوابا بالقوة والمنف لا «الرأى والحادلة . 
نمي بهذا الاعتبار أخطر الجرائم في تهديد آمن الدولة وسلامتها . 
ويسمى الفقهاء مرتکيي هذه الجريمة بالبِعاة ٠‏ 

وحکم البغاة قتالهم اذا أظهروا العصيان للامام وامتنموا عن اداء 
ما عليهم من حقوق وجاهروا بذلك وتهيأوا للقتال » سواء نصبوا عليهم 
اماما أو لم ينصبوا 2 ۰ ويرى الاحناف قتالهم وان لم يبدأوا بالقتال 
فعلا » محتجين بان تجمعهم واستعدادهم للقتال دليل على قمدمم 
)١(‏ المادة ۱۷ من قانون الاقامة العراقي رقم "7 لسانة ۱۹۹۱ 

(1) ابو يعلى الحنبلي ص ۲۸ » الجريمة والعقوبة لاستاذنا محمد ابو 


زهرة ص ۱۷۰ 
)۳( الاوردي ص ۵۵ 6 ابو بعلى ۱ لحضلی ص ۲۹ . 


ب ۲۳۵ بت 


اليء فينبعي ان تعاجلهم بالقتال قبل ان ستفحل شرهم وتقسوی 
شوكتهم ويصعب القضاء علیهم 7 ۰ وينبغي للامام قبل ان یتدم على 
قتالهم ان بندرهم لعلهم عن غيهم يرجعون 0 وهدا ما فعله الامام 
علي بن ابي طالب » عندما خرج عليه الخوارج » اذ ارسل اليهم عبد الله 
بن عباس بدعوهي الى الرجوع الى الجماعة ۰ فاذا رجم البعاة الى 
الطاعه ولزوم الجماعه لم بجز قتالهم ۰ اما ادا لم يستحيبوا فان الامام 
بقاتلهم لقوله تعالی « فان بعت احداهما على الاخری فقاتلوا التي تبعي 
حتی تفبیء الى آمر الله » ۲۳۱ ۰ 

وتتكلم فيما بأتي عن بني الذمین في المطلب الاول من هذا 
المبحث » ثم عن بغي المستأمنين في المطلب الثاني ٠‏ 


4 چ سر 
لاون 
بفي الذميين وعقوبتهم 
ان برتکیوها مع البغاة المسلمين » ولكل حالة حكم بخصها ٠‏ 
الحالة الاولى ‏ انفرادهم باليفي : 
مذهی الحنايلة والشافعيه و الز ده والحنفه اتتقاض عقّد الدبه 
)١‏ الكاساني ج ۷ ص ۱۲ الهدابة وفتح القدیر ج ؟ ص 1١١‏ 
(۲) المارودي ص 6ه ؛ ابو علی الحثيلي ص ۳۹ 00 1 
(۳) المفني ج ۸ ص ۱۰۸ ؛ الكاسائي ج ۷ ص ۱۲۰ . والآبة في سوره 
الححرات ج ۲١‏ ؛ الابة ٩‏ 
(:) المغني ج ۸ ص ۱۲۱ ؛ کشاف القناع ج ) ص ٤۹٩۹‏ شرح منتهی 
الارادات ج ) ص ۱۸ ؛ شرح الازفار ج ) ص ۷۰ مغني 
الحتاج ج ) ص ۱۳۸ ؛ الهذب ج ۲ ص ۲۷ ؛ فتح العزیز ج ۱۲ 
ص ۱۷۵ ؛ الكاساني ج ۷ ص ۱۱۲ : الدر الختار ورد الحتار ج ۲ 
ص ۲۱ .۰ 


۲۳۹ بت 
مع أهل البغي خرق الذمه بلا خلاف اجده فيه ٠‏ ولو ادعی الشسسبهه 
المحتملة في حقه فیبقی على ذمته كا لو ادعی الجهل والاکراه » ۲۳" ۰ 
فالشيعة يرون اتتقاض عهد الذمي بقتاله مع البعاة السلمین الا ادا ادعی 
الشبهة المحتملة ء ومن البديهي الا تکون عند الذميدن شبهة مقبوله 
تدفع عنهم نقض العهد اذا ما ارتكبوا الجريمة منفردين * 

والمالكية بفرقون بين حالتين : قتال الذميين عن ظلم ركبهم فلا 
هط عهدهم 1 وقتالهم بلا ظلم اصابهم فة 1 ر ۳ م 

الحالة الثانية ‏ اشتراكالذميين ق‌جريمة البفى مع‌البفاة المسلمين : 

عند الاحناف ساقب الذمى بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ولا 
نتقض عهده ٠‏ وحجتهم هي انه صار تبعا للمسلمين في هذه الجريية ٠‏ 
والمسلم لا ينتقض ایمانه بها » فكذا الذمي لا تتقض آمانه بها ۲۳۰ ۰ 
الذمى باشتراكه في جريمة البغى مع البغاة المسلمين الا اذا ادعى الا کر اه 
على القتال معهم او ادعی الشهة المحتبلة + وقال المالكية تقض عهده 
الا اذا كان البعاة السلمون متأولين (*) ٠‏ 

واذا لم ينتقض عهد الذمي فانه یغرم ما اتلفه على السلمین من 
نفس أو مال » حال الحرب أو فى غير حال الحرب » بخلاف آهل البغى 
المسلمين فانهم لا يغرمون ما اتلفوه حال الحرب ٠‏ وهذا ما صرح به 


)۱( حواهر الکلام ٤‏ الحلد الطوع سنة ۷۳ ١‏ ه © من کتاب الحهاد 

(۲) شرح الخرثي ج ۲ ص ۱۲١‏ . 

0) السوط ح ١٠.١‏ ص ۱۲۸ ٤‏ فتح القدير ج ) ص ۲۱۵ ٤ء‏ رد المحتار 
ج ۳ ص 155 ۰ 

(4) السحر الرخار ج ه ص 14١15‏ » جواهر الكلام » المجلد المطيوع سنه 
منتهي الارادات ج ؟ ص ۱۲۸ ؛ الام للشافمي ج 1 ص ۰ 6 
مختصر الزني ج ه ص .11 »2 فتح العزیز ج ۱6 ص ۱۷۵ » مفني 

الحتاج ج 6 ص ۱۲۸ - ۱۲۹ » شرح الخرشي ج ۸ ص ٩۱‏ » الشرح 

الکبیر للدردير ج 6 ص ۳.۰ الوآق ج ٩‏ ص ۲۷۹ 


لا 
الشافعية والحنابله ٠‏ ويعلل الحنابلة هذا الحکم بان اهل الذمة لا تأويل 
لهم » وان سقوط الضمان عن المسلمين انما كان لحملهم على الرجوع 
الى الطاعة » واهل الذمة لا حاجة لنا الى ذلك منهي ۲۱ ٠‏ 

والذي اراه » انه مادام لم ينتقض عهد الذمي باشتراکه مع البغاة 
المسلمين فیلزم من هذا ان بعامل معاملة البغاة السلسین‌وان يجري عليه ما 
بحري عليهم ٠‏ وقول الحنابله ان الذمي لا تأويل له » بخلاف السلم > 
قول غير مقنع » ذلك أن قيام الشبهة في حق الذمي التي 
دفعت عنه اتتقاض العهد تقوم مقام التأول السائغ في حق الممسلم 
الباغي » وبالتالي نيعي ان بکون في الحکم کالسلم فلا يضمن ما أتلفه 
من تفس أو مال ۰ وغريب من الحنابلة ان بقولوا في حجتهم : ولان 
سقوط الفسمان عن السلمین انما كان لحملهي على الرجوع الى الطاعة » 
واهل الدمة لا حاجة لا الى ذلك منهم ٠‏ غريب هذا القول ٠‏ لان 
الرجوع الى الطاعة كما هو مرغوب فيه من السلم ؛ فانه مرغوب فيه 
ايضا من الذمي ۰ وسقوط الضان اذا كان وسيلة مشروعة في حسق 
المسلم فهو كذلك وسيلة مشروعة في حق الذمي » لان الدمى من آهل 
دار الاسللام وله ما لنا وعليه ما علينا ٠‏ 

۱ - ما عليه العمل الآن : 

في الجمهورية العربية المتحدة » نص قانون العقوبات في المادة 
به على انه « بعاقى بالاشغال الشاقة المؤيدة أو الموقتة كل من حاوا, 
القوة قلب او تغيير دستور الدولة آو نظامها الحبهوري او شكل 
الحكومة ٠‏ فاذا وقعت .الخريمة من عصابة مسلحة عاقب بالاعدام من 
آلف العصاءة و كذلك من تولی زعامتها او تولی فيها قبادة ما » » كما 
نص على عقوبة من بحرض على ارتکاب هذه الجريمة أو بشترك في 
(۱) المفني ج ۸ ص ۱۲۱ ) كشاف القناع ج ؟ ص ۹۸ : شرح منتهى 


. ۳۷ 


اتفاق جنائی لغرض ارتكابها او يشحم على ارتكابها او يدعو: الا خرین 
الى اتفاق بهدف الى ارتکاب هذه الجريمة ۲۲ ٠‏ 

فهذه الجرية تشبه جريمة البفي التى تكلم عنها الفقهاء من جهه 
انهأ خروج على الحكومة بالقوة » وارادة تبديلها ٠‏ 

واذا كان اترك في هذه الجريسة شسخصا تتمتع بجنسیه 
الحبهور نب العرسة الحدة » وكان قد اكتسسها بالتجنس » فانها تنزع 
منه اذا رأى ذلك وزير الداخلية على ان يكون ارتکابه الجریمه خلال 
خيس سئوات من تاريخ اكتسابه الجنسية » وان يحكم عليه قضانيا 
في هذه الجرية ۲ ۰ ونزع الجنسية في هذه الحالة يشبه اتتقاض الدمه 
بسب ارتكاب الذمي جريمة البغي » على ما ذهب اليه بعض الفقهاء ٠‏ 

وني العراق نظم القانون رقم ۸ لسنة ۱۹0۹ جرائم الخروج على 
الحكومة والبغى عليها » تخصص الفصل الثاني منه لهده الجراسم 
بعئوان : صيانة أمن الدولة من الداخل ۰ ونص على عقوباتها » وهي : 
الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤويدة أو الموقتة (۳) ٠‏ وقد ترتب على 
هذه الحربة » بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها » اسقاط الجنسية 
عن الجرم وابعاده خارج العراق (*۲ ۰"وهذا الاجراء شبه تقض الدمة 
نی الذمي كما ذهب اليه بعض الفقهاء ٠‏ 

وف العربية السعودية لا تزال احكام البغي » وفقا للمدهب 
الحنبلي » هي المطبقة في البلاد ٠‏ وقد نص نظام الجنسية السعودیه على 
ان من يكتسب الجنسية السعودية بالتجنس تسقط عنه الجنسية » اذا 
رات الحكومة الاسقاط » اذا ثبت قيامه او اشتراكه في أي عمل بخل 
بالامن العام في المملكة او اذا حكم عليه بحسكم جنائي وذلك خلال 


(۱) المواد 56 2 51/415 ؛ من قانون العقوبات الصري « العربي » ٠‏ 

(:) الماد ۲۲ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۵۸ ۰ 

زع) الواد من ۲۲ - ۲۱ من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۵۹ ۰ 

ِِ( الادتان الاولى, والثانية من مرسسوم أسقاطب الجنسية العراقية ر كم 
۲ لسنه ۱٩۲۲‏ , 


سب ,۲۷۳ س 
خس سنوات من تاريخ تجنسه ۲۱ ۰ وعلی هذا فان الذمی التحنس 
بالحنسة السعودية تسقط عنه هذه الجنسیه اذا ارتکب خلال خمس 
سئوات من تاریخ تجنسه جردية البعي لانها تخل بالامن قطعا ؛ زبادة 
على العقوبات المقررة لهذه الحرسة + 


2 و 9 79 
لل نان 


۲ -- اذا ارتكب المستأمنون جريمة البغى منفردين اتنقض 
أمانهم وصاروا کحریین لا آمان لهم » لانهم لم بعطوا الامان لقتال 
الدولة والخروج على الامام ٠‏ وهذا ما صرح به الاحناف والشافعية 
والحنادلة (۲۲ ۰ 

اما اذا اشترك الستآمنون مع البغاة المسلمين في بغيهم » فقد صرح 
الشافعي والحتاملة بانتقاض عهدهم أيضا الا اذا اثبتوا انهم اكرهوا على 
معاد نه المعاة شف ۰ والحتفیه لم یصرحوا بالنتقض ولا عدمه فى هده 


الحالة » ولكن مقتضی مذهبهم عدم النقض لانهم بصرحون دائما بان 
الستأمن ما دام ف دار الأسلام فهو ف الاحكام کالذمی 4 والدمی 
لا ينتقض آمانه باشتراکه مع البغاة المسلمين فکدا الستأمن ٠‏ 


و الواقم ان ارتكاب المستأمن جر دمة البعي منفر دا او مشتركا مع 
(۱) آلاده ۲۱ من نظام الجنسية السبعودية . 
(۲) الفني ج ۸ ص ۱۲۱ © ۵ شرح السم الكبر ج ۲ ص ۱.۳ ؛ النسوط 
۱۰ ص ۱۳۱ ۰ ٠‏ ولان | الستامنن لو تجمعوأ أو قصدوا تال 
المي وناجزوهم كان ذلك متهم تفضا للامان , 
مختصر المزني ج ه ص ۱۰۱ : فلو كان لهم ای للحربيين ‏ امان 
نقاتلوا آهل المدل كان تفضا لأمائهم . 
(؟) فتح العزير ج ۱۲ ص 18 » مفني الحتاج ج 6 ص ۱۲۹ ) المهذب 
ج ۲ ص ۲۳۷ المفني ج ۸ ص ۱۲۱ . 


د ۲6۵ سه 

غيره سب كاف لنقض آمانه وعده حرییا لا آمان له ۰ 

۲ - ما عليه العمل الان ٠‏ 

في الجمهورية العربية التحدة والعراق تطبق الاحکام القررة في 
القوانين العقاية في هاتين الدولتین على بعي الستأآمنین لانها نصوص 
اقليمية ٠‏ وللحكومة نقض آمان الاجنبی واخراجه من الدولة على 
النحو الذي بیناه سابقا “١‏ ۰ 

وني السعودية تطبق أحكام المذهب الحنبلي على بغي المستآمنين 
على النحو الدي ذكرناه فى الفقرة السابقة ٠‏ 


او ند 0 
ت الما لر 
جريمة التجسس وعقوبتها 
المسلمين وامورهم واحوال الدولة الاسلامية واخبار العدو بذلك ٠‏ ولا 
شك ان هذا الفعل جردمة كييرة تهدد سلامة الدولة لاسیما في آوقات 
وقدحرمت الشر سةالاسلامية التحسس ‏ فال‌تعالی : « باأيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان" بعض الظن إثم ولا تجسسوا» ۲۳ ۰ 
والسلم اذا ارتکب جريمة التصس » فانه على رأي الاحناف 
بوجم عقوبة ویحبس حتی بحدث توبة ‏ ۰ وعند المالكية » على رأي 
ابن القاسم » بقتل ولا توية له ”!2 ۰ 


(۱) ففر د ۱٩۹۸‏ ص ۲۳۲ ب ۲۳ من هذه الر ساله ۰ 

(۲ ) سورد الححر ات ج ۲١‏ ؛ الاب ۱۲ 
ص ۲۲۵ . 

(؛) شرح الخرشي ج ۲ ص ۱۱ » شرح الزرقاني على مختحر خليل 
ج ۳ ص ۱۱۸ ؛ أقضية الرسول ( ص ) ص ۲۵ . 


٤| 


تجسس الذمي 
اختلف المتهاء 2 هده الساله على قولين : 
القول الاول : 
بتتقض عهده بالتحسس فيكون كالحربي الذي لا أمان له ۰ 

وهذا قول الاوزاعي والمالكية والراجح في المذهب الحتيلى (۲۱ . 
القول الثاني : 
لا نتقض عهده بالتحسس ٠‏ وهدا قول الحتفية والشافعة 

ان هذه الحريمة لا ژول بها ابيان السلم ؛ فلا يزول یا أمان 

احکامها ومنها معاقبته بالمقوبة المقررة لحربية التحسس ٠‏ 

(۱) اختلاف الفقهاء للطبري ص ۸ه 1ه » احكام القرآن لابن العربى 
المالكي ج ۲ ص ۲۲١‏ » شرح الخرشي ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ ۱٩‏ : 
مختصر القتاوی لابن تيمية ص ۵۱۲ . 

(۲) شرح السم الكبير ج ؟ ص ۲۲۳۱-۲۲۵ ؛ الام للشائعي ج ؟ ص 
٩‏ شرح الازهار ج 6 ص الاه » المغني ج ۸ ص ۵۲۵ » مختصم 


الفتاوی لابن تيمية ص ۵۱۲ . 
۴) شرح السير الكبير ج ) ص 561-5١86‏ . 


مت ۲ س 

2 قلنا يعدم اتقاض عهد الذمي » وهو ما رجحناه » فاه ماقي 
بالعقوبة الوجعة على حسب رأى الامام » وهذا ماذهب اليه الشافعي 
و الزیدیه والاباضية والحتفية » إلا اد ابا بوسف يرى قتله ٩‏ . وما 
دي ثدرة نمي من جرائم از فیفوض تقدير عقوبتها الى الاماء 
فده “للك لا دوی عن سلمة بن الاکوع قال : « انی النبى ( من ) 
کا ا تسوس ب وهو في سفر فجلس عند بعض اصحابه ثم انسل + 
02 اي (س) اوه فاقتلوه ٠‏ فسبقتهم اليه فقتلته فتفلنى .لله » | 
أن كاك بن حيان : ان ای ( ص ) أمر بقتله وكان ذميا . قفى هذا 

۷ - ما عليه العمل الآن ٠‏ 

ي الجمهورية العربية المنحدة » نص قانون المقوبات على جردمة 
الت وجعل عقوبتها الاعدام أو الاشهال العاقة المؤبدة أو الموقنة 
حسب ظروف الجريمة وجسامتها > , 

ا العراق نص اون رقم ۸ لستة ٠١٠١‏ على عقوبة الى 
ف المواد من ۱۳ بر ؛ وجعل هذه العقو * الاعدام أو الاشسنال 
الشاقة المؤبدة أو الموقتة سب ظروف الجريمة وجسامتها ٠‏ كما نص 
في المادة ( ۱۷ ) على معاقبة من شوم بابواء الجاسوس > فجعل عقو ننه 
الاشغال الشاقة الو دة أو الوفتة اذا كان بعلم انه جاسوس . 

)۱ لي يدسف ص 186 .611 شرج ا الكبير ج 4 ص 


۴ ۳ 6 شرح النیل ب ۸ ۲ © شرح الاز ها 
+ الام للشافعي چا ۳ ص بل ۰ص 


(۲) ل الاوطار ج ۸ ص ۷ . 

(۲) انظر الفق ی. ن المادة : قار قو راز" 
نظر الفقرتين ب » من المادة ۷۷ » والادة ۰ من قانون العقوبات 
الصر ي « العربي “ دقم ۵۸ لسنة ۷ وتعدللاته , 


س ۲۲ بت 


وهده العقوبات لجریه. التجس التموص علیها في العريسة 
التحدة وفي العراق تسري على الجمیم » مواطنين أو أجانب » وهي » في 


نظرنا » سائغة في الفقه الاسلامي لان عقوبة اتتحسس عقوبة تعزيرية 
مترو که لرأي الامام و تقد بره ۰ 


2 7 1 0 
۹۴ 0 
الب لاف 


۸ .. هل بنتلض امان الستامن بالتحسس ؟ 

صرح الشافعي والحنفية بعدم انتقاض امان الستأمن اذا ارتكب 
جريمة التجسس ٠‏ وعلل الاحناف هذا الحکم بأن السلم اذا تسس 
لم يكن تسه اقضا لایبانه » فكذلك تجسس الستأمن لا يكون 
ناقضا لامانه (۲۱ ۰ 

وعند المالكية ينتقض أمان المستأمن تحسسه » لان الابان لا 
يقتفي التجسس بل قتضي الامتناع عنه » فان فعله المستأمن اتنقض 
آمائه (۲) و و عنل الامام الاوزاعى ند اليه على سواء » أي بعلم بسحب 
الامان مه وومر بعادرة دار الاسلام (f)‏ ۰ والظاهر ال مدهب 
الحنايلة اتتقاض أمان المستأمن بالتحسس قياسا على ما قالوه في الدمي 
لان أمان المستأمن ليس باقوى من أمان الذمي ٠‏ 

4 عقوية الجاسوس الستامن : 

ادا فلا بعدم انتقاض أمان المستأمن بالتحسس » فعقوته ؛ على 


۱« . 
۲ ص ۱۱۸ ۰ 


(۰) اختلاف الفقهاء للطبري ص ۵٩‏ 


تب ۲ سب 


رأي أبى بوسف ؛ هي القتل ٠‏ وقال غیره من أئمة الحنفیه لا بقتل 
ولکن بوجم عقوبة على قدر ما يراه الامام الا اذا اعطی الامان بشرط 
عدم التحسس فخالف الشرط ففي هذه الحالة بحوز قتله (۰۱ ۰ وقال 
الشافعي بحبس عقوبة له وزجرا "' ۰ 

۰ 2 ما عليه العمل الآن : 

ما قلتاه بالنسية الى تس الذمي ثي العراق والعربية المتحدة 
يقال هنا بالنسبة الى تجسس المستأمن » فيطيق عليه احكام القانون 
الجنائ, ئی في هاتين الدولتين المتعلقة بحردمة التحسس ۰ 





(۱) الخراج لابي پوسف ص 186 .11 » شرج السير الكبير ج 4 ص 
۲ -- ۲۲۷ . 


(۲) الام للشاقعي ج 6 ص ۱۱۷ : فقلت للشافعي ارات الذي يكتب 
نعورة امسلمين من المستأمن والوادع ؟ قال اللسافمي لعزر هو لاء 
و بحسون .۰ ۳ 


المَصتلالثاب 
جام ا لاعتداء عل انفش 


تمهيد : 

١‏ ب جرائم الاعتداء على النفس هي التي بترتب عليها زهوق 
روح المجني عليه ٠‏ وهي القتل بأنواعه » أي القتل العمد وشبه العمد 
والخطاً "۰۲ والعقوبات المقررة شرعا لجرية القتل هي : القصا 
والدية » والكفارة ۰ 

أولا ب القتصاص : 

والراد بالقصاص » ف جريمة القتل » قتل الجاني ٠‏ وهو في 
الشريعة الاسلام4 حق لاولاء القتیل » وهم جميع الورثة من ذوي 
الانساب والاسباب عند آکثر آهل العلع(۰)۲ 

والأصل فى وجوب القصاص قوله تعالی : « با أها الذین آمنوا 
كنب عليكم القصاص في القتلی » الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالانتی ۰۰۰ الآبةع ٠29‏ 

ولوجوب القصاص شروط » منها : أن دکون القتل عمدا عدوانا » 
لقول النبى ( ص ) : « العمد قود » ۰ ولا خلاف في هذا الشرط بين آهل 
(1) الفني ج ۷ ص 1۴۷ . والقتل ؛ عند الحنفية ؛ خمسة انواع » نفي 


شرح الكنر للزلعي ج۷ ص ۰۷ 
) ثم القتل على خمسة أوجه : عمد وشبه عمد وخطأ وما احري 


محرى ألخطا والعتل سسسب ۹ 
(۲) الغني ج۷ ص ٩۲۲‏ › الكاساني ج۷ ص ۲۳۲ - ۲۸۲۳ ) الماوردي 
ص ۲۳۲ تب ۲۲۲ ۰ 


۳۱ سورة البقرة ج۲ ؛ و 4 . 


سب ۲ سب 


العل (۰۲۱ وأن نکون القتیل معصوم الدم مطلقا ء أي غير مباح الدم(۰۲۳ 

وأن بكون مکافشا للقاتل » بمعنی أن القاتل لا يزيد عليه حربة أو 

اسلام » وهدا عند جمهور الفقهاء خلافا للاحناف(۲) + 
ثانيا ‏ الدیه : 
الدية » في الشرع » في باب القتل » | سم للمال الذي هو بدل 

التفس 80), ويختلف مقدارها باختلاف الال الذي تجب فيه ٠‏ فهي » 

عند الأحناف » اذا كان القتيل ذكرا حرا مسلا » من الابل مائمة » ومن 

الذهب آلف ديئار ٠‏ ومن الفضة عشرة آلاف درهم ٠‏ ومن الحلل مائتا 
حلة ؛ كل حلة و بان : ازار ورداء » ومن السقر ماتا مره + ومن العنم 
الغا ثاة(*؛. و دبه الأنثى على التصف من ده الذكر 1۹5 وده 

۰ المغني جلا ص ۱۲۷ + بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۳۲ . وحدبث «الممد 

فود ( رواد او داود وغره بلفظ ( وس فتل عمدا فهو قود € 

سئن أبي داود ج ص ۲۲ ؛ سنن النسائي جم ص .4 ٤‏ سشن 
|الهدابة ج۸ ص 6ن" > الكاساني ج۷ ص ۲۳۱ : کشاف القناع 

ج ص ۲۱ » شرح‌الخرشي ج ۸ ص ) » مغني الحتاج ج ٤‏ ص ١٠‏ ۰ 

۳ شاف القناع ج؟ ص ۲۲۷ » الحرر في الفقه على مهب احمد بن 
ج ۲ ص ۲6۱ ؛ شرح‌الخرشي ج ۸ ص ) ٤‏ مفني‌الحتاج ج 6 ص ۱ ۰ 
۷ ص ۲۲۷ » المختصر النافع ص ۲۰۱۷ . 

۱ الدر المختار ورك المحتار ج06 ص 1 . 

(۵) الکاساني ج ۷ ص ۲۵۲ ؛ الدر الختار ورد آلحتار ح و ص )0۰ 
؛ وبراجع فيمةاديرالدية ونوع الال الذي تجب فيه » عند غر 
الحنفية » الام للشافعي ج ١‏ ص ١.١.‏ ) 2 المحتاج ج ؛ ص ۵۳ 
وما بعدها »النني ج لاص ۷۵۹ كشاف آلقناع ج ٤‏ ص .۱ - 
١‏ > بدایهالجتید ج ۲ ص 764 ؛ شرح الخرشي ج ۸ ص ۳۰ - 
1 المحلى ج ۱۰ ص 54 » سفيئة النجاة ج ۲ ص ۱.۱ 4 الروض 
النضير ج ٤‏ ص ۲۲۸ ؛ البحر الزخار ج ه ص ۲۷۱ وما بعدها, 

1( بدا الجتهد ج اص 8 ۲» الكاساني ج ۷ ص ۲۵6 » المفنى ج ۷ 


ص ۷۹۷ شرح الخرشي ج ۸ ص 56 » الام ج ٩‏ ص ٩۲‏ » المهذب 
ج ۲ص ۰.۲۱۱ 


۳۱ 


ی 


۲۷ تس 

الحنين عشر دءة آمه(۰۲۱ 

وتحب الدية ف القتل الخطاً وشبه العمد" على عاقله الجانی ۳۱ 
مؤجلة فى ثلاث سنين “١‏ » ويتودي کل رجل » من العاقلة » من الدبة 
المقدار الذی طقه(*)۰ وتح الدية في القتل العمد آضا اذا اختارها 
ولي الدم » على رأي من بقول أنه مخير بين القصاص وبين الدبه > 

الثا ‏ الكفارة : 

وهي عتق رقبة مؤمنة » أو صيام شهرين متتابعين عند عدم 
القدرة على العتق ٠‏ وتحب الكفارة فى القتل الخطأ بلا خلاف بين 
العلیاء » وتحب في شبه العید عند الحنفية والشس‌افعیه و الحنابله 


والحنابله على الملشهور يمد هبهم 4 و فال الشافعةوالز دده بالوجون:۰)۲ 

(۱) الدر المختار ورد الحتار ج ه ص ۵۱۱ - ۰۱۷ القني ج ۷ ص 
A...‏ . 

(۲) لغني ج ۷ ص ۷11 وما بعدها » الكاساني ج لا ص ۲۵۵ . 

)۲( العاقلة هي العحسة النسسية عند الشافعي والاباضية واکثر فقهاء 
الححاژ . وعند الحنابلة » هي العصبة النسسية والسبيية . وعند 
الحتفية » عاقلة الرحل اهل ديوانه من المقاتلة فان لم يكن فقبيلته : 
بدابة الجتهد ج ۲ ص۳۲۵ » مختصر الزني ج ه ص ۱۸۱ » شرح 
النيل ج ۸ ص ۱۱۳ ۰ الفني ج ۷ ص ۷۸۲ - ۷۸١‏ ۰ کشاف القناع 
ج ] ص ۳۱ ؛ الكاساني ج ۷ ص ۲۵۱ ؛ رد الحتار ج ه ص ۰۵۱۲ 

() الفني ج ۷ص ۷۱۱ ؛ الكاساني جلا ص ۲۵ » مغني الحتاح ج ) 
ص ۵۵ » شرح الازهار ج ٤‏ ص 11۸ ۰ 

(ه) بدابة الحتهد ج ۲ ص ۳۵ ؛ الفني ج ۷ ص ۷۸۸ ؛ الحلی ج ۱۱ 
أربعة دراهم : العاساني ج ۷ ص ۲۵۱ ۰ 

(3) المغني جلا ص ۷۵۱ ۷۱۲ » بدابة الجتهد ج۲ ص ۲۳۱ . 

)¥( المغني ج ۷ ص 1۵۱ » وج ۸ ص ٩۷ - ٩1‏ الدر الختسار ج ه 
ص 1۷] - 11۸ ؛ الكاساني جلا ص ۲۵۱ ؛ المحلى ج ٠١‏ ص ]۵1 > 
التصاص . 


بت ۲۸۸ — 
۲ -- وتتكلم فيما بلي » > في أبحاث متتالية » عن هذه العقو بات : 
القصاص » الدية » الكفارة » بالنسبة الى الذميين والستأمنین » وباللسبة 


الى السلسین اذا ارتكبوا جرائم القتل ضد الذمين والمستآمنين ٠‏ ثم 
نين ما عليه اس الآن في مبحث على حدة ‏ 


لتنا 
2 س 


القصاص 


ANAT 


في وجوب القصاص على الذمي 


۳ اذا ارتک الدمى جريمة القتل العمد » فان الحتی عليه 
قد يكون ذميا أو مسلما أو مستأمنا أو مرتدا أو حريا ٠‏ قهل تحب 
القصاص على الذمي في جيم هذه الحالات أم لا ؟ هذا ما تجيب 
عليه في الفقرات الآتية ٠‏ 

اولا ‏ القتيل ذمي . 

464 ف هذه الحالة يجب القصاص على الدمى القاتل » وهذا 
ما صر حبه الحنفية والشافعیه والحتابلة والزیدبه والظاهرية والاباضية 
والالکی(۰)۱ وانبا وجب القصاص لأن الذمى محقون الدم على 
۱ شرح السير الكبر ج 4 ص .۱ » الام ج ٦‏ ص .4 ؛ المهذب ج ۲ 

صن ۱۸۵ ؛ الماوردي ص ۲۲۲ . الفني ج ۷ ص ۷ا » كشساف 

القناع ج ۲ ص ۲6۷ » الحلی ج ۰ لعن شر ور اه ادج 


. ۲۳۷ ص‎ ٩ الواق ج‎ ٩ - ۳ شرح الخرشي ج ۸ ص‎ ©) ٩ 





س ۲۸ س 


التأبيد » كما يقول فقهاء الحنفية . او لأن الذمى المقتول معصوم الدم 

الشافعية و انحنابلة و الالک۱۱2). 
وعند الشيعة الامامیه والزيدية بقتل الذمی بالدمية ويرد آولیاژها 

عليه فاضل ديته عن دیتها ٠‏ وتقتل الدمية بالذمي ولیس علیها ولا على 

أوليائها أي شيء آخر(۳)» ویدو أن أساس هذا القول ما ذكره صاحب 
الفني عن علي بن أبي طالب » انه قال : « يقتل الرجسل بالمرأة ویسلی 
فعندهم يقتل الذكر بالأنتى وليس عليها ولا على أوليائها شيء ٠‏ وقول 
الجبهور هو الراجح » والحجة له من وجوه كثيرة : منها : قوله تعالى 
« النفس بالنفس » : وف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
آهل اليمن الدى رواه أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم (( ههه و ان 
ارجل بل با مرآة » ٠‏ كما ثبت أن النبي صلی الله عليه وسلم قتل یهودیا 

من الأنصار ٠‏ ولان الرحل والراة شخصان بحد کل واحد منهما 

ی اه تقو کر وا الاخر » واختلاف الدية لا عبرة به ف 

القصاص بدلیل أن الجماعة تقتل بالواحد)ء ثم اذا كانت المرأة 

لا تكافي الرجل ولا بشسلها قول النبي صلی الله عليه وسسلم : 

(( المسلمه ود تتكاف' دماژهم ۷ شكف صح قتل الرجل بها ثم 

)١١‏ الهدابة ج ۸ ص ) ۵ ۲ : الكاساني ج ۷ ص ۳۳۹ تیا 
5۶ ص ١١‏ : كشاف القناع ج ۲ ص ۲۲۱ - ۲۷ ٠‏ شرح الخرشي 
حالم ص ۲ 1 ۰ 

(۲) سفينة النجاة ج 1 مزا رد 
والتصراني » وبالدمية مارد رد اولبائها عليه فاضل دته مس 
دة الذمية وهو نصف دته » وبالعکس تقتل الذمية باللمي ولیس 
عليها غرم كالمسلمة اذا قتلت بالسلم لان الجاني لا بجني على اكشر 
من نفے» . شرح الازهار ج 14 ص ۲۸۹ - ۳ . 


۳( القن ج ۷ ص 306 : 


بت 5806# سب 


نصف الدية من ترکتها أو من آولیائها » والعلماء آجمعوا على أن الدية 

لاتجتمع مع القصاص » وان الدية اذا قبلت حرم الدم وارتفع القصاص ؟ 

وأيضا فان العلماء أجمعوا على أن الاشل اذا قتل رجلا سالم الاعضاء 

أنه ليس لوليه أن ستل الاشل وبأخذ منه نصف الدتة بحجة أنه قشل 
سالم الاعضاء وهو أشل ٠‏ فهذا كله يدل على آن النفس مكافئة للنفس 
بغض النظر عن الذكورة والانولة(۰۱ 

انیا - القتيل مسلم : 

6 - يجب القصاص على الدمي اذا قتل مسلما عمدا عدوانا . 
لأن المسلم معصوم الدم مطلقا » ولأن الذمي اذا قتل بمثله فيمن يفضله 
بالاسبلام آولی ٠‏ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي 
الذی قتل جارية من الانصار ۰ وهذا مدهي الحنابلة والشافعية 
والزيدية والحنفية والمالكية)ء وعند الظاهرية يقتل الذمي بالسلسم 
لنقضه العهد ومخالفته مقتضى عقد الدمة!'؟٠‏ وعند الشيوة الامامية 
بدفع الذمي هو وماله الى اولياء المسلم القتيل ولهم الخيار في قتله 
آو استرفاقه » ولکن سترق أولاده الصعار ۾ الا أنه اذا أسلم بعد 
جنايته فحاله حال السلم بقتل ولا بسترق(*۲: 

(۱) تفر القرطبي ج ۲ ص ۲۲۸ . 

)۳( الغ چ ۷ ی »اب ص ۲۲ > المذب ج ۲ ص ۱۸8 
مغني الحتاج ج ) ص ۱۱ > فتح العزيز ج ۱۵ ص ۳۰ » البحر 
الزخار ج ۵ ص ۲۲۲ ؛ الشرح الصفير للدردير ج ۲ص ۲۵۲ ۰ 
شرح الخرشي ج ۸ص ۲ -) »© حاشية الدسوقي ج ) ص ۲۲۸ > 


مواهب الجلیل للحطاب ج ٩‏ ص ۲۳۰ » الكاساني ج ۷ ص ۲۳۱ . 
وحدبث فتل اليهودي آخرجه اصحاب الحديث : البخاري ج ۱۰ 
ص 1۵ ؛ مسلم ج ۷ ص ۰ > آبو داود ج 1 ص ۳۲۱ ؛ الترمذي 
ج ٩‏ ص .۱۷ ابن ماجه ج ۲ ص ۱٤۷‏ . 

(۳) المحلى ج ١.‏ ص ۲۵۲ ۰ وبقتل الكافر بالل لانه نقض الذمة 
وخالف العهف . 

)€( سفيئة النجاة ج۲ ص ۸۲ : « ولو قتل الذمي مسملما عمدا دفع هو 
وماله الى أوياء العتول ان شاوا قتلوه وان شاوّا استر قوه » ولکن 
سترق أولاده الصغار . ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم بفتل ولا 

< 


بت ۲۵۱ بت 


ولا اری نقض عهده ولا استرقاقه > لانه مواطن ف دار الاسلام » 

والاصل انه کالسلم في العقوبات الا فى حد شرب الخير ٠‏ 
الثا - القنيل مرتد: 

5 لا قصاص على الذمي اذا قتل مرتدا » لان المرتد مباح 
الدم فاشبه الحربي » ولان من لا يشمنه المسلم لا يضيئه الذمي ٠‏ 
وهذا قول الحنابلة والحنفية وا مالكية وأصح القولين عند الشافمية ٠‏ 

ورأي الجمهور هو الراجح لا قالوه ٠‏ ؤلكن آری وجوب تعزير 
القاتل لتجاوزه على حق ولي الامر في معاقبة المرتد ٠‏ ولكن لو هی 

الامام الو اطتین عن قتل الرتد "' فخالف الدمي هذا النمي وقتل مرتدا : 
رابعا ‏ القتیل مستامن : 

القاتل لان المستأمن له عهد وأمان ويكافي» الدسي ؛ » فلا فشل عليه 

الدمى بحر به او اسالرم ۰ و هذا مدهب الشافسه والمالكية والز زيديه 
بسترگ ۷ ۰ و او زا : « ولو 

محر ون بين فتله وس استر قافه » . الختصر النانم ص 

)1( الفني ج ۷ ص 10۷ ؛ الکاساني ج ۷ ص ۲۳۱ ؛ الشرح امن 
لادردیر ج ۲ ص ۲:۲ : المهذب ج اص ۱۸۵ .181 ٠‏ 
التهاج ج 6ص ۱1 - ۱۷ ۰ 

(؟) شر اللمعة 5 في فقه الشيعة ا س ج۲ ٠‏ ويفتل الامي بالمرتد لانه 
محعرن الام بالشة الله لبقاء علقة الاسلام 


الاباحة علد د اس وین . والفقهاء لاستاذنا محمد سلا م دور 
النشور في محلة القانون والاقتصاد ء العدد الرابع 4 ال الحادية 


منت ۲۵۲ سمه 
و الحتابلة وهو مذهب الشيعة الامامية على ما بظهر > ٠‏ 

و عند | لحنفية » على ما جاء في ظاهر الروابه » لا قصاص علم 
الى غاية مقامه في دار الاسلام » لان الستآمن من آهل دار الحرب وانما 
دخل دار الاسلام لا بقصد الاقامه بل لحاجه مضیها ثم مود الى وطنه > 
فکان في عصمته شبهة الاباحة ٠‏ وروي عن ابي بوسف انه قال بقتل به 
قصاصا لقيام العصمة وقت القتل " ٠‏ 
كما ان عصمة الذمي الدائمة قد تنقطم اذا نقض عهد الذمة ٠‏ فالاولى 
ان نظر الى عصمة القتيل وقت قتله » فاذا كانت ثانتة وجب القصاص 
يشجعه على ارت‌تاب هذه الجريمة وهذا یخالف مقتضى الامان الممنوح 
للمستأمنين » لأن الامام » كما يقول صاحب المغني » عندما أعطاهمم 
الامان ققد « آمنهم ممن هو في قبضته وتحت بده كما آمن من في 
قبضته منهم » 229 ۰ ولا شك ان نمام الحماية انما يكون في وجوب 
)١(‏ الام ج ۱ ص .1 ؛ ۱ » شرح الخرشي ج ۸ ص ‏ ؛ الشرح الكبير 

للدر در وحاشیه الدسوقي ج ٤‏ ص ۲۱ » الشرح الصفی للدردير 

ج ۲ص ۲۵۲ ۳۵۲ » کشاف القناع ج ۲ ص ۳۲۸ » شرح منتهی 

الارادات ج ۳ ص ۲۷۳ » الحرر ج ۲ ص ۱۲۵ »© جواهر الکلام > 

الحلد المطبوع سنة ۱۲۸۷ ه : « وعن آمیر المؤمنين كان بقول قتص 
البهودي والنصراني والجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض 

۵۰ - ۲۸۸ 6 فتح العزیز ج ۱۵ ص ۱۸۲ . 
(؟) الكاساني ج ۷ ص ۲۳۹ » شرح السير الکبیر ج ٤‏ ص ۱.۹ »الهداية 

وشرح المنابة ج ۸ ص ۲۵۸ , 

(۳) آلغتي ج ۸ ص 11۳ , 


ت ۲۵۳ سب 
القصاص على قاتل الستآمن ٠‏ 

خامسا ى القتيل حربي : 

۸ _ ولا قصاص على الذمى اذا كان القتول حريا لا آمان 
له » لانه لا عصمة له أصلا » ومن شروط وجوب القصاص على القاتل 
ان يكون المقتول معصموما » وهذا قول الحنفة والحتايلة والشائسية 
والمالكية » ولا خلاف فه كنا قال صاحب المعنى ٠ '١(‏ 

A2 
لشاف‎ 
في وجوب القصاص على المستامن‎ 

۸ __ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب القصاص على المستآمن 
اما فتل عمدا| عدوانا مسلمأ آو دما أو مستامنا ٠‏ لان کل و احد من 
هو لاء القثلى معصوم الدم امان أو أمان وا دردد القاتل عله تحر 4 
أو اسلام فقت من فائله التامن ۰ ولان المستأمسن » کہا قول 
الاحناف » التزم احكام الاسلام فيما برجم الى حقوق العيادء 
والقصاص من هذه الحقوق فيجب عليه '؟' ٠‏ 

)١(‏ العني ج ۷ ص 1۵۷ : ولا تل ذمي بحربي » لا نعلم فيه خلافا » لانه 


میاح الدم على الاطلاق » ولا دیه فيه لذلك ولا كقاره ۰ م 
ص ۲۳۱ . 


( ۲ الهدابه ج €٤‏ ص ]۱۵ - ۱۵۵ وج ۸ ص ۲ الکاسانی ج ۷ 
ص ۲۳۱ » شرح السم الکبیر ج ۱ ص ۲.۵ » و ج ٤)‏ ص ۱۰ : 
الدر الختار ورد الحتار ج ه ص ۲ + مجمع الانهر ی شرح ملتقى 
الابحر ج ۲ ص 11١5‏ , الام ج 1 ص ۲۷ ۰ واذا قتل الکافر أأؤمن 
قتل به ؛ ذميا كان القاتل او حربيا مستأمنا . والام ج " ص .) : 
۱ » فتح العزيز ج ۱۰ ص ۱۸۲ 4 مغني الحتاج ج 6 ص 18 6 
شرح منهج الطلاب ج ) ص ۱۳۷ : ویقتل ذو امان يملعم وبنذى 
امان وان اختلفا دينا .كشاف القناع ج ۲ ص 761 ٠۳٤۸‏ 
شرح منتهى الارادات ج ۳ ص ۳۷۲ : ويقتل مستأمن حر أو عبد 
بمثله للمساواة . اختلاف الفقهاء للطبري ص ۰ - ۵۷ » شرح 
الخرشي ج ۸ ص ۳ وما بعدها » الشرح الصغير للدردير ج ۲ ص۳۵۲ 
المواق 1 ص ۲۳۷ . البحر الزخار ج ه ص ۲۲ » جواهر الكلام ؛ 
الجلد الطبوع سنة ۱۲۸۷ » باب القماص . 


— 4 


۰ ولم تصرح الفقهاء بحکم الستأمن اذا قتل عمدا عدوانا 
حرییا أو مرتدا ‏ ومع هذا يمكن القول بعدم وجوب القصاص على 
المستأمن اذا قتل حربيا » لان الحربي لا آمان له » فهو مباح الدم ۰ اما 
اذا قتل المستأمن مرتدا » فالظاهر ان حکسه حکم الدمي اذا قشل 
مرتدا (۲۱ ء لان الفقهاء ولون ان المستأمن بمنزلة الذمي ما دام في 
دار الاسلام 9) 1 





في وجوب القصاص على المسلم 
0١‏ اذا قتل السلم ذميا أو مستأمنا قتلا عمدا عدوانا » فد 
اختلف الفقهاء في وجوب القصاص على السلم القاتل ٠‏ ویمکن رد 
أقوالهم في هذه المألة الى أربعة أقوال » نذكرها قبما يلي ثم نذكر 
القول الاول : لا قتل ملم بكافر سسواء أكان ذميا آم 
مستأمنا ٠‏ وهذا قول الجيهور من الشافعية والحنابلة واللمالكية 
والظاهرية والزيدية والشسعة الامامية والاباضية ۲۳۱ . الا أنه عند 
الالكية يقتل المسلم بالكافر في حالة خاصة ؛ وكذلك عند الشيمة 
الامامیه يقتل المسلم بالذمى في حالة خاصة » وسندکر هاتين الحالتين ٠‏ 
القول الثاني : شتل المسلم بالذمى ٠‏ وهذا قول الحنفية ٠‏ 
)1( فقرة ۲۱۳۱ ص ۲۵۱ من هذه الرسالة . 
۲۱ شرح السم الكبير ج ۲ ص ۲۲٢‏ ؛ الكاسائي جاه ص ۰۸۱ 
(۳) المغني ج ۷ ص ۵۲ الام ج ۷ ص ۲٩۱‏ ؛ الحطاب ج ٦‏ ص ۲۳۱ 
شرح الوطا للزر قاني ج ) ص ۱۹۲۳ » المحلى ج .۱ ص ۳۲۷ » شرح 
"7زهار ج ] ص ۳۸۸ ؛ شرح الیل ج ۸ ص ۲۰۸ ؛ آلهذب ج ۲ 


ص ۱۳۷ » سفینه النجاة ج ۲ ص )۸ » الختصر التافع صن ۲۱۰ ) 
الخلاف للطوسي ج ۲ ص ۸۸ . 


الا أن آبا بوسف صاحب أبيحنيفة بری أيضا قتل المسلم بالمستأمن ١ء‏ 
القول الثالت : عتل المسلم بالذمي اذا قتله غيلة ۰ وهذا 
مذهب مالك والليث 207 ۰ والقتل في هذه الحالة لاجل الفساد لا 
القصاص لأنهم قالوا لو عفى ولي الدم عن القاتل لم عتبر عفوه ويقتل 
القاتل (؟؟ ۰ والظاهر ان قتل السلم في هذه الحالة لا بختص بالذمي بل 
يشمل الستأمن آيضا ء لأنهم قالوا لا قتل المسلم بالكافر الا أن شتله 
المسلم قتل غيلة !۲ » وكلمة كافر تصدق على الذمي والمستأمن » ولا 
أصلا كما هو معروف ۰ 
القول الرابع : بقتل المسلم بالذمي اذا اعتاد المسلم قتل آهل الذمة 
بعد رد فاضل دينه عن دية الذمى » وهذا قول الشيعة الامامیه ٠‏ ولكنهم 
اختلفوا في صفة قتله » فمنهم من قال يقتل حدا لفساده » ومنهم من قال 
ده ۱ قصاصا ( فى 
(۱) الكاساني ج ۷ ص ۲۳۷ ؛ الهدابة ج ۸ ص ۲۵۵ ؛ الدر الختار ج 
ه ص ۷۱ » شرح الكدز للزبلعي ج ٩‏ ص ۰۱۰۳ 
(؟) بدابة الحتهد ج ۲ ص ۳۳ ؛ وقتل الغيلة هو القتل لأجل اخذ الال 
باخذه ويذهب به الى موضع فیقتله » كما جاء في شرح الوطا 
للزر فاني ج ؛ ص ۱۱۲ ۰ 

(۳) شرح الخرشي ج ۸ ص ۲ »© شرح الوطا للزرقاني ج ۽ ص ۱۱۲ ۰ 
(6) شرح الموطأ للزرقاني ج 6 ص ۱۹۲ ۰ ۱ 
(ه) الروضة البهية في شرح اللمعة الامشقية ج۲ من کتاب القصاص : 

ام لآ . وبعزر. القاتل بقل الذمي والعاهد لتحر م كتلهما » و هر م 
دية الذمي . ولكن اذا اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه » والمرجع 
في الاعتياد الى العرف . ثم اختلف القائلون بقتله » فمنهم من جعله 
قودا ومنهم من جعله حدا لفساده . والمختصر النانع ص ۲۱۰ ) 
سفيئة اللجاه ج ۲ ص 86 . 


ست ۲۵۲ سس 

اولا ‏ ادلة الجمهور على عدم قتل السلم بالکاقر ومناقشتها : 

۲ 7 استدن الحهور على عدم قتل الل م بالکافر بحمله 
آدلة» منها: 

أ جاء في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان 
امسلم لا شتل عبر السلم ۰ سن هده الاأحاديث JD,‏ هه وأن لا شتل 
مسلم بكائر » ° ه رز وم الا شتل مؤمن بكافر : ولا دو عهد ٤‏ 
عهده » ۲۳۲ ۰ « لا شتل مسلم تکافر ولا ڏو مدق عهده »ا 7 
قاالحدث الأول دن بصراحة على ان المسلم يذ شتل تالکافر سو أء كان 
ذميا أو غيره : لان کلسة کافر تصدق على من له عهد وعلى من ليس له 
عهد من غير السلسین ء والحديث الاخر « لا بقتل مسلم بكافر ولا دو 
عهد فی عهده » دل على هذا العنی آیضا » لأن عبارة « لا فتل مسلم 
تکافر » کلام تام بنفسه ء كسا قال الامام الشاغعی » وعبارة « ولا ذو 
عهد في عهده » نهت عن قتل الماهد ما دام في عهده » وانسا ذکر هذا 
النهي للتا کید على تحریم دم العاهد لئلا يتجرأ السلم على قتله اذا علسم 

نات اجس العلياء على ان السلم لا يقتل بالحربى الستامن 
فلا بقتل بالدمي أيضا ”*' ٠‏ 

ج ل ف عصمة الذمی شبهة الاباحة لوجود المبيح لقتله وهو 
كفره : الا انه منع من قتله وجود عقسد الذمة : نیع قيام هذه الشبهة 
۱ شرح البخاري للقسطلاني ج .۱ ص ۷۲ - أبن ماجه ج ۲ ص ۰۱13۵ 

۰ الطيالي ج ١‏ ص ۲٩۰۳‏ . 

۱( ابو داود ج 8 ص ۲۲۸ : النسائي ج لم ص ۲ . مسند أحمد ج 

| س |١۹‏ . 
٩‏ عسلد أحمد ج۲ ص ۱۹۱ ۱٩۹۲‏ . 

4) ثيل الاوطار ج ۷ ص ۱۰ - ۱۱ ؛ شرح سنن ابي داود للخطابي ج 

۶ ص ٠١‏ . 
(ه) بدابة المحتهد ج ۲ص )۳۳ . 








نت ۲۵۷ مب 


لا شتل السلم به ٩۲‏ ۰ 
لا من شروط القصاص المساواة » ولا ساواة بين المسلم 
توان » قال تعالى : رلا ست ی أصحاب التار وأصحاب الحنه» 2( 
هال قول النبي صلى الله عليه وسلم : « السلمون ككافا 
على السلم بقتل الكافر *" ۰ 
۳۳۳ _ مناقشة ادلة الحمهور . 
أولا ب قال الاحناف ان المراد الکافر ی حديث زر لا شل 
سم بكإفر » هو الكافر الحربي » ويؤيد تولمم الحديث الآخر 
وهو «الا يقتل مسلم يكافر ولا ذو عهد في عهده » ٠‏ لان لفظ « دو 
عهد » وهو الذمى » معطوف على المسلم » فيكون تقدير الحديث 
الشريف : لا يقتل مسلم ولا ذو عهد یکافر ٠‏ والكافر هنا هو الكافسر 
اذ هو لا يقتل به مسلب ولا ذمي » ولا بصح حل الحديث على عدم 
تنل السلم بالكاقر ولو كان ذميا ء لانه لو كان هذا هو اراد لكان 
بننی ان يكون الحديث : « لا يقتل مسلم بكافر ولا دي عهد في 
عهده » 240 ۰ واما القول بأن جملة « لا يقتل مسلم يكافر » كلام تام 
(۱) الکاساني ج ۷ ص ۲۳۷ » شرح الكثز للزيلعي ج 1 ص ۱۰۲ ۰ 
(۲) الكاساني ج ۷ ص ۲۳۷ > نيل الاوطار ج ۷ ص ١١‏ . وآم4 
ز لا سنوی اصحاب الثار واصحاب الحنه ff‏ £ سورة الحشر ج 
۸ > الاب ۲۰ . 
)¥( الحصاص ج ۱ ص ۱۳ ۰ 
شرح معاني الاثارللطحاوي ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ شرح الكنز للزبلعي ج ٩‏ س 
۲۲ » رمز الحقائق شرح كنز الدقائق للعيني ج ۲ ص ٠ ٠١١‏ 
و بلاحغظ هنا أن ټاو بل الحثفية للكافر الوارد في الحديث أنه الكافر 
الحربي » يشمل الستأمن ایضا لانه حربي حكما » وبهكا صرح 
الكاساني : الكاساني ج لا ص ۲۳۷ . 





بنفسه فيفيد عدم قتل المسلم بالكاقر »أي كافر كان » وان جمله 
« ولا ذو عهد في عهده » تفيد عدم حل قتل ذي العهد ما دام في عهده » 
فالجواب : ان المعنى بأبى ذلك » لان المراد سوق الجملة الاولی هو 

تمي القتل قصاصا لا نفي مطلق القتل » فيجب ان بقدر هذا المعنى فى 
ا ملة الثانة أيضا تحققا لعلف » فيكون العضی : لا يقتل مسلم 
ولا ذو عهد بكافر حربي ٠‏ وأيضا فلو حملنا جملة « ولا ذو عمد في 
عهده » على المعنى الذي قالوه لأخلينا هذه الحملة من الغاندة » لاد 
عدم جواز قتل المعاهد » ما دام في عهده » أمر معلوم فلايد » اذن ؛ 
مس حمل هذه الجملة على المعنى الذي قلناه لا على المعنى الذي قالوه 
لثلا بخلر كلام رسول الله ( ص ) من الفائدة ° . 

انیا - واما قولهم ان الاجماع حاصل على عدم قتل المسلم 
بالمستأمن » فبحب » لهذا » ان لا يقتل بالذمى أيضا » فالحواب : ان ما 
ذكروه من الاجماع ليس كما قالوا » فقد روي عن ابي بوسف قشل 
المسلم بالمستأمن ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة اخرى ان الحنفية ذهبوا 
الى عدم 5 قتل السلم بالستآمن مع قولهم بقتله بالذمي » لان الستامن 
عندهم » لا شبه الذمي » فلا بصح قباس الذمي على المستأمن فى عدم 
قتل السلم به ٠‏ ووجه الاختلاف بینهما » على رأي الحنفية » هو ان 
الذمي صار » بعقد الذمة » معصوم الدم عصمة مؤيدة » فصار دمه 
لا محتمل الاباحة بحال مع قيام الذمة » بمنزلة دم الم مع قيام 
الاسلام ٠‏ اما الستامن فان عصمه دمه موقتة » اذ هو مباح الدم اناحة 
مجلة الى ان برجم الى وطنه » فکان في عصمته شبهه الاباحة » ولهدا 
قال الاحناف لا يقتل السلم به » عدا ما روي عن ابي بوسف ان السلم 
قشل به ۳ ۰ 


(1) الجصاص ج ۱ ص 1١65‏ 167 » الزيعلي ج ١‏ ص ١.6‏ . 
)۲( الخصاص ج ۱ ص ۱6۲ 6 ۳ ۱ ؛ اسان ۷ ص ۲۳۷ > الز يلعي 
ج 7 ص ۱۰۲ ۰ ۱ 


ت ۲۵٩‏ ل 


ثالثا س واما القول وحود الشبهة في عصبه دم الامسي لوجود 
اليح لقتله وهو الکفر »> فلیس الامر كا قالوا » لان البیح للقتل هو 
الکفر الباعث على الحراب » آي کفر الحارب لا کفر المسالم » ولهذا 
لا قتل من الکفار من لا بقاتل کالشیخ الفاني و الصغار ٠‏ وکفر الذمي 
لیس باعث على الحراب لدخوله ق الدمة فلا بكون کفرد مبيحا لقتله » 
فلا شبهه في عصته ٠‏ بيده ما روي عن على بن ابی طالب انه قال : 
انما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم کدماننا وآموالهم كاموالنا ۰۲۲ 

رابعا ب آما الاحتحاج يعدم الماواة بين اللسلم والدسي 
لاختلافهما في الدين » نهدا لا بشر ف القصاص لان المساواة ف الدين 
ليست بشرط في وج وب القصاص » ألا بری أن الذمي اذا قتل ذميا 
ثم أسلم القاتل انه يقتل به قعاصا ولا مساواة بينها في الدين ۲ 
فالساواة من كل وجه لا تعتبر في وجوب القصاص » بل تعشر المساواة 
في العصية حسما لادة الفساد وتحقيتا لعنی الزجر ٠‏ ولو اعتبرت 
المساواة فيما وراءها لانسد باب التصاص ولا جری بين الذكر والاثى 
ولا بين الصحبح والسقيم » وحيث أن عصة الدمي ثابته على وجه 
التأبيد کالسلم » فالقصاص يجري ینها ۰ ونتصان حال الکافر نکفره 
لا زيل عصتته خلا عبرة به » كسائر الاوصاف التاقصة كالجهيل 
والفسق و کدا الانوثة ء واحتحاجهم بقوله تعالى « لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الحنه » لا حجه لهم فيه » لان عدم استوائهما انا هو 
في الموز فى الآخرة » دل عليه قوله تسالی « آصحاب الجنه هم 
الغاتزون » » ولا بلزم منه عدم الاستواء في عصبه الدم لأن هذا الكلام 
)١(‏ الكاساني ج ۷ ص ۲۳۷ الزلعي ج 1 ص ١ ١.6‏ مجمع الانهر في 

شرح ملتقی الأبحر ج ۲ ص 11١9‏ : شرح كنز الدقائق للاففاني ج 

۲ ص ۲۱۷ . 
(؟) الكاساني ج ۷ ص ۲۳۷ - ۲۳۸ : وبلاحظل أن هذا الرد لا توجه 


ا لان ندم اذا فتل الذمي ذميا وأسلم القاتل فلا 


س ۲۲۳۱۶ س 


لاعموم له » كقوله تعالى « لا بستوي الاعمى والبصير » يدل علسى 
ان المنفى هو الاستواء في العمى والبصر لا في كل وصف ولهذا محري 
القصاص ينها لاستوائهما في العصمة (۲۱ ۰ 
خامسا ‏ وأما استدلالهم بحديث « المسلسون تتکافاً دماژهم » 

على عدم تكافوٌ دم الكافر ودم المسلم فلا يجب القصاص على المسلم » 
فالحواب : أن الحدث الشريف دل على تكاقوٌ دماء المسلمين دون فرق 
بين شريف ووضيع » وحر وعبد » وصحيح وس قيم » وذكر واتثى » 
وليس فيه دلالة على تفي التكافؤ بينهم وبين غيرهم من أهل الذمة » ندل 
على ذلك ان الحديث الشريف لم يمنع تكافؤٌ دماء الكفار ولهذا يقتص 
من بعضهم لبعض اذا كانوا ذمة لنا» فكذلك لا ينع تکافو دماء 
المسلمين والدسن 29 ٠‏ 

انيا ‏ ادلة الحنفية على قتل السلم بالامي ومناقشتها : 

6 - استدل الاحناف على قتل المسلم بالذمي بأدلة منها : ب 

اولا د عموم 1ات القصاص مث ل قوله تعالى « يا آها الذرين 
آمنوا كنب عليكم القصاص في القتلى » ۰ وقوله تعالى « و کتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس » وقوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا » من غير فصل بين قنيل وقتيل » ونفس ونفس » ومظلوم 
ومظلوم (۳) . 
| ثانيا- روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 


1( الزطعي ج 1 ص ۱.۵ ؛ مجمع الأنهر ج ۲ ص 5١5‏ » شرح کنز 
الدفائق للاففاني ج ۲ ص ۲۱۷ . 

(؟) الحصاص ج ١‏ ص ۱۲ ١٤۲٤‏ . 

(۲) االجصاص م ١‏ ص ۱۲۳ 1١5‏ ۰ الكاشاني ج ۷ ص ۲۳۷ » شرح 
الكثز للعيني ج ۲ ص ..؟ ‏ ۲۰۱ > وكلمة ( سلطانا ) الواردة في 
الابه تمني القود : الحصاص ج ۱ ص ۱۳ . والآبة الاولى وردت 
في سورة البقرة ج ۲ > الآية ۱۷۸ ٠‏ والآنة الثانية وردت في سورة 
المائدة ج ٩‏ » الآبة مغ » والاية الثالشة قي سورة الاسرآء ج ۱۵ 
الآبة ۲۲ . 


بت ا بت 


وسلم خطب يوم فح مكة فقال : « ألا ومن تنل قتبلا فولیه بخير 
النظرین بين آن بقتص أو بأخذ الديه » ٠‏ كما روى عنه صلی الله عليه 
وسلم أنه قال « العمد قود » ٠‏ وقوله « ص » : لا بحل دم امرىء 
مسلم الا باحدی ثلاث : زنى بعد احصان » وكفر بعد ايدان + وقتل نفس 
هیر نفس » ۰ فهده الاحاديث الشريفة ونحوها يقتفي عبومها قتل 


السلم بالذمی ۰6۱ 
تالا س روی ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن 
اليلماني » ان النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلا بذمى وقال : أنا 
أحق من وفى بذمته !۲۲» 

أولياء الذمي القتول عفوا عن القصاص وأخذوا الدية » فقال على رضى 


الله عثه لمن حوله : « اعطیناهم الذي اعطيناهم لتكون دماؤهم كدمائنا 
ودياتهم کد باتنا » + وعمر بن عبد العزیز الخلفة الا موي العادل » آمر 
أن يقتل مسلم بيهودي فقتل 27. 

خامسا ‏ آجیم العلماء على ان المسلم تقطم بده اذا مرق من 
الذمی » فوجب ان يقتل به أيضا » لان حرمة دمه أعظم من حرمة 
ماله (*) ٠.‏ 


)١(‏ الجصاص ج ١‏ ص 16١‏ . والحديث الأول رواه الجماعة عن أبي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل له قعيل فهو 
5ل . والحدت الثاني مر" تخر لحه 8 والحديث الثالت روأه 
« لا بحل دم امرىء مسلم شهد أن لا اله الا الله واني رسول الله الا 
داحدى ثلاث : الئیب الزاني » والنعس ‌بالنفس » والتارك لدننه المفارق 
للجماعة » ۰ ثيل الأوطار ج ۷ ص ه . 

(؟) الجصاص ج ۱ ص ۱۱ » شرح ممانيالآثار للطحاوي ج ۲ ص ۱۱۱ ۰ 

(؟) الحصاص ح ١‏ ص ۱)١‏ )٤ا‏ . 

(4) شرح معاني الاثار للطحاوي ج ۲ ص 1١١‏ ؛ الحصاص ج ١‏ ص 


5 > الزيلعي ج 5 ص .۱ . 


سادسا ‏ لا كان المعنى ف ابجاب القصاص هو ما اراده الله 
تعالى من بقاء حياة الناس بقوله عز وجل « ولکم في القصاص حياء » » 
وكان هذا المعنى موجودا في الدمي » لان الله تعالى اراد قاءه حين 
حقن دمه بالذمة » وجب ان يكون ذلك موجبا للقصاص بينه وبين 
السلم كما يوجبه في قتل بعضهم بعضا ۰۳ 
الحنفية » و هم عدم الاو یت و ستة لا اسل 
محقون الدم على التأبيد » والمستأمن یخلاف ذلك لان عصمة دمه 
موقتة ۲۳ وروي عن أبي بوسف قتل المسلم بالمستأمن » وحجته هي ان 
عصمة المستأمن ثابتة وقت القتلل » وهسذ! يكفي لثبوت المساواة بينم 

۵ - مناقشة ادلة الحنفية : 

يمكن ان ترد على ادلة الحنفية جمله اعتراضات © وجزها فیما 
بلي : - 

ب ما احتج به الحنفية من عمومات الكتاب والسنة 
محصورص بحدث « لا قتل ملم يكافر ۹ و بالاحاد ت الاخری 
المائنمة من قتل قتل السلم تعیره ۹۹3۹ ولکن سکن ان رد على هدا 
الاعتراض » بأن الحنفية لا رون تخصیص القران بخبر الاحاد » لان 
عام القرآن قطعی الشوت والدلاله » وخر الاحاد ان كان قطعی الدلاله 
فهو ظنى الثبوت فلا يقوى على تخصيص عام القرآن 270 

(۱) الحصاص ج ۱ ص ١617‏ . 

(؟) المبسوط ج ١.‏ ص ٩۵‏ » شرح السير الكبير ج ١‏ ص ۲۰۷ واج 4 
ص 1.5 ؛ الكاساني ج ۷ ص ۲۳۱ » شرح المنابة على الهداية ج ۸ 
ص ۲۵۷ ؛ الزطعي ج 1 ص ۱.۵ » مجمع الانهر ج ۲ ص 115 . 

(؟) الكاساني ج ۷ ص ۲۳۱ . 


(5) نيل الاوطار ج ۷ ص ۱۱ : المغني ج ۷ ص 13۲ ل ۷3۲ . 
. ») ارثاد الفحول للشو كاني ص ۱۲۱ . 


ست ۲۲۱۲ س 


ب س ان الآية الكريمة « يا أا الذین آمنوا کب علیکم 
القصاص في القتلى » خاصة بالمؤمئين » بدل على ذلك آول الا یه > اذ 
ان الخطاب فيها موجه اليهم » كما يدل على ذلك قوله تعالى في سياق 
الاه » : « فمن عفي له من أخيه شيء » والكافر لا يكون أخا للسلم ؛ 
لان الاخوة انما هى بين المؤمنين ؛ قال تعالى : « انما الومنون 
اخوةع )ي ` 

ولكن الحنفية ردوا على هذا الاعتراض بأن القصاص لا بكون 
مکتوبا على المؤمنين الا وهم قاتلون » سواء كان المقتول مسلما أو 
ذميا » لعموم لفظ « القتلى » ٠‏ وليس توجيه الخطاب الى المؤْمنين 
بایجاب القصاص عليهم في القتلى بموجب ان يكون القتلى مؤمنين » 
لان الواجب اتباع عموم اللفظ مالم تقم دلالة الخصوص » وليس في 
الآبة ما يدل على الخصوص ٠‏ وقوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه 
شيء فاتباع بالمعروف » » ليس فيه دلالة على تخصيص حكم القصاص 
في بعض القتلى دون بعض » لان لفظ القتلى فى أول الخطان شمل 
الجميع » فما عطف عليه بلفظ الخصوص لا بوجب تخصيص عموم 
اللفظ » كما فى قوله تصالی : « والمطلقات تربصن بأتفسهن لافة 
قروء » عام في المطلقة ثلافا وما دونماه ثم عطف غليه قوله تعالى 
« وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » وهذا حكم خاص في المطلق لما 
دون الثلاث » ولم بوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ في ابجاب ثلائة 
قروء في العدة على حسعهن (۰۲۲ 

چ س ان آية « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » اخبار عن 
شريمة من قبلنا فلا تلزمنا » ولو صح أننا ملزمون بها فان في آخر الآية 
ما يدل على أنها خاصة بالمومنين » لان الله تعالی قال في آخرها : « فمن 
تصدق به فهو كفارة له » » ولا خلاف في أن صدقة الكافر على ولي 


(9) احكام القرآن للشافعي ج ۱ ص ۲۷۲ ؛ المحلى ج .| ص ۲۵۲ . 
(۲) الحصاص جا ص ۱۳۲ - )۱۳ . 


54س 

الكافر الذمي القتول عمدا لا تكون كفارة له » قبطل تعلقهم بده 
الآة ١)ء‏ 

وقد رد الحنفية على هذا الاعتراض بان شريعة من قبلنا من 
الانبياء شريعة لنا مالم ينسخها الله تعالى على لان رسوله عليه 
الصلاة والسلام » قال تعالى « اولئك الذين هدى الله فبهداهم افتذه » ۰ 
ویدل على أن ما في هذه الآية : « النفس بالنفس ۰۰۰ الخ » هو شريعة 
نا » ما روى ان الربیتم بنت التضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرض 
أهل الربيع الارش فلم برض به أهل الجارية » وأتوا النبي صلى الله 
عليه وسلم فأمر بالقصاص » فجاء أخو الربيع » أنس بن النضر » فقال : 
بارسول الله تكسر سن الربيع ؟ لا » والذي بعثك بالحق » فقال صلى 
اله عليه وسلم : با أنس كتاب الله القصاص ٠‏ فعفا القوم » فقال عليه 
الصلاة والسلام ان من عباد الله من لو أقسم على الله لابره » فأخبر عليه 
الصلاة والسلام أن الدى في کتاب الله هو القصاص » ولیس في كتان 
الله « السن بالسن » الا في هذه الآبة » فأخبر عليه الصلاة والسلام 
عن موجب حكم الآية علينا » ولو لم تلزمنا شريعة من قبلنا من الانبياء 
بنفس وروده ا لكان قولسه عليه الصلاة والسلام 
كافيا في بان موجب حکم هذه الآبة وانها اقتضت من حكمها علينا 
شل ما كان على بني اسرائيل ۳ ومما رید ان حكم الآية يلزمنا » 
كبا قال الاحتاف ء ما قاله الشافعي : « ولا أعلم خلافا في ان القصاص 
ف هذه الامة كما حكى الله عز وجل أنه حکم به على أهل التوراة » 2), 

واما قولهم ان الاية خاصة بالومنین بحجة قوله تعالى : « فن 
تصدق به فهو كفارة له » » فقد اجاب الحتفية على هذا بنحو ما قالوه 
في الرد على قول الجمهور ان آية « كنب عليكم القصاص في القتلى » 
خاصه بالمؤمنين بحجة أن فيا « فمن عفي له من أخيه شيء فاتساع 
)١(‏ المحلى ج.١‏ ص ۲۵۱ . 


(۲) الحصاص جا ص ۱۳ » .16 . 
(؟) أحكام القرآن للشانعي ج ۱ ص ۲۸۱ . 


8586 بت 

بالمعروف وأداء الية باحسان » » وقد مر“ هدا الرد ۰۲۱۱ 

دس احتحاج الحنفية بقوله تعالى : « ومن قتل مظلوما ققد 
جملنا لوليه سلطانا » يعترض عليه » بأن هذا السلطان « القود » يكون 
لولى القتول اذا كان دمه مكافئا لدم القاتل » أما اذا كان القاتل 
مسلما والمقتول كافرا خلا يكون لوليه القود ء لقوله صلى الله عليه 
وسلم لا يقتل مسلم يكافر ١ء‏ ولكن الحنفية بردون على هدا 
الاعتراض بأن الآبة الكربمة تشمل كل من قتل ظلما > مسلما كان او 
ذميا » فشکون لوليه الاقتصاص من قاتله » فليست الابة خاصه بالقتيل 
السلم (ء 

وأها احتجاج الحنفه أن الملل , قط سر قه ۰ مال الذمي 
ينبني أن يقتل به أيضا بحجة أن حرمة لدم أعظم من حرمة امال ؛ 

فقد رد عليه بأن القطم في السرقة حق الله عز وجل » أمر به » شاء السروق 
منه آو آبی» فحاز آن تحب هذا الحق في سرقه مال‌الدمي ولا يكون للدمي 
سبیل فيه على السلم ۰ اما القصاص فهو من حق العباد » ولهم العفو 
عنه » فلا يجوز ان يكون لکافر على مسلم لثلایکون له سبیل على 
| ل 7ء 

و - أما حدث الیلمانی » فقد روى مسندا ومرسلا » والسند 
آخرحه الدار قطني في سننه عن عمار بن مطر عن ابراهيم بن محمد 
الاسلمی عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني عن 
آنا أكرم من وفتی بذمته» وقدقال الدار قطني فيه : لمبسنده غير ابراهيم 


(۱) ص ۲۱۳ من هذه الرسالة ٠‏ 
(۲) أحكام القرآن للشافعي ج ۱ ص ۲۸۱ . 
(+) الجصاص جا ص 162١‏ . 


ب ۲۱۱ س 
وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث » فكيف بم 
پوسله ؟ (۱), 

- واما الاثر الروي عن على بن آبي طالب ؛ وغه انه آمر بقتل 
مسلم بذمي ۰۰۰ الخ » فهدا مع کو نه فول صحابی فان ف اسناده آبا 
لجنا ن اله سدي » وهو ضعيف كما قال الدار قطني + كما ان عليا رضي 
هه ووى عن ابي صلی اله عليه وسلم أن قال « لايقتل سام 
نكافر » والحجة في روابته لا بفعله ۰6٩‏ 

ح = وأما الاثر المروي عن عمر بن عبد العزيز » وفيه انه فتل 
مسلما بذمی » فصحيح كما قال ابن حزم ٠‏ الا أنه روي عنه أيضا أنه 
كتب الى قاضيه في اليمن أن لا بقتص من مسلم قتل ذميا وائما يعرمه 
الدبة ١ء‏ 

الئا - ادلة قول الامام مالك على قتل المسلم الدمي اذا قتله غبلة 
وماق ها - 

5 ذكر العلماء بعض الاثا ر التي تدل على قتل قتل المسلم بالدمي 
اذا قتله غيلة » ونذكر فيما بلى هذه الاثار وما برد عليها من اعتراضات : 

الا س روي أن عبد الله بن عامر کتب الى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه آن رجلا من المسلمين قتل ذميا على ماله » فکتب اليه عشمان 
ان اقتله به فان هذا قتل غيلة ٠‏ ولكن برد على هذا الاحتحاج بان هذا 
الخبر لا بصح كما قال الامام ابن حزم + فقد قال بعد أن روى الخبر 
المذكور : « ورويناه أيشا عن ابان بن عثمان وأبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم ورجال كثير من أبناء الصحابة » أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » الا أن كل ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب 
الاندلسي » وف بعضها ابن بي الزناد وهو ضعيف » وبعضها مرسل ٠‏ 


(۱) نصب الرابة ج ) ص ۲۳۲۵ . 
(۲) نيل الاوطار حلا ص ١١۲ا‏ . 


الل 

ولا بصح منها شيىء » (۲۱ . 

ثاتیسا روى البيهقي ان مسلا قتل معاهدا في زمن عمر بن 
الخطاب > فقال عمر رضي الله عنه : ان كان في غضس فعلى القاتل أربعة 
آلاف درهم » وان كان القاتل لصا عاديا فانه بقتل » وقد رد على هذا 
الاستدلال بأنه : أولا - قول صحابى ولا ححة فيه (۲), وتانبا انه 
حاله العشب » والعضب غير سقط للقصاص لو كان الواجب قتل 
السلم بالذمى ء وثالثا - أن الآثار المروية عن عمر بن الخطاب فسى 
قتل السلم بالمعاهد لا يعمل بحرف منها » كما قال الشافعى » لأن 
جسعها منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع و الضعف » وسل قول 
بعقوب عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي » قال : قتل 
وقال : آنا آولی أو آحق من آوفی بذمته ٠‏ ولکن هذا الحدث لا صح 
فقد قال ابن القطان : عبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز 
مجهولان ولم أجد لھا ذكرا (21. 


(۱) المحلى ج۱۰ ص ۲)۹ . 

(r)‏ قول الصحابى ليس بحجة على صحابى اخر . أما بالنسية من جاء 
بعدهم » فقیه تفحصيل : : فان كان في أمر لا بدرك بالعقل ولا مجال للراي 
فيه كان حجة من غير خلاف » لأنه لابد ان بكون الصحابى قد سمعه 

من الرسول صلى الله عليه وسلم . اما اذا كان فولا صادرا عن رانه 
واحتهاده فيما ندرك بالعقل والاحتهاد وكان موضع خلاف من الصحابة 
فهذا محل خلاف بين الفقهاء . فالحمهور من اهل الستة انه حجة 2 
والشسيعة وبعضص فقهاء أهل السنه أنه غير ححة ٠‏ تار ر بخ التشريم 
الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۲۱ . 
(۲) نيل الاوطار ج ۷ ص ۱۲ » الحلي ج ٠١‏ ص ۳)۸ . 
() نصب الرابة ج) ص ۳۳۱ . 


س ۲۹۸ 
رابعا ‏ ادلة الشيعة الامامية على فتل‌السلم بالذمی اذا اعتاد قتلالذميين : 

۲۷۷ - قال بعض الشیعه الامامة اذا اعتاد السلم قتل اهل الدمه 
فائه قل قصاصا » وقال البعض الآخر منمم یقتل حدا ۰ ولکسن 
لم آقف على ما اسستدلوا به ٠‏ وقد ذكسر الامت ام 
اين حزم أثرا عن عمر بن الخطاب » بحتمل ان يكون عند الشسيعة 
مثله عن أئمتهم ۰ وقد جاء في هذا الاثر ان عمر بن الخطاب قال » في 
المسلم يقتل ذميا » : ان كان ذلك منه خلقا وعادة أو كان لصا عاديا 
فاقده به » وروی فاضرب عنقه » وان كان ذلك فى غضبة فأغرمه 
الدية ٠‏ ولكن قال ابن حزم عن هذا الاثر ائه لا يصح ۰6۱ 

وعلى آي حال ء فالقول بأن المسلم بقتل بالدمى قصاصا ‏ ادا 
اعتاد قتل أهل الذمة » يعترض عليه بان القصاص اذا كان واجبا على 
المسلم اذا قتل ذميا » فان هذا القصاص ينبي ان لا يتوقف على 
الاعتاد » لائه ليس من شروط وجوب القصاص اعتياد القاتل ارتكاب 
جريمة القتل ٠‏ 

خامسا ‏ القول الراجح 

۸ - القول الراجح في مسالة قتل المسلم بالذمي : 

ذکرنا أقوال الفقهاء وادلتهم في مسألة قتل المسلم بالذمي ٠‏ والدي 
رجحه من هذه الاقوال هو قول الحنفية » فیقتل الملسلم بالدمي 
قصاصا » نظرا للادلة التى احتجوا بها وان لم سلم بعضها من الضعف ٠‏ 
اما أدلة الجمهور فأقواها الحديث الشريف « لا يقتل مسلم بكافر » 
وقد ذكرنا قول الحنفية فيه ٠‏ ونضيف هنا ان الشافعى قال فيه ان 
النبي «ص» قاله في يوم فتح مكة بسبب القتيل الذي قتله الخزاعي 
وکان له عهد» فقد خطي النسی «ص» وقال : « لو قتلت 
سلا بكافر لقتلشه به )ءثم قال عليه 
الصلاة والسلام : « لا قتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهذه » ٠‏ 
(۱) المحلى .| ص 8غ" ٠.‏ 


بت ۲۹۸ ما 
فاشار النبی عليه الصلاة والسلام بقوله : « لا يقتل مسلم بکافر » الى 
عدم الاقتصاص من الخزاعي القاتل بالعاهد الذي قنله ۲۲ ۰ والعاهد 
هنا هو الکافر الستأمن لان عقد الذمة لم یشرع الا بعد فتح مكة > 
وانما ٠‏ الذي كان قبل ذلك بين النبي ( ص ) وبين الشرکین عهود الى 
مدد لا على اتهم داخلون في الذمة ٠‏ فكان قوله عليه الصلاة والسلام » 
بوم فتح مكة » « لا يقتل مسلم بكافر » منصرفا الى المستأمنين لا الى 
الذميين لانه لم نكن في ذلك الوقت ذمي بنصرف اليه الكلام ”2 ۰ 
۹ - القول الراجح في مسالة قتل المسلم بالستامن : 
اما قتل السلم بالمستأمن فقد قال به أبو بوسف » مخالفا ئة 

الحنفيةالآخرين » وححته ان عصمةالمستأمن ثاتة وقت‌القتل » وهذا دکفی 
لوجوب القصاص على قاتله حتى لو كان مسلا » وحجة آمة الحنفية 
الآخرين » وهم في هذه المسألة مع الجبهور »> هي ان الستأمن غير 
محقون الدم على التأبيد » وانما عصمته موقتة الى غاية مقامه في دار 
الاسلام » فلا مساواة بيه وبين المسلم في صفة حقن الدم فلا يجب 
القصاص (؟ ٠‏ 

والحق أن حجة آبی يوسف قوية جديرة بالنظر والتامل » لاسيما على 
مقتضی مذهب الاحناف » وكان شبغي أن بکون قوله هذا هو قولهم 
جميعا » لانهم لم بأخذوا بشرط المساواة في الدين لوجوب القصاص » 
وانما اشترطوا المساواة في العصمة ٠‏ والعصمه شيعى ان نظر اليها عند 
وقوع الجريمة » فما دام المقتول وقت قتله معصوم الدم » فهذا يكفي 
لتحقيق المساواة بينه وبين القاتل في العصمة ٠‏ اذ لا بلزم لتحقق هذه 
المساواة النظر الى ما قد عسى ان يكون عليه حال القتيل في الستقبل 
من جهة بقاء عصمته أو وزالما ء فالذمي قد تزول عنه عصتته في 
(۱) نيل الاوطار جلا ص ۱۰ - ۱۱ ۰ 


(۲) الحصاص ا ص ۱)۲ ۰ 
(؟) البسوط ج۱۰ ص ٩۵‏ الریلعی جا ص ۱۰۵ . 


۷۵ هد 


المستقيل و یصير مباح الدم بنقضه عهد الذمة » بل والسلم تفسه قد 
تزول عصمته بآن برتد » ومع هذا الاحتمال فان قاتل الدمي او السلم 
قتل ملا خلاف عند الحنفية » وبغض النظر عن هذه الاحتمالات ٠‏ فاذا 
كان الأمر هكذا فليكن تفسه النسبة للمستأمن » فینظر الى تحقق 
عصمته وقت القتل فقط » وحيث أنها متحفقه فلیقتص من قاتله ٠‏ 

ولكن خلاف الجمهور في هذه المسألة » أي قتل المسلم بالمستأمن » 
خلاف شديد ليس كخلاف أبي بوسف مع غيره من الاحناف » لان 
الحمهور أخدون بشرهل الساواة في الدین بين القانل والقتول بوجوب 
القصاص ٠‏ فهل هناك من دليل برجح الاخذ برآي آبي بوسف و ضعف 
قول الجمهور فى الوقت الحاضر ؟ ٠‏ 

لقد نظرت ف هذه المسألة وتأملتها وخرجت من ذلك بحواز الاخد 
برأي آبی بوسف وترجیحه على رآي الحهور » والسمل به في الوقت 
الحاضر للاسیاب التالیه : 

اولا - ان حجة الجمهور هي الحدث الشرف « لا بقتل مسلم 
بكافر ولا ذو عهد فى عهده » وقد قلا ان هذا الحدث الشریف ورد 
في يوم فتح مكة كما قال الشافعي ٠‏ وعلی هذا يمكن حمل هذا 
الحدث الشرف على تلك الفترة وقصره عليها دون غيرها » أو قصره 
الواقت ما كان واضحا ينا » فقد كان مسورا للحرسين دخول دار 
الاسلام بلا آمان ء فكانت تلك الحالة تقتخي عدم قتل المسلم بالمستأمن 
لوجود الشبهة في كونه حربيا لا مستأمنا ٠‏ ولكن الحالة قد تبدلت بعد 
ذلك » فقد استقر كيان الدولة الاسلامية » وتميز المسستأمنون من 
الحرییین لعدم تيسر دخول هؤلاء الى دار الاسلام بلا آمان » فلم 
تعد الاحوال الجديدة تقنضي عدم الاقتصاص من المسلم للمستأمن ٠‏ 
وقصرنا الحدرث الشريف « لایقتل مسلم بكافر » على زمن النبي «ص» 
ليس بالامر المستنكر ولا بالغریب » فان الفقهاء بفعلون مثل هذا في 


الاب 

بعض الأحادث » من ذلك الحديث الشرف « لا تحلدوا فوق عشر 
جلدات الا في حد." من حدود الله » فقد قال المالكية فيه : « انه 
مقصور على زمنه صلى الله عليه وسلم لانه كان يكفي الجاني من 
التعزير هذا القدر » ('». وعلى هذا يكون القول بقل الم 
بالمستأمن » بعد زمن النبى «ص» وف الوقت الحاضر ؛ قولا سائفا 
مقبولا لا بعارض الحديث الشريف الذي احتج به الجمهور ٠‏ 

انيا د المستآمن دخل دار الاسلام بأمان ٠‏ ومقتضى الامان 
التزام الدولة الاسلامية بحمایته ٠‏ والحماية لا تكون بصورة كافية الا 
با جاب القصاص على قاتله حتى لو كان مسلبا ؛ حتى لا تحرأ أحد 
على قتله » وبدون ذلك تبقى الحمابة ناقصة مما لا تفسق ومقتضى 
الامان ٠‏ فكان ابجاب القصاص على قاتل المستأمن » حتى لو كان 
مسلما » قیاما بحق الوفاء بالتزام الدولة بحماية المستأمن » والوفاء 
بالالتزامات المشروعة امر مشروع آمرت به الشربعة الاسلامية ٠‏ 

الشا - يجوز للدولة الاسلامية » على ما أرى » أن تشسترط 
لغيرها من الدول قتل المسلم بالمستأمن » لان هذا الشرط ليس بأد 
مما جاء فى معاهدة الحدسية المعقودة بين النبى «ص» وبين آهل 
مكة » فقد جاء فى هذه المعاهدة » ان النسى «ص» برد من بأتبه من 
أهل مكة مسلما ولا شله ۳ء فاذا جاز للدولة الاسلامية ان تشنترط 
لغيرها من الدول قتل السنلم بالمستأمن » جاز لها ان تقوم به من تلقاء 
نفسها بدون اشتراط صریح عليها » لا سيما وان الدول في الوقفات 
الحاضر تجرى على عدم تسیز الافراد في عقوبة الاعدام » في جرائم 
القنل » بسبب اختلافهم في الجنسية او الدين ٠‏ 

رابعا ‏ ان المصلحة والساسة الشرعية تقتضيان ؛ في الوقفت 
الحاضر » ابجاب القصاص على قاتل المستأمن حتى لو كان القاتسل 


(۱) فقه الفرآن والسنة » القصاص ؛ للشيخ محمود شلتوت ص 19 . 
(۲) زاد المعاد لابن القيم » مطبعة السنة المحمدية ) جح ص ۲۱۰ ۰ 


بت ۲۷۲ بت 

مسلبا ۰ لان هذا النهج آدعی الى الاستقرار ومنع الاجرام وتقریر 
الثقة بالدولة الاسلاسة > وهذا كله مصلحة موء كدة للدو له فيحوز ناء 
على هذاء الاخذ بوجوب القصاص على المسلم اذا قتل مستأمنا * و یبد 
ما قلتاه ان من نهج الاستنباط الفقهي و تفهم التصوص واستخراج 
الاحکام فى عصسر الصحابة الکرام » الالتفات الى الظروف القائسة 
و الاحوال المتغيرة والحرص على تحقيق الصالح ودرء الفاسد وان كان 
هذا النهج قد بخالف ظاهر التصوص ‏ الا انه في الحقيقة بتفق مع هده 
النصوص في روحها واغراضها ۰ فمن ذلك » ال النبي «ص» قال 
لزيد بن خالد » وقد سأله عن ضالة الابل » : « مالك ولها ؛ دعها فان 
معها حذاءها وسقاءها » ترد الماء وتأكل الشسحر » حتى بحدها 
رها ۰۰۰ » ٠ء‏ فهذا الحديث صريح في النهي عن التقاط ضالة الابل ٠‏ 
وهكذا كان الحکم ق عهد النبي «ص» وعهد ابي بكر وعير » لا تلتقط 
ضالة الابل عملا بالحديث الشريف ۰ ولكن في خلافة عثمان بن عفان 
أمر بالتقاطها ویمها وحفظ ثمنها الى أن بظهر صاحبها ٠‏ وف خلافه علي 
بن ابي طالب » جعل لضوال الابل مربدا يعلفها فيه من بيت الال علفا 
لا سيمئها ولا يهزلها الى ان ظهر صاحبها وشت انها له ۰۲۳۱ ولا شك 
ان ما فعله عثمان وعلى ميناه ملاحظة الظروف والاحوال قي زمانهما » 
وتحقيق المصلحة التي قصدها الحديث الشريف وهي حفظ الابل 
الضائعة على صاحمها ٠‏ فقد كان هذا الحفظ تحقق في عهد النبى «ص» 
ونا ابي بكر وعمر ترك هذه الا بل وعدم التقاطها الى ان بجدهما 
صاحبها » ثم تغیرت الاحوال في زمن عشمان وعلي فلم بعد بالامكان 
تحقن هده المصلحة ترك الابل الضائعة ؛ فرأى عثمان أخذها وبيعها 
وحفظ ثمنها ؛ ورأى علي مفظها في مربد خاص وتحميل بيت المال 
تفقتها الى ال بظهر صاحبها ۰ فما فعله عشمان وعلي وان كان يخالف 
)١(‏ نيل الاوطار جاه ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(۲) تعليل الاحكام للاستاذ محمد مصطفی شلبي ص .؟  4١‏ . 


س ۲۷/۲ سد 

ظاهر الحديث الا انه في الحقيقة لا بخالفه لانه بحقق الغرض منه ء 
القول يقتل المسلم بالستامی على سبیل التعزير والسياسة الشرعية لا 
مالك “١‏ ؛ و الاحتاف ۰ 4 وسموه سياسة » وق هدا فقول الامام ان 
عایدین : ان للامام قتل السارق سياسة ان تکرر منه » و کذا ان تکرر 
الخنق منه في الصر قتل به سياسة لسیه في الفساد » وکل من كان 
كذلك يدف سر ه تالقتل ۹2 

سبيل القصاص واما على سبيل السياسة الشرعية » وهذا ما تقضي به 


ر وه 


الدب ة 


اما الاسلام » فليس بشرط لوجوبها » لا من جانب القاتل ولا من جاتب 
المقتول » فتجي الدية سواء كان القاتل أو القتول مسلما أو ذميا أو 
مستامنا ٩ء‏ 

والاصل في وجوب الدية بقتل المسلم أو الذمي أو الممستأمن 
(۱) السیاسه الشرعية لابن تيمية ص ۱۲۲ . 
(۲) الدر الختار » طبعة بولاق » الطبعة الثالشة ؛ منة ۱۳۲6 حل 


ص )۱۸ ۰ یکون التمزیر بالقتل ار 
(۳) رد الحتار » طبعة بولاق » الطبعة الثالثة » سنة ۱۳۲۲ 4 ج؟ ص ۱۸۰ 
(:) الکاسانی ح۷ ص ۲۵۲ . 


مت ۲۷ لم 

قوله تعالی : « وما كان لومن أن يقتل موّمنا الا خطاً » ومن فتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقة مومنة ودة مسلمة الى أهله الا أن يصنداقوا » فان 
كان من قوم عدو لكي وهو موّمن فتحرير رقبة مومنه » وان كان من 
قوم بینکم وبینهم ميثاق فدية مسله الى آهله وتحرير رقبة مؤمنة » 
فسن لم بجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما 
حكيما » ۰۲۱ وهذا ما نص عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
و الحنابلة والمالكية ۲۳ ؛ ولكن الظاهرية شولون ان هذه الآبة الكريمة 
وردت بوجوب الدية اذا كان القتول مسلا » وعلى هذا لاتجب على 
المسلم دية اذا قتل ذميا أو مستآمنا » ويقولون ان سياق الآبة يدل 
على ذلك » والضمير الذي في قوله تعالى : « وان كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلية الى أهله وتحرير رقة مومنة » راجم الى 
المؤمن الذکور فى أول الاب » ولا ذكر للذمي ولا للمستأمن في هذه 
الآبة أصلا » فصح بقينا ان ابجاب الدية على المسلم اذا قتل ذميا 
أو مستأمنا لا بحور0). 

ولكن قول الظاهرية ضعيف من وجوه » متها : ( الاول ) ان 
الله سبحانه وتعالى ذكر الوّمن القتول خطاً وحكمه » وذلك عموم 
شتضي ساثر المؤمنين الا ما خصه الدليل » فغير جائز اعادة ذكر الم من 
بدلك الحکم في سياق الاية مم شمول اول الآية له ولغيره » فعلمنا انه 
لم برد المؤمن ممن كان بیننا وبينهم ميثاق ٠‏ ( الثاني ) ان اطلاق القول 
بانه من المعاهدين يقتفي ان يكون معاهدا مثلهم » كقول القائل ان هذا 
الرجل من أهل الذمة يفيد انه ذمي مثلهم ٠‏ فظاهر قوله تعالى « وان 
كان من قوم بینکم وبيتهم ميثاق » يوجب ان يكون معاهدا مثلهم » ألا 
(۱) سورة النساء جه الآئمة ٩۲‏ . 
(۲( الکاسانی ج۷ ص ۲۵۲ » الام للشافعى جا ص .24 » 6١‏ ؛ الهذب 

ح.۲ ص 5.05 » المفغنى جلا ص 581 » كشاف القناع جع ص٣ ٤‏ 


الشرح الصفیر للدردير ج۲ا ص ۳۹۱۸ . 
(۳) الحلی <-.۱ ص ۳۲۲۸۰۰۲۲۷ . 





مسبت ۲۷۵ مب 


تری انه لا اراد الله عز وجل بیان حکم امن اذا كان من ذوي انساب 
المشركين » قال : « فان كان من قوم عدو لکم وهو ممن فتحرير رقبة 
موه ع«( فده بذ کر الایمان لانه لو أطلقه لكان المفهوم منه انه 
کافر مثلهم ۰ ( الثالث ) لو كان الضمير في قوله تعالی « وان كان من 
قوم بينكم وببنهم میثاق فدية مسلة الى اهله ۰۰ » راجم الى المؤمن 
كما قال الظاهرية » لا كانت الدبة مسلمة الى اهله ؛ لان اهله كفار 
لا برو نه ٠617‏ فهده الوجوه كلها تدل على ضعف قول الظاهرية » 
و رححان قول الحبهور ٠‏ 
۱ د مقدار ديه الذمی والستامن : 
اختلف الفقهاء في مقدار ده ۰ الذمي والستأمن » فذهب بعضهم الى 
انها بقدر ديه السلم 229 وذهب آکثرهم الى غير ذلك ٠‏ ويمكن رد 
أ قوالهم » التي وقفت علیها » في هذه المسألة الى اربعة اقوال » هی 
ما يأتى : 
القفول الاول - د ره الکتابی على اللصف من ده السلم ۰ وده 
غير الكتابي كالمجوسي كبانائة درهم ٠‏ ودية المرأة على التصف من دية 
الرجل من أهل دینها ٠‏ وهذا قول مالك واحد ء الا ان الامام الحمد 
ضعف الدية على المسلم اذا قتل ذميا او مستأمنا عدا 29, 
القول النانی ب وده ة الكتابي ثلث دية المسلم ) ودية غير الكتابي 
ثلثا عشر دية المسلم » وديات نسائهم على النصف من ديات رجالهم » 
(۱) أحكام الفرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۳۸ -- ۲۳۹ . 
(۳( اي جاب مر ۷۵۱۷۹۵۳6۱۷۹۲ شاف القشاع ج ص ۱۱ - ۱۲: 
۸ ؛ شرح منتهسى ارات ج) ص ۱۸ ؛ الخرر جل ص ۱۵ ۰ 3 
لزرفانی ج ص ١١١‏ ؛ الشرح 5 للدردير ح؟ ص ۸ شرم 


(:) الام جاص 4٩۲‏ الأشباء والنظاثر میوش س ۲۱۱ : الاقناع فى 


— ٣۷٦ س‎ 


وهذا قول الشافعي والااضبه ٠‏ 

القول الثالث ‏ دية الذمي اليهودى أو النصراني أو الحوسي 
ثبائيائة درهم » ولا دة لغير هوّلاء من غير المسلمين » ودية المرأة منهم 
على النصف من دبه الرجل جل ۰ وهدا قول الشبعة الامامیة ۰۲۱۱ 

القول الرابع ‏ دية غير المسلم كتابيا كان او غير كتابي كدية 
السلم ودية المرأة على النصف من دنه ۰ ارجل ٠وهذا‏ قول الحنفه 
والزيدية وسفيان الثوري وغرهم ۲ 

اولا - ادلة القول الاول والرد علیها 
۲ - استدل اصحاب القول الاول بالادلة التالية : 


ال روی عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبي «ص» انه 
قال : دبةالکافر علی‌النصف من ديةالمسلم وف رواء : دبةالمعاهد نصف 


دية المسلم (۴)„ 

وهدا الدليل ضعيف ؛ لان رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده لست بححة كما قال ابو داود » صاحب الستن » وغيره من 
المحدنين 7١ء‏ 


(۱) سغينة النجاة ج؟ ص ۱.۲ » المختصر النافع ص ۲۱۱ - ۲۱۷ ) 

)۲( الكاسانى ج۷ ص ۵ ¢ الهدابه حم ص ۷ ۰ الدر المختار حه 
رص ۵۰۵ © 5 شرح العناية ج۸ ص ۲۰۷ » شرح الکنز للزيلعى جا 
ص ۱۲۸ » ۱۲٩‏ ؛ الحصاص ج۲ ص ۲۳۸ » سبل السلام شرح بلوغ 
المرام ج ۲ ص ۲۳-۳6۲ ؛ الروض النضير ج ؟ ص ]۲۷ - ۲۷۵ . 
شرح الازهمار ح٤‏ ص 117 . 

(؟) بداية المجتهد ج۲ ص ۳۹6 + المفني جلا ص ۷۹۲ ۰ وقد روى هذا 
الحديث الامام احمد في مسنده ج ۲ ص ۱۸۰ » وروی بالفاظ اخری : 
آلسائی حلم ص ۵) ؛ ابن ماجة <-۲ ص ۱۲۲ > الطيالسي ج١‏ 
ص ۲۱۵ . ١‏ 

(؛) خلاصه تذهيب الكمال ف اسماء الرحال للامام صفى الدن احمد 
الخزرجی » ص 151 : « عمرو بن شعيب بن محمید بن عبد الله بن 
العاص السهمى ... فال القطان فيه ۰ اذا روى عن الثفات فهو تفه 
بحتج به . وق روابة عن أبن معين ٠‏ اذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة . 

سب 


سس ۲۱۷۷ مت 

ب - ان الکفر بوثر فى الدبة فينصفها » كما ان الانوثة اثرت في 
الدية فنصفتها .2١(‏ وهذا قول ضعيف » لان كمال الدية بكمال حال 
القتيل فيما برجم الى احكام الدنيا وهی الذكورة والحربة وعصمة 
الدم » وفد وحدت هده العانی ف الذمى والمستأمن > اما نقصان الكفر 
فلا تأثير له في أحكام الدننا 0 

ج ب اما جعل ده المجحوسي ثمانمائة درهم » فلما روي عن عمر 
الحوس من الكفار من عبدة الاوثان و نحوهم » دتمم دية الجومن 
لانها أقل الديات فلا تنقص عنها ٠‏ وقول النبي «ص» » فى الجوس » : 
« سنوا بهم سنة آهل الکتاب » محمول على آخذ الجزیه وحقن الدم 
لاف كل شيء » بدلیل عدم حل ذبائحهم ونسائهم لنا ء 

و هدا دليل ضعيف » لان احتحاجهم بالاثار الرو 4 عمن سبوا من 
الصحابة مارض بما روي عن عبر وعلى وابن مسعود » انهم قالوا : ان 
دة الماهد دية السلم ٠‏ وفي بعض الروايات تصریح بالجوسي وان دته 
دية السلم كما سنذکره عند بيان أدلة الحنفیه ٠‏ 
ذميا أو مستأمنا فهي ان عثمان بن عفان حكم بهذا ٠‏ فقد روى الامام 
23 وقال ابو دآود :عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ليس بحجة » . 

و قال صاحب ثيل الاوطار جا ص ۱۱۷ : « وف روابة عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده مقال معروف عند المحدثين 6 . وفى لصب 

الرابة لاحاديث الهدابة جا ص 51-58 ١ ١:‏ ما حدثيه « أي عمرو 
بن شهيب » عن ابيه عن جده فقد تكلم فيه من حهه انه کان بحدث 
من صحيفة حذه . قالوا : وانما روى احاديث بسيرة واخذ صحيفة 
كانت عنده فرواها » . وانظر طفات المدلسين للسافظ بن حجر 
العسقلاني ص ۱۲ . 
(۱) المغني حلا ص 4 7 ۰ 
)۳۲( الكاسائي ج ۷ ص ۲۵۵ ؛ الزلعي ج 1١‏ ص ۱۲۹ ٠‏ ۱ 
(r)‏ المفنى ج۷ ص ۷۹ كشاف القناع ج٤‏ ص ۱۲ شرح مسهی 

الارادات جح ص ۱۸ ٠‏ 


بت ۲۷۸ بت 
احمد بن حنبل أن مسلما قتل رجلا من آهل الذمة فرفع الى عث‌ان 
فلم يقتله ولکن غلظ عليه الدية فجعلها ألف دینار ٠‏ وهذا الحکم عند 
الحنابلة خاص بالمسلم اذا قتل معاهدا » اما اذا قتل الذمي ذميااو 
مستأمنا عمدا فلا تضعف عليه الدية ۰۴۱۲ 

وهذا دليل ضمف » فقد رد" عليه الامام ابن قدامه الحنب‌لي » 
صاحب المغني » بان الآثار المروية عن النبي «ص» في دية غير السلم 
عامة غير مخصصة بالقتل الخطا دون العمد » وبان دية غير المسلم ديه 
واجبة فلا تضاعف كنا في دية المسلم او كما لو كان القاتل غير 
ملم ۳ء 

انيا ‏ ادلة القول الثاني والرد عليها 

۲ - استدل اصحاب القول الثاني بالادلة التالية : 

| -روى الامام الشافعي عن سعيد بن المسيب ان عمر بن 
الخطاب جمل دية اليهسودي والنصراني اریهمسه 
آلاف درهم » وهسي ثلث ديسة المسسام »> ودية الجوسي 
ثمانمائة درهم 22 » كما روي عن عشمان بن عفان مثل ذلك "۰*۳ 

وهذا الدليل توجه عليه اعتراضان : ( الاول ) أن اصحاب 
القول الاول قالوا ليس في فعل عمر ما يدل على ان دية اليهودي 
والتصراني ثلث دية السلم » لان سيدا عبر فعل ذلك عندما كانت الدية 
ثبانة آلاف درهسج فأوحب تصفها وهو ارسه آلاف درضصح (#) ۾ 
( الثاني ) رويت آثار عن عمر وغيره من الصحابة تدل على ان دية 
الذمي كدية السلم » وسندكرها عند بیان ادلة الحنفية ٠‏ 
)١(‏ المغني ج۷ ص ۷۹۵ كشاف القناع جع ص 18 . 
0 ائم ال ف سه رتيب مسد الفا 
eV‏ ور م ا امي والسستن ج ۲ مس 


(4) احكام القرآن للشافعي ج ۱ ص ]۲۸ . 
(ه) اتب ۷ می ۹ ع 3 


سا ۲۷۹ لب 
ب س ان الانوثة لما آثرت في نقصان الدية فالكفر أولى في تنقيصها 
لان نقيصة الكفر فوق كل نقيصة ٠‏ , 
وهذا الدليل ضعيف ؛ وقد احتج به أصحاب القول الاول ؛ 
وذكرنا الرد عليه ”> ۰ 

ج لم يقل أحد في مقادير ديات غير المسلمين اقل مما 
قلناء وهو ثلث دية المسلم » فيجب المصير اليه لانه أقل مقدار حصل 
الاجماع عليه » فهو القدر المتيقن الذي لاشك فيه ۲۳ ء 

وهدا دليل ضعيف » لانه » كما يقول الامام ابن جرير الطبري »> 
قوله » والاخذ بأقل مما قيل ليس بدليل » اذ ليس له أصل فى الكتاب 
أو في السنة ٠.299‏ 

ثالثنا ‏ ادلة القول الثالث 

۳۵ # يبدو أن الشيعة الامامية استدلوا بالاثار المروية عندهم » 
فقد قالوا : « دية الدمى » مود كان أو تصرانيا أو محوسسا » ثمائمائة 
درهم على الاشهر روابة وفتوى » ولا دية لغير الثلافة من أصناف 
الکفار » 250 ء واني لم آقف على المروي عند الشیعه الذي احتجوا به ٠‏ 
وعلى اي حال » فان ما رووه لم يروه آهل السنة » وائما رووا في ديه 
ديته انها النصف او الثلث من دية المسلم او انها كدية السلم » ولم برو 
أحد منهم أقل من هذه المقادير ٠‏ والشيعة لم بأخذوا برواية أهل السنة 
كما ان اهل السنة لم بأخذوا برواية الشيعة ٠‏ 
(۲) فقرة ۲۳۲ ص ۲۷۷ من هذه الرسالة . 
(۲) احکام القرآن للشافعي ج ۱ ص ۲۸۲ - ۲۸۵ . 
(4) نصب الرانة لاحادث الهدانة ج ) ص ۲۱۷ ؛ هامش رقم ۲۱ ) . 


۷ »+ سفینه النجاه ج ۲ ص ۱.۰۲ . 


بت ۲۸۰ س 
رابما - ادلة القول الرابع » والرد علیها 

وج - استدل الحنفية ومن وافقهم على ان دية غير السلم كدية 
السلم » بالادلة التالية : 

١‏ ب قوله تعالى : « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديه 
سلمة الى اهله الا ان بصدقوا ۰۰۰ الى قوله تعالى : وان كان من 
قوم بینکم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله » ٠‏ والدية اسم 
لقدار معلوم من الال بدلا من نفس الحر » لال الدبات كانت معروفه 
ببنهم قبل الاسلام وبعده فرجع الکلام اليها في قوله تصالی : 2 ومن 
قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مومنة ودية مسللمة الى اهله » ۰ ثم لما 
عطف عليه قوله تعالی : « وان كان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیه 
مسلمة الى اهله 6 كانت هذه الدية هی الدبه المذكورة اولا » اد لو لم 
تكن كذلك لما كانت دية » لان الدية اسم لمقدار معلوم من الال بدلا 
من نفس الحر لا يزيد ولا ينقص » وقد كان مقدارها معروفا عد 
الناس قبل الاسلام فوجب ان تكون الدية المذكورة للكافر هي التى 
ذكرت للمسلم ٠‏ وحيث ان السلم دته كاملة فيجب ان تكون ديه غير 
السلم المعاهد كاملة أيضا ٠‏ ولولا ان ذلك كذلك لكان .اللفظ محملا 
مفتقرا الى البيان » ولیس الامر کذلك ۰۱ 

وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضین : ( الاول ) ان المراد 
بقوله تعالى « وان كان من قوم بينكم ويينهم میثاق ۰۰۰ » انا هو 
السلم لا غير المسلم ۰6۳ ( الثاني ) ان قوله تعالی : « فدية مسلسة الى 
اهله » لا بدل على ان دية غير السلم مثل دية السلم » فدية المرأة نصف 
ده الرحل ولا بخرجها ذلك من ان تکون دية كاملة لها ۰۲۲۲ 

اما الاعتراض الاول فقد ذکر تا رد" الامام الحصاص عليه ۲ *۲, 
(۱) الحصاص ج ۲ ص ۲۳۸ . 

(۲) الحلی ج ۱۰ ص ۳۷ . 


)۳( الجصاص ج ۲ ص ۲۳۸ . 
(4) فقرة ۱ ۲۳۰ ) ص ۱ ۲۷6 -- ۲۷۵ ) من هذه الرسساله 


واما الاعتراض الثاني ء فقد اجاب عليه الحنفية من وجهين : « الاول » 
ان الله تعالی انما ذ کر الرجل ف الا یه فقال تعالى : :2 ومن فتل مؤمنا 
خطاً » ثم قال : « وان كان من قوم يبتكم وبينهم ميثاق فدية مسلية 
الى اهله » فلا اقتضی فیبا دکره ه للمسلم كمال الدیة فكذلك يكون 
للمعاهد من دنه لتساوبهما في اللفظ مع وجود التعارف عندهم في 
مقدار الدية » « و الوحه الثاني » ان دية المرأة لا يطلق عليها اسم الدية 
و انما تناو لها الاسم مدا ولهدا شال ده 4 الرأَة تلضف الدبة » واطلاق 
اسم الد به انما تع على التعارف العاد و هو الد ره الكاملة ١‏ م 
ب وكذلك استدل الحنفيةببعض آلاحادیث الروية عن النبي 
« ص ) » من ذلك : 

ات روی عن النبي «ص» انه جعل دية كل ذي عهد في عهده 
آلف دنار 0 

وكد اعترض على هدا الحديث بانه موقوف على سعيد بن 
۱ لسيب » فقد رواه الشافعي عن سكيد بن المسيب ولم برفعه الى 
ال «ص» (۰۱۳ 

ولكن برد على هذا الاعتراض بان ابا داود اخرجه في المراسيل 
عن سعيد بن المسيب » قال : قال رسول الله «ص» دية كل ذي عهسد 
ف عهده ألف دنار 0م 

ا = روي عن نافع عن ابن عم عن النبي «ص» انه ودی دما 
ديه مسلم ”*2 ۰ 

ويعترض على هذا الحديث بانه حدث غير صحیح ؛ لان في سنده 
8 الجصاص ج ۲ ص 588 . 0 
69 الكاساني ج ۷ ص ۲۵۵ ؛ الهداية ج ۸ ص ۳۰۷ : شرح الكنز لاز لمي 

ج ١‏ ص ۱۲۸ . 


(4) نصب الراية ج 4 ص ۳۱۱ . ' 
(۰) الجصاص ج ۲ ص ۲۳۹ »© شرح المناية ج ۸ ص ۲۰۷ . 


— A 


املك الفهري » » متروك الحدث » ولم يروه عن عن نافع غيره "۴۲ ۰ 

۲ - روي عن ابن عباس ان النبي «ص» ودی العامر س اللذين 
قتلهما عبرو بن أمية الظمري » وكان لهما عهد من النبي «ص» » بدية 
حردن لمي ۰ ( 4 

ومترض على هذا الحديث بان في سنده ابا سعيد البقال » فقد 
اخرجه الترمدي عن ابى سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي 
ومر» ودى المامرين بدية المسلسين وكان لهسا عهد من زسول الله 
«ص» ٠‏ قال الترمدي عنه : احدث غرب لا نعرفه الا من هذا الوجه » 
وابو سعید البقال اسمه سعيد بن المرزبان » وفيه لين ٠‏ وفك بحري 
يكتب حديثهم ۱ ۲ . وقال لشو كاني » صاحب نيل الاوطار » ان لهذا 
الحدث طر نمأ آخر » ولكن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك 
الحدث 1 ۾„ 

ح - واستدل الحثفية ایضا ببعض الآثار الروية عن الصحابه » من 

ذلك : 

١‏ د روي عن الزهري انه قال : كانت دیه اليهودي والنصراني 
و عمر وعثمان ٠‏ ورواه الیهقی ایضا وقال عنه : رده الشافعى لكونه 
۳ ا 
النبي «ص» ون أب بكر وصر وان ويؤيده ما رواد بحسه 

بن الحسن في كتاب الأثار عن ابي حنیفه عن الهيثم بن ابي الهیتم ان 
(۱) نصب الراية ج ؟ ص ۲۹۱ ۰ 
(۲) الحصاص ج ۲ ص ۲۳۹ ؛ الكاسائي ج ۷ ص ۲۵۵ . 


(؟) نصب الرایه ج 4 ص 511 . 
(:) نيل الاوطار ج ۷ ص 11 ۰ 


بت ۲۸۳ اك 
النبي « ص » وأبا بكر وعمر وعثمان > قالوا : دية العاهد دية الحر 
المسلم ٠‏ فينبعى العمل به 237 ٠‏ 

س روقی الدار قطنى باسناده عن ابن مسعود انه قال : دة كل 
معاهد » مجوسي أو غيره ؛ الديه وافیه ٠‏ وعن ابن مسعود ايضا انه 
قال : دية المعاهد مثل دة المسلم ٠‏ وعن على بن ابى طالب مثل هذا 
اط( ۰ 0 

۲ س روی ابو بوسف عن ابی حنیفه عن ابي بكر عن الزهري عن 
ابي بكر الصديق وعمر انهما قالا فى ده اهل الذمة : انها دبة الحر 
المسلم () م 

4 - وعن ابي حنيفة عن الحكم بن عتبه عن علي : قال دبة كل 
علقمة ومحاهد وعطاء والشعبي والنخعي والزهري ۳۱ ٠‏ 

۹ 27 القول الراجح : 

من مراجعة ادلة الاقوال المختلفة ومناقشتها بتبين لنا ان آدلة 
القول الاول والثاني لم تسلم من الرد والتضعيف ٠‏ كما ان ادلة الشيعة 
الامامسة تقوم على ما رووه من آثار وهی مخالعه لما عليه حسهور المقهاء 
لا سيما قولهم ف دية غير المجوسي ٠‏ آما أدلة القول الرابع » وهو قول 
الحنفة ومن وافتهم » فضعيفة من جهة الاستدلال بالاحادث اللبوية : 
ولكن باقي ادلتهم من الكتاب وبعض الآثار عن الصحابة قوية ۰ ولهدا 
كله » بترجح عندي » قول الحنفية في مسألة دية غير السلم وانها كدي 
المسلم ٠‏ 
ل ا 

(۱) نصب الرابة ج ) ص ۲۱۷ - 511 ٠‏ 
(۲) سنن الدار قطني ج ۲ ص ۲۵۰ ۰ 


۰ ۳۳, الاثار لابی بوسىف ص‎ (r) 


۲۸۸ 
بم م _ دية الجنین ۰ 
ان اذا سقط ميتاء پسیب الجناية على ا ور ی و وی 


لا ¥ ف 


الحنفية » غرة © , وهى نصف عشر ده الرجل أو عشر دية المرأة أي 


اة درهم 0 وهذا سواء كان الجنين محكوما باسلامه او 
رم 0 لان دة غي الم عند الاحتان يب وج ان 

وقال الشافسية والحنابلة والمالكية وعيعم > دة الجنين الحر 
السلم غرة عبد او أمة قيمتها عقر دة المرأة ا[ ل 449 ۰ ودية الحنين 
ا مر ی امه الكتائية » وهي : عند رورا 


فم 


المسلم » وعند الحنابلة وامالكية نصف ديه الحنين المسلم ۰ واذا كان 


الجنين محوسيا فدته ايضا عشر ديه امه المجوسية وهي اربعود 


اک ها دة أي عفر دية الكتابية , وهذا ما صرح به الشسافمية 
و الحناله (©) ۽ و عنك الشسعه الامامية ده الحنن الدمی .مش دنه یه 


انما سمي مایجب في الجنين غرة لانه اول مقدر في باب الدية » وغرة 
الليء اوله : الزيلعي ج 1 ص ۱۳۹ ۰ وي الفني ج ۷ ص ۸۰۰ ' 


رم الل الا ورد الحتار ج هس ۵۱۹ - لاله > یج 7ن 
۰۹ 

98 والفقهاء لم ينصوا على وقت الحكم باسلامه او بكفره ؛ ولكن الظاهر 
ی لاه او بكزره في لحظة سقوطه ميم ينين غاد الول 
ليم كيل باسلاسه اذا كان احد الابوين مسلا وی الولد 
بتبم خر الابوین دنا ؛ ويحكم بکنره ]كان الابوان کافرین » كما 
مین ولك فیا بعد عند کلامتا عن دين ولد غير ارام ۰ 

() بداية الجتهد ج ۲ س ۳۲۲۷ ۰ كثاف القناع ج ) ص ۱۳ 6 ۱6 ؛ 
تفش الحتاج ج) ص۱۰۳ ۱۶ ج لور اليم . 

ری ال ا س القت ج ۷ صن 4.١‏ 4 حدم يلوا شرح 
۱۰1 , كاف القناع ج ٤‏ ص ۱ , المواق ج ٦‏ ص ۲۵۷ > شرج 
از تانی على مختمر ليل ج ۸ ص ۲۲ + بداية الجتهد ع ' ص 
۳۸ ) الشرح الصغير للدردیر ج ۲ ص ۲۹۸ ۰ 


سب ۲۸۵ س 


أي ثمانون درهما » وي روابة عندهم آنها عشر دية آمه ۲ ۰ 
والراجح من هذه الاقوال هو قول الحنفية » نظرا لترجیحضا 

قولهم فيمساواة غير السلم للسلم في الدية» فتکون دية الجنين غيرالمسلم 

كدية الحنین المسلم » وهی عشر ديه امه » باعتبار أن ديه المرأة غير 

السلمة كدية الراة المسلمة ٠‏ 

4 هل للذمي عاقلة ؟ 
قلنا ان الدية تتحملها العاقلة اذا كان القتل خطأ أو شبه عمد ؛ 
فهل للذمى عاقلة كما للسلم عاقلة تعقل عنه جنانته في القتل الخطأ 

وشه العمد ؟ 1 

قال الفقهاء لا يعقل مسلم عن ذمي کسالا عمقل دمی عن 
مسلم 257 ء آما الذميون فيما بينهم » فقد اختل الفقهاء في تعاقلهم على 

قولين : 

القول الاول : تعاقل الذمیون فيما ينهم ٠‏ وهذا قول الحنالله 
الحنابلة والمالكية والزيدية اشترطوا اتحادهم في الملة لجربان التعاقل 
فيما بينهم » خلافا للحنفية والشافعية » على القول الاظهر عندهم » اذ 
لیس هدا شرط ٠‏ اما الظاهرية فقد سكتوا عن ازوم هذا الشرط أو 

عدم لزومه(" ۰ 

(۱) سفینه النحاه ج ۲ ص ۱۱۱ الختصر النانع ص ۳۲۵ ۰ 

(0) المغني خ ۷ ص ۱۷۳۷۹ - ۷۸۰ الحرر ج ۲ ۱۲۸ ؛ الجصاص جح ۲ ص 
۰ آلدر الختار ج ه ص ۵1 » الهداية ج ۸ ص 26.5 ؛ الوجیز 
للعزالي ج ۲ ص ٩۳‏ ۰ 

[۳( کشاف آلقناع ج 6 ص ۳۷ : ١‏ ولا تعاقل بين ذمي وحربي ۰۰۰ بل 
بين ذميين ان اتحدت ملتهما . فلا قل بهودى عن نصرآني ولا 
شجاع ج ۲ ص ۱۵۵ » الدونة الکبری ج 4 ص ۸۰) ؛ شرح الخرني 


ج ۸ ص 418 + الدر الختار ج ه ص ۵11 :۰« الکفار یتماقلون فیما 
4# 


والراجح تعاقل الذميين نيما بينهم بشرظ اتحادهم في المله » لان 
التعاقل مناه المناصرة وهي معدومة عند اختلاف الدين عادة ۰۲۱۲ 

القول الثاني : عدم التعاقل بين الذمین ٠‏ وهذا مدهب الشيعة 
الامامية » فعندهم عاقله الذسی تمسه دول عصبته وان كانوا غير 
مسلين ٠‏ وعلى هذا فالدية تجب على الذمى في ماله دون عصبته ۲۳ ٠‏ 

۹ - هل يحمل بيت الال الدية عن الذمي اذا لم تكن له عاقلة ؟ 

اذا لم يكن للذمي غاقلة فان ديته ثي ماله ولا تتحملها عنه بيت 
الملل ٠‏ وهذا قول الحنابلة والزيدية والحنفية والشائعية ° 

و عند المالكية » اذا لم يكن للدمي عاقله فان آهل دینه الدین ف بلد ه 
بودون عنه الدية وان لم يكو نوا من اقاربه بشرط أن یکو نوا مسن 
تضرب عليهم الجزية لعلة التناصر فیما بينهم » فان لم یکتف بهم ضم 
الیهم اقرب القری اليم ما داموا في اقلیم واحد حتی تحصل الکفابه 


۹۹ 
محم 3 
وعند الثسعة الا ماسه ۸ تحمل ست الما عن الدمي اذا عحرز عن 


بينهم وان اختلفت مللهم لان الكفر كله ملة واحدة ان تناصروا » . 
الا أن هذا اذا لم تكن العداود فيما ينهم ظاهرد . فان ¿ كانت ظاهر د 
لما بين المعود وال ار ٠‏ فقد روي عن ابي بوس , کا جا في 
الهداية د عيرم التعاقل فيما بينهم : الهداية ج ۸ ص ٠‏ الزبلعي 
ج 1 ص ٠‏ الحلی ج ۱۱ ص ۲" شرح الیل ب ۸ مس ا 
ترح اهاز ) مي کی 

(۱) شرح الزرقاني على هختصر خليل ج ۸ ص 268 : ولا يبحمل بهودي 
ع ن نصراني وعكه وان كان الكفر كله ملة واحدة كما مر" في بحث 
القصاص ؛ وما هنا لعلة التناصر 

1( شرح اللمعة ج ۲ ؛ من كتاب الدبات : وعاقلة الذمي نفسسه دون 
عصبته وان كانوا کفارا . حواهر الكلام من المجلد المطبوع سلة 
0 ها ۰ وجنایه الذمي في ماله وان كانت خطاً دون عا لته 

۱۳۱ الى" ج ۷ ص ۷۷۹ ٤‏ كشاف القناع ج ٤‏ ص ۲۷ ؛ الزبلمي ج 5 ص 
؛ آلیذب ج ۲ ص ۲۲۸ » الوجيز للغزالي مس ۳ شرح الازهار 
ج ) ص 0۷) 

(؛) شرح الزدقاني على مختصر خلیل ج ۸ ص 11 . 


مت ۲۸۷ مد 

اداء الدبه » فيكون الامام في هذه الحاله بمنزلة عاقلة الذمی ٠‏ وسلل 
الشيعة هذا القول بأن الذمى نودي الى الامام الجزية فیتحمل عنه 
الامام الدبة عتد عحزه عن ادائها (۲۱ . 

والراجح » عندي ؛ قول المالكية » ولكن اذا لم يوجد مع الذمي 
أحد من أهل دنه » أو و حدوا وعجزوا جميعا عن الاداء » فأرى الا خذ 
برأي الشيعة الامامية » فيتحمل عنه بيت الال » لان الذمى من أل 
دار الاسلام » وبيت الال نتحمل عن المسلم اداء الدية عند عجره عنها 
ف ظاهر الرواية عند الحتفة واحد القولين عند الحنابلة ۳ » والاصل 
ان الدمي کالسلم في الحقوق والواجات ٠‏ 

عند الشافعية وبعض المالكية بحرى التعاقل بين المستأمنين » ومن 
لا عاقلة له منهم فالدية في ماله 2 ۰ ويبدو ان هذا هو مذهب الاحناف 
أبضا لان الحنفية قالوا : « والکفار يتعاقلون فيما ببنهم » 21 ۰ وكلية 

وتنساءل هنا » اذ لزمت الدیه مستامنا أو عاقلته من المستأمنين » 
وأجل الد هه ثلاث سنين » فكيف بمكن استيفاء الدية » والمسستأمن 
(۱) جواهر الکلام » المجلد الطبوع سنة ۱۲۸۷ ه : « وجناية الذمي ق 

الامام لانه يؤدي اليه الجزية بلا خلاف نجده في شيء من ذلك » . 

وشرح اللمعة ج ۲ » من کتاب الديات » المختصر الناقع ص ۳۲۸ . 
۳۱( الكاساني ج ۷ ص ۲۵۱ » الفتي ج ۷ ص ۷۹۱ . ۱ 

كاملة على عاقلته ... وان لم يكن له عاقلة بجري علیهم الحکم ففي 

ماله » . . والام ج ٩‏ ص .2 » شرح الزرقاني على مختصر خلیل 

ج م ص 11 ۰ ( والحربي اهل دينه الحربيون ‏ أي عاقلته ‏ بعد 

دخو لهم الینا بأمان : عند ابن القاسم ٠‏ وروی سحلون عن أشهب 

في ماله فقط » . البهجة شرح التحفة للتسولي ج ١‏ ص ۳۵۲ . 
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بت ۲۸۸ بت 
لا بسکتن من الاقامة في دار الاسلام اکثر من سنة عادة عند الحنفية » 
وقطعا عند الشافعة ؟ الذي آراه » فى هذه الحاله » وجوب استماء 
الدمة كلها قبل انقضاء مدة اقامة المستأمنين ف دار الاسلام حفظا 
لصلحه اولاء القتول ٠‏ 


۶ ۸ س ی 
۰ كم س 


الكفارة 


0 من عقوبات جريمة القتل » كما قلنا » الكفارة على القاتل 
وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم بجد فصيام شهرين متتابعين ٠‏ وقد اختلف 
الفقهاء في وجوها على الذمي والمستأمن » ويمكن رد اختلافهم الى 
لائه أقوال : 
القول الاول - لا تحب الكفارة على الذمى والستآمن » لان 
الكفارة فيها معنى العبادة » وغير السلمین لا بخاطبون بشسرائم هي 
عبادات » ولهذا شترط لوجوبها على القاتل ان يكون مسلما » وهذا 
مذهب الحنفية والمالكية (۲۱ ه 

القول الثاني - تحب الكفارة على القاتل الكافر في ماله » أي 
بعتق رقبة مؤمنة » لان الكفارة في هذه الحاله » حق مالي تعلق بالقتل 
فتحب على غير المسلم كما تجب عليه الدية ٠‏ وهذا قول الحنابلة "۰۲۳ 
ومذهب الشافعية کمذهب الحنابلة » الا انهم صرحوا بوجوبها على 
الذمي القاتل ۲۳۲ » فيمكن القول ان مذهبهم وجوبها على المستأمن أيضا 
قباسا على الذمى لان كلا منهما غير مسلم ٠‏ 

(۱) الكاساني ج ۷ ص ۲۵۲ » شرح الخرشي ج ۸ ص 656 ۰ 


(۲) المغني ج ۸ ص ۲ ؛ ٩۷‏ ؛ الحرر ج ۲ ص ۱۵۲ . 
(۲) مفي الحتاج ج ٤‏ ص ۱۰۷ الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۲۱۱ ۰ 


بت ۲۸۹ بت 

القول الثالث ‏ تجب #کفارة على الذمی الا انه لا بقدر في حالة 
کفره على عتق رقبة مؤمنة ولا على الصیام حتی بسلم » فان اسلم 
بوما ما لزمه العتق أو الصیام ٠‏ وهذا قول الظاهرية ۲۱ ۰ والظاهر ان 

و الدي أميلى الى ترجیحه هو القول بعدم وجوب الكفارة على 
غير السلم ؛ ذمیا كان أو مستأمنا » لان الکفارة فيها معنی العادة » كما 
قال الا حناف » وی المسلم ليس من أهل وجوب العرادة هد ۰ 

۲۳ - وكيا اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على غير | 
اختلفوا ابضا في وجویها على السلم اذا قتل ذميا او مستأمنا ٠‏ فعنذ 
الحنفية والشافعیه والحنابلة تجب الكفارة على المسلم ٠‏ وعند الظاهرية 
قتل الدمي ۲۳۱ ٠‏ 

احتج بعض القانلين بعدم الوجوب بقوله تعالى : « ومن قتل 
مؤمنا خطأً فتحربر رقبة » فمفهومه ان لا كفارة فى قتل غير المؤمن ٠‏ 
وقد رد الحنابله على هذا الاحتجاج بان الله تعالی أوجب الكفارة فى 
قتل من بیننا وبينه ميثاق قال تعالى : « وان كان من قوم بینکم ویینهم 
الدم فتحب في قتله الكفارة كالمسلم ٠‏ واحتج الظاهرية بأن الآية الواردة 
في ابجاب الكفارة في القتل الخطأ وهي قوله تعالى : « ومن قتل مؤمنا 
(۱) المحلى ج ۱۰ ص ۲۵۹ . 

لا تقبل منه الكفارة » لا تخفیفا عنه » وانما لفوات شرط قولها وهو 
الاسلام . 
(۳) العاساني ج ۷ ص ۲۵۲ ؛ الهذب ج ۲ ص ۲۲۲ -۰ )۲۳ ؛ متن النهاج 


شرح الخرشي ج ۸ ص ۰۰ الحلي ج ١١‏ ص ۲۲۷ » الختصر التانع 
ص ۲۲۷ » شرح اللمعة ج ۲ ؛ باب الکفارة . 


تب ۲۹۶ مب 

خماً ۰۰۰ الآية » كلها في السلم » فلا تجب الكفارة على المسلم اذا قتل 
ذميا او مستآمنا ء وقول الظاهرية في تأويل الآية ضعيف وقد بینا وجه 
ضعفه من قبل ۲۱۲ ۰ 

و لاح هنا ان الكفارة وان وجيت جزاء على الفعل المحظور » 
الا ان اداءها بحب بطریق العبادة » والوجه فيه واضح » لان العبادات 
انما شرعت للاتلاء والاختبار » وقد شرط في ادائها النیه ليتحقق فیها 
معنى الاخلاص والطاعة » فلا معنى للحكم بها ولا للارغام على ادائها 
اذ شوت المقصود منها ونتفی المعنى الذي اراده الشارع بالجبر عليها » 
فتجب بطريق الفتوی لا الحكم وومر من وجبت عليه بأن یودیها بنفسه 
من غير أن تستوفى منه حبرا " + 


ع 
ما عله العمل الان 
فى جرائم الاعنداء على النفس 


۳۰ - في الجهورية العريية التحدة يعاقب بالاعدام كل من 
يرتكب جريبة القتل عبدا مع سبق الاصرار ۲۳۱ ۰ اما في جرائم القتل 
السد يدون سبق اصرار فان العقوبة لا تکون اعداما الا في حالات 
معينة كأن يقترن بها ارتکاب جناية اخری ۲*۳ ۰ وی العراق ی قانون 
المقوبات البغدادي على عقوبة الاعدام في جرائم القتل المد مع سيق 
الاصرار » وق القتل العسد بدون سبق اصرار ف حالات معينة ۲۳ ۰ 
)٩(‏ فقرة ۲۳۰ ص ۲۷۲ - 678 من هذه الرسالة . 


- ۱۳۸ . ۱ 
ر۳) الادة ۲۳۰ من قانون العقوبات الصری « العربی » . 
(؛) الادة ۲۳۶۵ من القانون السابق  .‏ . ۱ 
(2) الواد ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ ۰ )۲۱ من قانون المقوبات الفدادی . 


ست |۲۹ بت 


وهذه العقوبات » في العريية التحدة وفي العراق » تسري على كل من 
يرتكب ما بوجبها من جرائم القتل بعض النظر عن دانته او جنسيته ؛ 
لا قلناه من ان التصوص العقاية اقليسة التطیق ٠‏ 

وف السعودية » حيث يطبق المذهب الحبلي » ؛ طب احكام هذا 
المذهب على جرائم الاعتداء على النفس بالنسبة الى المسلمين والذميين 
والستآمین » فيقتس من القائل العمد ادا تحققت شروط القصاص وفقا 
للمذهب الحنبلي على النحو الدي فصلناه في مبحث القصاص ٠‏ 

ويلاحظ هنا ان الشريعة الاسلامية تختلف في نظرتها الى التصاص 
مع القانون الجنائي العراقي والقانون الجنائي الصري « العربي 6 ۰ 
فعي تجمل القصاص حقا لاولياء المجني عليه » ولهم ان بطلبوه وعلی 
القاضي الحکم لهم به » كما ان لهم ان يعفو عنه فیسقط ولا يجب وان 
كان للقاضي ان يعاقب القاتل تعزيرا ٠‏ اما في القانون العراقي والقانون 
الصري « العربي » فقد اعتبرت عقوبة القتل العمد من حق الجتم: » 
ولهدا كان رفم الدعوی على القاتل من حن النابة العمومیه » ولیس 
لعفو آولیاء الجنی عليه اثر في العقوبة القررة » ولکن بمکن اعتساره 

من الظروف القضائية المخففة » فيؤدي الى تخفيف العقوية او ستبدال 
بغيرها ملبقا للمادة ۱۷ من قانون العقوبات الصري « العربي » ©١‏ ۰ 

4 - اما الدیات الشسرعية فلا بزال نظامها هو العمول به فى 
السعودية طبقا لاحکام المذهب الحنبلي ۰ 

اما في العراق والجمهورية العربية المتحدة فقد استعیض عن نظام 
الدیات بنظام التعويض ٠‏ والتعوض بعناه الخاص هو ما يقابل الضرر 
مقوما بالنقود » ويقدر بيا تاسب الضرر أبا كان عدد المؤلين في 
الجريمة » ویحکم به في الحسهوربة العریبه المتحدة بناء على نص عام 


۱۱( التشر بع الجناني الا سلامي مدز اتون ال ۳1 ۱ ص ۲)۵ 4 
احمد محمد ابراهيم ص ١61‏ . 


ب ۲۹۲ سب 
ف القا نون الدني هو نص الاد ۱۱۳ ( . وقد نص القانون الدني 
المصري « العربي ۾ على ان القاضي نقدر اتموض بالتقد مراعيا 
ظروف وفوع الضرر » و صح ان مكون التعوص مقسطا كنا سح ال 
یکول ابر ادا مرا ٠‏ ولا تحور الحكم به ال للازواج والاقارب من 
الدرحة الثانية عا بصيبهم من ألم من جراء موت المصاب (۲۳ ۰ 

وف العراق نمی القانون الدني العرافي على الزام القاتل أو 
او أي فعل ضار آخر بازم من آحدث الفرر بتمویض الاشخاص الدين 
موت الاب ٠‏ وتقدر الممكمة التعو ض هدر ما لحق التضرر من 
ضرر وما فاته من کسب بشرط ان نکون هذا الكسب الفاعت وذاك 
الضرر الواقم تحة طبيعية للعمل غير الشروع الذي قام به الحاني ٠‏ 
والمكية تین طريقة اتمویض تبما للظروف » فيصح أن یود 
اتمو يض اقساطا او ايرادا مرتبا ۳" ٠‏ 

والذي أراه فى هذا الباب » عند تطبيق النظام الاسلامى في 
الد بات » ان تعتبر الدية الشرعیه الحد الادنى لما يحكم به لاولياء اى 
مقتول نی النظر عن مرکزه الاجتاعي او مهنته أو عدد التضررین 
بموته » و نژدد للمحكية ان تحكم بیقدار من التعويض اذا وجدت 
از مقدار الدة لا يكمى لتعويض اولياء الجني عليه او من كان يعيلهم 
س ب 


مو طفی ص ٤۸۷‏ ¢ و هام ركم 1 6 والمادة 1 |1 من العانون الدي 
الي نست على ان : كل خطأ سيب ضررا للفير يلزم من او 
بالتعويض . 
(۲) الواد ۱۷۰ » ۱۷۱ ۰ ۲۳۲ من القانون المدني الضري « المربي » ۰ 
(۳) الواد ۲۰۲ ۸ ۲۲۷۲ ۲۰۰ من القانون الدني العرافي ٠‏ 


سب ۲۳ مب 


الحنی عليه )١(‏ 1 


(۱) ومقدار الدية الشرعية » كما قلنا » مائة من الابل أو الف دننار 
۰۰ الخ : انظر ص ۲۲۱ من هذه الرسالة . واايية من الابل هي 
لاصل » ومقدارها » على ما آری » تو قيفي » لان الاحادیت الصحیحه 
صر بحة فيه : موطأ مالك ج ) ص ۱۷۵ ؛ التسائي ج ۸ ص ۸ ؛ ابو 
داود ج 1 ص ۳۸۱ ؛ ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۷ . اما مقاديرها من 
لاصناف الاخری فقد لوحظ فیها تعادلها في القيمة مع ده الابل » 
دل على ذلك ان عمر بن الخطاب » عندما استخلف » خطب في 
الناس ؛ فقال : الا ان الابل قد غلت » ففرضها على اهل الذهب الف 
دشار » وعلى اهل الورق اثني عشر الف . . الخ : نيل الاوطار ج ۷ 
ص ۷ : الفني ج ۷ ص ۷۵۹ . وعلى هذا » ارى » أن تكون الديات 
الشرعية » عند تقنيئها » مائة من الابل أو قيمتها من النقود » كما 
انه يجوز الاخد براي المالكية وهو فرض الدية في كل بلد مما هو 
غالب عند اهله من ابل او ذهب أو فضة حسب المقادير الواردة بها 
الاثار : الزرقاني على مختصر خليل ج ۸ ص ۲۰ كتاب البهجة في 
شرح التحفة للتسولي ج ١‏ ص ۳۵۳ » وهذا الراي وجيه لان الالتزام 
بالمقادير الواردة بها الاثار يملع من « التنازع والاختلاف في قيمة 
الابل الواجبة » كما يقول أبن قدامة : المغني ج ۷ ص ۷۱۳ ۰ 


ل م 
AYA‏ 
حرائم الاعنداء على مادون النفس وعقوباتها 


توهه‌ لد ٠.‏ 


۰ _ جرائم الاعتداء على ما دون النفس اعتداء على بدن 
الانسان دون ان بترتب عليه ازهاق الروح وهي ار بعة أنواع : 

الاول ‏ قطع الاطراف وما يجري محراها كقطع الد والرحل 
واللسان و الشفه ۰ 

الثاني اذهاب معاني الاطراف مع بقاء اعيانها مثل اذهاب سسم 
الانسان ه٠‏ 

الثالث - الشجاج وهي الحراحات في الرأس والوجه ۰ 

الرابع ‏ الجراح ف سائر البدن ٩۲۳‏ ۰ 

۰ - وعقوبات هذه الجرائم : القصاص ؛ الدية الكاملة > « دية 
النفس » والأرش مقدرا كان أو غير مقدرا (۲) ۰ 

اولا ‏ القصاص : 


وقد ثبت وجوبه بالنص والاجاع ٠‏ قال تعالى : « وكتبنا عليهم 
فيها أن" النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن 
والسن بالسن والجروح قصاص » ٠‏ وجاءت السنة آضا بوجوب 
القصاص فيما دون النفس كبا في قصة الرییع بنت النضر التي كسرت 
(۱) الكاساني ج ۷ ص ۲۹۱ . 


ر ۲ الكاساني d‏ ۷ ص 1Y‏ 5 والاردش 9 للمال الو اجب فیس دون 


الواجبة فیما دون النفس . 


۳۹١ 
ء٠ ثنية جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص منها‎ 
وشروط القصاص هي شروط القصاص ف النفس » مع شرطين‎ 
آخرین هما : «أولا» المماثلة بين محل الجريمة وبين ما يقابلها في الجاني‎ 
ثانيا» أن يكون المثل ممكن‎ « ٠ المراد الاقتصاص منه في هذا المحل‎ 
.)5( الاستفاء‎ 
: الدية الكاملة‎  ايناث‎ 


وهذه تجب في قطم العضو الفرد أو الاثنين ان كان منه اثنان » 
او باذهاب معناه مع بقائه صورة 9 ٠‏ ويشترط لوجوبها ان تکون 
الجريمة خطأ فيما في عمده القصاص » واما ما لا قصاص فى عسده 
قالعمد والخطأً فيه سواء ٠292‏ 

ثالنا | الارش 

و هو مهدر وعر مقدر » فالارش القدر هو ما قدر الشارع 


(۱) الفتي ج ۷ ص ۷۰۲ ۰ 7.7 » ۷۰۷ ؛ تفسسير القرطبي ج ٩‏ ص ۱٩۱‏ 
وما بعدها . 
والاية الكريمة وردت ق سورة المائدة ج 1 الابة 4۵ . وهي وان كانت 
تبين بعض ما شرع لبني اسرائيل الا آله قد ترر ذلك في حقنا كما 
ف حددابث الربيع الذي ذکرناه : الروضة الندية شرح الدرر المهية 
ج ۲ ص ۲۰۳ ٤‏ القصاص ج ۱ ص ۱۳۹ - ۱۲۱ . 
وقد تعلق بهذه الابة من اخذ بشرع من قبلنا وانه شرع لنا » والمقصود 
شرع من قبلنا ما شرعه الله تعالى الام الابقا واخبرنا با وم 
بشت في الكتاب او في السنة وجوبه عليئا او نسخه في حقنا . و 
قال رع من قبلنا » اكثر الشافمية واکثر الاحناف اراد 
سلام مدكور ص ۲۳۵ . 

)١(‏ الكاساني ج ۷ ص ۹۷ » الدر اللختار ج ه ص 1۸0 ۰ وبراجع في 
شروط القصاص عند غير الحنفية ۰ المفتي ج ۷ ص ۷۰۳ WY‏ 
مغني المحتاج ج 5 ص ۲۵ © ۳.۰ » الشرح الصغر للدردير ج لج ۲ 
ص ۲۵۸ . 

() اللفني ج ۸ ص ١‏ وما بعدها ء بداية امجتهد ج ۲ ص ۰۲۵۲ الكاساني 
ج ۷ ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ؛ سفيئة النجاة ج ۲ ص ۰۱۰۳ 

)+( الكاساني 24 ۷ ص ۲۳۲۲ .۰ 





م ۲۹۲ سب 


مقداره كما في قظم اليد» اذ فیها نصف الدية ٠‏ وقلع السن وفیها ونصف 
عشر الدية ۲۱۱ ۰ 

ویشترط لوجوبه أن تکون الجريمة خطأ فيما في عمده القصاص » 
فان كانت مما لا قصاص فى عمده فالعمد والخطأ فيه سواء "۰*۳ ویری 
الاحناف والشافعية ان أرش الرأة على النصف من آرش الرجل 4 كما 
ان دتها في النفس على ال لنصف من دية الرجل ۰ وعند الحنابله ومالك 
والشيعة الامامية تساویان الى حد ثلث الدية فان جاوز الثلث فآرشها 
على ال لنصف من آرش الرجل (۲۳ ۰ 

اما الأرش غير القدر » فالاصل ان ما لا قصاص فيه من الجرائم 
على مادون النفس وليس فيه أرش مقدر ففيه حكومة » مثل كسر 
المظام فان فيها حكومة عدل الا السن خاصة (*۲ ۰ ومعنى الحكومة 
هو أن بقدر الضرر بمبلغ من المال منسوبا الى الدية الكاملة كمشرها 
بعد الجناية وبرئها وينسب الفرق بين القيمتين الى قیسته قبل الجناية > 
وبهذه السبة من دته يكون قدر الحكومة ٠‏ فلو كانت قيمته قبل 
الجناية عليه مائة دنار » وقیته بعد الجنابة وبرئها تسعون دینارا 
فان فيه عشر الدتة وهذا هو مقدار الحكومة ° ۰ 

و اختلف الفقهاء فا تحله الماقله من الديات والاروش » فعند 
الاحناف يجب ان يكون الارش نصف عشر الدية الکامله فصاعدا > 
وعند الحنابلة ثلث الدبة الكاملة » وعند مالك ثلث دية الحانی او المجنى 
(۱) الْفني ج ۸ ص ۲ . 

(۲) الكاساني ج ۷ ص ۳۲۳ . 

۵ > سفينة النجاه ج ۲ ص ۱.۲ ؛ الكاساني ج ۷ ص ۲۲۲ . 

(:) شرح الخرشي ج ۸ ص ۲ ؛ الاوردي ص ۲۲۳۱ ۰ ۲۲۷ ؛ الختصر 


النافم ص ۵ ؛ المغني - ۸ ص ۵۷ - ۵۸ ۰ وهلا قول ۱ ۱ 
كلهم لا نعلم فبه خلا > ۳ 








بت ۲۹۷ بت 


علبه » وعند الشافعي والشيعة الامامية تحمل العاقلة ما قل أو كثر دون 
تقد بمقدار معين (۱) . 

وتتكلم فيما بلي عن عقوبات هله الجرانم بالنسة للدميين 
والمستأمنين » وبالنسبة للسلمین أيضا اذا ارتوا هده الجرائم ضد 
الدسين والمستأمنين ٠ ٠‏ فنتكلم عن عقوبة القصاص في المبحث الاول » 
ثم عن الدیه والأرش في المبحث الثاني » ثم نبين ما عليه العمل الآن 
في المحث الثالث ٠‏ 


2۳ A 
72 ۵ 1 
القصاص‎ 
: مذهب الحنفية‎ ۷ 


الاصل عند الحنفية ؛ ان الاطراف » أى ما دون النفس » سك 
بها مسلك الاموال لانها وقابة للنفس كالاموال » وحبت ان قيمة اطراف 
للمسلم وبالعكس ۰ وكذلك يققتص من المستأمن للسلم وللذسي 
فيما دون النفس متحققة » فيجب القصاص بينهما » فيقتص من الذمي 
تلمسلم وبالعكس 3 وكدلك فنص من الستأمن للسلم وللدمي 
وللستامن لتحقق المائلة بين اطرافهم لتساویهم في آرش الجناية على 
ما دون اللشی ١ء‏ 
)۱( الكاساتي ج ۷ ص ۲۲۲ - ۳۲۲ » مفني الحتاج ج ؛ ص * ٩۸‏ 4 
کشاف القناع ۲ ص ۳۸ ؛ امن ج ۷ ص ۰۷۹۸ 6۷۷۷ شرح 
الخرشي ج ۸ ص 44 - ۲۵ ؛ الدونه الكبرى » طبعة المطبمة الخیر بة 
سنة ۱۳۲ ه » ج ) ص ۰ ١‏ جواهر الکلام » الجلد الطبوع سنة 
۷ ه ؛ کتاب الدیات , 
)۲( الزيلعي ج ٩‏ ص ۱۱۲ ؛ رد الحتار ج ه ص ۸۸) » اختلاف الفقهاء 
بري ص أه ‏ ۵۷ ۰ 


ولكن لا يقتص من الذمي ولا من المسلم للمستأمن » لانهم وان 
تساووا في الأرش فیما دون النفس » مما یجمل المائلة فيما يبنهسم 
متحققة » مما ستلزم القصاص » الا ان المستأمن ليس بمعصوم الدم 
على التأبيد » اذ أن عصدته موقته » بخلاف المسسسلم والامي اذ أن 
عصمتهما مؤيدة » فلا 27 تتحقق المساواة سنه وینهما في العصمه > 
والمساواة في العصمة شرط لوجوب القصاص على الجاني فيما دون 
النفس » وعلى هذا لا يقتص من الذمي ولا من المسلم للمستأمن وائما 
له عليها الأرش (۲۱ ٠‏ 
۸ سب مذهب الجمهور من الشافعية والحئايلة والزيدية والظاهرية 
وغړهم : 
والاصل عندهم ان من شت له القصاص في النفس ثبت له 
القصاص فیما دون النفس » ومن لا شبت له القصاص في النفس لا شبت 
له القصاص فیما دون النفس ۰ أي أن من شتص له في النفس يقتص 
له فیما دون النفس » وما لا فلا 2 ٠‏ وحیث أنهم يرون قتل الذمسي 
والمستأمن بالسلم وبالدمي وبالستامن ۲۳ ولا يرون قتل المسلم بغير 
المسلم ۲۷ » فان القصاص فيما دون النفس يجب على الذمي والستآمن 
للسلم وللامي وللستأمن » ولا يجب على المسلم لغير المسلم » ذميا 


كان أو مستاأمنا ٠‏ 


(۱) المبسوط ج ١.‏ ص ۵ ٠‏ الزيلعي وحاشية الشلبي ج ۳ ص ۱۰۳ ۰ 
۲ رد آلحتار ج ه ص 18 ) اختلات الفقهاء للطبري ص ۵3 . 

(۲) الغني ج۷ ص ۸۰-۹۷۹ 6 ۷۰۳ ٤‏ ۷۰۷ » کشاف القناع ج٣‏ 
ص ۲۳۲۷ » الام ج 1 ص .۲۰ : نشج العزيز ج ۱۵ ص ۲۱۱ + آلهقّب 
ج۲ ص. ۱‏ المحلى ج١٠‏ ص ۲۶۲ » شرح الازهار ج ص ۲۸۵ ب 
۹ ؛ الشرح الكسر للدردير ۶ جم ص ۰ + والشرح الصفير 
للدردير ج۲ ص ۳۵۸ » سفينة النجاة ج۲ ص ۹۲ : المختصر النائع 
ص ۲۱۸ . 

(؟) ص ۲۸ - ۲۵۲ من هذه الرسالة . 

(4) ص ۲۵۲ من هذه الرساله , 


ست ۲۹ س 
من غير المسلم للمسلم . 
السلم من الذمي فال ما بين ديسا وی أ يق لسار 
على الذمي » فيكون مقتضى مذهبهم الاقتصاص من المستأمن للمسلم 
حع اخد السلم منه فاضل ما بين ديتيهما ٠‏ 
على المسلم فيما دون النفس بحجة عدم المائلة بينهما » لان أرش المسلم 
يختلف عن أرش غير المسلم اذ هو أكثر منه » وهذا هو المشهور عند 
المسلم ۰ 
۹ 2 القول الراجح : 
وقول الحتفية هو ما نرجحه ق مسألة القصاص فيما دون النفس 
المساواة فى العصبة ٠‏ لان عصمة المستأمن ثاتة وقت الحناءة عليه وهذا 
دكفي لثبوت مساواته في العصمة مع الجاني المسلم أو الذمي » فينيغي 
الاقتصاص له منهبا ۰ 


القصاص في التق مه و شتص الم اس ولخد فال مایت 
الدتين - ولا بقتص للذمي من ١‏ . وقصاص الطرف هو 
القصاص فما دون النفس وأن لم تعلق بالاطراف المشهورة كاليد 
ونجوها . 

9 تات عل امد والكافر وان كان تم له مهما في 
۳ . هذا هو الشهور في المذهب » وقال ابن عبد الحكم : هو مخت 
في القصاص او الدية . وقیل في القصاص وصحح . وانما لم يقتص 
الكامل من الناقص في غير النفس لان جرحه معه كاليد الشلاه مع 
المححة » . وې ص ۱۱ منه : واليد الشملاء لا تفطع بالصحيحة لمدم 
الممائله ولو رضي صاحب الصحيحة . 


بت ۳4 


وآما قول الجبهور بعدم الاقتصاص من السلم للذمي وللمستامن 
بناء على آصلهم الذي ذکرناه وهو أن من لا شبت له القتصاص في النفس 
لا شبت له القصاص فیما دون النفس » فیمکن الرد عليه بآن المسلم 
بقتل بالذمی وبالستامن كما رجحنا ۲۷ » فينيغى أن تص منه لهسا 
اء على أصلهم ٠‏ ۱ 

واما قول الشيعة الامامية بالاقتصاص من الذمي للمسلم مم اخذ 
المسلم منه فاضل ما بين ديتيهما » فهذا يشبه قولهم أن الذمي يقتل 
بالذمية مع الرد الى أوليائه فاضل دته عن ديتها » وقد يبنا ضعف هذا 
القول ۲۳ ۰ كما أنه من غير المألوف في الشريمة اجتماع القصاص 
والارش على الجاني » وقد آجمم العلماء على ان الدية لا تجتمع مع 
القصاص 29 ٠‏ وهذا الاجتماع وان كان في القصاص في النفس الا أنه 
يمكن ان يقاس عليه القصاص فیما دون النفس » فلا یجتنع مع 
الأرش ۰ 

واما قول المالكية » على المشهور في مذهبهم » ان المسلم لا يقنص 
له من غير المسلم بحجة عدم المائلة » لاختلافهما في الارش » فمردود 
بان القصاص من حق المجنى عليه » فيجب ان بمکتن منه اذا اراده ولو 
ان آرش الجاني أقل من ارش المجني عليه ٠‏ 


اكان 
الدية والارش 
۰ - قال الفقهاء الاسلام ليس بشسرط في وجوب الدية في 


النفس لا في جانب الجانی ولا في جانب المجنى عليه ٠“‏ ۰ وكذلك 


() ص ۲۹۸ - ۲۷۳ من هذه الرسالة . 
(0) ص ۲۲۹ من هذه الرسالة . 

0 تهسےر القرطبي ج ص ۲۸ ٠.‏ 

() ص ۲۷۳ مم هذه الرسالة , 


ب ۲۱ مه 

الحال بالنسبة لوجوب الدية الكاملة او الارش ف الجتابات على مادون 
النفس » فلا شترط الاسلام لا في الحانی ولا في المجنى عليه ٠‏ 

615" مقدار الدية الكاملة والارش : 

اذا لزمت المسلم او الذمى او المستأمن الدية الكاملة سب 
النفس ۲۱ » وان كان غير مسلم فديته دية غير السلم في النفس ۲۳ 

اما اذا كانت الحناية على ما دون النفس تستوحب الارش المقدر » 
كما في قطم اليد او الاصبم او قلع السن » فان الارش نتحدد بالنسبه 
الى الدية الكاملة للمجتى عليه مسلما كان أو غير مسلم » لان القاعدة 
عند الفقهاء هى ان اروش جراحات غير المسلم تكون بالنسبه الى دته » 
كما ان اروش جراحات السلم تكون بالنسبة الى دته ٠‏ وهذا ما صرح 
به الشافعبة والحنابلة والمالكية والاباضتة © ۰ وهو مذهب الحلفية 
أيضا الا انه لا اختلاف عندهم بين أرش المسلم وغير المسلم لتساوى 
دتهما ف النفس » بل قالوا أن ارش المسلم وغير لمسلم سواء ۲۷ ۰ 
الدمي ولم يذكروا المستأمن » وقصروا و جوب الارش للذمي اليهودي 
(۲) ص ۲۷۵ ۲۷١‏ من هذه الرساله . 
(0) كشاف القناع ج ٤]‏ ص ۱۲ : « وجراحاتهم » اي اهل الكتابين ؛ من 

د باتهم کحراحات المسلمين من دياتهم . وشرح منتهى الارادات ج 

ص 15 : «وجراح الجوس وعابد وثن وغيره من المشركين واطرافهم 

دته » . وشرح الخرشي ج۸ ص ۳۲ (١‏ ودية جراح غر السلم 

كجراح المسلم من ده » . مغني المحتاج ج ) ص لاه » 8ه شرح 


النيل ج۸ ص ۵۱ . 
(4:) الهدانة ج۸ ص ۲۷۲ ۰ 


لاه" عد 


والنصراني والجوسی فقط ١ء‏ 
اما الأرش غير المقدر « الحكومة » فمن طبيعته أنه يكون بالنسية 
الى دية المجنى عليه الكاملة على ماقاله الفقهاء في معنى الحكومة ١)ء‏ 
وما قلناه عن اختلاف الفقهاء في ارش المرأة وهل تساوي ارش 
الرجل آم لا تساوبه (۲۳ » يقال هنا أيضا بالنسبة الى ارش النساء غير 
المسلمات » وهذا ما صرح به الحنابلة والمالكية والشيعة الامامة (4), 


ان" 


ا و سے 


ما عليه العمل فى الوقت الحاضر 
دون النفس اذا ما تحققت شسروط القصاص على اختلاف بين 
الفقهاء في هذه الشروط ٠‏ والواقع ان الشريعة الاسلامية في تشربعها 


القصاص ف هده الجرانم سارت على نهحها فى مبداً القصاص 3 فالااصل 
الدى آخدت به هو « وجزاء سيئة سيئة مثلها » 0 ۰ فیجب أن ال 


(۱) شرح اللمعة ج۲ ؛ من کتاب الديات .: ودية الذمي هودنا كان 
نصرانيا أو مجوسيا ثمانمائة درهم . ودبة الذمية نصفها اي ربسا 
درهم » ودبه آعضالهما وجراحاتهما من دتهما كدية اعضاء ١‏ 

و حراحاته من دته م ولا دية لغير الثلائة من اصناف الکفار ۰ 

(۲) ص ۲۹۷ من هذه الرسالة . 

(؟) ص ۲۹۷ من هذه الرسالة . 

(4) المغني ج۷ ص ۸۸۸-۷۹۷ : « وتساوي جراح الراة جراح الرجل الى 
ثلث الدية فان جاوز الثلث فعلی النصف . ٠‏ فأما دية ساء سائر 
آهل الادبان ؛ فقال اصحاینا تساوي دباتهن دنات رحالهن الى 
الثلت» . شرح الخرشي ج۸ ص ۲ ۰ « تساوي المراة الرحل من آهل 
دینها الى ثلث ثلث دته فترجع حیتذ لديتها ». . سفیثه النجاه ج۲ 
ص ۲ ٠‏ ۱ ۰ دة الذمي تمانمانه درهم ودره ٠‏ الذمية نصفها) وتتسماوى 
دبة الرجل منهم والرام في الجراحات والاطراف الى ان تبلغ ثلث 
الد رة فتتلصف كا 


(‌( سور ° * الشوری ۱۵ او °( 


حا ۳۳ بت 


لجاني من الجزاء مثل ما فعله هو في الجنی عليه كلما كانت الماضلة 
ممکنه ۰ 

وأحكام الفقه الاسلامي » طبقا للمذهب‌الحنبلي » والتي ذكرناها » 
هي الطبقة الان في العربية السعودية بالنسسة للمسلمين » ولغير المسلمين 
سواء كانوا مواطنين أو اجات ۰ 

أما في الجمهورية العربية المتحدة وكذا في العراق » فالطق فيهما 
ف الجرائم على مادون النفس هو ما نصت عليه النصوص العقابية في 
هاتين الدولتين » وليس ف هذه التصوص عقوبة القصاص فى هذه 
الجرانم وانما فيها الاشغال الشاقة أو الجن ۲۱ » حب جسامة 


ومنافعها ۲ ۰ والواقع أن هذه العقوبات التي نص عليها القانون 
لجنائي في العراق وني الجمهورية العربية التحدة تصاح ان تكون 

والدي اراه » قي موضوع الجرام على ما دون التفس » وجوب 
واجبة التطبیق شرعا » واذا قيل ان فیها قسوة فالجواب ان الاعدام 


(۱) السحن عر فته الاده 171 من قانون العقريات الحري بأنه ( وه 
خارجه في الاعمال التي تمينها الحكومة الدة الوم بها عليه ولا جوز 
ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشره 
سنه الا ف الإاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانو نا ۰ اسا 
الحيس فقد عرفته الاده ۸ من قانون العقوبات المصرى بقولها: 
« عقوية الحسس هي وضع المحكوم عليه في احد السجون المركزبة او 
العمومية المدة الحکوم بها عليه ؛ رلا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 
أربع وعثرين ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنين الا قي الاحوال المنصرص 
علیها قانو نا ۰ 

(۲) انظر الواد ۶۲۳۷ ۲6۰ » ۲6۱ 4 ۲6۲ 4 144 4 من قانون المقوبات 
وانظر الواد ۲۱۷ > ۲۲۱ A‏ من قانون العقوبات البغدادي 
في العراق . 


ef —‏ 
اکثر قسوة ومع هذا لا بزال مأخوذا به في التشریعات الوضصه » وانه 
اذا جاز ازهاق روح الانسان وتفوت الحياة عليه لازهاقه روح غيره 
فلم لا يجوز ان وت على هدا الجاتی جزء من بدنه وقد فوت هو 
باعتدائه مثله على غيره ؟ والحزء على کل حال آهون من الكل ؟. كما 
اتنا لايد ان تقول هنا ان القصاص فيما دون النفس لا تحقق غالبا 
لتعسر تحقق شروطه مما بحعل الغالى ف هده العقوبه الثخويف وقله 

۳ - أما فيما بخص الديات والاروش ف حرائم الاعتداء على 
مادون النفس » فان الاحكام الفقهية المتعلقة بها لاتزال مطبقة ف 
العرنية السعودهه حست المدهي الحثيلى ٠‏ 

اما في العراق والجمهوريه العربية المتحدة فلا يعمل بما قرره 
العته الاسلامي بخصوص الديات والاروش وانما وخد بنظام 
التعويض على النحو الذي فصلناه في بحث جرائم الاعتداء على 
النفس ۲۱ . 





(۱) فقره ۲6۳ ص ۲۱۲ -- ۲۱ من هذه الرسالة . 


المَصََلالسرَاع 


في جرائم الاعنداء على الاعراض 


الز نی وهي من جرائم الاعراض ٠‏ والثاني - للكلام عن جريمة القذف 
وهی آیضا من جرائم الاعراض ٠‏ 


يلاول 


جريمة الزئى 


تمه : 
بالتص » قال تعالى » ولا تقر نوا الزني انه کان فاحشه وساء سيلا » 
وقد عرف المالكية الزئى بانه « كل وطء وقم على غير نكاح ولا شبهه 
تكاح ولا ملك يمين » ٠21"‏ 

۰۵ . عفقوبة الزى ٠‏ 

أ _الحلد : والاصل فيه قوله تعالی « الرانبه والزاني 8احلدو | 
كل واحد منهما مائه حلدة + + +4 ) عد ۰ وحاءت اله مقررة عقو ده 
(1) بدابة الحتهد ج ۲ ص ۲۹۲ . وآية « ولا تقربوا الزنی ۰.۰ » في 


الحتبلي ص ۲۷ . 
(۲) سورة النور ج ۱۸ » الآية ۲ . 


ست ۳۰۲ سب 
الحلد » من ذلك ما روی عن النبى « ص » انه جلد رجلا » آقر" بزناه » 
ما3 جلدة وکان بكرا ۲۱ ۰ ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الجلد على 
الزاني اذا لم يكن محصنا (۳) م 

ب الرجم : وقد ثبت بقول الرسول « ص » وأجمع عل 
الصحابة والسلسون ولم يشذ عن هدا الاجماع الا الخوارج *" ۰ 
ومعناه رجم الزاني بالحجارة أو ما يقوم مقامها حتی الوت ۲*۲ ٠‏ وأجمع 
أهل الملم على أن الرجم لا يجب الا على الحصن *“ ٠‏ وللاحصان 
: شروط منها : الاسلام ٠‏ الا ان هذا الشرط ليس محل اتفاق بين الفقهاء » 
فالحنابلة و الشافعية والشيعة الامامية والامام ابو يوسف لا بشترطونه » 
والالکنه وادو حنبفه وصاحسه الامام محمد علو نه ش رطا ق 
الاحصان )١(‏ , 

ج ‏ التغرب : وهو تفي الزاني عن البلد الذي زنى فيه الى 
بلد غيره (۲۲ ٠‏ وقد اختلف العلماء في وجوبه مم الحلد ٠‏ فعند الحنفية 
لا حدا » وهذا مذهب الزيدية أيضا ٠‏ وعند الشافعي والحنابلة لا بد من 
تعر ب الزاني غير المحصن مدة سنه مع جلده سواء أ كان ذكرا آم 
(۱) تتيسير الوصول جح ۲ص ۷ 
ر؟) النتي ج ۸ ص ۱۱۸ - ۱۱۷ : المبسوط ج ٩‏ ص ۲۱ . الکاسانی 

ج ۷ص ۲٩‏ ۱ 
(۲) بداية الجتهد ج ۲ص ۳۱۲ » البحر الز خار ج و ص 1١61-١2.‏ . 

الفني ج ۸ ص ۱۵۷ ؛ المبسوط ج ٩ص‏ ۳۹ 
(:) الاوردي ص ۲۱۵ 
ره) المغني ج ۸ص ۱۱۱ . ومن وجب عله الرحم لا بحلد عند جير 

الفقهاء ۰ بداید الحتید ۲ ص ۲۱۳ -- ۳۹۲ 1 
(:) الكاساني جا لاص ۳۸-۳۷ » البسوط ج ٩‏ ص ٩۵‏ » بداية الحتهد 

سن 5116 ) لاقني ج ۸ سن 115 ۽ الاوردي ص ۲۱۵ © ابويعلسى 


(۷) النني ج ۸ ص ١11‏ . 


ل ۳۵ ا 
اتتى ٠‏ وقال مالك شرب الرجل ولا تعرن المرأة وه قال الاوزاعي ۱ 
۲٠٠‏ واللواط بدخل فيمفهومالزنى عند الجمهور كالمالكية 
والشافعية والحنايلة وای توسف و هعد صاحبى ای حنسفه + وعلد 
التعزير ۲۳ ۰ 
وتتکلم فيما لي > في مطالب متتالية » عن عقوبة الزنى بالنسبة 
للذمي » والستآمن » والسلم ادا ز نی ندسه أو مستأمنة » ثم نين 


عقوبة الذمي على جريمة الزنی 


۷ - مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية والظاهرية والز بدية : 
ری شمهاء هذه الداهت وجوب أقامة حل الزنى على الذمي 4 
وححتهى أل النبي صلی الله عليه وسلم رجم الیهودین الذین زنيا » ما 
ندل على وحوب اقامة حد الزنى على الذمي كالمسلم ۰ كما ان الدمي 
التزم دعقك الدمة احكام الأسلام 2 العاملات و العتو بات 4 وصار دعقد 
الدمة من اهل دار الا سلام فتقام عليه الحدود كلها الا حد الخر لا زه 
(۱) الهدابة جه ٤‏ ص ۱۳ ؛ الدر المختار ج ۳ ص ۲.۰۳ » شرح الکنز 
للز يلعي ج ۲ص ۱۷۲ - 1775 » المسوط ج ٩‏ ص 52-16 ) 
الاوردی ص ۲۱۵ ؛ بدابة المجتهد ج ۲ ص ۲۱۲ - ۳۱۵ ؛ المعني 
ج ۸ص 158159 » المحلى ج ) ص 19265 ؛ الحلی ج ۱۱ ص 
۱۱۰-۸ البحر الزخار جا ه ص ۱۸ . 


)۲( الشرح الصفم للدردير جح ۲ص ۰ ۰ ۲۳ الكاساني حلا ص ۲ 
معني المحتاج ج ] ص ١11‏ ؛ کشاف القناع ج ) ص ۵1 - ۵۷ . 


— ۳۰۸ 


افا (۱) ۰ 
م4 مذهب الشيعة الامامیه : 


اذا زنی الذمي بسلمة مطاوعة أو مكرهة » عاقدا علیها آم لا » 
فعقونه في هذه الحالة القتل ولا سقط عنه باسلامه » اما اذا زنی 
الذمى بدمية ة او كافرة غير ذمية فللامام اقامة الحد عليه بموجب شرع 
الاسلام او دفمه الى أهل دينه ليقيموا عليه العقوبه سب 
معتقدهب ۲ 

۹ .. مذهب المالكبة : 


عند المالكية لا يقام حد الزنى على غير المسلم وائما يدقع الذمي 
الزاني الى أهل دينه ليقيموا عليه ما يعتقدونه من العقوبة ۳۰ ٠‏ واحتج 
مالك بما روى عن عمر وعلي انهما سئلا عنذميين زنیا فقالا : يدفعانالى 
أهل دینیط ( . وقد رد لحنفية على قول مالك : بأن رسول الله 


الكتر للز لمي وحاشية ا ج ۲ص ۱۸۳-۲ 0 کشاق ال 
ج ) ص 6ه -۵0؛ الام للشافعي ج ٤ص ٩‏ ۰ المهذب ج ۲ص 
۲۳۲ فتح المزیز ج 4 ص ۱۹۹ البحر الزخار ج م ص ©1١51‏ 
15 . 

وحدت رجحم الیهو دین رواه البجاري ج ٠‏ ص ۱۱ 2 مسلم ج۷ 
ص ۲۲۲ 555 ) الطيالسي جا ص ۲۰۱ . 

(۲) سفينة اللحاة داص 51 » شرح اللمعة حل ۰ ... وکذا شت 
الحد بالفتل للذمي اذا زنى بمسلمة مطاوعة او مكرهة عاقدا عليها 
ام لا» . وجواهر الکلام » الجلد الطبوع سنه ۲۸۷ ه ۰ « ولو زنى 
الذمي بذمية او کافره غر ذمیه د فمه الامام الى اهل نحلته ليعيموا 
الحد على معتقدهم » وان شاء اقام الحد نموجب شرع الاسلام بلا 
خلاف أجده فيه . واذا زئى بمسلمه فعلى الامام قتله ». 

(۳) المدونة الكبرى طبعة المطبعة الخيرية سنة ۱۳۲۲ هاج 4 ص ۳۸۲ : 
« ارات لو أن أربعة مسلمين شهدوا على رجل مسلم أنه زنى بهذه 
الذمية » ابحد السلم وترد الذمية الى أهل دینها ام لا في قول مالك 
قال : نعم ترد الى اهل ديئها عند مالك وبحد المسلم » . والمواق 
ج 1 ص 5554 ؛ الزرقاني على مختصر خليل ج ۸ ص ۷۵ . 

(؛) السوط ج ٩‏ ص ۷ه. 


۰ 


ت۳4 
صلی الله عليه وسلم أقام حد" الرجم على اليهوديين وكانا ذمیین » ولنا في 
رسول الله أسوة حستة » وبأن الدمي صار من أهل دار الاسلام والتزم 
آحکامنا فسا برجم الى المعاملات » وهو بعتقد حرمة الژئی كما «عتقده 
السلم فيقام عليه الحاه كما يقام على السلم تطهیر؟ لدار الاسلام من 
الفواحش ° ء 

۰ ب والراجح من آقوال الفقهاء وجوب إقامة حد الزنى على 
الدمي » لذن النبي صلی الله عليه وسلم رجم اليهوديين الذين زنيا » 
وهدا بدل على ان الذمي بحد حد الزنى ٩۳(‏ ۰ ولا أرى دفعه الى أهل 
ملته كما قال بعض الفقهاء » لأن الجرائم ته الدولة الا سلامة و تحرص 
على مكافحتها » ومن واجبات الامام اقامة الحدود الشرعية على من في 
دار الاسلام فكيف يصح دفع المجرم الى جهة غير مسؤولة لابقاع 


OAL 
عقوبة. المستامن على جريمة الزنى‎ 

حد الزنى على المستأمن ؛ لأن الاصل عندهما ان المستآمن لا تقام عليه 
الحدود التي هي حق الله تعالی کحد الز نی والسرقه وقطم الطريق ۰ 
وعنك ابي بوسف تقام الحدود كلها » ومنها حد الزنى » على المستأمن 
إلا حد الشرب + 

وحجة ابي حنيفة ومحمد هي ان الستآمن ليس من أهل دارنا ولم 
بلتزم بالأمان الموقت جميع أحكامنا » بل التزم منها ما برجم الى حقوق 
الا التزامه بالأحكام التي ترجع الى حقوق العباد » ولهذا تام عليه 
۱۱ نیل الاوطار + ۷ ص ٩۳‏ ۹۳ . 


٣۰ 
العقو بات التي هي من حقوق العباد كالقصاص وحد القدف » واما‎ 
حقوق لله تعالى » ومنها حد الزنی فلا تلزمه لانه لم بلتزمها » ولهدا‎ 
لا تضرب عليه الجزیه ولا يمنع من الرجوع الى دار الحرب مع ان هنوه‎ 
من الرجوع لثلا يكون حربا علينا » واجب علينا حقا لله تعالى » فعلم‎ 
بذلك انه حربي على حاله وان حکم الأمان لا بظهر بالنسبه الى حقوق‎ 
لله تعالى » وهذا بخلاف الذمي فإنه بالأمان صار من أهل دار الاسلام‎ 
٠ فتجري عليه أحكامها في الدنيا‎ 

اما حجة ابي يوسف فمن ان المستآمن التزم آحکامنا في المعاملات 
مدة مقامه في دار الاسلام » كما ان الذمي التزمها مدة عمره 4 ولهذا بحد 
المستأمن حد القدف ويقتل قصاصاً » فيجب أن يقام عليه حد الزنى 
أيضآ ٠‏ ثم ان المستأمن يعتقد حرمة الزنى لأنه حرام في الادیان كلها » 
وقد تمكتن الامام من إقامة الحد عليه لأنه في دارنا » فیجب أن يقيم 
هذا الحد عليه » لأن الحدود الشرعية تقام صمانة لدار الاسلام من 
الفساد » فلو قلنا لا تقام على المستأمن » مع قدرة الامام على إقامتها 
لكان ذلك من الاستخفاف بالمسلمين » وما أعطيناه الأمان ليستخف 
بالسلمین 20 , 

وقد وافق الإمام مالك والحنابلة آبا حنيفة اذا كان زنی المستأمن 
بير مسلمة » اما اذا کان زناه بمسلمة فالواجب عندهم قتله لاتتقاض 
آمانه بما قعل ولا بحب مع القتل حد سواه ٠‏ ومذهب الشافعية » على 
الشهور عندهم > كمذهب ابي حنیفه لأن حد الزنی من حقوق الله » 
والمستأمن لم نلتزم حقوق الله » ولکن اذا شرط عليه بعقد الامان الکف 
عن الزنى » فخالف وزنی » فإن الحد شام عليه 9" ٠‏ 
(۱) شرح السیر الكبير ج ۱ ص ۲۰۷۰-۲۰۵ البسوط ج ٩‏ ص ٥١‏ _ 

1 » الهدابة وشرح العنایة وفتح العدير ج ) ص ۱۵۲ مب ۱۵۲ )6 

شرح الكنز للزبلمي وحاشية الشلبي ج ۲ ص ۱۸۲ - ۱۸۲ . 
۳ ثيل الاوطار ج ۷ ص ٩۲‏ المغني ج ۸ ص ۲٦۸‏ ۰ کشاف القناع جح ) 

ص هه » شرح منتهی الارادات ج ؟ ص ۷۸ » مغتی الحتاج جا ) 


ص ۱۷ » الهذب ج ۲ ص ۲۸۰ - ۲۸۱ » فتح العزیز ج ۱6 ص 
۷ الام ج ۷ ص ۲۲۱ . 


ب ۳۱۱ بت 
ووافق أا يوسف » في مدهبه » الامام الأوزاعي والزبدية والشيعة 
الامامة اذا كان زنى المستآمن بغر مسلمة ‏ آما اذا كان زناه تمسلمة 
فالواحب قتله 22 ۰ 


۲ ب والراجح » كما آراه » هو القول بإقامة حد الزنى على 
الستأمن » لأن الزنی محرم في جميع الأديان والشرائم ع » وضرره بعم 
الجماعة كلها وبدنس دا ر الاسلام » وهذه الأضرار والمفاسد لا تنتفى 
اذا كان الزا: ني مستأمنا ٠‏ والأحاديث المروية عن اللبی صلى الله عليه 
سم ديا مدای لا ی الست 
ام عليه الحد أيضاً لأنه ملحق بالذمي بجا مع الکفر بینهما © ۰ 
والشريعة الاسلامية الأصل فيها المموم » كما قلناً» فتطيق كل ما اك 
التطبيق » وتطبيقها ميسور في دار الاسلام شوت ولاية الامام على من 
فيها فيجب أن تطبق العقوبات الشرعية على من يرتكب الجرائم في دار 
الاسلام » مسلما كان أو غير مسلم ٠‏ اما القول بان حد از من حقوق 
الله تعالى » وان المستأمن لم يلتزم من الأحكام ما برجم الى حقوق 
الله تعالى » فقول لا يصلح لاعفاء المستأمن من عقوبة الزنی » لأن حق 
الله هو حق الجماعة » كما ول الأحناف آتفسهم » وحق الجماعة أولى 
بالرعایه فلا يجوز التفريط فيه ٠‏ 


لظ النالث 


عقوبة المسلم اذا زنی بذهية أو مستامنة 
۳ -- لم يشترط الفقهاء لوجوب حد الزنى على المسلم ان يكون 
()) اختلاف الفقهاء للطبري ص ۵ ؛ البحر الزخار ج م ص ۱۲۲ > 


وان زی بمشركة وجب عليه الحلد ان کان كرا والرحم ان کان 
محصناً » وان زی بمسلمة كان عليه القتل محصناً كان أو غير 


محصن 
)۲( نيل الاوطار ج ۷ ص ۱۳ ۰ 


بت ۳۱۲ بت 

زناه بمسلمة » وانما الذي اشترطوه » لاقامه حد الزنی عليه م هو ان 
طاً الرجل إمرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة له في الوطء أو 
العقد 2 + وهذا في الحقيقة آمر مفهوم لان الزنی حرام ولا بحل 
للسلم أن بطأ إمرأة إلا بنكاح أو ملك يمين » فلا يباح للسسلم آن 
بزنی » فإذا زنی » اقيم عليه الحد سواء كان الزنی بها مسلمه أو ذمية 
أو مستأمنة ٠‏ ومع ذلك فقد صرح بعض الفقهاء بأن السلم اذا زنی 
بمستأمنة حد* حد الزنی (۲۳ + 


تساج 
ما عليه العمل الآن فى عقوبة الزنی 

۶ ل قي العربية السعودية تطبق على جريمة الزنى العقوبات 
الشرعية طيقآ للمذهب الحنبلى ٠‏ أما فى الحمهورية العربية المتحدة فقد 
هجرت هذه العقوبات الشرعية » وشرع بدلها عقوبة الحبس ف بعض 
حالات الزنى فقط ؛ لأن قانون العقوبات المصرى « العربی » لا بعثر 
كل وطء محرم زنی معاقب“عليه » وانما يعتبره زنى اذا حصل من أحد 
الزوجين ويعاقب عليه اذا حرك الدعوى الجنائية الزوج الاخر + آما فيما 
عدا ذلك فلا متبره زئی وانما بعتبره وقاعا أو هتك عرض » وبدخل 
اللواط تي مهوم هتك العرض ٠‏ ولا يعاقب على الوقاع أو هتك العرض 
اذا وق بالتراضي » وانما يعاقب عليه اذا وقع بإكراه أو رضا المفعول 
به معيبا بأن لم يبلغ ثمانية عشر عاماً ٠‏ ویماقب القانون الرجل والمرأة 
ف حاله الزنى » ولا ساقب إلا الفاعل في هتك العرض أو الوقاع » لأن 
(۱) المهذب ج ۲ ص ۲۸۳ :اذا وطيء رجل من اهل دار الاسلام محرمة 

عليه من غير عقد وغير ملك ولا شبهة ملك وهو بالغ عاقل مختار عألم 

بالتحريم وجب عليه الحد . والغني جح ۸ ص ۱۸۱ . 


(؟) الخراج لايي بوسف ص ۱۸۹ » فتح القدير ج ] ص ۱۵۵ > الشرح 
الصفیر للدردىر = ۲ ص ۲۹۰ ۰ 


سب ۲۱۳ بم 

لقانون لا يعتبر الفعل جريمة ما دام الفعول به راضيا » فإن كان رضاء 
منعدما » كما في الا کراه » أو کان رضاه معبباً » اعشره القانون محناً 
عليه لا جانيآ ۲0 ٠‏ وما قلناه عن حکم جريمة الزنی في الجمهورية العربية 
المتحدة قال أيضآ عن حکم هذه الحريمة في العراق عد " 

وأساس الاختلاف س الشر دمه الاسلامية ودين القوانين الوضعيه / 
ومنها القانون الصري « العربي » والعراقي » في مسالة الزنى » هو 
ان الأخيرة تعتر الزنى من المسائل الشخصية التي لا تس مصلحة 
الجماعة » فما دامت هذه الجريمة قد تمت عن تراض فان القانون لا بهثم 
بها ولا يعتبرها جريمة إلا اذا كان أحد طرفي الجريمة زوجا ففي هذه 
الحالة ا على 7 احق ع لا خر + اما الشريعة الا سلامیه فا نها 
وی اف حا وال 

و نظر ۵ الشر سه الاسلامية الى جردمة الژنی آسد وأصح من نظرة 
القو انين الوضعیه اليها » لأن الزنی جريمة خطيرة لا يصح اعتبارها من 
الأمور الشخصية التي لا نمس مصلحة الحتمم » فهي تضر بمصلحته 
وتؤثر في كيان الأسرة التي هي الخلية الأولى ف بناء الجتمع » وعلی 
أساس نظرة الشريعة هذه جاءت عقوبة الزنى مكثرة رادعة كافية للزجر 
ومنع الإنسان من الوقوع في هذه الحريمة اذا ما دعته اليها تفسه انتغاء 

لذة محرمة عاجلة ٠‏ 

۱ واذا قبل ان هذه العقوبة لا تتفق وروح العصر وكرامة الإنسان ء 
فالجواب سهل ميسور » ذلك إن المطلوب ف كل عصر محاربة الرذلة 
والفساد » ولا يمكن أن ياتى عصر فاضل تنتفى فيه الحاجة الى محارية 
(۱) التشر بع الحنائي الاسلامي للمر حوم عبدالقادر عودة ج ۲ ص 5١‏ . 


(۷) الواد من ۲۳۲ -- ۲6۰ من قانون العقوبات البغدادي . 


بت ۳۱۵ بت 

الرذيلة والفساد ٠‏ واما کرامه ار نسال فان الزاني هو الذي آهدر ها 
بفعله القبیح فلیلق بعض جزاء ما قدمت یداه ۰ 

هذا وان « آغلب ثراح القوانین الیوم شکرون في المودة الى 
تقرير عقوبة الجلد ويسعون في وضع هذه الفكرة موضم التنفيذ ع 
وقد اقترح فعلا" في فرنسا تقرير عقوبة الجلد على أعمال التعدي الشديد 
اني تقع على الأشخاص » ٩‏ ۰ وعقوبة الجلد لا ترال مقررة في القانون 
الجنائي الانجليزي » وفي الولابات المتحدة الأمريكية يعاقب بها 
السحو نون ۳7 4 

ومن جمیع ما تقدم تبين أن الجلد » کمقوبة على جريمة الزنی » 
تلا لم هذه الحردمة و تصلح للتطمق و تردع المحرمين فیح الأخذ بها 
ووضعها موضع التنفيذ ٠‏ 


* لاان 
حريمة الفذف 

تمھ . 

۵ ب القدف شرعا الرمي بالزنى أي نسبة الشخص الى الزئى 
بشروط معينة "* ٠‏ وهو محرم بنص القرآن الكريم ويوجب الحد 
وهو الجلد ثمانون جلدة اذا ما توافرت شروط الحريمة » قال تعالى 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم بآتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا شلوا لهم شهادة أندا وأولتك هم الفاسقون » (4) ٠‏ والنص 
وان ورد في الحصنات » لکن الحکم پثبت في الحصنین أيضا » وعلیه 
۱ التشریع الجنائي الاسلامي ج ۱ ص ۱۳۷۰-۲۱۳۱ ۰ 

(۲) الرجع السابق ص ۱۲۸ . 


(۳) الدر الختار ج ۲ ب ص ۲۳۰ ؛ الكاساني ج ۷ ص .) ؛ المغني + ۸ 


ص ۲۱۵ ۰ 


۳ 
الاجماع ٩‏ ء 
وترد شهادة الحدود بالقدف الا ادا تاب فتحوز شهادته عند مالك 
والشافعية والحتابله » ولا تجوز آبدا عند أبى حنيفة ولو تان ۳ ء 
5 لب شروط وجوب حد انقذف : 
شترط لوجوب حد القدف شروط منها أن کون القادف بالعاً 
عاقلا* 20 , وأن کون المقذوف محصناً رحلا كان أو إمرأة () ۽ 
والاسلام ۲ ۰ وعند الظاهرية الاسلام ليس بشرط » محتجين يعموم 
فيه الكافرة والمؤمنة 29 آما حجة جمهور الفقهاء في أن الاسلام شرط 
الوّمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم » والحصنات هنا 
الحراثر » والغافلات : العفاثف عن الزنا » والومنات : السلمات ٠‏ 
فدات الآبة الكريمة على أن الایمان شرط في الاحصان ٠‏ وكذلك قو له 
عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن » دل على أن 
الا سلام شرط فى الاحصان 0 ۽ 
القذف فیهن اشنم وانکر بالنفوس » ومن حيث هن هوى الرجال . 
وحکی الزهراوي آن العنی : والأئفس الحصنات © فهي بلفظها تعم 
الر حال والنساء » : تسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۲ . 
(؟) بدابة الحتهد ج ۲ ص ۳۷۰ ؛ الكاساني ج ۷ ص ٩۳‏ ؛ الاوردي 
ص ۲۲۱ 6 ابو بعلی ص ]۲۵ ۰ 
(۲) بداية الحتهد ج ۲ ص 518 + الكاساني ج ۷ ص 1٠١‏ ۰ 
()) الهداية ج ؛ ص ١1.‏ » تفسي أبن كثير ج ۲ ص ۲۱6 . 
(ه) المغني ج ۸ ص ۲۱۱ ؛ بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۹۸ ) شرح الکنز 


للعيني ج ١‏ ص ۲۹۰ ؛ الاوردي ص ۲۲۱ » شرح الأزهار ج ) 
ص ۲۵۲ ۰ 

(5) الحلی ج ۱۱ ص ۲۱۸ ۰ 

_ شرح الکنز للزيلعي ج ۲ ص ۲,۰ الكاساني ج ۷ ص ۰) - 1١‏ ؛ 
شرح الا هار جح ۲ ص ۲۵۲ ؛ وآبة « ان الذين برمون الحصنات 
الغافلات ... الخ » وردت في سورة النور ج 18 ' الآبة ؟؟ . 


سب ۳۱ مت 

واذا لم تتوافر روط اقذف فلا يجب الحد ولكن يجب التعزير 
كما لو قال لذمبه با زانة أو قذف كافر؟ بالزنی ۱ 

۷ - قذف الروج زوجته : 

اذا قذف الزوج زوجته بالزنى وطلبت الزوجة اقامة الحد عليه ؛ 
فعلى الزوج أن بلاعن 29 إلا اذا أقام البينة على زنى زوجته ففي هذه 
الحالة بجي عليها الحد أي حد الزنى ولا شبت اللعان بينهما » قال تعالى 
« والذين برمون أزواجهم ولم دكن لهم شهداء الا آتفسهم فشهادة 
آحدهم آر بم شهادات بالله إنه لمن الصادقين ۰ والخامسة آن" لعتة الله 
عليه إن كان من الكاذيين ٠‏ ويدرآ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
الله إنه لمن الكاذبين ٠‏ والخاسة آن* غضب الله عليها ان كان من 
الصادقين » 29 ٠‏ واذا تكل الزوج القاذف ولم بلتعن » حد في قول 
الجمهور حد القذف ٠‏ وقال أبو حنيفة لا بحد ويحبسه الحاكم حتى 
بلاعن أو نكذب نفسه فيحد حد القذف ٠‏ وان نكلت الزوجة وجب 
الحد عليها في قول مالك والشافعی » وقال أبو حنيفة عليها الحبس حتى 
لاعن وعند الحنبلة اذا كلت الزوجة لم تحد وفي حبسها حتى تلا 
أو تقر روانتال ©) 

و شترط لت لاجراء اللعان بين الزوجين + أن يكوا 
مسلمین (*۲ ولا شترط غير الحنقبة کالحناله والشافعية والظاهربه 
وغیرهم » اسلام الزوجین لاجراء اللعان پینهما بل يجري سواء کان 


(1) الهدابة ج 6 ص ۲۱۳ » البسوط ج ٩‏ ص ۱۱۹ - ۱۲۰ > الهذب 
< ۲ ص ۲۰۸۲ ۰ 

)۲( الهداية ج ۲ ص ۲6۷ . واللعان اسم لا بحري بين الزوجین من 
الشهادات بالالفاظ المعروفة » والتي وردت في الآبة الکرمة ( والذین 
برمون أزواحهم . . ) أمام القاضي اذا قذف الزوج زوحته بالزنی 
ولا بينة له عليه . 

(9) الكاساني ج ۲ ص ۲۰ » والآبات وردت فى سوره النور ج ۱۸ ۰ 
الآبات " ب 1 . 

(6) بدابة المحتهد ج ۲ ص ٩٩‏ ؛ الهدابة وشرح القدير ج ۲ ص 56٠.‏ - 
۱ أبنو على عن ۲۵۰۱ . 

(ة) فتح القدير ج ۲ ص ۲۲۷ « 


س ۳۱۷ مس 

مسلمین أو غير مسلمن ٩‏ , 

۸ - الفذف بغر الزنی : 

القدف بغير الزنى أو ما يمكن تسميته بالسب والشتم » مشل 
با خبيث أو يا ظالم أو يا خائن أو يا ديوث ونحو ذلك ء لا يجب فيه 
حد القدف وانما يجب فيه التعزير ٠‏ لأن حد القذف انما يجب في القذف 
باازنى صريحا » فاذا لم ,بحب الحد وجب التعزير » لأن .السب ايذاء 
للسپوب  ٠‏ وقال بعض العلماء انما يجب التعزير اذا لم يكن 
المسبوب على الصفة التي شتم بها ۲۳ » وقيد بعضهم هذا القول بما اذا 
کان السبوب مجاهر مشتهرا ہما شتم به © . 

وتنكلم فيما بلي في مطالب متتالية عن جريمة القذف اذا ارتكبها 
ذمي آو مستأمن » أو مسلم ضد ذمي أو مستأمن » ثم نبين ما عليه العمل 
الآن في مطلب على حدة ٠‏ 


DIAN 


جريمة القذف من الذعي وعقوبتها 
5 اذا قذف الذمى مسلما أو مسلمة وتوافرت شروط الحردمة 
وجب على الذمي حد القذف ؛ لأن اسلام القاذف ليس بشرط في وجوب 
)١(‏ المغني ج ۷ ص ۲۹۲ » کشاف القناع ج ۲ ص ۲۲۲ - 256 »2 مفتي 
امحتاج ج ۲ ص ۰۳۷۸ الام ج ه ص ۲۷۲ ؛ المحلى حى ۱۰ ص 
7۳ ا . 
تبصرة الحكام لابن فرحون الالكي ج ۲ ص ۲۱۷ ؛ الفني ج ۸ ص 
۲ ؛ ابو بعلی ص ۲۸۲ ؛ الاوردي ص ۲۲۱ . 
68 رد المحتار ج ۲ ص )۲۵ » 


بت ۳۱۸ مب 

والشيعة الامامبة والز يدية ٠ “١‏ وعند الظاهر به يجب قتل الدمي القاذف 
لا تتقاض دمته ال ادا أسلم فیمتنع القتل وجب عليه الحد "؛ ء 

۷۰ رد شهاده اشمي آلحدود بانقدف , 

من تثمة حد القذف رد شهادة الحدود ‏ ولا كان للدمي شهاده 
على آهل الذمة وعلی المستآمنين عند الحنفية ١7‏ » فان الدمی الحدود 
بالقذف ترد شهادته عند الأحناف ©“ ۰ ولکن اذا اسلم قلت شي:دته 
على المسلمين وعلى غيرهم لأن شهادته هذه استفادها بعد الاسلام 
والنص القرآني الكريم آوجب رد شهادته القائمة وقت القذف » ولیست 
هذه الشهادة تلك الشهادة التي استفادها بعد الاسلام فلا تدخل تحت 
الرد ٠.00‏ 


۲۱ اذا نان ااقذوف ذمبا او مستامنا - 

اذا قدف الذمي ذمياً أو مستأمناً » فلا حد عليه على رآي الحسهور 
أن منشرط وجون الحد على القاذف أن کون القذوف محصننا : 
والاسلام شرط ف الاحصان على رآي الحمهور كسا ذكرنا ٠ ٩۲‏ وعند 


(۱) بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۹۸ » الكاسائي ج ۷ ص ۰ ٠‏ الاوردي 
ص ۴۳۲۱ » المبسوط ج ٩‏ ص ۱۱۸ ؛ الدر الختار ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ 
الیذب ج؟ ص ۲۷۲ - ۲۸۹ » شرح مذتهی الارادات ج | ص ۷۲۱ : 
الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج ) ص ۳۲۲6 ب ۲۲۵ u‏ بدابة 
الجتهد ج ۲ ص 714 » سفينة النجاة ج ۲ ص ۷۰ جواهر الكلام 
الحلد المطبوع سنه ۱۲۸۷ ه ۰ وعلی القاذف الحد سواء كان العاذف 
مسلماً أو کافرا متى كان نالفاً عاقلا ٤‏ شرح الازهار ج 6 ص ۲۵۲ 
البحر الزخار ج ه ص 1۲ . 

(۲) الحلی ج ۱۱ ض ۲۷۲ . ودلیل الظاهرية ان الذمى اذا قذ ف مسلما 
فقد خرج عن الصفار فتزول عنه الذمة فیکون کالحربي الذي ۷ امان 
لد و هذا تحور قله ۰ الرحع السابق 

)۳( الجصاص ج ۲ ص 4۳) ۶ الكاسائي ج 4 ص ۲۸۲-۲۸۰ شرح 
السم الک ر جه ١‏ ص ۲۲۸ ۰ 

() الهداية وفتح القدیر ج ) ص ۲۰۷ . 

. الرجم السابق‎ (o) 

(1) فقرد ۲۱۲ ص ۲۳۱ من هذه الرسالة . 





س ۳۲۱۵ بت 


الظاهر به ۳ الحد على الدمي ا الاسلام لسرم ن شرط ق المقدوف 
وعد سعد ١‏ بن السب واب ن ابی ابلى بحد قاذف الدمة اذا كان 


لها ولد مسام 0 .۰ 
فعلی القاذی" التعزير 


۷۲ .ب قذف الذمي زو جنه : 


الدين لا دشر طون اسلام الزوحین 6 وق هذه الحالة تحرى أحكام 
اللعان التي ذكرناها ۳" ۰ ولا يجري اللعان على رأي الحنفية لأنهم 
شترطون اسلام الز وحین كما ذ کر نا من شل 20 ى 

۲ ب القذف بغر آازنی (( السب والشكم )) : 

سب الدمي ۸ بلفظ من آلفاظ السياب ¢ مسلا و دم 1 أو 

مستا ر ولم يجب حد از أ » لأن التعزیر لیس 
من شرطه اسلام من يعزر بل يجب على المسلم وغير السلم © ٠‏ 
)1( الحلی ج |۱١‏ ص ۷۵ .۰ و اما اذا ثذف الكافر کافرا فلیس ألا 

الحد ففط . 
)۲ المغني ج ۸ 2 1؟ . 
8 نتم القدير ج ٤‏ ص ۲۱۳ ؛ الدر الختار ج ۲ ص ۲۵۱ » شرح 


الکنز للعيني ج ١‏ ص 551 ۲۹۲ » مجمم الأنهر ج ۱ ص 5.5 ؛ 
شرح الكنز للرباعي ج ۲ ص ۸ ؛ ابو يعلى الحتبلي ص ۲۵۲ > 
الهذب ج ۲ ص ۲٩۲‏ » سفينة النجاة ج ۲ ص .¥ ٠‏ فمن فذف 


كافراً لم بحد بل عزر . 
(؟) ص ۲۱۲۱ من هذه الرسالة . 
(ه6) ص ۲۱۱ من هذه الرسالة . 
3 ص ۲۱۷ من هذه الرسالة . 
۷ الكاساني جح لا ص ۱۳۲ . 





سب ۳۲ ما 


ىم 1 . مه 
8 - 
اناف 


حريمة القذف من المستامن وعقوینها 

۳۶ اذا قدف المستأمن مسلماً أو مسلمة وتوافرت شر انط حد 
القدف فان الحد تام على الستامن + وتعلل الحنفه ذلك ان ف القدی 
حق العبد » وقد التزم الستآمن یفاء حقوق العباد فیقام عليه الحد . 
وهذا مذهي الشافعية والالكية والشیعه الامامیه والحنابلة والاماد 
الأوزاعي 0 ۽ 

آما اذا قذف المسيتأمن ذميا أو مستامناً فعند الجمهور لا حد عليه » 
لأن الاسلام شرط في احصان المقذوف ۰ آما عند الظاهر به فالحد بحب 
أبي ليلى يقام الحد على من نقذف ذمية لها ولد مسلم ۲۲ ۰ 

۵ - رد شهادة المستامن المحدود بالقذف : 

للمستأمن شهادة على المستامن عند الحنفية ۳( فمقنضی مد ۱ 
رد شهاد نه قیاساً على ما قالوه ف الدمی ۰ و لو آسلم هذا المستامن 
المحدود بالقذف فان شهادته تقبل على المسلمين وعلى غيرهم كما هو 
الحال بالنسية للذمی الحدود بالقذف اذا آسلم ۰ 

: قذف المستامن زوح»‎ ۷٦ 

على رأي المجوزين اجراء اللعان بين الزوجین غير المسلمين » بحري 

۷ ه ابو يعلى الحنبلي ص ۲۵۲ » آلدونة الكبرى طبعة الطبعة 

الخربه سنه ]۱۳۲ هاج ) ص ۲۹۰ الام ج ۷ ص 551 ؛ المهذب 

ج ۲ ص ۲۷۹ ب ,۲۸ » شرح السير الكبير ج ] ص ۱۰۸ » المبسوط 

ج ٩‏ ص 1ه » شرح الکنز للزيلعي ج ۲ ص ۲۰۷ ٠‏ 


(۲) القني ج ۸ ص ۲۱۱ . 
(۲) شرح السم الكبير ج ؛ ص ۲۸۸ . 


س ۳٢١‏ 
المشترطين اسلام الزوجين فلا يسكن اجراء اللعان بينهما ومن ثم لا تترتب 
أحكامه ه 
آحدهم تفي نسب من ليس ولده عنه ۰ 
۷ ب السب والشتم من المستامن : 


ويجب على المستأمن التعزير اذا قذف غيره غير الزنی « السب 
والشتم » ٠‏ فقد جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف : « وكذلك لو شتم 
« آي المستأمن » رجلا" عزرته » ۲۳ ۰ ویبدو آن لا خلاف بين الفقهاء في 
تعزير المستأمن » لأن السب جريمة ليس لها عقوبة مقدرة » وليس من 
شرط التعزير اسلام من يعزر كما قلنا ٠‏ 


م ۸ 
ارہ ل 
عقودة المسلم اذا قذف ذمياً أو مسنامنآ 

۷۸ قلا ان من شروط حد القدف على القادف أن کون 
المقذوف محصنا » وأن من شروط الاحصان عند الجمهور الاسلام » 
ولیس هذا بشرط عند الظاهرية ؛ ولهذا قالوا بحد السلم حد القذف 
التعزير 9© » ولكن على رأى سعيد بن المسيب وابن آبی ليلى اذا ذف 
(1) الخراج لابي بوسف ص 185 ۰ 
(۲) الحلی ج ۱۱ ص ]۲۷ ۰ 

ص ۲۵۱ ؛ اللباب للميداني ج ۲ ص ٩.‏ ؛ الكاساني ج ۷ ص 11 » 

الهذب ج ۲ ص ۲٩۲‏ ؛ الاوردي ص ۲۲۱ ؛ المغني ج ۸ ص ۲۲۸ 

أبو بعلی الحنيلي ص )۲۵ » سفينة النجاه ج ۲ ص ۷۰ » الختصر 

النافع ص ۲۹۹ 4 الدونة الكبري طبعة الطبعة الخم بة سنة ۱۳۲۲ ه 


ج 4 ص ,۳۹ ؛ الیسوط ج ٩‏ ص ۱۱۸ » شرح الازهار ح ) 
ص ۲۵۲ . 


بان N‏ 
السلم ذمية ولها ولد مسلم"» فعلیه في هذه الحالة حد القذف 7> . 
واذا قذف السلم ذميا أو مستأمنا بغير الزنی » مما بدخل في دائرة 
السب والشتم » فان المسلم بعزر لان الشتم إبذاء ليس له عقوبه مقدرة 
فيجب فيه التعزير ٠‏ وقد صرح الحنفية دی بر المسلم ادا د شتم ذميا ۳ » 


٠ إبذاؤه‎ 


۱ مر 0 
اج 
۰ ۲۳ 
ها عليه العمل الآن في عقوبة القذف 
۸ آحکام الفقه الاسلامي في القدف » وففقاً للمذهب الحنيلي 7 
هي الطبقه الان في العربيهة السعودية » قيحد القاذف دما کان أو 
مستأم اذا ما توافرت ثروط القدف » ویحری اللعان بين الزوجین غير 
السلمين لأن الاسلام ليس بشرط في الزوجین عند الحتابله ٠‏ ويترتب 
على الشتم والسباب التعزير اذ لا حد في هذه الجريمة ٠‏ 
وف الجمهورية العربية المتحدة نص قاتون العقوبات على جردمة 
القذف وجردمة السب في الباب السایم منه فقال في الاده ۳ PD:‏ بعد 
قاذفاً كل من آسند لعره بو اسطه احذی الطرق المسينة بالمادة ۱۷١‏ ف 
بالعقودات القررة لذلك قانوة أو آوجست احتقاره عند أهل وطنه ٠ » ٠٠‏ 
كما نص على عقوبة هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تردد عن سنتین أو 
بالغرامة أو بهما 29 ٠‏ 
0 المغني ج لم ص ۲۱۱ . 
(۲) الدر الختار ج ۲ ص .56 : شتم مسلم ذميا عزر ... والميسوط 
ج ۲4 ص ۲۳۱ ۰ اذا شتم السلم امرا* ذمية او تذفها بالزنی عزر > 


شرج الازهار ج ؟ ص ۲۸۱ . 
(۳) الماده ۲۰۲ من قانون العقوبات المصري « العربي » 


— ۳۲۳ 
وفي السب جاء في المادة ۳۰۵ : « كل سب لا يشتمل على اسناد 
واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار 
بعاقب عليه في الأحوال المبينة في المادة ۱۷۱ بالحبس مدة لا تنجاوز 
سنة و رامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ٠‏ واذا 
تضمن القذف أو السب طعا ف عرض الأفراد عاقب بالحبس والغرامة 

معا في الحدود المقررة في القانون » © ۰ 
ومن هذه الواد تبین أن القذف في القانون الحنائی ف الجمهوربه 
العربية التحدة أوسم معثى مما هو في الشريعة ء اذ بشمل الرمي بالزنى 
و هیر الزنى » والذي نمز القذف عن السب في القانون هو أن الأول 
یتضمن اسناد واقعة معينة مشيئة من شأنها لو صحت لاوجبت عقاب من 
آسندت اليه أو احتقاره عند الناس + كما لو قال عن فلان أنه عاشر 
خادمته المالغة أو غش في الامتحان ٠‏ اما السب فلا يشتمل على اسناد 

واقعة معيئة كما لو قال لغيه با لص أو با تصاب ۲۳ ۰ 

وشترط فى جريمة القذف أن تنم علائية بالطرق التي بينها القانود ) 
وهذا شرط لم تشترطه الشريعة لا في جردمة القذف ولا في جريمة 
السب ۰ إلا أن القانون نص في المادة ۳۰۸ مکرر على آن ۸ كل من قلف 
غيره بطريق التليفول عاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ۲۰۳ » 
ومعنى هذا آن القانون لم يشترط العلانية في هذه الحالة + كما أننا نحده 
لا شترط العلائية في بعض أنواع السباب » فقد جاء في المادة ۳۹4 : 
« یجازی بغرامة لا ترید على جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة 
لا تنحاوز اسبوعا من ابتدر إنساة بسب غير علني » * 

ويخلص لنا من جيع ما تقدم ان العقوبة التي قررها الفقه الاسلامي 
من برمی غيره بالزنی > لا وجود لها في قانون المقوبات في الجمهورية 
الم بة التحدة » كما لا وجود لوجوب اللمان دين الزوجین ادا قذف 
)1۱( الادة ۲۰۰ من القانون السابق . 


(۲) شرح قانون العقوبات الصري القانون الخاص ‏ للدکتور محمود 
محمود مصطفی ص ۲۷۲ وما بعد‌ها ۰ 


بت ۳۲ بت 

الزوج زوجته بالزنی ۰ والعقوبات التي نص عليها لجريمة السب وبعض 

آنواع القذف تعتبر من العقوبات التعزيرية ومن ثم فهي سائعه في الفقه 
وف العراق نص قانون العقوبات البغدادي على جرائم القدف 

والسب على نحو مما نص عليه القا نون الصري « العربي » ۹۹ 
وهذه العقوبات التي قررها القانون الحنائي في العربية المتحدة 

وي العراق تسري على كل من ير تكب هذه الج رانم مسلا کان أو ذمياً ؛ 

مواطناً أو آجنساً » لأن التصوص العقابية اقليمية التطبيق تسري على 


الجميع + 





(1) لصت المادة ۲۵۲ من قائون العقوبات البفدادي : « يعتبر قاذفاً كل 
من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق البينه فى المادة ۷۸ من هذا 
القانون امور لو صحت لأوحبت عقاب من أسندت اليه بالمموبات 
المقررة لذلك قانوناً أو اوجست احتقاره عند أهل وطنه 6 ۰ وانظر 
المواد ۲۵۲ » ۲۵۵ وما بعذها من هذا القانون . 


افصلا اس 
حراش و الاعتداءعلىالأموال 


(( السرقة وغرها )» 

تههی‌سساد - 

6 ب السرقة اعتداء على مال الغير وهی من جرائم الحدود ع 
وعقو بتها قطع اليد » قال تعالی . « والسارق والسارقة فاقطعوا آندهما 
جزاء دما تسا تکاله من الله والله عزيز حکیم » !2 » وقد أح 
السلمون على وجوب قطم اليد ف السرقة في الحملة © ۰ وقد عرفها 
الققهاء تعارف مختلفه منها تعريف الحنفية أذ قالوا : « السرقة آخذ 
مال الغير على سبیل الخفية فصابا محرز؟ للتمول غير متسارع اليه الفساد 
من غير تآویل ولا شبهة » ۹۳ ۰ وعرفها المالكية بأنها آخذ مال العر 
مستترا من غير أن يووتمن عليه 29 ٠‏ وقال الزيدية في تعريفها : « السرقة 
أخذ مال الغير خفية ظلماً مم شرائط » ٠‏ 

١‏ - فالخفية آمر ضروری لتحقق جريمة السرقة حتى أن د 
لم يذكر ف تعريفها غير الخفية ففي المغني : « السرقة أخذ ا لمال على 
وحه الخفیه والاستتار » ۲۲ * فهي ركن السرقة ولهذا صرح الكاساني 
قو له : « آما ركن السرقة فهو الأخذ على شبیل الاستخناء » 29 ۰ فإذا 
فات هدا الركن وكان الاعتداء على المال مجاهرة فالجرم بسمی « مغالبة 
أو خلسة أو غصباً أو انتهان أو اختلاساً لا سرقه م (۸) + ومن هده 
وغيرها من الأمانات ٠‏ وقد قالوا في تعرف هذه الافعال والتفريق فما 
)١(‏ سوره المائدة ح ‏ الآبة ۲۳۸ . (۲) الغني ج ۸ ص ۲۲۰ . 

9) العناية على الهدابة ح٤‏ ص۲۱۹ . ()) بداية الجتهد ج ص ۰۳۷۲ 
(ه) الروض النضير = ؟ ص ۲۲۸ . 
(5) الكاساني ج ۷ ص 50 . 


(۷) االكاساني ج ۷ ص 1۵ . 
(۸) اللکاساني ج ۷ ص 1۵ . 


مت ۳۲۱ س 

سنها » أن الحایر. نن من خان ما جمل عليه آمینا ٠‏ والعاصب من آخذ الال 
جهارآ معتمد؟ على قونه ٠‏ والمختلس من خطف الثىء سرعة على 
غفلة ٠29‏ 

وقد آجمعوا على أن لا حد على الخائن ن ولا على الغاصب ولا على 
الختلس الا ما روي عن اياس بن معاوية أنه - قال دجب عليه الحد لان 
المختلس ستخفي بأخذ المال فسکون سارقاً ٠‏ وقد رد صاحب ال 
على اپاس بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على 
المتتهب قطع ‏ و بأن حد السرقة يقام على السارق » والختلس غير سارق » 
وبأن الاختلاس نوع من الخطف والنهب » وإنما بستختی في ابتداء 
اختلاسه بخلاف السارق ٩۲(‏ ۰ 

ولا خلاف في عدم إقامة حد السرقه على جاحد الوديعة وغيرها من 
الأمانات » ولا حد أيضآ على جاحد العارية عند جمهور الفقهاء عدا 
ما روي عن أحمد بن حنبل أنه قال يقام عليه الحد » وقد ضمف هذا 
القول صاحب المغني وقال الصحيح خلافه وهو ما عليه ساثر الفقهاء ۳ ء 

فحد الدرقة لا قام إلا على نوع من الاعتداء على المال هو المسمى 
بالسرقة ۰ 

أما في صور الاعتداء الأخرى على المال فإن الجانى لا يغلت من 
العقاب وانما بقام عليه التعزير ‏ + 2 

فیما لي في آبحاث متتالیه : عن عقوبه الاعتداء على الال 

السرقة ونوا بالنسية للذمي » ثم بالنسبة للمستامن »ثم بالنسية 
للسلم اذا اعتدى على مال الذمي و الستأمن بالسرقة وغيرها ٠‏ ثم نبين 
ما عليه العمل الآن في مبحث على حدة ٠‏ 
(؟) بداية الجتهد ج ۲ ص ۰۳۷۲ ۲۷۲ ؛ الفني ج ۸ ص ۲۲۰ ۰ 
(۲) الغئي ج ۸ ص ۲۰ د ۲۲۱ . 


)1( الكاساني ج ۷ ص 1۳ » التعزير للدكتور عبدالعزيز عامر ص ۱۷۳ 4 
القوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۲ . 


عقو دة الذمي 
على جراتم الاعتداء على الال 
۲ ب قال الفقهاء من مختلف المذاهب الاسلامية الاسلام ليس 
بشرط في السارق لوجوب حد السرقة عليه فيقطع السلم وغير الس 
لعموم آية السرقة 7 
فإذا ارتكب الذمي حر دمة السرقة وكان السروق منه مسلما أو 
ذمیا » وتوافرت شرائط الجريمة » وجب الحد على الذمي ؛ لأن الذمي 
بعقد الذمة التزم أحكام الاسلام فيقام عليه حد السرقة كما بقام على 
السلم ٠‏ ولا خلاف في هذا بين آهل العلم ۳ ۰ 
إقامة الحد عليه » فعند المالكية بقام الحد على الذمى السارق ٠‏ والحنابلة 
قالوا : يقام الحد على المسلم اذا سرق مال المستأمن لانه سرق ماله 
معصوماً ۰ ۰ ومقتضی هذا القول أن سكون مذهيهم إقامة الحد على 
من المسلم ٠‏ 
)1( بدایه الجتهد ج ۲ ص ۲۷۲ » شر ح الخرشي ج ۷ ص 17 » 
ورد الحتار جح ۳ ص )0 بت ۲۱۱ 6 الاوردي ص 6 . 
فيه مخالفا » : فت اریز ج ۱6 صن +01 » مشي احاح ج۲ 
ص ۱۷۵ » تبصره رح لابن فرحون للك ج ۲ ص ۲۲۸ شرح 
ص ۲۱۲ . 


)۳( انت چ ۸ ص 114 » الحرد ج۲ ص ۱۶۸ » الشر ح اكير ردیر 


YA —‏ سب 


لا يقام عليه الحد آیضا اذا سرق مال المسلم أو الذمي ) 

ا النفية » فقد الو لا بقلم السارق من مال الحربي المستامن 
استحسانا » والقياس يقطم وهو قول الا مام زفر » وححته أن الحربي 
الستأمن استفاد العصمة لاله بالأمان » فصار ماله بمنزلة مال الذمي ٤‏ 
ولهذا كان مضو 6 بالاتلاف كمال الذمي ٠‏ آما حجه باقي الحنفیه » وهم 
القائلون بالاستحسان » فهي : ان مال الحربي الستأمن فبه شبهه 
الإباحة » لأن الستأمن من آهل دار الحرب حقيقة وائما دخل دار الاسلام 
بصورة موقتة » فكو نه من آهل دار الحرب آورث شبهة الاباحه في ماله 
كما أورثها في دمه ولهدا لا شتل به السلم أو الذمي قصاصاً > وهدا 
بخلاف الذمي لانه من آهل دار الاسلام وقد استفاد العصمة بأمان مق بد 
فکان معصوم الدم والمال عصمة مطلقة لیس فیها شبهة الاباحة » وبخلاف 
ضمان الال لانه حق العند وحقوق العباد لا تسقط دالشبهات "° ۰ 

والراجح هو !قامة حد السرقة على الذمي اذا سرق مال الستآمن » 
ان ماله معصوم بالامان كما يقول الامام زفر ٠‏ ومن تمام العصمة 
والحماية له اقامة الحد على سارق ماله » والقول بأن في ماله شبهة 
الإباحة قول ضعيف لانه لم يدخل دار الاسلام إلا پاذن وآمان » ومن 
مقتضى الأمان ان دکون صاحبه معصوم الدم والال » فکیف يكون في 
ماله بعد هذا شهة الاباحه ۰۶ 

۲۴ - هل بحد النمي بسرقة الخمر والخنزیر ؟ 

قال فقهاء الحنفة والشافعة والظاهرية والحتابلة والالکه لا حد 
على سارق الخمر والخنزير » سواء أكان السارق مسلما آم ذميآ » وسواء 
أكان المسروق منه مسلما آم ذميآ ٠‏ ويعلل الحنفية هذا القول بان الشرط 
)0( مغني المحتاج ج ) ص ۱۷۰ : ولا يقطع المسلم أو الذمي بمال المماهد 

أو المؤمن كما قاله القاضي حسين والامام الفزالي ومن تبعهم بناء على 


ان المعاهد لا بقطع بمال المسلم أو انم . الاقناع فى حل لفاظ أبي 
شحاع < ۲ ص ۱٩۳‏ . 


)۲۳( الكاسائي ج ۷ ص ۰۷۱ البسوط ج ٩‏ عن ۱۸۱ . 


۳۲4 مت 

في إقامة حد السرقة هو ان يكون المال السروق متفوماً على الاطلاق » 

وليس الخمر والختزیر هكذا » اذ ليس واحد منهما متقوماً في حق 

السلم » وان کانا متقومين في حق الذمي () . 
والظاهر من مذهب الزيديه إقامة حد السرقه على الذمي اذا سرق 

خمرآ أو خنزيرآ من ذمي أو مستأمن » لانمم قالوا ان من شرط المال 

المسروق الذي بحد سارقه أن يكون مما يجوز للمسروق منه تملكه » فقد 
جاء في شرح الازهار في فقه الزيدية » عند تعداد شروط إقامة حد 
السرقه على السارق » أن يكون الال المسروق « مما يجوز له تملكه في 
الحال آي للسروق عليه » 2 ٠‏ والخمر والخنزير مما يجوز لغير المسلم 
تملكه ٠‏ وقول الزيدية هذا قوي آمیل إلى ترجيحه لأن الخمر والخنزير 
من الأموال التقومة في حق غير المسلم ومن لوازم تقوم المال إقامة الحد 

على سارقه ٠‏ 
ويلاحظ هنا أن تخصيص فقهاء الجمهور للذمي بالذكر وانه لا بحد 

سارق خمره أو خنزيره لا يعني آن سارق خمر أو خنزير المستامن يقام 

عليه الحد ؛ لأن علة عدم معاقبة سارق خمر الذمي أو خنزيره » في 

نظرهم » متحققة بالنسبة للمستآمن أيضآ ٠‏ 

4 _ وفي صور الاعتداء الأخرى على المال ( غير السرقة ) 
كالغصب ونحوه یمزر الجاني ولا يقام عليه حد السرقة » والتعزيز ليس 
من شرطه اسلام الجاني ۲ 

(۱) الكاساني ج ۷ ص 54 ؛ الحصاص ج ۲ ص ۲۹۸ ؛ الهذب ج ۲ 
ص ۲۹۸ ؛ فتح العزیز ج ۱ ص ۲۲۲ > المدونة الکبری طبعة الطعة 
الخیرية ج-) صري18 4154-5 » شرحالخرشي ج۸ ص۲٩‏ الشرح‌الکبیر 
للدردیر وحاشية الدسوقي ج ٤‏ ص 7385 ؛ الحلی ج ۱۱ ص )۲۲ . 


(1) شرح الازهار ج ٤‏ ص ۳16 . 
(۲) الكاساني ج ۷ ص ۱۳ . 


مت ۳۳۵ — 


یشان 
عقو بة الستامن 
على جرائم الاعتداه على الال 
مم؟ ‏ ادا ارتکب الستأمن جردمة السرقة وتوافرت آركانها 
ویمکن رد اختلافهم الى قولين : 

القول الأول -. لا يقام عليه حد السرقة ٠‏ وهذا قول آبي حنيفة » 
وهو القول الأظهر في المذهب الشافعي ٠‏ والحجة لهذا القول أن المستأمن 
لم .يلتزم بالامان ها برجم الى حقوق الله تعالى من الأحكام » وحد 
السرقة » حق الله تعالى غالب فيه » فلم يلتزمه المستأمن فلا يقام عليه ۰۲۱ 
۱ القول الثاني - يقام عليه حد السرقة ٠‏ والحجة لهذا القول أن 
الستأمن التزم أحكام الاسلام مدة إقامته ف دار الا سلام فصار كالذمي 
فيقام عليه الحد » ولان السرقة من الفساد في الارض فلابد من عقاب 
زاجر یمنم كل آحد في دار الاسلام من هذا الفساد ٠‏ ولان هذا الحد 
وج صيانة للاموال “كما وجب حد القذف صيانة للاعراض » فكما 
بحب هذا على الستأمن يجب ذاك عليه أبضا + وهذا قول الحنايلة 

والشيعة الاماميه والزيدية والمالكية والأوزاعي ٠ ٩۳‏ 
)١(‏ الیسوط ج ٩‏ ص ۱۷۸ » الكاساني ج ۷ ص ۷۱ : شرح السير 
الکبیر ج ۱ ص ۲.۱ ؛ الخراج لابي بوسف ص ۷۲۱ © فتح القدیر 
ج ] ص ۱۵۱-۱۵۵ ؛ فتح العزیز ج ۱6 ص ۲۱ » مغني الحتاج 
ج ٤‏ ص ۱۷۵ : واذا سرف المعاهد ولو من معاهد اقوال احستنها ان 
شرط عليه في عهده قطعه بر فة قطع لالتزامه والا فلا نقطم لعدم 
التزامه . والاظهر عند الجمهور لا قطع مطلقا » وانه الاظهر عند 

الا صحاب لانه لم بلتزم الاحکام فاشبه الحري ٠‏ 
(۲) الممني جم ص ۲۹۸ - ۲۱۹ » کشاف القناع ج ٤‏ ص ۸۰ ؛ البحر 
الرخار ج ه ص ۱۷۵ » شرح الخرشي ج ۸ ص ۱۰۲۳ 6 الواق 
ج ٩‏ ص ۲۳۱۲ ؛ اختلاف الفقهاء للطبري ص ۵6 - ۵۵ » الخلاف 

للظوسي ج ۲ ص ۲۰۲ . 


بت ۳۳١‏ س 

والقول الثاني هو الراجح الذي ينبغي المصير اليه » فهو التفق 
مع عموم الشريعة وعموم ولابة دار الاسلام على جميع المقيمين على 
أرضها » ولان السرقة » كما هو الحال في سائر الجرائم » من الفساد في 
الارض فلا بسکتن المستامن من هذا الفساد ٠‏ والاحتجاج بأن حد 
السرقة حق الله فلا بقام على الستأمن » حجة ضعيفة لا تمنم من (قامه 
العقوبات الشرعية على القیمین في دار الاسلام » لان حق الله هو حق 
الجتمم كما يقول الاحناف آتقسهم » وانما نسب الى الله تعالی لعشم 
خطره وشأنه » فلا يكون هذا الحق آقل رعایه من حق الفرد ٠‏ 

۲۸ - ولا شام حد السرقة على المستأمن اذا سرق خمرا أو 
خنزبر؟ على رأي الحمهور قياس على ما قالوه في الذمي اذا سرق خمرا 
أو خنزیر] ۲۱ ۰ 

هذا » وان صور الاعتداء الأخرى على المال » التى لا تعتبر سرقة » 
اذا قام بها الستآمن » فان حد السرقة لا يجب عليه » وانما يجب عليه 
التعزير » والتعزير لا يشترط في وجوبه على الجاني أن يكون مسلا ؛ 


كما قلنا في الذمي ٠‏ 
کی( 
عقو بة ۱ 
اذا اعتدى على مال الذمي أو الستامن 


۲۸۷ - اذا سرق السلم من ذمي وتحققت شرائط وأركان جريمة 

كمال المسلي ٠‏ ولا خلاف في هذا بين آهل العلم  ٠‏ 

السرقة » فان الحد يجب على السارق المسلم » لأن مال الذمي معصوم 

(() فقرة ۲۸۳ ص ۳۲۸ من هذه آلرسالة . 

(۲) الفني ج لم ص ۲۹۸ : « ويقطع السلم بسرقة مال السلم والامي ؛ 
وبقطم ۱ ا قال لاقي أصحاب الراي ؛ 
ولا نعلم فيه مخالفا » » الحرر ج ۲ ص ۱۵۸ » الكاساتي ج ۷ 
ص ۷۱ مغني الحتاج ج ) ص ۱۷۵ » شرح الازهار ج ) ص ۰۳۱۱ 


سس اا سے 
ويهذا صرح الفقهاء ٠‏ لأن الخمر أو الخنزير ليس بمال كما يقول 
الشافعیه » ولا عقوبة الا برقة مال ۰ أو ان الخمر والخنزير وان کا نا 
مالا إلا انه ليس يمال متقوم مطلقا كما بقول الحنفیه » ولا عقوبة عندهم 
إلا في سرقة ما هو مال متقوم على الاطلاق ۲۷ ۰ وعلی السارق الضمان 
على رأي بعض الفقهاء كالامام مالك » ولا ضمان عليه على رأي البعض 
الاخر من الفقهاء کالظاهر به والامام أحمد والشافعي 0 ۽ 

وذهب بعض الزيدية الى [قامة الحد على السلم أذا سرق خمر 
الذمي أو حئز بره ف تلد اه سكتاه 4 فقد حاء في شرح الأزهار : 
ذمي خمر؟ أو خنزیر؟ وهو في بلد لهم سكناه فقال الهادي عليه السلام 
بقلم ۰۰۰ » 29 ٠‏ وهذا قول قوي آمیل الى ترجيحه » لان الخمر أو 
الخنزير مال متقوم في حق الذمي » ومقتضى تقوم المال إقامة الحد على 
سارقه » وابجاب الضمان على غاصبه ومتلفه ٠‏ 

۲۸۸ - واختلف الفقهاء في اقامه الحد على المسلم اذ سرق مال 
المستأمن » فعند الحنابلة یام عليه الحد لأنه سرق مالا" معصوماً بدلیل 
وجوب ضمانه بالاتلاف ٠ ١‏ وعند الشافعية لا حد عليه لان الستأمن 
لا قام عليه الحد اذا سرق مال مسلم آو ذمي » فلا ام أيضآ الحد على 
السام لذا رق مال تن اختلاف » فقد قالوا 
ام عليه المد ره قول وم نف 

۳ و قح الم 16 صن ۲۲ »اسان و 

شرح الخرشي ج ۸ ص ٩۲‏ . 
49 المدونة الكبرى ؛ طبعة المطبعة الخيرية ج ) ص 1۱۸ - 1۱۹ ؛ المحلى 

ج ۱۱ ص ۲۲ . 

۳ شرح الازهار ج ) ص 940 . 
3 الفني ج ۸ ص ۲0۵ » كشاف القناع ج ۲ ص ۸۵ » و ج ۲ 

ال ۰ 


فى حل القاظ ابن شاع ی م۳ , 


(9) المبوط ج ٩‏ ص ۱۸۱ . 


س ۲۲۷۷ 

والراجح من آقوال الفقهاء هو قول القائلین باقامة حد السرقة على 
السلم اذا سرق مال الستامن لقوة استدلال القائلين بهذا القول 
ووجاهته » ولان مال الستأمن في حمایه الدولة بمقتضی الامان » والحماءة 
لا تکون كافية الا اذا أقيم حد السرقة على من بسرق ماله » مسلا كان 
السارق أو غير مسلم ٠‏ 

أما اذا سرق المسلم خمرا للمستأمن أو خنزيرا » فالظاهر أن الحكم 
فى هذه الحالة كالحكم في سرقة السلم خمر الذمي أو خنزيره » قیاسا 
للستأمن على الذمي ٠‏ 

۹ اما صور الاعتداء الأخرى على المال كالغصب والخطف 
وفحو ذلك فلا يجب فیها حد السرقة وانما يجب فیها التعزير على الجاني 
علی قدر ما بری الامام آو القاضي 


سالك 
ا سے 
ما عليه العمل الآن فى جرائم الاعتداء على امال 
۰ - في العربية السعودية » حيث تطبق أحكام الشربعة » وفقاً 
للمذهب الحنبلي » يقام الحد على الذمى والستآمن في جريمة السرقة 
سواء أكان المجنى عليه مسلا أم غير مسلم » مواطنا ام غير مواطن ٠‏ 
أما في غير السرقة کالفصب والاختلاس فالعقوبة تكون تعزيرية حسب 
اجنهاد القاضي ۰ 
وق العراق والجمهورية المربية المتحدة » بنظم قانون العقو بات 
في هاتين الدولتين السرقة وعقوبتها ٠‏ وقد عرف قانون المقوبات الصري 
« االعربي » السارق بأنه : « كل من ختلس منقولا” مملوكا لغيره فهو 
سارق » 27 ٠‏ ومثل هذا التعريف جاء في قانون العقويات العراقي » اذ 
(1) فقرة ۲۸۱ ص ۳۲۹ من هذه الرسالة . 
(؟) المادة ۳۱۱ من فانون العقوبات المصري « المربي » . 


مس ۲۳6 بت 

فيه : « یمد سارقاً کل من اختلس مالا“ منقولا" مملوكا للغير بدون 
رضاه » (۱) , 

والمقصود بالاختلاس الوارد فى هاتين المادتين » قیام الجاني بحر که 
مادية قل بها الثیء الى حازته كالتزع أو السلب أو الخطف أو النقل 
وغير ذلك ۲ ۰ ومعنى ذلك أن جريمة السرقه في القانون العراقي 

آما عقوبة السرقة فقد تكون الاشفال الشاقة المؤيدة أو الموقتة 
أو الحبس © حسب الأحوال وظروف الحريمة وتعذدد الحناة 
واتفرادهم (4) ۽ 

كما نص قانون العقوبات الصري « العربي » وكذا البغدادي على 
والاحتيال » وقرر لها عقو بات الأشغال الشاقة أو الحيس حسب الظروف 
ونوع الجريمة © , 

والواقع أن الجرائم التي نص عليها هذان القانونان » فيما عدا 
السرقه بمفهومها وشروطها عند الفقهاء » تعتبر من صور الاعتداء على 
الال » وتكون عقوباتها من نوع عقوبات التعزير السائغة في الفقه 
الاسلامي + 

وما نص عليه هذان القافو فان من عقوبات تسري على جميع المقيمين 
التطبيق كما قلنا أكثر من مرة ٠‏ 
(۱) المادة ۲۵۸ من قانون العقوبات البقدادي . 
(؟) شرح قانون العقوبات الصري - القسم الخاص - للدکنور محمود 

محمود مصطفی ص ]۲۵ ٠‏ 
(۲) الواد ۲۱۳ - ۳۲۰ من قانون المقوبات الصري « العربي » » والواد 

۰ ۲۹۸ من فائون العقوبات اليفدادي ۰ 
(8) الواد ۲۲۵ - ۲۲۷ » ۳۳۹ ب ۲۳ من قانون العقوبات الصري 


7 العربي » والواد ۲۷۰ - ۲۷6 © ۲۷۷ - ۲۷۹ من قانون العقوبات 
البغدادي ۰ 


0 0 ر( ای 


1 1 ۰ 
ر < سے رهه 
۳۹۳ | | 
ایکا 1 | لزممين 5 


مُمالافراد 
همع 
,لا 
ف 


۱ -- الروایط القانونية بين الأفراد اما روابط متعلقة بالأسرة » 
وهي التي تسمى بروابط الأحوال الشخصية » وأما روابط مالية + وكلا 
النوعين يخضع للقانون الخاص الذي يحكم علاقات الأفراد فيما 
بينهم سواء كانت هذه العلائق علاقات أحوال شخصية أو علاقات 
آحوال عمنية ٠‏ 

وهذه الروابط القانونية وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تجد 
لها الحمایه القانونية من القضاء » اذ بدون هذه الحماية تصبح الروابط 
القانونة والحقوق الناشئة عنها معرضة للضياع » ویکون الوفاء بها 
موقوفا على محض رغبة المدين ٠‏ ولذلك كان « من آهم وظائف الدولة 
توفير الحماية للروابط القانونية اذا اعتدى عليها معتد أو جحدها جاحد » 
ولهذا فقد آقامت الدولة القضاء ليسهر على رعابة حقوق الأفراد ورد 
عنها الاعتداء » 290 ٠‏ والفكرة التقليدية تعتبر قانون المرافعات من قبيل 
القانون الخاص لان الغرض منه حمادة حقوق الأفراد © ٠‏ 

وستتکلم في هذا القسم عن أحكام الأحوال الشخصية للذمیین 
والستأمنن » ثم عن آحکام معاملاتهم الالبة » ثم ثبين مدى خضوعهم 
لولاية القضاء العامة ٠‏ وعلیه سنقسم هذا القسم الى ثلاثة آبواب نب 

الباب الأول # فى مسال الاحوال الشخصية للذمین والمستأمنين ٠‏ 

الباب الثاني في معاملاتهم المالية ٠‏ 

الياب الثالث - في بیان مدى خضوعهم لولاية القضاء العامة وما 

يتعلق بهذا الوضوع ٠‏ 
)١(‏ المدخل للقانون الخاص لاستاذنا الدكتور عبدالئمم البدراوي ص ۱۲ . 
(؟) الوجيز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصري للدكتور رمزي 
سيف الطبعة الأولى فى القاهرة » ص ٩‏ ۰ وكتاب شرح قانون المرافعات 
المدنية والتجارية « قائون رقم ۷۷ لسنة 1155 » للدكتور الشرقاوي 

٠ 4 ص‎ 


الا الول 


آحکا لأسرة للذميين وا مس تا منین 
« الأحوَالالمحمكية » 


۲ ب الأحوال الشخصية اصطلاح جديد في الجمهورية العرية 
المتحدة » اذ دخلها بدخول التشربعات الوضعية ۰ » كما أن الفقه 
الاسلامي لم يعرف هذا الاصطلاح » فلم بذکره الفقهاء المسلمون في 
كتاباتهم في الفقه » فالامام ابن عابدين مثلا » يقول : « ان مدار أمور 
الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والعاملات والعقوبات ۰ 
والأولان ليسا مما نحن بصدده ء والعبادات خمسة : الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد ٠‏ والمعاملات خسة : المعاوضات المالية > 
والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات ٠‏ والعقودات خمسة : 
القصاص وحد السرقة والزئا والقذف والردة » 2 + فالامام ابن عابدين 
يجعل المناكحات من جملة العاملات » مع أن النکاح يعتبر اليوم من 
صميم الأحوال الشخصية ٠‏ 

وبالرغم من شيوع هذا الاصطلاح « الأحوال الشخصية » في 
الوفت الحاضر إلا أن تحدید المراد منه تحدیداً دقيقا من الصعوبة 
بمکان » فقد حاول کتاب القانون الدنی في الدول الغربية وخاصة قي 
فرفسا أن يبيئوا مداه والراد منه بصورة دقيقة فلم یوفقوا ° ٠‏ كما 
أن مفهوم هذا الاصلاح » وما بدخل في نطاقه من مسائل » كل هذا ٤‏ 
يختلف باختلاف البلدان » فما يستبر من الأحوال الشخصية في بلد ء 
(۱) الدخل للقانون الخاص لاستاذنا الدکتور عبدالئعم البدراوي ص۱1 . 
(؟) رد الحتار ‏ ۱ ص ۷۲ . 
(؟) القانون الدولي الخاص لاستاذنا الدكتور جابر جاد عبدالرحمن : ج ۲ 

۰ ١11 ص‎ 


۳4 ات 
قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر © 


وقد عرفت محكمة النقض والابرام في المرية التحدة الاحوال 
الشخصية شو لها « المقصود بالأحوال الشخصية هو محموعة ما مين 
به الإنسان عن غيره من ن الصفات الطسعبة أو العائلية التي رتب القانون 
عليها آثر؟ قافو ا في حياته الاجتماعية ۾ ككرن الانسان ذكر؟ أو أنثى > 
وكونه زوجا أو أرملاء أو مطلقا أو آنا أو إبنآ شرعياً ء أو كونه تام 
الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون » أو کونه مطلق الأهلية 
آو مقيدها بسيب من أسبابها القائونية ٠‏ آما الأمور المتعلقة بالسائل 
المالية فکلها بحسب الأصل من الأحوال العينية ٠‏ وإذن » فالوقف والهبة 
والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال العينية > 
غير أن المشرع المصري وجد أن الوقف والهبة والوصية » وكلها من 
عقود التبرعات تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب اليه دبانة » 
فالجاه هذا الى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية كسا 
يخرجها من اختصاص المحاكم المدنية التي ليس من نظامها النظر في 
المسائل التي تحوي عنصر؟ دينيا ذا أثر في تقرير حكمها 29 ٠‏ 

وقد عدد قانون نظام القضاء المصري « العربي » رقم ١8/2‏ » 
لسنة ۱۹٤٩‏ ق مادته الثالثة عشرة السائل التي تشملها اصطلاح الأحوال 
الشخصية » فذكرت هذه الادة المسائل المتعلقة نظا م الأسرة كالزواج 
والطلاق والتفریق وغيرها » كما ذکرت النفقة داي والواريت 
والوصايا وغیرها » ویری بعض الکتاب أن هذه السائل التي ذکرتها 
هذه المادة من قانون نظام القضاء المصري المذكور » لم ترد على سبیل 
(۱) المرجع السابق : ج ۲ ص م16 . 
(؟) حکم محكمة النقض و«الابرام الصربة في ۱ بونيه سنه ۱۹۳۲ » 

النشور في مجلة الحاماة الشرعية السنة الثامئة ص ۲۲۹ ٠‏ وبلاحظ 

أن الهبة تعتبر من المسائل الالية بالنسية للمصربين جيمعا » فقد 

نظمها القانون المدني الصري تنظيما كاملا واستوق احکامها الشكلية 


والموضوعية بحكم كونها عقدآ من عقود التمليك : المدخل القانون 
الخاص لاستاذنا الدكتور عبدالنعم البدراوي ص ۱٩‏ . 


f 
ء‎ ١ الحصر‎ 

وعلى كل حال فان ما سنذكره في هذا اللاب 6 بالنسبة للدمیین 
والستآمنین » من مسائل النكاح وغيرها » يعتبر كله من مسائل الأحوال 
الشخصية ويشمله هذا الاصطلاح ٠‏ 

أما فصول هذا الباب فستكون كما بلي :ب 

الفصل الأول - أتكحة الذميين والمستأمنين ومهورهم ٠‏ 

الفصل الثاني فرق النكاح ٠‏ 

الفصل الثالث - العدة ۰ 

الفصل الرابع ‏ بوت النسب ٠‏ 

الفصل الخامس ‏ الولابة على التفس والال ٠‏ 

الفصل السادس - النفقات ٠‏ 

الفصل السابع ‏ الوقف ٠‏ 

الفصل الثامن ‏ الوصية والميراث ٠‏ 


۲ القانون الدولي الخاص الصري للدكتور عز الدين عبدالله ج‎ )١( 
+ ۱۱۱ ص‎ 


الفَصّرالآاول 
ا سے کہ ا سر کہ وو 
نحکحه انمي ن والس امن ومهورهر 


از 
أنكحة الذميين والستآمنن 

تمهيد: 

۳ _ التکاح عند الفقهاء عقد رتب عليه الشارع حکم فيد 
ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل ما دام كل 
منهما بحل للآخر (۱) 1 

وتتکلم في الطلب الأول من هذا المبحث عن التکاح بين المسلمين 
وبين الذميين والمستأمنين ٠‏ ثم تنكام في الطلب الثاني عن أنكحة الذميين 


والستأمنین فما لينهم 5 
یی ص 8 
2 


النكاح بينهم وبين المسلمين 


رد د 
رسع اؤ 
زواج المسلم بنمية او مستامنة 
15 س اولا د نساء آهل الكتاب : 
اذا كانت الدمه أو المستامنة من حرائر نساء آهل الكتاب حاز 
للمسلم آن نتزوجها عند جماهير آهل العلم من السلف والخلف ٠‏ وروي 
عن ابن عمر كراهة ذلك » وكذا روي عن الإمام مالك » وعن بعضهم 
مدکور ص ۱۲ . 


EY —‏ 
التحريم ٠ ٠‏ كما أن فى مذهب الشيحة الامامية اختلافا وتفصيلا” في 
هذه المسألة سند كره بعد قليل ٠‏ 
لكم الطبيات وطعام الدين أوتوا الکتاب حل“ لكم وطعامكم حل“ لهم 
و الحصنات من المؤمنات والمحصنات من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم 
اذا نيتموهن آجورهن محصنین غير مسافحین ولا متخذی آخدان ۰۰» 
كما احتجوا آضا بأن عشمان رضی الله عنه تزوج نائله الکلبیه » وهي 
نصرائیة » على نسائه » وان طلحه بن عبید الله تزوج يهودية من آهل 
اذا كن ذمبات »6 فهذد| لا خلاف بين السلف و فعهاء الأمصار فبك الا 
شیناً يروى عن ابن عمر أنه كرهه » . والروض النضير فى فقه 
الزيدية ج ٤)‏ ص 1۲ - ۱۳ : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده 
يتزوج المجوسية ولا المشركة . وف ص 56 منه : والحديث يدل 
على آنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية من اليهود والنصارى وهو 
الصحیح من مذهب الامام زيد أبن علي ... والححه على ذلك قوله 
عز وجل « أحل لكم الطيبات . . . الى آخر الآبة » » وذهب الهادي 
والقاسم والنفس الزكية الى تحر دم الكتابية وف ها من المشركات 
بقوله عز وجل « ولا تنکحوا الشرکات حتى يؤمن” 4 . وهذا هو 
شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲۱ : يجوز زواج الحرة الكتابية بكره » 
وعلى قول أبن العاسم يجوز بلا كراهة » وانما كره مالك ذلك فى بلاد 
القرآن للشافعي ص ۱۸۲ ؛ المهذب ج ۲ ص 55 ؛ تحفة الحتاج 
بشرح المنهاج ج ۷ ص ۲۲۲ » شرح الثیل ج ۲ ص ١؟‏ : « وحل 
للامام أو نائبه على اجراء الحكم عليها أن لم ترتد عن الاسلام الى آهل 
الكتاب » . وبلاحظ ان حل نساء الكتابيات للمسلم يشمل الذميات 
والمستأمنات » وقد صرح الففهاء بأن الستامنة فى دارنا اذا تز و حت 
السلم الامة الكتابية » فعند الجمهور » كالشافعي ومالك واحمد > 
لا يجوز وقد آباحه الحنفية : الحصاص ج ۲ ص ۱۱۳ - 154 »© 
المغني ج " ص 015 . 


بت ۳۰۳ لس 

الشام » ولم نقل ان آحد؟ من الصحابة آنكر ذلك » فعل آتهم متفقون 

واحتج القاتلون نتحريم نکاح الکتاسات هو له تعالی : و ولا 
تتكحوا الش رکات حتی من" » والكتاسة مشرکه فلا تجوز فکاحها > 
و وید هذا ما روي عن ابن عمر أنه كان اذا سئل عن نکاح الیهوده 
الشرك شی كبر من أن تقول ريها عيسى أو عبد من عبيد الله ۲۲ ٠‏ 

واجاب الجمهور على حجة الانعين بما باتي : 

؟ ‏ ان قوله تعالى « ولا تنکحوا المشركات حتى من » غير 
موجب لتحريم الكتابيات من وجهين : 

الوجه الأول أن ظاهر لفظ المشركات أو المشركين انما يتناول 
عبدة الأوثان عند الإطلاق ولا يدخل فيه أهل الكتاب بدليل قوله تعالى 
من خير من ربكم » وقوله تعالى « لم يكن الذين كفروا من آهل 
وین المشركين ف اللفظ » وظاهره يقتضي أن المعطوف غير العطوف 
عله 2599© و 

الوجه الثاني آنه لو كانت ية « ولا تنكحوا المشركات حتى 
آحل لکم الطیبات ۰۰۰ والمحصنات من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم » 
(1) الجصاص ج ١‏ ص ۲۳۲ - ۳۳۳ الفني ج ٩‏ ص .01 > وآية 

« الیوم احل لکم الطیبات ... » وردت فى سورة الانده : ج ٩‏ » 

الابة م » وآما آية « ولا تنكحوا الشرکات حتی دومن » فهي فى سورة 

البقرة ج ۲ الآبة ۲۲۱ . 
(۲) الا أن تقوم الدلالة على غير ذلك كما نی قوله تعالى « من كان عدوا لله 


وملائكته ورسله وجيريل وميكال » فأفرد سبحانه وتعالى حبرل 


۳٤4 
+ ٩ لا سيما وان نزولها متأخر عن نزول الابه التي احتحوا بها‎ 

ب الاحتجاج بما روي عن ابن عمر » لا يدل على تحريم نکاح 
الكتابيات » لأنه روي عن ابن عمر جواز نكاح الكتابيات » كما ردي 
عنه التوقف » فقد روى ميمون بن مهران قال : « قلت لابن عمر نا 
بأرض بخالطنا فيها أهل الكتاب آفنشکح نساءهم ونأكل من طعامهم 3 > 
قال : فقراً علي“ آنه التحريم واه التحليل ٠‏ قلت : اني آقرأ ما قرأ » 
آفشکح امعم وناكل میم ۶ قال : فآعاد علي“ آية التعلیل واه 
التحريم » ۰ ويعني باية التحلیل الآية التي احتج بها الجمهور وهي 
« والحصنات من الذين آوتوا الکتاب من قبلکم » وبااية التحريم 
و و لا" تنكحوا الشرکات حتی من" » وجواب ابن عمر يدل على 
توقفه ولا يدل على قطعه بالاباحه أو بالتحریم ء فما روي عنه بحمل 
على الكراهة ولا يحمل على التحریم 7 ٠‏ 

٥‏ آما مذهب الشيعة الامامه فقد تقل عنهم صاحب المغني 
أنهم يحرمون نساء أهل الكتاب لقوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات 
حتى یومن" » ٠27‏ 

والصحيح انه قول طائفة منهم لأن الشيعة الاماية مختلفون في 
حل نساء الكتابيات » والأقوى عند بعضهم الجواز » فقد جاء في سفينة 
النحاة : « وآما الكتابية أعني اليهودية والنصرانية فيحل نكاحها استدامة 
اجماعا » فإذا أسلم زوجها دونها فهي على تكاحه قبل الدخول ويعده » 
دائماً ومنقطعاً » سواء كان كتابيا أو غیره ٠‏ وأما في الابتداء فمنهم من 
حرمه مطلقاً ومنهم من حلله مطلقاً ومنهم من فصل بين الدوام فلا بحل > 
والمتعة وملك اليمين فيحل » والأقوى الحواز مطلقا لقوله عر من قائل 
(() الجصاص ج ۱ ص ۰۲۲۲ و ج ۲ منه ص ۳۲۹۰۳۲۵ 4 والمفني 

ج 1 ص ۵4۰ ؛والمحلى ج ٩‏ ص 555 . 

(۲) الحصاص ج ۱ ص ۲۲۲ 8# ج ۲ مله ص ۲۷۲ 2 ۳۲۵ . 
(۲) الغني ج ٦‏ ص ۵4۰ : وحرمته الامامية تمسكا بقوله تعالی « ولا 


تنكحوأ الشر کات حتى دومن" € . تاربخ التشر بع الاسلامي لاستاذنا 


۳4 

في سورة الائدة التي هي آخر القرآن نزولا” وقد نسخت ما قبلها ولم 
پنسخها شيء « اليوم أحل لكي الطيبات ۰۰۰ الآبة » » نمم قد نهى عنه 
في السنة نهي تنزيه لا تحريم هو في الدوام أشد منه في المتعة م © . 

ومع أن جمهور الفقهاء » على حل نكاح نساء آهل الكتاب » كما 
ذكرنا » ولكن الأولى - كما تقول صاحب المغني - للمسلم أن لا يتزوج 
الكتابيات لأن عمر بن الخطاب قال للذين تزوجوا نساء آهل الکتاب 
طلقوهن 7 ٠‏ 

1 انیا - المجوس : 

لا بحل للمسلم الزواج بنسائهم عند جمهور العلماء » لأنهم ليسوا 
من آهل الكتاب 257 ٠‏ وذهب الظاهرية الى جواز زواج المسلم بالمجوسية 
بحجه انها من آهل الكتاب ‏ ۰ وقال أبو ثور يباح الزواج بالمجوسية 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم « سنوا بهم سنة آهل الكتاب » » ولانه 
روي أن حذيفة تروج مجوسية » ولان المجوس يقرون بالجزية فاشبهوا 
اليهود والنصارى ٠‏ وعند الشبعة قولان والأقوى عندهم التفصيل : 
بين التکاح الدائم فلا بحل » وبين التعة فتحل ۰ 

والصحيح قول عامة العلماء لأن الجوس ليسوا من أهل الکتاب > 
قال تعالى : « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » فلو 
كان المجوس من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاث طوائف وهذا 
لا يجوز ۰ واما قوله صلى الله عليه وسلم «سنوا بهم سنة أهل الکتاب» 
فإنه يدل على أنهم لا كتاب لهم » وان النبي صلى الله عليه وسلم آراد 
فيما قاله حقن دمائهم وإقرارهم «الحزية لا غير » ویژید هذا ما روي 
عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال « سنوا بالجوس سنة أهل الكتاب غير 
آنکم ليسوا بناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » ٠‏ وما روي عن حذيفة 
(۱) سفيئة النئجاة ج ۲ ص ۲۸۵ ۲۸۱۰ . 
(؟) المغني ج 1" ص .0 › المهذب ج ۲ ص + ۰ 
۳) الكاساتي ج ۲ ص ۲۷۱ ٠‏ الهداية ج ۲ ص ۳۷۲۳ ؛ الفتاوی الهنددة 

ج ۱ ص ۲۸۱ ؛ الهذب ج ۲ ص 27 » تحفة الحتابم ج ۷ ص۲۲۲ » 


(1) الحلی ج ٩‏ ص 1۵) . 


س آ٦٣‏ 

انه تزوج مجوسية فهذا لا ثبت » فقد روي آنه تزوج بهوديه » وهده 
الرواية آوثق من رواية زواجه بمجوسية » على أنه لو ثبت ذلك لا 
جاز الاحتجاج به مع مخالفته الکتاب والسنه وقول جمهور العلماء (۱) ۰ 

۷ - الا س الصابنة : 

وحل فکاح نسائهم أو عدم حله ميني على اعتبارهم من آهل الکتاب 
أو من غير آهل الکتاب ٠‏ فالذین اعتبروهم من آهل الکتاب قالوا بالحل » 
والذين لم يعتبروهم من آهل الکتاب قالوا بالحرمة » ولهذا قال آبو 
حنيفة بحل نسائهم لأنهم عنده من جملة آهل الکتاب وان کانوا یخالفون 
أهل. الکتاب في بعض دباتتهم > فان هذا لا يمنع فکاح نسائهم ٠‏ وآبو 
آهل الكتاب » فهم يعبدون الكواكب » وعابد الكواكب كعابد الوثن ء 
فلا يجوز للمسلم مناكحتهم ٠‏ وغير الحنفية » كالحئايلة والشافعية > 
لم یجزموا بالحل أو الحرمه » وائما قالوا فيهم : ان كانوا يوافقون 
اللصاری أو الیهود في آصل دینهم ويخالفوتهم في فروعه » کانوا منهم 
فتحل نساژهم للسلم » وان کانوا بخالفونهم في أصول دينهم لم یکو نوا 
منهم فلا تحل نساژهم للمسلم ۲۲ ٠‏ 

۸ 29 رابعآ ‏ عباد الاوثان ونحوهم : 

واما سائر الكفار من عباد الأوثان والأصنام والأحجار والأشجار 
والحيوان ونحوهم فلا خلاف بين آهل العلم ف تحریم ننسائهم 
لقوله تعالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » وقوله تعالى « ولا تنکحوا 
الشر کات حتى من" » ° ۰ 
(۱) المغني ج 1" ص ۵۹۱ - ۵۹۲ » سفينة النجاة ج ۲ ص ۲۸۱ ٠‏ 
(؟) الفني ج 6 ص ۵۱ الهذب ج ۲ ص 1۷ ۰ الكاساني ج ۲ ص 

۱ الجصاص ج ۲ ص ٩۱‏ » شرح العناية ج ۲ ص ]۲۷ » 

الفتاوی الهندية ج ۱ ص ۲۸۱ . 


(۲) الغني ج 1 ص 04۲ > الهذب ج ۲ ص 1۷ ؛ الهدابة و فتح القدیر 
۱ ج ۲ ص ۲۷۲ . 


7497 سب 


5 - الشهود على النكاح : 
اذا تزوج المسلم ثتابية » فهل يشترط أن يكون شهود الزواج من 
المسلمين ؟ 


قال الحنابلة والشافعية لا يجوز التكاح إلا بشهادة مسلمين 
واحتحوا شوله عليه الصلاة والسلام « لا نكاح إلا بولی وشاهدي 
عدل ) » ولأنه نكاح مسلم فلا يجوز إلا بشهادة مسلمين كزواج المسلم 
بمسلمة 20 + 

وعند أبي حنيفة وآبي بوسف يجوز النكاح بشهادة ذمين ٠‏ وقال 
محمد وزفر لا يجوز ٠‏ احتج محمد وزفر بما روي عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أنه قال « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » والراد منه 
عداله الدين » ولان الاشهاد شرط جواز العقد ء والعقد تعلق وجوده 
بالطرفين » طرف الزوج وطرف الزوجة » وليم يوجد الاشهاد على 
الطرفين » لأن شهادة غير المسلم حجة على مثله » وليس حجة على 
المسلم » فكانت شهادته في حق المسلم كأن لم تكن » فلم بوجد الاشهاد 
في جانب الزوج فلا يصح النكاح ء 

واحتج أبو حنيفة بعمومات الكتاب والسنة نحو قوله تعالى 
« فافكحوا ما طاب لكم من النساء ٠٠‏ » » وبقوله صلی الله عليه وسلم 
« تزوجوا ولا تطلقوا » من غير شرط ٠‏ إلا أن کون الشاهدين من 
السلسین صار شرط فى تكاح الزوجين المسلمين بالاجماع ۰ فمن ادعی 
كونه شرطة في زواج المسلم بالذمية فعليه الدليل ٠‏ ثم ان قول النبي 
صلى الله عليه وسلم « لا تكاح إلا بشاهدين » متحقق في تکاح المسلم 
ذمية بشهادة ذمبين ؛ لأن الشهادة في اللغة عبارة عن الاعلام والبيان ع 
وغير السلم من أهل الاعلام والبيان » لأن ذلك يقف على العقل واللسان 
والعلم بالمشهود به وكل ذلك موجود في غير المسلم ۰ إلا أن شهادة غير 
المسلم على السلم خصت من عموم الحديث فبقيت شهادته للسام 
)١(‏ المغني ج ٩‏ ص ۵۱ - 405 » الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع ج ۲ 


ص الا 6 ۷۲ ۰ الفقه الاسلامي فى الزواج والفرفة وآثارهما ‏ تاليف 
استاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۲ . 


- ۳۹۸ — 

داخلة تحته ٠‏ وليس في شهادة الذسين على التكاح شهادة على المسلم 
بل شهادة له باثيات ملك المتعة له على الذمية » وشهادة آهل الذمة على 
الذمیه جائزة » وعليه فالنكاح صحیح بشهادة الذميين ٠‏ أما عند الانکار 
فينظر ان كان إفكار الزوجية من الزوجة فان شهادة شهود النکاح من 
أهل الذمة تقبل » لآنها شهادة للمسلم لا عليه » وان كان الانکار من 
الزوج فلا تقبل شهادتهم لأن شهادة غير المسلم على المسلم لا تجوز 
لا فيها من معنى الولاية ولا ولاية لغير المسلم على السلم (۱) ٠‏ 

وقول أبي حنيفة هو الراجح لقوة استدلاله ووحاهته ولأن الشهادة 
« في الزواج إنما تكون في الواقع قاصرة على المرأة اذ الزوج شارك 
الزوجة في أصل حق الاستمتاع ويزيد عليها باختصاصه بها بحيث لا تحل 
لغيره وهي في عصمته » قيراعى جانب المشهود عليها التي عليها الحق 
الغالب » 7؟ ٠‏ كما ان الواجب في عقد التكاح إعلاله 29 » و العلائية 
تتحقق بالشهادة 29 » ولو كان الشهود من غير المسلمين ٠‏ 

۰ س الولي فى الزواج : 

من المقرر عند الفقهاء ان الولاية في النكاح تثبت لغير السلم على 
غير المسلم » فالأب الذمی مثلا" له الولابة على تزويج إبنته الذمية » وهذه 
الولاية تثبت سواء أكان الولي والمولى عليه غير المسلمين متحدين أو 
مختلفين ديا » إلا أن الحنابلة بشترطون لثبوت هذه الولاية بين غير 
المسلمين اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه » فان اختلفا ديا فلا ولادة 


(۱) الكاساني ج ؟ ص ۲۵۲-۲۵۳ » الهداية وفتم القدير ج ۲ ص۲۵۲ 
بت ۲۵۵ e‏ شر العنانة ج ۲ ص ۲۵۲ . 

(؟) الففقه الاسلامي فى الزواج والفر قة وآثارهما لاستادّنا محمد سلام 
مدکور ص ۲۲ . 

(۲) المرجع السابق ص ۲۱ . 

(؟) وهي الحد الادنى للعلائية عند الحنفية والشافعية والحنابلة » وهي 
عندهم تجب وقت اجراء العقد » فلا بصح أن تكون في غير مجلس 
العقد أو قبله . وعند مالك يشترطف الاعلان والاشهار وقت العقد 
لکن لم بتوافر له نصاب الشهاده فالعقد صحيح عنده » ولكن بتسترط 
لحل الدخول بها أن يتم الاشهاد » فوقت الشهادة عند مالك الى 
وقت آلدخول : الرجم السابق ص ۲۲ ۰ 


— EA — 

بينهما » ولهذا لا بلي عندهم النصراني مثلا" تزویج إبنته المجوسية ٠‏ 

والحجة في ثبوت الولاية في التكاح لغير السلم على غير المسلم 
قوله تعالى « والدين کفروا بعضهم آولیاء بعض »© ولان الكفر لا قدح 
ف الشفقة الباعثة على تحصيل النظر في حق الولی عليه » 

والولاية في التكاح تثبت لغير المسلم على غير المسلم سواء أراد 
الولي تزويج المولى عليه بمسلم أو بغير مسلم ۰ وعلى هذا اذا تروج 
المسلم ذمية أو مستامنة فوليها غير المسلم هو وليها في هذا الزواج ٠‏ 
وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحتفة والظاهرية والزيدية والحنابلة» 
إلا أن آبا يعلى الحنبلي قال : لا يزوجها للمسلم إلا الحاکم لأن الامام 
أحمد قال لا يعقد بهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة لأنه 
عقد يفتقر الى شهادة مسلمين فلا يصح بولاية غير مسلم کنکاح 
المسلمين ٠‏ وقد رد" ابن قدامة الحنبلى على أنى يعلى بآن الشهود إئما 
يرادون لاثبات التكاح عند الحاکم بخلاف الولاية © . ۱ 


) ص ۷۲ - 1۷۲ » شرح منتهی الارادات ج ۲ ص .؟‎ ٦ المغني ج‎ )١( 
١ الکاساني ج ۲ ص ۲۲۹ ؛ الزيلعي ج ۲ ص ۱۳۱ ؛ الهداية ج‎ 
» 155 ص )۲۸ الدر المختار ج ۲ ص 59 > مفني الحتاج ج ؛ ص‎ 
ص ۷۳) » شرح الأزهار‎ ٩ فتح العزيز ج .۱ ص ۱۱ + المحلى ج‎ 
۰. ۲۲۸ جه ۲ ص‎ 
ومن الجدیر بالذکر هنا ان الولاية فى النكاح منقطعة بين السلم وغير‎ 
لا ولابة له على السلم » وعلى هذا اجماع أهل العلم . وكما لا تثبت‎ 
اي في النكاح افر السلم على السام » تثبت كلك المسام لام‎ 

» ولكن تثبت للمسلم الولاية فى النكاح على غير المسلم بالسبب 
۳ »كولاية السلطان والقاضي » عند عدم وحود الولي الخاص : 
نفي هذه الحالة یکون للقاضي او السلطان تزویج غير السلمة : 
الزبلمي وحاشية الشلبي ج ۷ ص ۱۲۵ - ۱۲۱ + الفتاوی الهندية 
ج ۱ ص ۲۸6 » فتح القدير ج ۲ ص ۱۲ ؛ الكاساني ج ۲ ص 
۹ الهذب ج ۲ ص ۲۸ » مغني الحتاح ج ۲ ص ۱۵۱ » شرح 
منهج آلطلاب ج ۲ ص ۲86 » فتس العزير ج ۸ ص ۱۱ » شرح 
الازهار ج ۲ ص ۲۲۸ الزرقانی علب مختصر خلیل ج ؟ ص 21۸۲ 
الحلی ج ٩‏ ص 277 ٠‏ المغني ج ١‏ ص 1۷۲ . 
وعند الشيعة لامامية تثبت ألولابة في النكاح للمسلم على غير السلم 
ولو لم تكن بالسبب العام فقد جاء فى كتاب الأحكام الجعفرية في 


وتشت تثبت للمسلم على الذمي » ٠‏ 


اه 0 ست 


اذا تزوج السلم كتابية فولده منها يعتبر مسلماً تبعاً له فيالاسلام » 
لذن القاعدة عند فقهاء السلمین أن الصغير يتبع خير الأبوين دين ٠‏ وهذا 
ما صرح به فقهاء الحنفية و الشافصه والجنانله والز ده و الظاهر به 
آمه 6۷ ٠‏ وما ذهب اليه الفقهاء من أن الولد یتبم خير الأبوين دیناً هو 
القول السحیح الذي يجب المصير اليه لأنه أنظر للصغير وأصلح له ولان 
الاسلام يعلو ولا يعلى عليه © ۰ 
الأبوين دینا اذا لم تختلف الدار » بأن كانا في دار الاسلام أو في دار 
الحرب » أو كان الصغير في دار الاسلام والوالد السلم في دار الحرب 
له بعتير من أهل دار الاسلام حكيا ٠‏ أما اذا كان الصغير ف دار 
الحرب ووالده في دار الاسلام فأسلم فان و لده کون مسلماً تیعا له 
لأنه لا دمكن أن ستیر الوالد من آهل دار الحرب بخلاف العکس (؟ ۰ 
وعند الزيدية یحکم للصبي آبضا بآنه مسلم دون أبويه بکونه في دارنا 
دونهما (*۲ + وهذا توسم من الزیدیه في تبعية الصغير لدار الاسلام 
في الاسلام ۰ 

)١(‏ شرح الکنز لزيلمي ج ۲ ص ۱۷۳ » الهداية وفتح القدیر ج ۲ ض 

1 الهلذب ج ۲ ص ۲۵۵ » فتح العزيز ج ۸ ص ٠١‏ » المفني 

ج ۷ ص ۸.۰ )شرح الازهار ‏ ) ص ۵۸۱ › الحلی ج ۷ ص ۳۲۲ 

شرح النیل ج ۲ ص۱۹۲ » شرح الخرشي ج ۸ ص 59 : وحکم 

باسلام من لم بمیز لصفر أو جنون باسلام أبيه فقط » وغير الاب 

لا بحكم باسلام الولد يسبب اسلامه على الشهور . 
() الزيلعي ج ۲ ص ۱۷۲ » الابياني ج ١‏ ص 157 ۰ 
 )۳(‏ شرح الکنز للعيني ج ۱ ص 177 » شرح الکثر للزيلعي ج ۲ ص۱۷۲ . 
)٤(‏ شرح الأزهار ج ٤‏ ص ۵۸۱ : واعلم أن الص ای تشت له 

أحكام الأسلام باسلام اجد آبوبه وان كان EIS:‏ للصبي 

افا بأنه مسلم دون أبوبه بكونه فى دارنا دونهما . 


سد ۳۵۱ بت 

۴ ب وبصدد بیان دين المغير » وحسب قاعدة الصغير د 
خر الأبوين دينا » نتساءل هنا عن دين الصغير اذا كان أحد انوه 
مسيحيا والاخر |سرائیلیا ٠‏ الذي وقفت عليه » هو أن الفقهاء وجدتهم 
يصرحون بأن دين الكتابي خير من دين المجوسي ۳ » ولم أقف على 
قول لهم في التفضيل بين اليهودية والسيحية سوى ما أشار اليه الاباضية 
عند كلامهم على من تدفع اليه الزكاة عند عدم وجود المسلم » فقد قالوا : 
ووه وإلا فلنصراني ۰ وإلا فليهودي ۰۰ والا فلمجوسي 4 ۲ , 
وهذا الكلام يدل على أن المسيحية عند الاباضية خير من اليهودية . 
والواقم ان الأمر هكذا » فالمسيحية خير من اليهودية » لأنها مكملة لها 
وجاءت بعدها » ولان المسيحيين أقرب مودة للمسلمين كما نطق القرآن . 
والقرآن الكريم ذم اليهود » للا صاروا اليه واتصفوا به » بما لم يذم 
بمثله النصارى ٠‏ وعلى هذا أرى » على قياس قول الفقهاء إن الصغير 
يبع خير الأبوين ديا ؛ أن الصغير بين والدين » بهودي ومسيحي > 
بتبع ف الدين من كان مسيحيا منهما ٠‏ 

۳ ا ما عليه العمل فى الوقت الحاضر : 

بينا الحكم الفقهي في مسالة زواج السلم بذمية أو مستأمنه وما 
يتعلق بهذا الزواج ٠‏ فهل تطبق هذه الأحكام الفقهية في الوقت 
الحاضر آم لا ؟ 

أما في العربية السعودية » فان ما ذکرناه عن المذهب الحنبلى » 
بصدد تكاح السلم ذمية أو مستأمنة » يطبق فيها ٠‏ وعلى هذا يجوز 
للمسلم أن يتزوج ذمية أو مستأمنة بشرط أن تكون كتابية » وان كان ' 
الأولى عدم زواجه بالكتابية كما تقلناعن صاحب الغني الحنبلى ٠‏ ووليها 
غير المسلم يزوجها إباه بشرط أن يكون الشهود مسلمين ٠‏ وولده منها 
يكون مسلماً تبعا له ه 
(۱) المبسوط ج ۱۷ ص ۸۲ ۰ ان دين اليهودي والنصراني اذا قوبل 


بدين الجوس فدین الجوس شر منه . والزيلمي ج ۲ ص ۱۷۳ . 
(۲) شرح الثيل ج ۲ ص ۱۳۳ . 


تست ۲۳۵۲ عب 

آما في العربية التحدة » فالعمول به هو آحکام الذهب الحنفي 
على الراجح منه فيما لم ينص عليه قانون وضعي في مسائل التكاح ؛ 
طبقة للمنصوص عليه في الادة ۲۸۰ من لائحه ترتیب الحاکم الشرعة 
الصادرة بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ ۰ وعلی هذا يجوز للسلم الزواج 
شير مسلمة » ذمية كانت أو مستأمنه على أن تکون کنایبه لا محو سیه 
ولا وثنية » آما لو كانت صابئية فیجوز آبضا تکاحها على قول آبي حنيفة 
خلافاً لصاحبيه » وقول آبي حنيفة يرجح على قول صاحبیه عند أكثر 
علماء الحنفية إلا اذا كانت ضرورة : 39 تقضي باتباع قول الصاحبین أو ظهر 
ضعف قول أبي حنيفة بالدليل “١‏ ۰ والواقع أن الصائه 3 الوقت 
الحاضر » كما عندنا في العراق » يرمنون بالله واليوم الآخر وید"عون 
إتباع شريعة آدم عليه السلام » وان بأيديهم الكنزيرا آي صحف آدم » 
وآن يحيى عليه السلام نبي لهم » جاء ليتفي شريعة آدم مما عاق بها من 
بدع وأباطيل ۳ . وعلى هذا ر شغی القول دحو از نكاح نساء الصاه 
لأنهم من جنس أهل الكتاب ب فيعاملون على هذا ااساس ه كما ينبني 
أن یکون قول الصاحبیین كقول آبي حنيفة في جواز نكاحهن » لان 
الصاحبين بنوا قولهما بالنع من نكاحهن على آساس أن الصابئة من عبدة 
الأوثان 9 » وهم في الوقت الحاضر لمسوا كذلك ء 

وبحوز أن کون الشهود على هذا التكاح من غير المسلمين » لأن 
ی و PE‏ 
على رأي )4( ٠‏ والولي في هذا الزواج هو ولي المرآة ولو كان غير 

مسلم » وولد السلم مسلم أيضا تبعا لأببه ٠‏ 

وقد كان زواج المسلم بغير المسلمة » قبل الغاء المحاكم الشرعية » 
(1) كتاب «أبو حنیفة» لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص 10۸-۵۷ . 
(؟) الصابئون فى ماضيهم وحاضرهم تاليف عبدالرزاق الحسني ص 5 

وما بعدها . 
(۲) شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لابياني ج ۱ ص 


0 = ۵1 . 
(6) آبو حنيفة لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص 1۵۷ . 


سس ۳۵۳۳ سب 


بحرى من قبل القاضی الشرعی » لأن الادون الشرعي كان مسوعاً من 
مساشرة عقد هدا الز وا ج » وكان على القاضي الشرعي إفهام المرآة بأحكام 
الشر بعة الاسلامية المتعلقة بهذا التكاح 4 فإذا ما رضيت داشر العقد 
وأجراه ووثقه ٠‏ وبعمد الغاء المحاكم الشرعية استمر منم المأذونين 
الشرعيين من مباشرة زواج المسلم بغير المسلمة » فقد نصت المادة التاسعة 
عشرة من لانحة المأذونين التي صدرت بقرار من وزير العدل في ینابر 
سنة ۱۹۵۵ على أنه « ۷ يجوز للمأذون أن بوثق عقد الزواج اذا كاز. 
أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية » وأصبح الال مباشرة 
هذه العقود من اختصاص مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل بعد 
اتخاذ الاجراءات الخاصة واعلام المرأة الكتابية بأحكام الاسلام في 
الزواجوالطلاق والارث وديانة الأولاد حتى تكون علىبينة من‌آمرها !۲۱« 
آما فى العراق » ققد نص قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة 
110۹ ق مادته الساعه عشرة : « يصح للمسلع آن نتروج کتایه ۰ 
وهذا هو الحكم الشرعي عند حمهور الفقهاء ۾ إلا أنه لا يصح زواج 
السلم بمجوسية لأنها ليست كتابية كما یا ٠‏ آما زواجه بصابئية فقد 
ذکرنا الخلاف فى هذه المسآلة » وحيث أن المعمول به ف العراق » قيما 
عدا ما نص عليه القانون هو آحکام الفقه الحتفى » فانه يجوز زواج 
المسلم بصابئية على قول آبي حنفية » باعتبار أن الصابئة من جنس آهل 
الكتاب > ويد هذا حال الصابئة فى الوقت الحاضر ۰ آما الشهود 
على زواج المسلم بالكتابية » فلا يشترط قیهم الاسلام لأن قانون الأحوال 
الشخعسة العراقي لم يشترط هذا الث ل ٩۲۲‏ ء وااولی ف هذا التكاح 
هو ولي المرأة ولو كان غير مسلم كما هو القرر في الفقه الحنفي + 
)١(‏ الفقه الاسلامي ی الزواب والفرقة وآثارهما لاستاذنا محمد سلام 
مدکور صی ۵۷ . آحکام الاحوال, الشخدية في الفقه الاسلامي للدکتور 
محمد يوسف موسی ص ۱3۷ - ۱۱۸ . 
(؟) حاء فى الاده السادسة من تانون الأحوال الشسخصية العرافي ركم 


۱۸۸ ل ۱۹۹ ددد شر وط الزواج ما باي ۰ ما عاع .م م نوه مه 
شهاده شامدن مو دين بالأهلية العانونية على . dac‏ الزواج 1 


of —‏ 
والصغير المولود في هذا التكاح بتبع الأب المسلم في الاسلام طبقا لقاعدة 
الصغير بتبع خير الوالدين ديا ٠‏ 
وقد اشترط القانون تسجیل عقد الزواج في المحكمة المختصة 20 ۰ 
وهی هنا المحكمة الشرعية » لأن الزوج مسلم » وعلى هذا يجري العمل 
في المحاكم الشرعية في العراق ٠‏ 


ہے گر مر ۰ 
ل اتان 
زواج السلمة بنمي أو مستامن 

» لا حوز زواج المسلمة نعير المسلم عند جميع المقهاء‎ ef 
فإذا تزوجت به فالزواج باطل لقوله تعالى : « ولا تنكحوا الشر کین حتى‎ 
» منوا » ولأن في زواج المسلمة بغير المسلم خوف وقوعها في الكفر‎ 
لذن الزوج قد بدعوها الى دسه 46 والنساء ف العادة شعن الرجال‎ 
5 وقلدنهم في الدين‎ 

۵ والمعمول به حاليآ » فى العراق والعربية المتحدة والسعودية 
(1( نصت آلاده العاشرة من انون الأحوال الشخصة العراقي ركم ۱۸۸ 

سجل خاص وفقا الشروط الآتية : . 

ومقدار الهر وعدم وجود مانع شرعي من ؛ اواج على اذ بوقع هذا 

البیان من العاقدين . 

س برفق البيان بتقرير طبي يويد سلامة الزوجين منالامراض 
الساربه والوانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي ١‏ بشترطها القانون ۰ 


أو بصمة ابهامهما بحضور القاضي وبوتق من ة قبله وتعطی للزوحین 
ححه بالزواج 

)۲( لام للشافعي ج ه ص ه » احکام القران للشافعي ج ۱ .ص ۱۸۹ 4 
الكاساني ج ۲ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ » سفينة النجاة ج ۲ ص 6.1 » 
والفر قة وآثارهما لاستاذنا محمد سلام مدکور ص ۵۷ ٠.‏ وآبة « 7 
کو اللشر کین حتی يؤمنوا » وردت في سورة البقرة جح ۲ 
به ۲۲۱ . 


ل[ ۲۵ مب 

وغيرها من بلاد الاسلام » حرمة زواج السلمة بغير السلم » واذا وقم 
مثل هذا النكاح فهو « باطل لا وجود له حکما وان وجد في الصورة 
فلا بترتب عليه أي آثر بعد الدخول أو قبله لاتفاء الحلية الأصلية التی 
هي شرط انعقاده » ۲۳ + وعلی هذا لا شت به نسب الا أن آبا حنيفة 
بری ان الشکاح الباطل لاقتفاء الحلية شت به النسب لوجود العقد 
صورة » خلافاً للصاحبين ٠‏ وقد استظهر كمال الدين بن الهمام عدم 
ثبوت النسب به ورجح ذلك » لان الزنى لا شت به الدسب (۲۲ ٠‏ 

وعلى ما استظهره ابن الهمام » اذا سافرت المسلمات الى خارج 
بلاد الاسلام لتلقي العلم هناك وتروجن بغير مسلمين فإن زواجهن باطل 
غير منعقد ولا ثبت به نسب ۰ إلا ان صاحب المغني ذكر ان الزواج 
في العدة باطل لا بترتب عليه آثر ولا ثبت فيه نسب اذا كان الزوجان 
عالمين بالعدة وتحريم النکاح فيها » فإن كانا جاهلين بالمدة آو بالتحريم 
ثبت النسب وانتفی الحد ووجب المهر ثم قال : « وان علم هو دونها 
فعلیه الحد والهر ولا نسب له » وان علمت هی دونه فعليها الحد ولا 
مهر لها والنسب لاحق به » وإنما كان كذلك لان هذا نكاح متفق على 
بطلاته فأشبه فکاح ذوات محارمه » 9 ٠‏ وقياسآ على هذا القول سکن 
أن يقال ان المسلمة اذا تزوجت بغي مسلم في دار الحرب فان نسب الولد 
من هذا التكا ح باحق به لأنهيعتبر جاهلابالتحريم لأن دار ارب دار جهل 
بالأحكام الشرعية ‏ آما بالنسبة لها فإنها تعتبر عالمة بالتحریم لأنها من 
دار الاسلام > والعلم بالأحكام الشرعية في هذه الدار مفترض ف آهلها > 
فعليها الحد ولا مهر لها ٠‏ 
(۱) الزواج والفرقة وآثارهما لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۰ . 
(؟) عقد الزواج وآثاره لاستاذنا الشيخ محمد ابو زهرة ص ۱۹۲-۱۹۱ . 
(۲) الغتي ج ۷ ص 1۸ . 


بت ۳۵۲ س 


ير و 1 3 
لاان 


آنكحة الدميين والمستامئين فيما بينهم 
.م قال الحنفية « كل نكاح صح بين المسلمين فهو صحيح بين 


آهل الكفر » ٠ ٩‏ وعلل صاحب فتح القدير هذا بقوله : « لتظافر 
الاعتقادين على صحته ولعموم الرسالة » فحيث وقع من الكفار وفق 
الشرع العام وجب الحکم بصحته > و به فال الشافعي وأحمد » 6002 ى 


ومذهب الشافعية هو كما ذكر عنهم صاحب فتح القدير 6 فقد 


صرحوا بان ما صح من أتكحة بين المسلمين صح بين غير المسلمين ٠29‏ 


اما المنابلة فقد أطلقوا القولبصحة نكاح غير المسلي 0ء ولم يقيدوه 


بما ذكره عنهم صاحب فتح القدير ٠‏ 


(1) 


(۳ 
(¥) 


(0 


)0( 


وخالف الالكية فقالوا بغساد أنكحة غير المسلمين © » ولکن قولهم 


الدر الختار ج ۲ ص 6۲۰ » البسوط ج ه ص .) ؛ الكاساني ج ۲ 


ص ۲۱۰ ۰ ۱ كل نكاح جاز بين السلمین وهو الذي استجمع شرائط 

الجواز فهو حائز بين اهل الذمة » . 

فتح القدير ج ۲ ص ۵۰۲ + المسوط ج ه ص ء) . 

متن المنهاج ومغني المحتاج ج ۲ ص ۱۹۲ » حاشية البجيرمي ج ۲ 

ص ۲۷۹ » تحفه الحتاج بشرح النهاج ج ۷ ص ۳۲۲ . 

شرح منتهی الارادات ج ۲ ص ٩۲‏ : باب نكاح الکافر .. وهو 
۳ وحكمه کنکاح السلمين فيمأ دحب به ... ودلیل صحته 

فوله تعالی ٠‏ « وامراته حمالة الحطب » وقوله تعالی : « وامراة 

فرعون » فاضاف النساء الیهم » وحقيقة الاضافه تقتضي زوحية 

صح حه .۽ 


شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲۷ ۰ « ان أنكحة الكمار فاسدة على 
الشهور » ولا ستاتی استفاء الشر وط ان من شروط صحة النكاح 
اسلام الزوج » فقول من قال انه اذا استوفی الشروط فصحیح وألا 
فلا » غلط » . ۱ 
وق مواهب الجلیل للحطاب ج ۲ ص 1۷۸ : « و أنکحتهم فاسده 
اجتمعت الشروط أو لم تحتمع » وهو الشهور وقیل صحيحة » . 
والشرح الكبير للدردير ج ۲ ص ۲۱۷ . 


أ[ ۷۱۵۱۷ د 
هذا ضعف مردود ۱) ۰ 

۷ # ولکن اذا کان النکاح فاسدا عند غير المسلمين لفوات 
بعض الشروط التي بشترطونها لصحته كما لو تزوجت بهودية بسیحی 
أو بالعكس فهذا التكاح فاسد عندهم لاختلاف الدين بين الزوجين © 
فهل يكون فاسد؟ أيضا في نظر فقهاء المسلمين بالرغم من استيفائه شروط 
الصحة المقررة فى الفقه الاسلامى ؟ تعرضت محكمة القاهرة الاتداشة 
للأحوال الشخصية لهده المسألة ف حكمها الصادر في ۱۹۹۱/۱۱/۱۸ 
في القضية ۱5 :00/۱ وخلاصتها ان كاثوليكية رفعت دعواها على زوجها 
الارئوذکسی تطلب فيها طلبآ أصلياً الحكم سطلان عقد زواجها به لأن 
قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك ينص على انه بقع باطلاه 
الزواج بين شخص كاثو ليكي وشخص غير كاثو ليكي » فرفضت المحكمة 
هذا الطلب وأسست رفضها على أن الشريعة الواجبة التطبيق هى الشر بعة 
الاسلامية لاختلاف الزوجين ملة وان الشريعة الاسلامية تعتير هذا 
الزواج صحيحا لتو افر شروط انعقاده وشروط صحته 7 ۰۰ وهذا | 
نتفق وما جاء في البدائم للكاساني : « ویجوز نکاح أهل الذمة بعضهم 
)1( فقد رد الحنفية على المالكية بحق » ققالوا : « آن الله تعالى ‏ قال : 

وقد قصها الله تعالى فى كتابه مفيدة هذا العنى . والنبي (ص) قال : 

الجاهلية نكاحاً » وفیروز اسلم عن اختین فقال له النبي (ص) اختر 

احداهما » ولو لم يكن تکاحه لهما صحيحا لا خيره النبي (ص) ولامره 
بتحديد نكاحه . واس غيلان اسلم على عشر زوجات فقال له 
النبي (ص) امك أربعاً 4 وقد أسلم حلق کثر على عهعد 


رسول الله (ص) ولم بنقل قط أن آهل بيت خددوا آنکحتهم . فتح 
القدير ج ؟ ص ؟. ٠‏ > الدر المختار ورد الحتار ج ۲ ص 0 . 
۱ » والأحوال الشخصية للطوائف غير الاسلامية من الصربین في 
الشريعتين المسيحية والموسوية تأليف محمد محمود نمر وألفى قطه 
حبشي ص ۲۱۰ وما بعدها . 

(۷) شرح مبادیء الأحوال الشخصية للطوائف غير الملية تأليف اهاب 
حسن اسماعیل ص ۱۲۱ . 


بت ۳۳۵۸ د 
لبعض وان اختلفت شرالعهم لأن الکفر كله كملة واحدة » ٠ ٩۳‏ 
غير المسلمين » ومعنى ذلك ان هذا النكاح يكون فاسدا ف حکم الفقه 
الاسلامى حسب الاجتهاد الزيدي » كما هو فاسد عند غير المسلمين » 
فقد جاء في شرح الأزهار في فقه الزيدية « فلا تحل الكافرة للمسلم 
ولا السلمة للكافر ولا اليهودية للنصراني ولا العكس » وكذلك كل 
إمرأة تخالف الرجل في ملته فإنها تحرم عليه وبحرم عليها سواء كانا 
کافرین آم مسلما و کافر] » ٠29‏ 
عند توحيد أحكام الأحوال الشخصية للسلمين وغير المسلمين على 
۸ - ولکن اذا كان الشکاح فاسد؟ ين المسلمين كالتكاح بلا 
شهود وف العدة أو نكاح المحارم > فهل تكون فاسدا أيضاً بين غير 
المسلمين ؟ واذا قلنا بفساده هل يقرون عليه آم لا ؟ واذا قلنا باقرارهم 
عليه فما الحكم اذا ترافعوا إلينا آو أسلموا ؟ 
للجواب عن هذه المسائل تتکلم عن حكم الأنكحة الفاسدة بن 
المسلمين اذا أجراها غير المسلمين فیما بينهم وكائت جائزة في دینهم ° ٠‏ 
في حالتين : 
الحالة الأولى ‏ حكي هذه الأنكحة قبل الترافع وقبل الاسلام ٠‏ 
الحاله الثائية #ى حكم هذه الأتكحة بعد الترافع أو بمد الاسلام ٠‏ 
() الكاساني ج ۲ ص 1۷۲ > البسوط ج ه ص 66 . 
(؟) شرح الازهار ‏ ۲ ص ۲۰۸ ۲۰۹۰ . 
(؟) وانما قلنا اذا كانت جائزة فى دينهم » لانها اذا لم تكن جائزة فى دینهم 
فلا يصح في هذه الحالة اقرارهم عليها لأنها تعتبر زنی وهم لا بقر ون 
على الزئى في دار الاسلام ۰ شرح منتهی الارادات ى ۲ ص ٩۳‏ » 





0 
الحالة الأولی 

۵۹ ب ذهب الحنابله وانشافعية الى ان هذه الأنكحة تعتبر 
صحيحة في حقهم وان كانت فاسدة بين المسلمين » ما داموا يعتقدون 
جوازها » ويقرون عليها ولا يتعرض لهم بشآنها © ۰ وعند المالكية 
يقرون على آنکحتهم وان كانت هي في ذاتها فاسدة © ٠‏ 

وعند الحنفه اختلاف : فعند أبي حنيفة تعتبر صحيحة في حة 
اذا اعتقدوا جوازها ولا يتعرض لهم بشأنها ٠‏ وحجته ان الحرمة في هذه 
الأنكحة الفاسدة ثبتت حقا للشرع وهم لا بخاطبون بحقوقه فلا تثبت 
هذه الأنكحة في حقهم ولا تعرض لهم بشأنها » لأنا أمرنا بتركهم وما 
يدينون » الا نكاح غير المسلم معتدة من مسلم فإنه فاسد بالإجماع 
ویفرق بینهما لحق السلم ۰ 

وعنك أبي توسف ومحمد 4 الأتكحة الفاسدة £ حق السلمن 
زعاية ند اش انا 1 تال اس برس في له لاه 
وححة الصاحبين هی ان هذه ال نکحه الفاسدة بين السلمین » كالتكاح 
)١(‏ اللغنی ج 1 ص ٩۱۳‏ ۳۸ 4 کشاف القناع ج ۲ ص 11 » شرح 

منتهی الارادات ی ۳ ص ۲ ¢ الاختيارات لان تيمية ص ۲ . 

)1 « واختلف في انكحة الكفار والصواب نها صحيحة »6 فتح العزير 

الحتاج ج ۷ ص ۳۲۲ - ٠ ۴۴١‏ شرح النهج وحاشية البجيرمي 

ج لاا ص ۲۷۳۱ . 
(۳) المدونة ااکبری ج ) ص 158 » شرح الخرشي ج ۳ ص 1614 : 


) ولا دمتعون بالزواج من السنات والامهات » ٠‏ 

والز يدية برون‌آن مد الفاأسدة قطعا نین‌السلمین فاسده نضا بين 
غير المسلمين » ولا يقرون عليها كنكاح المحارم وان لم و 
ولا نطلها حتی ترافعوا الیتا : البحر الزخار ج ۳ ص ۱۲۷ ۰ 


س ۳۱9 عد 

في العدة ونكاح المحارم » مجمع على فسادها عدا النكاح بلا شهود ء 
فتلزم آهل الذمة لأنهم يلتزمون أحكامنا المجمع عليها بخلاف الختلف 
فيها كالنكاح بلا شهود » فإنه مختلف في فساده بين فقهاء المسلمين فلا 
وحجة آبي بوسف في قوله الأخير بوجوب التعرض لهم في نکاح 
الحارم هو ما روي عن عمر بن الخطاب انه كنب الى عماله : أن فرقوا 
بين الجوس ومحارمهم ٠‏ ولقول الله تعالى : « وأن احكم بينهم بما آنزل 
الله ولا تتبع آهواءهم » من دون شرط الرافعه » وقد أنزل الله حرمة هذه 
الأنكحة فيلزم الحكى بها مطلقاً ٠‏ ولأن الأصل ف الشريعة العموم في 
حق الناس كافة إلا انه تعذر تنفيذها ف دار الحرب لعدم الولاية وأمكن 
تنفیذها في دار الاسلام فازم التنفيذ فيها » ولان التكاح الفاسد زنی 
وبلاحظ هنا ان مقتضى تعليل أبي بوسف ازوم التعرض لهم بشأن 
تكاح المحارم » أن يكون الحکم عنده كذلك في جميع الأنكحة المجمع 
على فسادها » ولكنه لم بقل به إلا في تكاح المحارم ٠‏ ويظهر ان السبب 

هو ورود الأثر فيه دون غيره عن عمر بن الخطاب ٠‏ 
)١(‏ أحكام القرآن للخصاص ج ۲ ص 25858 ؛ المبسوط ج ه ص ۲۸ - 
6 ؛ العاساني ج ۲ ص ۲۱۱ » الهدية والعنابة ج ۲ ص ۵.۲ - 
1 ۰ الدر الختار ورد الحتار ‏ ۲ ص ۵۳۲۳ » شرح الکنز للعيني 
ج ۱ ص ۱۱۳ » شرح الکنز للزيلمي ج ۲ ص ۱۷۲۳ ؛ الفتاوی 
الهندیة ج ۱ ص ۳۳۷ » ارشاد الامة الى احکام الحکم بين اهل الذمة 

للشیح محمد بخیت ص ۲۱ - ۲۲ . 

وبلا حفل هنا ان ذکر الصاحین » ابي بو سف ومحمد ؛ لأهل الذمة 
نعط لا بعني ان اختلاف الحنفية فى حكم انكحة الكفار بختص بالذميين 
بل شمل المستأمنين انضا . انظر كتاب ارشاد الامة الى آحکام الحكم 
بين اهل الذمة للمرحوم الشيخ محمد بخیت ص ۲۱ - ۲۲ . کما ان 
المستامن غلك الحنفه 4 بلتزم احكام الاسلام مده مقامه ف دار 
الاسلام : شرح السير الكبير ج ۲ ص ۲۲۳۱ ؛ الهدابة ج ۸ س.۸۸) > 


والنكاح عندهم من العاملات : فتح القدیر ج ۲ ص 1۸۲ » ۵.۰6 “¢ 
شرح العناية ج ۲ ص ۸۲ . 


ست ۲۳۱ 
- القول الراجح : 
والقول الراجح هو صحة أنكحتهم الفاسدة بين السلمن اذا 
اعتقدوا صحتها » ولا بتعرض لهم بشأنها . 
والدلیل على ذلك من وجوه : 
اولا - الدلیل على صحة آنکحتهم : 
إن الحنفية عندما قالوا : ان ما صح من أنكحة بين السلمین صح 
بين غير المسلمين » وذكروا خلاف مالك وقوله بفسادها » ردوا عليه وله 
تعالى : « وامرآته حمالة الحطب » الى آخر ما احتجوا به وقد ذكرناه 
ساق (۱) ٠‏ وهذه الأدلة التي احتجوا بها لا تدل فقط على ان ما صح 
من أنكحة بين المسلمين صح آیضاً بين غير الساحين »بل ندل أيضآ على 
ان أنكحة غير المسلمين صحيحة في حقهم مطلقاً ولو كانت فاسدة في 
حق المسلمين » اذ من أبن لنا ان تکاح أبي لهب كان على وفق التكاح 
الصحيح بين المسلمين ؟ كما ان الحديث الذي فيه اسلام فيروز على 
زوجتین وكاتنا آختین وان النبى (ص) أمره ان بختار احداهما ؛ وعدث 
اسلام ابن غيلان على عشر زوجات » وان النبي (ص) آمره أن بسك 
أربعا منهن » يدل هذان الحديثان على ان نكاح الجاهلية صحیح في 
حقهم » والا لأمرهما النبي (ص) جد راد النكاح أو لسالهما عن 
تايا - و الدلیل على اقرارهم على آنکحتهم وعدم التمرض لهم بشانها : 
ان النبي (ص) آقر" مجوس هجر على آنکحتهم مع علمه بأنهم 
يستحلون تكاح الحارم » ولم یکتب لهم بشانها كما كتب لهم بشأن 
الربا بآمرهم أن بترکوه ۰ وکذلك كان موقفه صلی الله عليه وسلم مع 
نصاری نجران وغبرهم ممن عقد لهم الذمه » فقد أقرهم على أنكحتهم 
ولم يتعرض لهم بشأنها ٠‏ 
ب - أن المسلمين لا فتحوا بلاد فارس لم يتعرضوا للمجوس بل 


. ص لاهلا من هذه الرسالة‎ )١١ آنظر هامش‎ )١( 


س ۳۹۲ سب 

آقروهم على أ: لکحتهم ۰ وما ذکره آبو يوسف عن عمر بن الخطاب انه 
كتب الى عماله أن قرقوا بين الجوس وبين امهاتهم لا ثبت » لأنه لو 
ثبت لنقل إلينا عن طريق الاستفاضة لتوافر الدواعي الى تقله ٠‏ فلما لم 
ينقل دل“ على انه غير صحيح + ويثويد ما نقوله ان“ عمر بن عبد العزيز 
کت الى الح م البصری : ما بال الخلفاء الراشدين تركوا آهل الذمة 
وما هم عليه من نکاح المحارم و افتناء الحمور والخنازر ؟ فكتب اليه 
الحسن البصري : انما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون » وانما أفت 

ج ب الآبة الكريمة « وأن احکم بينهم بما أنزل الله » قال عنها 
الحصاص » من أثمة الحتفية » انها تفيد الحكم بما آنزل الله اذا حاوًا 
إلينا لأن قوله تعالى : « فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم > 
بين الحكم وعدمه نسخ بقوله تعالى : « وأن احكم بینهم بما أنزل الله » 
جاؤك فاحکم بینهم بما آنزل الله ۲۳ ۰ 

۱ - ما عليه العمل نى الوقت الحاضر : 

والذی عليه العمل في الوة ت‌الحاضر ترك الدمبین وما يدون » 
فلا يتعرض لهم بشآن أنكحتهم » وهذا هو الطبق في العربية المتحدة 
والعراق وغيرهما من لاد الاسلام كالعربية السعودية ٠‏ يان أنكحتهم 
في العربية التحدة والعراق تنظمها شرائمهم الدينية > وتکون الولاية 
للشريعة الاسلامية عند ترافمهم في بسض الأحوال كما سنبيئه فيما بعد ۰ 

وف السعودية يطبق المذهب الحنبلي وهو يرى اقرارهم على 
)١(‏ الحصاص ج ۲ ص 1۳۱ .- ۳۷ » السسوط ج ه ص ۲ 6 

الکاساني ج ۲ ص ۰-۲۱۱ ۲۱۲ » حاشية الشلبي ج ۲ ص ۱۷۲ .۰ 


۳ 
الحالة الثانية 
حكم الأنكحة الفاسدة بعد التر افع أو بعد الاسلام 

۲ م القاعدة عند الحنابلة و الشافصه والمالكة و الشعه الأمامة 
والزيدية » ان الزوجين غير المسلمين ادا ثرافعا أو أسلما أقرا على تكاحهما 
اذا كانت المرآة تحل للزوج حال المرافعة أو الاسلام » ولا ينظر الى صيغة 
العقد ولا الى كيفيته ولا الى توافر شروط صحته من ولي أو شهود ؛ 
فقد أسلم خلق كثير على عهد رسول الله (س) وأقروا على أنكحتهم ول 
يسألهم النبي (ص) عن كيفيتها » فمن الأولى ان يكون الحکم عکذا اذا 
ترافعوا إلينا فل الاسلام ه اما اذا کانت المرأة لا تحل للزوج وفت 
المرافعة أو الاسلام » كما لو كانت من محارمه » فانه في هذه الحالة 
فرق بينهما ولا يقران على تكاحهما لحرمة الحل ٠ 2١7‏ ولو كان للزوج 
أكثر من زوجة واحدة لا يجوز جمعهن كأكثر من أربع زوجات أو 
أختين فعليه أن يمسك من الاختن واحدة » ومن الأكثر من أربع أربعا 
ونمارق الباقيات » سواء جرى فکاحهن بعقد واحد أو بعقود متفرقة ,)١‏ 
ولو كان تحته إمرأة وآمها وأسلمتا معه قبل الدخول فسد تكاح 
الأم وت نکاح الشت وازم التفريق نه وس الأم ۰ وإنما اختصث 
الأم تشاد نكاحها لأنها تحر م عليه بمحرد العقد على استها » والبينت 
الأم لا نها أم زوجته والبنت لأنها ربيبة من زوجته التي دخل بها ٠‏ وان 
)١(‏ المفني ج ٩‏ ص 1۱۳ 4 شرح منتهى الارادات ج ۲ ص ۹6۰-۹۳ 
کشاف القناع ج ۲ ص 58 » الأم ج ه ص 15 » ٠.‏ > ١ه‏ » الهذب 
ج ۲ ص )۵ - مه » تحفة المحتاح ج ۷ ص ۲۲۰ وما بعدها ؛ فتح 
العز نز ج ٠‏ ص ۱.۵ ٠‏ الدونة الكبرى ج ) ص ۱۱۱ - ۱۹۲ )2 
سفيتة النحاه ى ۲ ص ۲۸۷ » جوآهر الکلام من المجلد الطبوع 

سنه ۲۷۲| ه » النحر الزخار جح ۲ ص ۱۷ ۰ 
)۲( الغني ج ٦‏ ص ۱۲۰ » ۱۲۱ » کشاف القناع ج ۲ ص ۷۳ مفني 
الحتاح ج ۲ ص 115 » مختصر الزني ج ۳ ص ۲۸۹ ؛ الام ج ) 


خلیل للامام الواق ج ۲ ص 68.١‏ » سفيئة اللحاه ج ۲ ص ۲۸۷ . 


۳۹۵ مت 

كان قد دخل بالام وحدها فكذلك الحکم » لان البنت تکون ربيبة 
مدخولا* بامها » والام حرمت بمجرد العقد على إبنتها » وال دخل بالبنت 
وحدها ثبت تکاجها وفسد نکاح آمها كما لو لم بدخل بها ٠‏ و نفس 
هذه الأحكام تثبت في حقهم ف حاله مرافعتهم قبل الالام )0 ۰ 

۲۳ . وعند الحنفية تفصیل واختلاف : 

آ ‏ اذا جرى نکاح غير المسلمين بلا شهود أو في عدة آخر غير 
مسلم » والعدة لم تنقض ٩‏ » وهما يدينان ذلك » فعند أبي حنيفة 
بقران على هذا التكاح ٠‏ وعند زفر لا قران عليه » وآبو بوسف ومحمد 
مع آبي حنيفة في التكاح بلا شهود » ومع زفر ف النكاح في العدة ٠‏ 

احتج آبو حنيفة » بأن هذا التكاح وقم صحيحا في حقهم لأنهم 
بدتون ذلك > وادا صح النکاح فحال الر افعه آو الااسلام حال دقاء 
التكاح » والشهود شرط ابتدائه لا بقاثه ٠‏ وكذلك العدة لا تمنع بقاء 
التكاح » آلا بری أن امرأة تحت زوج لو طرأت علیها العدة من وطء 
بشبهة لم يمنع ما وجب من العدة بقاء التكاح ٠‏ 

واحتج زفر آنهم لما التزموا بعقد الذمة أحكام الاسلام » ومنها 
فساد النكاح بلا شهود » لزم الحكم بالتفريق بينهما لفساد هذا النكاح ٠‏ 

واحنج أبو بوسف ومحمد 6 بان مدا التكاح ب النكاح بلا 
شهود - مختلف في فساده » وهم لم بلتزموا آحکامنا بجمیع الاختلافات» 
بخلاف النكاح في العدة فانه مجمم على فساده » فلیزمهم حکمه وهو 
)١(‏ المغني ج 6 ص 1۲۷ - 1۲۸ ؛ کشاف القناع ج ۲ ص ۸۷۲ مغني 

الحتاج ج ۲ ص ۱۹۵ 115 شرح منهج الطلاب ج ۲ ص ۲۸۱ . 

وعند الالکبة اذا اسلم غير السلم وكان تحته آم ودنت ولم نمسهما 

مسك التي مس وفارق الاخری » وان مس الاثنتين فارقهما حمیعا. 

الدونة الکبری ج ؛ ص 11.8 © شرح الخرشي ج ۴ ص ۲۳۱ ۰ 

الواف ج ۲ ص 1۸۰ ۰ ۱ 
(۲) العدة مدة حددها الشرع لانقضاء ما بقي من آثار النکاح » والغرض 


منها التأكد من براءة الر حم دفعاً لاختلاط الیاه والأنساب . وسيأتي 
الکلام عنها فيما بعد ٠ ٠.‏ 


سس 2 
وجوب التفريق بينهما ٠ 2١7‏ 

وبلاحظ هنا آمرآن ب 

الآول ‏ ان فقهاء الحنفية فالوا ان الاختلاف بين أبى حنيفه 
وأصحابه ف التعاح في العدة إنما هو اذا كانت العدة لم تتقض وقت 
الترافم أو الاسلام » اما لو كانت منقضية فإنهم يقرون عليه بالاججاع9", 
فقولهم بالاجماع فيه نظر » اذ كيف يكون هذا الاجماع » والتكاح في 
العدة وقم فاسدآ في رآي الصاحبین وزفر » ومقتضی قولهم بالفساد ان 
يحكم بفساده عند الترافع أو الاسلام ولو بعد اتقضاء العدة » لان 
الساد لا يرتفع بالترافع بل يتأكد ۰ 

الثاني - ال قول آبي حنيفة في صحة آنكحتهم في العدة مني على 
اعتقادهم 6 فإذا اعتقدوا وجوب العدة ف: فينبغى أن کون قوله كقول 
الصاحبين فيح ریما الاسلام » وقد أشار ابن 
فيما اذا كانوا عتقدون e‏ و اذا كانوا دعتقدون وجوه 
ان لا يصح ويجب التجديد ‏ أي تجديد النکاح - بعد الاسلام » 7ء 
وحیث ان غير المسلمين ف العربية المتحدة من بهود ومسيحمين يعتقدون 
وجوب العدة كما سنذكر فیما بعد » فينبئى أن يكون قول أبى حنيفة 
كقول الصاحبين ٠‏ 

ب واذا كان المساد لحرمة الحل كنكاح المحارم » فلا خلاف 
بين آبي حنيفة وأصحابه في لزوم التفريق بين الزوجين ٠‏ وهذا ظاهر على 
قول آصحابه » لانهم درون فساد هده الأنكحة للاجماع على فسادها ء 
(1) البسوط ج ه ص 8؟ ‏ .5 » الهداية والعنابة وشرح القدیر ج ۲ 

ص ۵۰۲ - ۵.۳۲ » شرح الكنز للزيلعي ج ؟ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 


(۲) الدر المختار ورد الحتار ج ۲ ص ۵۲۳۲ » الهدابه وشرح العنابة وفتح 
القدیر ج ۲ ص ۲ ۰ » مجمع الانهر شرح ملتقی الأبحر ج ۱ ص 
۷۰ > شرح الکنز للميني ج ١‏ ص ۱۱۲ . 

((۳) رد المحتار لان عابدين » مطبعة بولاق » الطبعة الاولی سنة ۱۳۱۵ ه 
ج ۲ ص ۵۰۰۲ . 


سے ۳٦‏ س 
وبالمرافعة أو الاسلام يجب التعرض لها ٠‏ واما على رأي آبي حنيفة » 
فهذه الأنكحة وان كان لها حكم الصحة فيما بينهم » إلا أن حرمة ا محل 
تنافي بقاء التكاح كما تناق ابتداءه فيلزم التفريق لهذا السبب ٩۲‏ ء 

ج ولو كان غير السلم تزوج خمس نسوة ' فاکثر بعقد 
واحد » أو أختين د يعقد واحد » نم اسلموا » فالتفرق وأجب ۰ 
أربعآ ومن الأختين واحدة سواء عقد عليهن بعقد واحد أو بعقود 
متفرقة ۲0 ٠‏ والحکم نفسه اذا ترافعوا إلينا قبل الاسلام (*) 

د واذا کان تحته إمرأة وأمها ۳ » فان کان تزوجهما بعقد واحد 
فالتکاح باطل » وان كان بعقدين فتكاح الأولى جائز والثانية باطل وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي بوسف ٠‏ وقال محمد تكاح البنت هو الحائز دون 
الأم سواء تزوجهما بعقد واحد أو بعقدين ء لان مجرد العقد على الأم 
لا بحرم البنت ٠‏ وهذا كله اذا لم يكن قد دخل بواحدة منهما » فان 
دخل بإحداهما م ازوج الا نه فشكاحها ناطل لان الدخول محرم سواء 
أكان بالأم أو بالبنت » وان دخل بالثانية فقط فإن كانت الام بطل تكاحهما 
(۱) أبن عابدين ج ۲ ص ۵۳۱ - ۵۳۲ ؛ الهداية وفتح القدير ج ۲ 

ص 2.5 » مجمع الانهر شرح ملتقی الأبحر ج ١‏ ص ۰ © شرح 

الکنز للعيني ج ١‏ ص ۱۱۳ » حاشية الشلبي ج ۲ ص ۱۷۲ ۰ 

)۲ الصابة بي العراق بدینون يتعدد الزوجات باكثر من اديع | الصابتون 
والجوس فى ايران الآن بعتقدون أباحة التعدد الى شير حد : : من رسالة 

)۳( لم اقف على طائفة تبيح » فى الوقت الحاضر » الجمع بين الأختين . 

(0) الكاساني ج ۲ ص ۰.۲۱6 

(ه) الدر آلختار ورد الحتار ج ۲ ص ۵۲۲ . 


)3 كام الام والبنتت وسائر محارم ا الس حتی فى الوقت 
السالفة الذكر . 


بت ۳۷۱۷ مت 

حمما اتفاقا ان نكاح الينت حرم الأم » والدخول بالام بحرم الىت 4 
وان كانت البنت فكذلك عند آبي حنيفة وأبي بوسف » وقال محمد 
نکاح البنت هو الجائز ونکاح الأم هو الباطل () . 

۲ 2 القول الراجح : 

هذه آقوال الققهاء وهي _ بصورة عامة ‏ متقاربة فيما بینها ٠‏ 
والراجح منها قول الحنابلة ومن وافقهم » آما آقوال الآخرين المخالفة 
لبعض ما قالوه فهي آقوال مرجوحة » من ذلك ما قاله الامام زفر في 
اذا كان النکاح بعقد واحد » لما ذکرنا من اسلام فیروز على آختین واسلام 
ابن غيلان على عشر زوجات ولم بسآلهما النبي صلی الله عليه وسلم عن 
كيفية نكاحهما وهل جرى بعقد واحد أو عقود متفرقة ٠‏ 

ما عليه العمل الآن : 

٥‏ ب في العربية المتحدة » تخضم أنكحة الذميين » من هود 
ومسيحيين » لشرائعهم الدينية » وقد تذضع لشريعة الاسلام اذا اختلفوا 
في الطائفة آو الملة فيطيق المذهب الحنفى كما ستذكره فيما بعد + 

وأحيكام ديانة المسيحيين المعمول بها فيما بينهم » تعتبر الشهود 
وخلو المرآة من العدة وعدم حرمة المحل كنكاح المحارم » من شروط 
صحة النكاح وانعقاده ٠‏ واشتراط الشهود مآخوذ به في جميع المذاهب 
السحبهة لأنالعلانة ف‌الشکاح منأركان انعقاده » وأول صور العلانة ما 
ذهو | اليه جميعآ من ضرورة عقد النكاح بحضرة کاهن وشهود ٠ ٩۳‏ 

والعدة مانم من صحه النکاح فقد نصت الادة «.5؟ » من فواعد 
الأحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس على أن : « ليس للمرأة التي 


(۱) الکاساني ج ۲ ص ۲۱۵ ٠‏ الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص 5ه 
)0 . 1 

(؟) حلمي بطرس ص ۲۵۰ » نمر وحبشي ص ۲86-۲6۳ . 

(۲) وهذه الأحكام أقرها المجمم المقدس والحلس اللي العام لا قاط 
الارئوذکس : المجموعة الشاملة فى قوانين الأحوال الشخصية وضع 
محمد حلمي عبدالعماطي الطبعة الأولى سنه “م156 ص ۱۳۲۷ , 


تب ۳۹۸ مب 
مات زوجها آو فسخ زواجها ان تعقد زواحا انا الا بعد انقضاء مدة 
عشرة آشهر مبلادهه كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ و نقضي هذا 
الممعاد اذا وضعت المرآة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ النكاح » ٠‏ وقد 
نصت أيضآ لانحة الزواج والطلاة قى للأرمن الأرئوذ كس على وجوب العدة 
و اعتبارها من موانع انعقاد الزواج ۰ ٠‏ على ان اغفال الکنانس الأخرى 
مانم العدة وعدم النص عليه لا حول دون الأخذ به کمانع من موانم 
انعقاد الزواج باعتبار ان العدة متعلقة بالنظام العام " ٠‏ 

و تکاح المحارم من النسب باطل فقد نصت الادة « ۰ » من قو اعد 
الأحوال الشخصية لاقباط الأرثوذكس : « تمنع القرابه من الزواج : 
بالأسول وان علوا والفروع وان سفلوا ٠‏ بالأخوة و الأخوات ونسلهم ٠‏ 
بالأعمام والعمات والأخوال و الخالات دون نسلهم » ٠‏ و باقي الذ اهب 
السيحية تفق في تحريم التكاح بالاصول والفروع » أما في قرابة 
100 » فالأقباط الأرثوذكس يحرمون الزواج بالأخوة والأخوات 
كما قلنا » وف قرابة فروع الجدين بحرمون التكاح حتى الدرجة 
لثالثة . أما يقية الكنائس فلا تفرق بين الحواشي وبين فروع الجدين 
وإنما تجعل التحريم حتى الدرجة الخامسة أو السادسة ° ٠‏ 

واما المحرمية بسبب الرضاع فقد كان مأخوذ بها في الكنائس 
الأرثوذكسية المصرية والأرمنية السورية » وقد اتخذت في هذا الشأن 
قاعدة الشريعة الاسلامية » الا ان قواعد الأحوال الشخصية الحدثة 
لهذه الكنائس لم تشر الى الرضاع كمائع من موانع الزواج » مما يفهم 
منه عدول هذه الكنائس عن هذا الانم ° ٠‏ 

وتعدد الزوجات ممنوع عند جميع المذاهب المسيحية فلا بنعقد 


. ۲۲۸ نمر وحيشي ص‎ )١( 
. ۲۲۸ (؟) المرجع السابق ص‎ 

حلمي بطرس ص ۲۲۹ -- ۲۳۲ ۰ 
(6) حلمي بطرس ص ۲۳۱-۲۳۵ . 


نكاح الزوجة الثائية مع قیام الز وجبه الاو لى () ي 

5" ب وعندك الأسرائيليين 6 شترط لانعقاد الزواج حضور 

الشهود "° , 
والعدة عندهم مانع من الزواج » فضي المادة ٣٣‏ من کتاب الأحكام 

الشرعية في الأحوال الشخصية للاسرائيليين تاليف حاي بن شمعون : 

2 ولا جوز العقد على الطلقه أو الأرملة قىل انقضاء عدتها الشرعه 

تسعين بوماً لا بحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد » ٠‏ 

وف الادة ٠ه‏ منه « الحامل لا يجوز العقد علیها قبل الوضع » ۰ 

و القر الة الحرمية مانعة من انعقاد الزواج » کالتزوج بالام والبنت 

و ست الينث والأخ والعمة والخالة ءءء الخ ( ى 

نصت المادة ۱۵6 على انه « لا ينبغي للرجل أن یکون له آکثر من زوجة 

ولا حصر في متن التوراة » صت المادة ١٠6‏ على أنه « اذا کان الرجل 

في سعة من العيش ويقدر آن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز له 
۷ #9 وف العراق تخضع آلکحه اليهود والمسبحين لشر العم 
الدينية » والسیحیون في العراق ثلاث طوائف : الکائوليك والارمن 

)١(‏ أهاب حسن ص ۱۵۵ ؛ نمر وحبشي ص ۲۱۵ ؛ حلمي بطرس 
ص ۲۰۱ ۰ 

(۲) الادة 7ه من کتاب الاحکام الشرعية فى الاحوال الشسخصية للاسرائیلیین 
الربانيين تاليف حاي بن شمعون . وبلاحظ ان القرائیین لا وجود لهم 
فى العربية التحدة ٠‏ الدکتور احمد سلامة ‏ الاحوال الشخصية 
للمصريينغير المسلمين_صم8 . والربانیون باخذون‌بالتوراة وبالتلمود 
وهو عبارة عن فغه شر بعتهم وتقسسم کتاب التوراة ألفه أحبارهم فل 
المبلاد بخسة فرون ۰ والقراءون وهم طائفة من اليهود لا لتزمون 

(۳) المادة ۲٩‏ من كتاب أبن شمعون . 

(5) وذكر بعض الكتاب المحدثين ان الاسرائيليين حددوا التعدد بأربع 
زوجات : نمر وحبشي ص ۱۲ . 


أل ۴۷۰ س 

الأرثوذكس والسريان الأرثوذ كس ٠‏ 

وعند اليهود جملة قواعد في الأحوال الشخصية ۲ » وقد جاء 
في هذه الأحكام ان عقد الزواج يجب ان يتم بحضور شاهدين وإلا كان 
للمحكمة ان تقضى ببطلانه 9© ٠‏ ولا يجوز للمعتدة من طلاق أو وفاة 
ان تتزوج قبل اتقضاء تسعين يوم ابتداء من اليوم التالي ليوم طلاقها 
أو وفاة زوجها © » ولا بصح عقد النكاح مع وجود قرابه تحريم بين 
الرجل والمرآة أو وجود مانع شرعي بينهما ٠‏ ومن تزوج مع وجود قرابه 
تحريم أو مانم شرعي آجبر على الطلاق "** ٠‏ ويجوز تعدد الزوجات 
فقد نصت المادة ۸۸ من هذه الأحكام والقواعد على انه « في الأماكن 
التي يجوز فيها تعدد الزوجات يجوز للرجل ان يتزوج آکثر من واحدة 
اذا كان في مقدوره افاء واجباته الزوجية » ٠‏ 


و للسربان الارئوذکس قواعد وأحكام يالأحوالالشخصية *؟ ٠‏ وقد 
حاء ف المادة «1) من هذه الأحكام : «شترط لصحة العقد ع أي عقد 
الزواج ٠٠٠:‏ 4 أن تكونالمرأة آکملت العدة وهي عشرة آشهر» وان 
كانت حاملا” فعدتها وضع حملها ۰ 5 أن لا يكون الزوجان من 
ذوي القرابات التالية : «أ) الاباء وزوجاتهم والامهات وأزواجهن وان 


)١(‏ وهي السماة « الاحکام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية » وقد 
أعدتها الطائفة المذكورة وأمرت وزارة العدل العراقية بنشرها والعمل 
بموجبها بالنسبة لافراد الطائفة الموسوية استثاد؟ الى المادة ۱٩‏ من 
فانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (؟؟) 
لسنة ۱۹6۷ . ونشرت فى الجريدة الرسمية العراقية المرقمة ۲۹۹۸ 
والورخة فى ۱۹۲۹/۱/۲۱ . 
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(9) المادة ۳۷ من الأحكام السالفة الذكر . 

(؟) الماده ۳۸ من الاحكام السابقة 8 
الارئوذکس ( وقد آعدتها الطائفة الذ کوره 4 وأمرت وژار ه العدل 
العراقبة بش ها والعمل بموجبها استناداً الى الادة )۱٩(‏ من فائون 
تنظیم الحاکم الدينية للطوائف السيحية والوسوية رقم ( ۲۲ ) 
لسنة ۱۹6۷ . ونشرت فى الجريدة الرسمية العراقية الرقمة ۲۸۰۵ 
والورخة فى ۱۹۵۰/۷/۱ . 


سب ۲۷۱ سه 

علوا ٠‏ «ب» الأبناء وزوجاتهم وازسفلوا والبنات وأزواجين وازسفلواء 
«ج» أفراد الدرجة الثالشة مطلقا وعم الأخوة وزوجاتهم والأخوات 
وأزواجهن » ويضاف اليهم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات وان سفلوا ٠‏ 
«د» أصحاب الدرجة الرابعة مطلقا ٠‏ «و» الأخوة بالرضاعة ولا تعشر 
الا ادا توالت الرضاعة سنتين متوالبتن » ٠‏ 

والصابئون » وهم طائفة في العراق ؛ ببیحون الزواج باکثر من 
أربع زوجات » ویحرمون الزواج بالحارم » وهن الحرمات في الشريمة 
الاسلامية > ويشترطون لصحه النکاح ان لا تکون المرأة معتدة ولم 
تنقض عدتها » والمدة عندهم ثلاثة آشهر » وشترطون العلائية في 
الزواج ووجوب حضور رجل ديني من طالفتمم وجع من أل 
الزوجین ° , 

م1 ومن هذا كله شین لنا ان معظم شروط انعقاد التكاح عند 
غير المسلمين » من يهود ومسيحيين وصابئیین تتفق مع أحكام الشريعة 
الاسلامية » ولهذا فان ما قرره الفقهاء المسلمون من وجوب التفرق 
بين الزوجين غير المسلمين عند الترافم أو الاسلام بسبب حرمة المحل » 
كما لو كانت الزوجة من محارم الزوج » یتفق والمعمول به في الوقت 
الحاضر عند غير المسلمين من بهود ومسیحین ٠‏ 


خان 
e‏ امه سسا ١‏ 
الهر بالنسبة للذميين والستامنن 

تمهسسسك . ۱ ۲ 

۹ -- الهر هو الال الذي يجب على الزوج في عقد النکاح في 

مقابل منافع البضع آما بالتسمية آو بالمقد ٩(‏ » وهو واجب لقوله 

تعالی : « وأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غير 
مسافحین » فقيد الاحلال به (۲ ء 


(۱) الصابثون فى حاضرهم وماضیهم ص ۱۰۲ وما بعدها . 
(۲) شرح العثابة ج ۲ ص 256 . 


 . ۷ ل‎ 

والهر وان كان واجباً على الزوج فإنه شرع على آنه منحة لازمة 
مقررة » قال تعالى « وآنوا النساء صدقاتهن نحلة » آي عطاء وذلك 
لاظهار شرف العقد ولتكريم المرآة ° ۰ 

والواجب في التكاح هو الهر المسمى » فإذا لم يسم الهر في عقد 
انکاح آو سمي وكانت التسمية فاسدة سواء كان فساد التسمية آنيا 
من جهة کون المسمى ليس بمال اصلاه كالدم المسفوح أو من جهة كو نه 
ليس بمال متقوم في حق المسلمين كالخمر والخنزير » آو من جهة جهالة 
نوعه كما لو تزوجها على ثوب » ففي هذه الأحوال يجب مهر المثل ان 
طلقها بعد الدخول آو مات آحدهما » آما لو طلقها قبل الدخول فلها 
التمة © » وائما وجب مهر المثل عند عدم نسمية الهر أو عند فساد 
التسمية » لأن الواجب الأصلي في التكاح هو مهر المثل وإنما قام مقامه 
لهر المسمى بالتراضي » فإذا لم يسم أو سمي وكان فاسد؟ » كان مهر 
الثل هو الواجب لعدم وجود ما نوم مقامه بتراضیهما ”° ٠‏ 

منهج البحث : الذميون والمستآمنون » اما أن يسموا المهر ف عقود 
أنكحتهى » واما آن لا يسموه » ولذلك ستشكلم عن هاتين الحالتين ف 
مطلبين متتالیین » ثم تتکلم عن المعمول به في الوقت الحاضر في مطلب 
على حدة ٠‏ 


ص 3 1 د 
الارن 
المهر المسهى 
توهب ساب ۰ ۱ 
)۱ الفقه الإسلامي ف الزواج والفر قه وآثارهما لإستاذنا مجمك سلام 
(۲) الهدابة وفتح القدير ج ۲ ص .11 » 1716 ؛ الدر الختار ورد 


(۲) رد الحتار ج ۲ ص 1۵۲ . 


— ۲۳۷۳ عد 
الحال : اما آن‌یکون السمی صحيحا عند السلمین واما أنيكون فاسد؟ ء 
وفساده قد یکون لأنه مال غير متقوم عند السلمین کالخمر والخنزير > 
آو لكونه ليس بمال أصلا” كالميتة آو لجهالته جهالة فاحشة ونحو ذلك 
ولكل حاله حکم يخصها كما يلي : 
اولا - اذا كان المسمى صحیحا 

"١‏ اذا كان المسمى مما يصلح أن يكون مهر؟ عند المسلمين 
کأن يتزوجها على مائة درهم » ففي هذه الحالة التسمية صحيحة والمهر 
لازم » وبهذا قال الحنابلة والشافعية » وهو مذهي الحنفية أيضا فقد 
قالوا : « ما صلح-مهرا في نكاح المسلمين فإنه يصلح مهر؟ في كا 
أل الذمة لا شك فيه » لأنه لما جاز نكاحنا عليه كان تكاحهم عليه 
أجوز » ٩‏ » ويلاحظ ان ذكر آهل الذمة فقط فيما تقلناه عن بعض 
أئمة الحنفية لا يعني ان ما قالوه لا يشمل الستآمن ؛ لأن الستأمن 
كالذمي في العاملات » بل وصرح الامام ابن عابدين بان المستأمن فى 
المهر كالدمى 0 + وسدو أنه لا خلاف في هدا بين الفقهاء لأن الهر 
صحيح في حق المسلمين فيكون كذلك في حق غيرهم ٠‏ 

ثانيآ ‏ اذا كان المسمى فاسد! لكونه غير متقوم فى حق المسامين 

۲ الخمر والخنزير غير متقومين في حق المسلمين » فلا بصلحان 
أن يكونا مهرا في أنكحتهم » لأن الشرط في الهر ان ,نكون مالا” 
متقومة (* ۰ فاذا جرى النكاح على خمر أو خنزیر فسدت التسمية 
ووجب مهر المثل 620 ٠‏ أما بالنسبة لغير المسلمين ففيه تفصيل » لأنهم اذا 


)١(‏ شرح منتهى الارادات ج ۲ ص ۹۲ ٩۵ 95 ٤‏ وکشاف القناع في 
ص ۲۱۳ . 

(۲) الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ۵۰۱ . 

(9؟) شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لابياني ج ۱ ص 
١.1 ۵‏ وأيضا فان الخمر والخنزیر محرمان فلا بصلحان مهرآ 
في حق المسلمين : المغني ج ٦‏ ص ۱۸۷ ٠‏ 

0( شرح الكنر للعيني ج ۱ ص ۱۵۱ ۰ 


— ۳۷6 
عقدوا التكاح على خمر آو خنزير : فاما أن تقبضهما المرآة قبل أن يترافعا 
إلينا أو قبل ان بسلما أو آحدهما » واما أن المرآة لم تفیضهما قبل المرافعة 

أو قبل الاسلام » ولتتکلم عن هاتين الحالتین اس 

الحالة الاولی : 

اذا كان المهر خمرآ أو خنزيرة وقبضتهما المرأة ثم ألما أو 
احداهما » فليس للمرأة إلا ما قبضته » ویرئت ذمه الزوج منه كما لو 
تایما بيع فاسدا وتقايضا » وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية 
والشيعة والامامية والخوارج الاباضية والزيدية » ويعلل الحنفية ذلك 
بأن القبض وقم قبل الاسلام » والاسلام اذا ورد والحرام مقبوض فإنه 
بلاقيه بالعفو لأن الملك قد ثبت على سبيل الكمال بالعقد » والقبض تم 
في حال الكفر فلا يثبت بعد الاسلام ملك وانما نوجد دوام الك 6 
والاسلام لا ينافيه كمسلم تخمر عصيره لا یوّمر بابطال ملكه فيه » 
وید هذا ما روي ان رسول الله صلی الله عليه وسلم » لا دخل مكة » 
أبطل الربا غير القبوض ولم یتمرض لا قبض بالفسخ » وقال تعالى 
د يا آبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مق‌منین » 
أمر سبحانه وتعالى بترك ما بقى من الربا » والأمر بترك ما بقى من الربا 
هو النهي عن قبضه ٠‏ 

وهذا الحكي الذي ذكرناه في حالة اسلامهما » يكون نفسه اذا 
ترافعا إلينا قبل اسلامهما » وكانت المرأة قد قبضت الخمر أو الخنزير > 
وبهذا صرح الحنابلة والشافعية ٠‏ ويبدو أنه قول الآخرين أيضا ء لأنه 
اذا صح قبض الخمر والخنزير من قبل المرآة قبل الاسلام على وجه 
لا يطالب الزوج بشيء بعد الاسلام » فآولى أن يكون الحکم كذلك 
اذا تر افعا إلينا قبل اسلامهما 02 
0 الآم جه ص .0 > الهذب ج ۷ ص ۵٩‏ > نتم المزیز ج ۱۰ ص 

۲ شرح منتهى الارادات ج ۳ ص 30 » كشاف القناع ج ۳ ص 

5 المحرر ج ۲ ص ۲۷ » سفينة النجاة ج ۲ ص 4,5 ؛ الكاساني 


ج ۲ ص #17 16" » شرح النيل ج ۳ ص ۱٩۱‏ . شرح الازهار 
ج ؟ ص ۲۱۷ . 


مہ ۷0 س 

ومدهب المالكية » اذا قبضت المرأة الخمر والخنزير قبل أن سكا 
فليس لها إلا ما قبضته وهما على تکاحهما ان كان ذلك بعد الدخول ۽ 
وان كان قبل الدخول وكانت قد قبضت الصداق المحرم فلها مهر المثل 
ضا ان آراد الزوج إشاء النكاح سنهما > فان أبى وقعت الفرقة 
ینهما ۲۷ ۰ آما اذا ترافعا دشان المهر قبل الاسلام » فيبدو » أن لیس 
للمرأة الا ما قبضته ٠‏ 

الحالة الثانية : 

اذا كان الهر « من خمر أو خنزير » غير مقبوض قبل الاسلام أو 
قشل المرافعة : 

عند الشاقعية والزيدية والحنابلة » ليس للمرأة المهر المسمى وإثما 
ها مهر المثل لأنه لا بمکن اجبار الزوج على تسليم الخمر والخنزير 
لاتهما محر مان + وان كانت الزوجة قبضت بعض الهر برئت ذمة الزوج 
بمقدار ما قبضت ووجب عليه من مهر المثل بنسبة ما بقى من الهر > 
فلو كان المهر عشرة أزقاق خمر فقبضت منها الزوجة تصفها » وجب على 
الزوج نصف مهر المثل 0 , 

وعند المالكية لها مر المثل اذا أسلما ولم تقبض المرأة المهر » إلا 


)1( الدونة الكبرى ج ٤‏ ص 1٤۷‏ » شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲۹ - 
۰ الواق ج ۲ ص 1۷۰ . 

(۲) شرح منتهي الارادات فى باب تكاح الکفار ج ۲ ص ۹۵ © کشاف 
القناع ج ؟ ص 59 »2 ! ر ج ۲ ص ۲۷ ب ۲۸ » الأم للشافعي 
ج ه ص .۰ 4 ۱٩۱‏ المهذب ج ۲ ص ٥٩‏ : فان تزوج کافر بكافرة 
لا يمكن اجباره على تسليم الحرم ۰ وان قبض البعض برئت 
ذمته من القبوض ووجب بقدر ما بقي من مهر المثل ... الخ . فد 
اسلما أو احدهما بهد الدخول ؛ اما اذا وقعت الفرقة قبل الدخول 
باسلام ال وج فلها نصف مهر المثل » ولا شيء لها أن كانت الفرقة 
قبل الاخول بسیب اسلامها : متن النهاج ومعني الحتاج ج ۲ 


ص ۱۹ - ۱۹۵ . شرح الاژهار ج ۲ ص ۲۹۷ . 





ست ۳۷۲ — 

أنه اذا کان الاسلام بعد الدخول فلها مهر المثل والنكاح على حاله ء 
وان كان قل الدخول فلها مهر الثل آضاً ان آراد الزوج ابقاء النكاح 
إن لم يعطها مهر الثل فرق بينهما ١‏ ۰ 

أما فى حالة المرافعة قبل الاسلام » فيبدو ان للمرأة مهر المثل أيضاآ 
عند المالكية قياس على ما قالوه في حالة اسلام الروجين ۰ 

ومذهب الشبعه الا مامیه اذا آسلم الزوجان أو أحدهما شل القیض 
لها القيمة » وهو قول الخوارج الاباضية أيضآ 99 ٠‏ 
أسلما آو آسلم آحدهما قبل القبض » فعند أبي حنيفة ليس للمرأة إلا 
الخمر والخنزدر المعينين » وان کانا غير معينين بان كانا في الذمة فللمرأة 
المثل سواء كان الخمر والخنزير معينين أو غير معینیل ٠‏ و فال محمد لها 
القيمة في الحالتين 0 ۰ 

آما اذا تحاكما الما في حال کر هما 6 والخمر والحنز بر غير 
مقبوضين » فالظاهر من مذهب الحنفية وجوب الحكم للزوجة بالمهر 
السمی من خمر وخنزير ان كان بعد الدخول » ونصفه ان طلقها قبل 
الدخول » وذلك لانهم قالوا از الخمر والخنزير مالان متقومان في حقهم 
)١(‏ المدونة الكبرى ج ) ص ۱۷ » شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲۹ د ۲۲۰ 
(۷) المختصر النافع ص ۲۱۲ © شرح النيل ج ۲ ص ۱۹۲ ؛ ویبدو 

ان الحکم فى حالة المرافعة قبل الاسلام کالحکم فى حالة الاسلام » أي 

بحکم للزوجة بالقيمة » قياس؟ على ما قالوه فى حالة اسلام الزوجين . 
(۲) الهداية ج ۲ ص 2856 وبراجع فى بیان ما احتج به أبو حنيفة 

وصاحباه : الكاساني ج ۲ ص ۲۳۱۲ - 511 ؛ الزبلعي ج ۲ ص١٦١٠‏ 


الهداية وفتح القدير ج ۲ ص 486 1۸۵ » الدر آلختار ورد المحتار 
ج ۲ ص ۰۷ ۵ 4 





بت لايم لد 
بمنزلة الخل والثشأة في حق المسلمين » وانه يجوز أن یکون مهرة لبي 0١‏ 
فمقتضى هذا القول ان المرآة تستحق المهر المسمى بعد المرافعة في حال 
كفرهما ء اذ لا معنى لاعتبارهما متقومين في حقهم وأنه بصح أن يكونا 
مهرآ في أنكحتهم » اذا لم يحكم بهما قضاء ٠‏ 
نالثاً ‏ اذا كان المسمى فاسدا لكونه ليس بمال » كالميتة 

۳ ادا كان فساد المهر المسمى متائياً من كونه ليس بمال 
أصلا” ) كما لو حری النكاح على ميتة حتف أتفها وكان ذلك في دينهي 
حایزا ولم بدینوا بمهر المثل في هذه الحالة ؛ ودخل بها الزوج أو طلقها 
قبل الدخول أو مات عنها » فليس للمرأة شىء ولو أسلما أو أحدهما آر 
ترافعا إلينا قبل الاسلام » وهذا قول أبي حنيفة ٠‏ أما على قول أبى 
بوسف ومحمد وزفر » فلها مهر المثل أن دخل بها أو مات أحدهما ع 
والمتعة ان طلقها قبل الدخول © ٠‏ وسأذكر أدلة الطرفين عند الكلام 
على حالة عدم تسمية المهر في الطلب الثانى ان شاء الله تعالى ؛ لأن 
الحنفية قالوا ان ذكر الميتة كالسكوت عن المهر » لأن اليتة ليست يمال 
عندهي ولا عند آحد فكان ذكرها لعوآ » وكذا ذكر كل ما ليس بمال 
كالدم 7 ۽ 

وعند الحنابلة والشافعية » اذا كان الهر مياتة فهو مهر فاسد » 
و حکبه حکم الهر اذا كان خمرا أو جنر بآ » أن الكل من الهور 
المحرمة الفاسدة » وعلی هذا ادا قبضت المته حال الكفر فليس لها إلا 
ا قبضته » وان لم تقبض الميتة ثي ترافعا آو آسلما أو احدهما فلها 
مهر المثل 290 ٠‏ نا 
)۱( الكاساني ج ۲ ص ۳۱۳ الفتاوى الهندية ج ۱ ص ۲۲۷ » المبسوط 

ج ه ص ۱ ۰ واذا تزوج الذمي ذمية على خمر او خنزير بمينه 

أو بغیر عينه فهو جائژ ولا مهر لها غير ما سمي ؛ لان شرط صحة 

التسمية کون السمی مالا" متقوماً » والخمر والخنزیر مال متقوم فى 

حقهم بمنزلة الخل والشاة في حقنا . 
(؟) الهدابة وفتح القدير ج ؟ ص ۲۸۲ ؛ الدر المختار ج ؟ ص ".م ٠‏ 
(۲) فتح القدير ج ۲ ص 586 . 


(1) الهلاب ح ۲ ص ۵٩‏ ؛ الام ج ه ص ۵۰ ؛ شرح منتهی الاردادات 
ج ۲ ص ۹۵ الفني ج 1 ص ۱۲۵ . 


۳۷۸ بت 
رابع اذا كان الهر فاسد؟ لجهالته 

۳۷۶ اذا كان المهر فاسدا لجهالته » ثم ترأفعا إلينا بشآنه فالظاهر 
ان الواجب ف هذه الحالة هو مهر المثل كما هو الحال بالنسية للمسلمين» 
فالحنابلة مثلا قالوا في تكاح الكفار : : ان حكمه حکم نكا نکاح المسلمين 
فيما يحب به من وقوع الطلاق ووجوب المهر وغير ذلك 5 + وبممثل 
قول الحنابلة قال الحنفية ٩۲(‏ ۰ والشافعية بوجبون مهر الثل في نکاح 
الكفار اذا كان المهر فاسد؟ لكوئه محرماً كالخمر والخنزير » فمقتضى 
هذا القول وجوب مهر المثل اذا كان المسمى فاسدا لجهالته . بجامع 
عدم امكان تسليع المهر ف الحالتين » وأضا فقد قال الشاقصة » اذا 
حری نكاح الكافر على أن لا مهر ازوجته » فالحكم في هذه الحالة 
كالحكم على المسلمين أي يجب مهر الثل کما سنذکره في الطلب الثاني > 
وعليه فیلزم أن دکون الواجب مهر المثل اذا كان السمی فاسدا لحهالته» 

لأن فساد المهر لحهالته لا دکون أشد من اشتراط عدمه ۰ 


ANZA 
الهر غم المسمى‎ 
» هبام وعدم تسمية المهر » اما آن تكون بنفيه أو بالسكوت عنه‎ 
ومثل السکوت النكاح على ميتة حتف أنهها » لأنها ليست بمال عندهم‎ 
ولا عند آحد كما قال الحنفية » فكان ذكرها لغوا وكذا ذکر كل ما ليس‎ 
بمال أصلاه کالدم » فإذا جرى النكاح بينهم على تمي‌الهر أو السكوت عنه‎ 
. ۱۳۷ ؛ المغني ج 1 ص‎ ٩۲ شرح منتهى الارادات ج ۲ ص‎ )۱( 
الدر المختار ج ۲ ص .ه : نكح ذمي أو مستامن ذمية .۰۰۰ ه وتثبت‎ (3 


بقية أحكام النكاح ف حلم كالسامين من وجوب الثفقة فى الثکاح 
ووقوع الطلاق ونحوهما . 


تب ۲۱۷/۹ عب 

و کان هذا جائز؟ في دینهم ولا بدینون بمهر المثل في هذه الحالة » فليس 
للمرأة شيء ولو آسلما أو أسلم آحدهما أو ترافعا الينا قبل الاسلام » 
سواء دخل بها آو لم يدخل » طلقها أو مات عنها » وهذا عند أبي حنيفة . 
وعند آبي يوسف ومحمد وزفر لها مهر المثل ان دخل بها أو مات 
أحدهما ؛ و لها التعه ان طلقها قبل الدخول ٠‏ وحجة أبي حنيفة هي ان 
آهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الدبانات ولا فيما بنتقدون خلافه في 
المعاملات كبيع الخمر والخنزیر » والنكاح بلا مهر جائر في دياتتهم ‏ 
ونحن آمرنا نتركهم وما يدينون الا فيما وقع الاستثناء عليه من عقودهم 
كالربا » والنكاح بلا مهر لم بقع عليه الاستثناء فيكون جارزا في حتهم 
في حكم الاسلام » واذا منعنا من التعرض لهم فيما بدینون به قبل أن 
يسلموا إلا ما استثني » فبعد الاسلام أو الرافعة حال بقاء التكاح » 
والهر ليس شرطا لبقائه » ولا يجب للمرأة شيء لانه لم ,يجب بالعقد 
شيء وفت صدوره حتى بطالب به بعد المرافعة آو الاسلام » ولا يمكن 
وجوبه بعد المرافعة أو الاسلام بلا موجب ۰ 

وحجه الصاحبين وزفر هي أن الذميين التزموا أحكامنا فيما برح 
الى المعاملات كما التزموا الامتناع عن الزنى والربا » وولابه الالزام 
متحققة لأنهم في دار الاسلام » ولهذا ننهاهم عن الربا ونعاقبهم على 
الزنى » فيجب اذن مهر الثل في حقهم كما بجب في حق المسلمين » لأن 
من أحكامنا عدم جواز النکاح من غير مال ٠ 6٩‏ 

وعند الزيدية والحنابلة » اذا لم يسم الكافر لزوجته مهرا » أو 
نكحها على ان لا مهر لها » فلها مهر المثل ‏ لانه تکاح خلا عن نسمية 
)١(‏ الهداية وشرح العناية وفتح القدير ج ۲ ص ۸۳ - ]1۸ 6 الدر 


الختار ورد المحتار ى ۲ ص 5.6 ؛ المرحوم الشيخ محمد بخيت 
ارشاد الامه الى احکام الحكم بين أهل الذمة ص ۲۲ . 


تب ۳۸۶ سب 

فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة ° ۰ 

وعند الشافسة اذا جرى النکاح على أن لا مهر لها » فالحکم في 
هذه الحالة كالحكم على المسلمين ٩۳‏ » وحکم السلمین عندهم » هو أن 
لها مهر الثل على أحد القولین في مذهبهم » وعلی القول الآخر لا يجب 
لها الهر بالعقد وانما برض لها ما نتفقان عليه » فان لم بفرض لها لعدم 
اتفاقهما وطلقها بعد الدخول فلها مهر الثل » وان طلقها قبل الدخول 
وقبل الفرض فليس لها من مهر المثل شىء 27 ۰ 


یر 
ما ام 


ب 
ض 


َي 
ما عليه العمل فى الوقت الحاضر 
۳۲١‏ في الجمهوريةالعربيةالمتحدة » لا يعتبر المهر عند الممسيحبين ر كنا 
من أركان الزواج ولا شر طا من شروطه ٠ C(t)‏ فقد حاء ف المادة C42‏ من 
قواعد الأحوال الشخصية للاقاط الأرذو کس : 2 ليس الممر من أركان 


)١(‏ شرح منتهی الارادات فى باب نكاح الكفار ج ۲ ص ٩۹-۵‏ کشاف 
القناع ج ۲ ص 594 ؛ الفني ج 1 ص 596 ؛ المحرر ج ۲ ص ۲۷ ۰ 
شرح الازهار ج ۲ ص ۲۱۷ وما بعدها . 

(۲) شرح البجيرمي ج ۲ ص ۱ « لو نكح ذمي ذمية على أن لا مهر لها 
وترافها الینا ف بینهما بحکم السلمین » . وبلاحظ أن ذکر 
الذمي فى هذا القول الذي نقلناه عن شرح البجيرمي » لا بعني أن 
نقد جاء في كتاب الام للشافعي جه ه ص ١91 ١95.‏ : « واذا 
اختلعت الراه الذمية من زوجها ... وهكذا أهل الحرب أن رضوا 
بحکمنا » لا بخالفون الذميين فى شيىء ؛ الا انا لا نحكم على الحربيين 
حتى يجتمعا على الرضا » ونحكم على الذفيين اذا جاء أحدهما ... 
فهمافي جميع الأحكام كالمسلمين لا بختلف الحكم عليهم وعلى المسلمين 
الا فيما وصفت مما مفى في الشرك ولا يرد في الاسلام » . 

(۳) المهذب ج ۲ ص ٦)‏ . 

(8) نمر وحبشي ص ۲6۸ ۰ 


مت ۲۸۱ بت 

الزواج » فکما يجوز أن یکون بمهر يجوز أن یکون بغير مهر » ۰ 
والظاهر ال الزواج ادا انعقد بلا مهر فان الزوجة لا تستحق مهر الثل ٠‏ 

وعند الیهود « على الزوج أن پلترم في عقد الزواج تاطهر لزوحنه 
ولو لم بأخذ مها شيئا » 27 + ويبدو ان تقد الزواج بسح عند اليهوه 
ولو بدون ذكر المهر » وائما سحب في هذه الحاله للزوجة المهر الشرعي > 
فقد نصت المادة « ٩٩‏ » من کتاب اين شمعون على ان « المهر الشرعى 
للمكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهما فضة ثفية » ولغير البكر 
النصف » غنبه كانت الزوحة أو فقيرة » ٠‏ فهذأ المهر » كمأ سذدو م هو 
الحد الادنی الذي تستحقه الزوحة اذا لم نص ف عقد الزواج على 

وأحكام الهر عند اليهود والمسيحيين تسري على مهورهم اذا اتفقوا 
الله فان الشریمه الاسلامية »> حسب المذهب الحنفى » هی التى تطبق » 
وأحكام هذا الذهب مرت ق المطلبين الساشین ٠‏ 

وقي العراق » يعتبر المهر من جملة المسائل التي تخضم للاحکام 
الدينية للمسيحيين والیهود » كما سنذکره فیما بعد ۰ ومن هذه الأحكام 
القننه عند السربان الأرذوكس : « لیس الصداق بشرط لعقد الوزاج » 
وقلته مستحسنة » ( » وعند اليهود : « وفقا للعادة المتبعة في القطر 
العراقى يضاف الى الصداق عند تحرير عقد النكاح ژنادة نة 
اثثلث » > ۰ 

وبجري الصابئون في العراق على ذکر الهر في عقد النکاح » ویقول 
شيو خهم ان الهر لیس من آحکام دیانتهم وإنما أخذوه من المسلمين 
بحكم المجاورة لهم والعيش معهم ۵ + 
(۱) المادة « ٩۸‏ » من كتاب أبن 
(؟) المادة « ۲۷ » من الأحكام ا الفقهية لطائفة السم بان الارئوذکس. 


(۳) المادة « ١6‏ » من الاحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية فى المراف . 
()) الصابئون فى حاضرهم وماضيهم ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ 


القَصَْلالثَافٍ 
رفا لتا 
۷۷ - الفرق جمع مفرده فرقة ٠‏ وهو اسم من الافتراق ضد 
من علاقة زوحة ( م 


وتتكلم في أبحاث متتالية عن فرق النکاح بالطلاق أو بغيره ٠‏ 


آ 2 2 
لجرل 
تمهسسسك ٠.‏ 
وهو نوعان : رجمي وبائن ٠‏ والرجعي يكون في المدخول بها » ويملك 
الطلاق البائن فنوعان : بائن بینونه صغرى » وهو الذي يكون بالطلقة 
الواحدة البائنة أو بالطلقتين البائنتين » وبائن سنونة کری » وهو الذي 
يكون بالطلقات الثلاث ٠‏ وحکم البائن بينونة صغرى أنه ينقص عدد 
حا بل 6 وشترط رضا ال وحه رد لك زو ال اللك + و اما البائن سئونة 


(۱) محاضرات عن فرق الزواج في المذاهب الاسلامية لاستاذنا الجليل 

الخفیف ص ۱ . ۱ 

(؟) شرح العناية على الهداية ج ۲ ص .۲ » فتح القدير ج ۲ ص ۲۱ ۰ 
الدر الحتار ررد الحتار ج ۲ ص .لاه . 


# ۳۸۳ ات 
كبرى فانه يزيل الملك والحل » فلا يستطيع الزوج ارجاعها إلا اذا نكحت 
زوجا غيره ووقعت الفرقة بينها وبين هذا الزوج » فعند ذلك يجوز 
لزوجها الأول نكاحها بعقد جديد ومهر جديد 20 ٠‏ 

6 طلاق الذمي والمستامن : 

عند المالكية والظاهرية لا بقع طلاق غير المسلم ٠‏ واحتج المالكية 
بأن الشرط لصحة الطلاق ان يكون الطلق مسلماً 9 » لأن أنكحة غير 
السلمین فاسدة » والطلاق انما بقع في النکاج الصجيح لا الفاسد » فلا 
عىرة بطلاقهم ۳ + قال مالك : « وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق » ۰6 


واحتج الظاهرية بأن الشرع لم پنص على وقوع طلاق غير المسلم » 
فلا یقم 6 , 

وعند الحنابلة والشافمية والحنفية والزيدية والاباضية بقع طلاق 
غير المسلم + والححه لهذا القول هي أن الطلاق لا شترط لوقوعه أن 
يكون المطلق مسلما » لأن الكفر لا ينافي أهلية الطلاق » ولان أتكحتهم 
تعتبر صحيحة فتتعلق بها أحكام التكاح الصحيح » كأ نكحة المسلمين 1 
ومن هذه الأحكام وقوع ,الطلاق ۲ 


)١(‏ بداية المجتهد ج ۲ ص .ه » الكاسائي ج ۲ ص 185 > ۱۸۷ ؛ الابياني 
ج | ص ۲۲۰ ۰ ۱ : 

(؟) القوانين الفقهية لابن جزي ص ۱۱۷ » كتاب البهجة شرح التحفة 
للامام التسولي الالکي ج ١‏ ص ۲۲۹ : « قلا يصع ولا بلزم طلاق 
الكاقر » . 

(۴) شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲۸ , 

(4) المدونة الكبرى ج ؟ ص ۱۱۲ . 

)(ه) المحلى ج ١.‏ ص ۲۰۱ . 

)0 المغني ج ٦‏ ص ۰۲۸-۲۷ و ج ۷ منه ص ۲۲۸ » كشاف القناع 
ج لا ص 1۷ 1۸ © .11 » شرح منتهى الارادات ج ۲ ص ۹۲ ب 
1 > الام للشافعي ج ؛ ص ۱۳۱ » وج ه ص 14 14] وما بعدهاء 
الكاساني ج ۳ ص . ٠‏ » الدر المختار ج ۲ ص 1 (“0N Co (o.‏ 
البسوط ج ه ص ۷) 4 فتح القدیر ج ۲ ص ۵.۲ 64 ه ۰ السحر 
الزخار ج ۲ ص ۱۱۵ » شرح الثیل ج ۲ ص )۵۵ . 


بت ۳۸۵ بت 

والراجح من القولين القول الثاني لما استدل به آصحانه ۰ 
آما القول الأول فضعيف ء لأن المالكية بنوه على فساد أنكحتهم » وقد 
قلنا إنها صحيحة في حقهم ٠‏ والظاهرية بنوه على عدم ورود نص من 
الشارع بوقوع طلاق غير المسلم » ولكن يرد على قولهم هذا بأن نصوص 
الشريمة الاسلامية في الطلاق جامت عامة غير مقيدة بالمسلم فلا يصح 
قصرها عليه ٠‏ 

۰ ما عليه العمل الآن : 

في العربية المتحدة » كانت المحاكم الشرعية » قبل الغائها » تأخذ 
بوقوع طلاق الذمي كلما عرض عليها الأمر بآن كان الزوج مختلفاً مع 
زوجته في الطائفة أو الملة » ولها أحكام كثيرة في ذلك ٠‏ منها ما جاء في 
حكي لمحكمة مصر الانتدائية : « ان طلاق الذمي يقع ويترتب عليه أثره 
شرعاً ۲۷ » + وفی حكم آخر لها : « تقضي الشريعة الاسلامية بوقوع 
الطلاق من الذمي لزوجته بنحو قوله آنت طالق ۲ » ٠‏ وف حکم لمحكمة 
القاهرة الابتدائية الشرعية : « طلاق الذمی صحیح طبفاً للتصوص 
الشرعية » 29 , 

وبعد الغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية بالقانون رقم 41۲ لسنة 
۰ ظل الحال كما كان عليه في السابق » أي أن طلاق الذمي يقع اذا 
كان مختلفا مع زوجته في الطائفة أو الملة » لأن المادة السادسة:من القانون 
المذكور نصت على وجوب العمل بالادة ۲۸۰ من لافحة ترئيب المحاكم 
الشرعيةالقاضية باتباع الراجح منالمذهب الحنفي و الاحکام الفقهيةالمقئنة» 
بالنسبة لغير المسلمين عند اختلافهم في الطائفة أو الملة مع مراعاة الفقرة 
الأخيرة من المادة ٩4‏ من لائحه ترتب المحاكم الشرعية والتي نصها : 
« ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر 


(۱) مجلة المحاماة الشرعية لسنة 4١  ].‏ ص ۵1 وما بعدها . 

(؟) مجلة الحاماة الشرعية لسنة ۲) - 67 ص ۱٩‏ وما بعدها . 

0( مجلة المحاما” الشرعية لسنتها السادسة وألعشر دن ص ¥ وما 
بعدها , 


تست ۲۸۵ لم 

الا ادا کانا بدیان بو قوع الطلاق » ٠‏ والطائفة التي لا تدرين بالطلاق 
هي طائفة الروم الکائوليك وطائفة اللاتن الکائوليك كما جاء في منشور 
وز ارة العدل في ۲۸ دسمير سنة ۱۹۳۱ ای لمکم اذل ئ ۱ , 

وعلی هذا الاساس صدرت آحکام من الجاکم المدئية » بعد الغاء 

المحاكم الشرعية » بوقوع طلاق الذمي الختا مع زوجته في الطائفة 
أو الملة ولم يكن أحدهما من طائفة الكاثوليك 2 . 

واذا اتحد الزوجان في الطائفة والملة فإن شريعتهم الدينية هي التي 
تحکم الطلاق » وحكم هذه الشريعة يختلف باختلاف الأحوال : 

فعند الكاثوليك لا ححوز الطلاق لأى سبب كان » فقد جاء فى 
الادة ۱۰۷ من الارادة الرسولية للكاثوليك بشان الزواج : « : « الزواج 
الصحييح القرر المكتمل لا يمكن حله بسلطان بشري أب کان ويكى ر 
كان ما خلا الموت » ۰ فالطلاق أو التطلیق لا يجوز عند الكاثوليك 
وإنما الذي عندهم هو التفريق الجثماني مع بقاء الرابطة الزوجية > 
عند وجود سببه كزئى أحد الزوجين » أو تغیبر آحدهما دیانته أو مذهه 
الکائ و ليكى » أو في حالة سلوك أحد الزوجين سلوكا مشینا ؛ أو تعربض 
أحد ازوجن تنس الزوج الآخر أو جسده مار © + 

وغير الكاثوليك عكالأقباط الأرثوذكس والانجيليين» البروتستانت , 
وإن كانوا لا قرون بالطلاق بوصفه مشيئة لأحد الزوجين أو كليهما » 
الا أنهم أخذون بسدأ التطليق بحكي من المحكمة عند وجود الأسباب 
المبررة له ٠‏ إلا أن هذه الطوائف تختلف فى مدی هذه الأسبان » فعند 
البروتستائت لا يجوز التطليق إلا بسبب الزنى » أو الخروج من 
المسيحية ٠‏ والارئوذکس ضیفون الى السسبين السابقين أسبا آخری 
(1) الأحوال الشخصية للمصربین غير المسلمين وللأجانب للدكتور أحمد 


سلامة ص ۲۲ © وأهاب حسن ص ١٠٠‏ . 
(؟) الدكتور أحمد سلامة فى كتابه الأحوال الشخصية للمصرديين غر 


المسلمين ص ۳۱۵ 351 2 ۲۷۰ , 
(۳) لمر وحبشي ص ۲۹۱ ) اهاب حسن ص ۲۱ ۲)1 . 


مت ۳۸۲۱ س 
تختلف باختلاف الکنائس الأرثوذكسية ۰ ويرجع هذا الاختلاف في 
الغان الى العادات الحلية ٩(‏ ۰ ومن الاسپاب البررة للتطلیق عند 
الأقاط الأرثوذكس زنى آحد الزوجن » أو اصابته ببعض الامراض 
كالجنون » أو غيبته خمس سنوات متوالية وصدور حكم بإثبات غیبته» 
أو الحکم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سبع سنوات فآكثر » أو اعتداء 
أحد الزوجين على حياة الآخر ١ء٠٠‏ الخ  ۲۳(‏ 

أما عند اليهود » فالطلاق مباح وهو حق لازوج » فقد جاء في المادة 
۵ من كتاب ابن شمعون : « الطلاق في يد الرجل » ٠‏ وق المادة 
۷۵ منه : « قول المرأة الطلاق ليس شرطاً » ٠‏ وللمرأة ان تطلب الطلاق 
عند وحود السوغ الشرعي » كما لو أصيب ال وج بمرض لا يمكن 
معه بقاء الحياة الزوجية » أو في حالة عقم الزوج المحقق » أو امتناعه 
عن مباشرتها » آو زناه » أو اضراره بها بالضرب بدون مسوغ شرعي » 
أو عند تکدر العيشة سبب سوء آخلاق الزوج 20 ۰ 

۱ -- وق العراق بخضع الذسون » البهود والسیحون » فى 
طلاقهم » لأحكام شرائعهم الدنية ٠‏ وعلی آساس هذه الأحكام يجوز 
عند اليهود وقوع الطلاق » فقد جاء في الأحكام والقواعد الفقهية للطائفة 
الموسوية « حقوق الزوجه على زوجها بموجب عقد النكاح تعتبر ديا 
لها بذمته لا ستحق الأداء إلا عند الطلاق أو الوفاة » (* وظاهر هذا 
الیس وأمثاله ان الطلاق شم بإرادة الروج » وهذا ما عليه العمل عند 
اليهود في العراق ٠‏ وف بعض حالات الطلاق تسقط حقوق الزوجة عند 
الطلاق » من ذلك ما نصت عليه أحكامهم وقواعدهم الفقهية فقد جاء في 
الادة ۱۷۹ : « على الزوج ان بنذر زوجته بحضور شهود عند مخالفتها 
للأدى بأنها اذا عادت سقطت حقوقها عند الطلاق » ٠‏ وللمرأة أن تطلب 


(۱) حلمي بطرس ص ۱۲۲ - ۱۳۲۲ . 
(؟) اهاب حسن ص ۱۷۲ وما بعدها » لمر وحبشي ص ۲۲۹ ۴۲۰ . 


(۲) اماب حسن ص ۲۸۰ - ۲۸۱ » نمر“ وحبشي ص ۲۱۳ وما بعدها . 
0۱ الادة ۱۲۸ » وانظر أيضا المواد ۱۳۹ ب 121 . 


— ۳۸۷ مه 
الحکم لها بالطلاق اذا اعتنق زوجها دبانة آخری ٩‏ » أو ثبت زناه 9ع 
أو اعناد محاصمها وطردها من سته (۲) ۰ 

و عبلب السیحین م ليا شع الطلاق بإرادة الزوج وإنما جوز التطليو 
بحکم من المحكمة بناء على بعض الاسباب » وهذا عند غير الکائو لك »> 
فقد جاء في المادة الثلائین من الاحکام والقواعد الفقهية لطائفة السربان 
الارذو كس : « لا یتم فسخ عقد الزواج إلا بحکم المحكمة المختصة 
بناء* على الأسباب الآأنية بعد طلب أحد الزوجين ١  :‏ - اذا کان“ 
الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهر بعد الدخول بها أنها ثيب شهادة 
تزيد على أربع عشرة ٠‏ ۳ - اذا سكرت ولهت مع رجال غرباء بدون 
علم زوجها ولم تنته رغم ارشاد كاهن الابرشية أكثر من ثلاث مراث + 
وعندئد بحكم بالتفريق بين الزوجين سنة كاملة ٠‏ فان استمرت على خطتها 
مدة التفريق ولم تنته حكمت المحكمة بفسخ الزواج ٠‏ خروج 
أحد الزوجين عن الدين المسبحى واشتهار أمره ذلك ۰ وف هذه الحالة 
بمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة لغرض رجوعه » فإذا انقطع 
الأمل من عودته فلقرينه طلب الفسخ ۰ ه ‏ للبطريرك أن يصدر بیان 
تضیف فيه آسبابا آخری غبر التقدمة أو آن طلعی منها ما لا بر اه مناسساً 

والصايئة ل العراق رون كراهة الطلاق 6 و لميتح رؤساؤهم لأفراد 
(۱) نصت الادة ۱۲۹ من الأحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية على 

ان الزوج « اذا اعتنق دبانة أخرى حق لها وليه الطلاق واستيغاء 
صداقها » وفى هذه الحالة لها أن تطلب الحكم بصداقها حتى قبل 

الطلاق . 
(؟) نصت الادة ٠١١‏ من الأحكام والقواعد الفقهية السابقة على ان الزوجة 

)0 اد ادعت أنه اعتاد الزنی وشضهك شاهدان بأتهما راوه مح زانات 

أو اعترف هو بذلك حکم عليه بطلاقها » . 
(؟) نست المادة ۱۱۵ من الأحكام والقواعد الفقهية السابقة على ان الزو + 


3 اعتاد أن بخاصمها وبطردها من بيته عد اشزاً وحكم عليه 
بطلا قها ) . 


— ۳۸۸ بت 
طائفتهم إيقاع الطلاق في الحاکم الشرعية الاسلامیه » وبمنمون ایقاعه 
امامهى ٠ ٩۲‏ 
عرضنا أقوال الفقهاء فى مسألة طلاق غير المسلم وذكرنا قول المالكية 
والظاهرية بعدم وقوع طلاقه ورجحنا قول الجمهور بوقوعه ٠‏ ولكن 
هذا الترجيح لا بمنعنا من القول بحواز الاخذ بقول المالكية والظاهرية 
عند توحيد أحكام الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية المنحدة على 
أن يقصر قولهم » بعدم وقوع طلاق غير المسلم » على المسيحيين فقط ۰۲۳ 
لأن وحدة الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية آمر تقتضيه مصلحة 
الدولة لا سيما بعد توحيد جهات القضاء ٠‏ ولكن نشترط لهذا التوحيد 
ان دکون على أساس الشريعة الاسلامية بمختلف مذاهبها لاا على 
أساس المذهب الحنفي فقط » وعلى أن لا يس هذا التوحيد فصوص 
الشريعة القطعية ٠‏ وحيث أن قول الظاهرية والمالكية رأي اجتهادي 
سائغ من حيث الجملة فلا مانع من الأخذ به بالنسبة للسسیحیین دون 
الحتفي » فان هذا الذهب تسح للقول بعدم وقوع طلاق غير المسلم 
الذی لا بدین بوقوعه بارادته النفردة ٠‏ بدل على ذلك ما جاء ي 
السوط : « واذا طلق الدمي إمرأته لا ثم أقام علبها » فرافعته الى 
السلطان فرق بینهما لانهم ستقدون أن الطلاق مزپل للملك وان کانوا 
لا عتقدونه محصور العدد » ٠ ٩‏ وق البدائع للكاساني « ولو طلق 





(1) الصاسون فى حاضرهم وماضيهم ص ۱.۵ . 

(۷) أو ببقی منطوق الفقرة الاخيرة من المادة 14 من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية » وهي « ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الروجين غير 
امسلمين على الآخر الا اذا كانا بدینان بوقوع الطلاق » على أن يكون 
القصود من عبارة « بدینان بوقوع الطلاق » ابقاعه بمحض أرآادة 
الز وج 1 فیکو ن حکم هذه الفقر ۵ شاملا السیحیین دون البهود 4 
لأن السیحیین جميعاً لا بدینون بو قوع الطلاق بمحض اراده الروج ۰ 

۰ ۲۱ السوط ج ه ص‎ (f) 


AA — 

الذمي إمرأته ثلاث أو خالعها ثم قام عليها كقيامه علیها قبل الطلاق شرق 
بينهما لان العقد قد بطل بالطلقات الثلاث وبالخلم لانه يدين بذلك») , 
ومن هذا نعلم أن قول الحنفية بوقوع طلاق الذمي بني على أساس انه 
بدین به ٠‏ ومعنى ذلك أن الذمي اذا لم يعتقد الطلاق مزيلا” للملك 
وقاطعاً للرابطة الزوحمة فإنه لا شم ٠‏ ومما وید قولنا هذا ان الإمام 
ابن عابدين ذكر عبارة : « لأن الطلقات الثلاث قاطعة لملك الشکاح في 
الأديان كلها » وعزاها الى البحر وقال تعليقة عليها : « قلت لكن المشهور 
الأن من اعتقاد آهل الذمة أله لا طلاق عندهم ولعله مما غيروه من 
شرائعهم » ۳" ۰ فهذا التعلیق من ابن عابدین يشعر بان وقوع طلاق 
الذمي عند الحنفية بني على آساس آنهم بدینون به » وحیث أن المسيحبين 
لا بدینون بوقوع الطلاق بإرادة الزوج النفردة فيقتضي ذلك عدم وقوع 
طلاقهم لأنهم لا بدينون بوقوعه بمحض إرادة الزوج ٠‏ 

والخلاصة فاني لا آری مانعا من النص على عدم وقوع طلاق 
السيحي عند إرادة توحید أحكام الأحوال الشخصیه لحميع الواطنین 
في العربية التحدة على آساس الشريعة الاسلامية بمختلف مذاهبها ٠‏ 





انان 
تمهید : 
۳۳ - الطلاق ف نظير عوض هو ما يعرف باسم الخلع عند كثير 


(۱) أكاساني ج ۲ ص ۲۱۲ . ۱ 
(۲) الدر الختار ورد الختار » طبعة بولاف الثالثة سنة ۱۳۲۳ ه جح ۲ 


ص ۲۱۷ . 


۳۹۵ س 
من الفقهاء والسلف )0 + وقد عرقة الحنشه بأنه از ال ملك النكاح 
التوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلم أو ما ف معناه ۳ . 
والأصل فيه الكتاب والسنة ٠ ٠‏ ففي کتاب الله قوله تعالى : « ولا 
بحل لکم أن تأخذوا مما آتنتموهن* شب الا أن دحافا ألا شما حدود 
الله » فان خفتم ألا قیما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتقدت 
به ۰۰۰) 7 ۰ وفي السنة » ثبت في الحديث الصحیح أن النبي (ص) 
أمر بالمخالعة بين ثابت بن قيس وزوحته © ۰ فإذا تي" الخلع بين الزوجين 
3 وقم به تطليقه بائنة عند الحنفية وأزم الزوجة المال الق عليه »لما روي 
عن النبي (ص) أنه قال : « الخلم تطليقة بائنة » ه وعلد الحتايلة 
روابتان » في احداهما أنه فسخ » وف الثانة أنه طلقة بائنة » وهو قول 
مالك و الاو زاعي والئوری © ؟ ٠‏ أما الشافسه فقد قالوا ٠‏ ادا خالم 
الزوج زوجته ولم ينو بالخلع طلا فإن الواقع به فسخ » على قول 
الشافی فى القدم » وطلا له ال اختبار المرف ) ء 
فمي في القدیم » وطلاق على خوله الثاني وهو اختیار المز ني 
واختلف الفقهاء في اشتراط العوض في الخلم : فذهب الحنفیه » 
في رواية » والالكية الى انه لیس بشرط ٠‏ وعند الحنابلة روایتان ٠‏ 
وبری الشافعية والشيعة الجعفرية والزيدية والظاهریه أن الخلم لا يكون 
بغير عوض " 
وبما أن الخلم فيه إزالة ملك النکاح » فیشترط فيه ما بشترط في 
. الطلاق وهو أهلية الزوج لإيقاع الطلاق وهو أن يكون الزوج با 
عاقلا“ وآن تكون المرأة محلا” لایقاع الطلاق بان يكون النکاح قائما 
مهنا ) , 
(9) محاضرات عن فرق الزواج فى الذاهب الاسلامية لاستاذنا الشيخ علي 
الخفيف ص ۱۳۲ . 
(۲) الدر الختار ج ۲ ص ۷٦1‏ د ۷۱۷ ٠‏ 
(۳) سورة البقرة ج ۲ » الآبة ۲۲۹ . 
(o)‏ البداية ج ۲ ص 151 > التي ج ۷ ص 08 . 


)۷( فرق الزواج » الرجغ م التقدم » ص 111-1168 . 
(A)‏ رد الحتار ج ۲ YY.‏ , 


ب ۳۸۱ بت 

۲ .. الخلع بالنسبة للذميين والستامئن : 

مذهب الحتابلة والشافعة والزيديه والحنفیه » صحة خلع غير 
المسلم لأنه يملك الطلاق فيملك الخلع » لان من صح طلاقه صح خلعه > 
ولأن حكم نكاح غير المسلمين حکم نکاح المسلمين فيما يجب فيه من 
صح الخلع والعوض » واذا كان العوض محرماً » كالخمر والخنزير » 
صح الخلع ٠‏ أما العوض فإِن تم قبضه قبل ترافعهما أو قبل إسلامهما 
فالقبض ماضر وليس للزوج إلا ما قبض ٠‏ ون لم يتم القبض قبل 
الترافع آو الا سلام فقد قال الشافعه له يقضي به الحاكم ولا تأمر 
بإقباضه » وللزوج عليها مهر المثل » وهذا أحد القولين عند الحنايلة » 
والقول الآخر ليس على المرأة شيىء ٠ ٠‏ أما الحنفية » فاني لم أقف على 
قول لهم في هذه المسألة أي اذا لم يكن الزوج قد قبض الخمر والخنزیر 
قبل الترافم أو قبل الاسلام ٠‏ والظاهر لي أن مقتضی مذهب الأحناف 
أن الزوج يستحق عند الترافع تفس بدل الخلع من خمر أو خنزير » لأن 
الأحناف قالوا إن الخمر والخنزير في حقهم كالخل والشاة في حقنا في 
حكم الاسلام 29 ٠‏ آما بعد الاسلام فيقتضي أن يكون قول الحنفية 
هو اعطاء الزوج قيمة الخمر والخنزير لأن الخلع وقع عليهما يوم كانا 
غير مسلمين » ولكن بعد الاسلام بتعذر تسليم الزوج الخمر والخنزير 
فيصار الى القيمة قياس على ما قاله الامام محمد في المهر اذا كان خمر؟ 
أو خنزيرا وأسلما أن الواجب يكون ف فمتهما 9 ۰ 
)١(‏ شرح منتهی الارادات ج ۲ ص ۱۸۱ » کشاف القناع ج ۲ ص 17 > 

المغني ج ۷ ص ٩۰-۸۹‏ مفني المحتاج ج ) ص ۱۷ ؛ الام ج ه 

ص ,۱۹ - ۱۹۱ البحر الزخار ج ۲ ص ۱۸۱ ؛ رد الحتار ج ۲ 


ص 78 ؛ الفتاوی الهندیه ج ۱ ص ۸۸ » 1515 ۰ 
۱ و (۲) الکاساه, ح ۲ ص ۲۱۳ . 


ب ۳۹۲ 

۵ - ما عليه العمل الآن : 

فى العربية التحدة لا يقر السیحیون على اختلاف مذاهبهم وقوع 
الفرقة بين الزوجین عن طریق الاتفاق بينهما » اذ لیس الاتفاق على 
التطلیق من آسباب التطليق عندهم ء وقد نص على هذا العنی في قواعد 
الأحوال الشخصية لبعض طوائفهم ء٠‏ من ذلك ما جاء في الادة ۳۷ من 
قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الارثوذکس : « يحرم على 
الزوجين أن نتفقا معا على الطلاق » و کل سيب يتخده الزوجان للتحايل 
على هذه القاعدة يكون مرفوضا » ۰ آما قواعد الأحوال الشخصية 
للاقباط الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والبروتستانت فقد اكتفت 
بالنص على أن الطلاق يطلب ولا يكون إلا بحكم قضائي وبينت أسبابه 
بیان حصر وليس منها اتفاق الزوجين "2 ٠‏ 

أما عند اليهود » فقد قلنا إن الطلاق يقع عندهم بإرادة الزوج وحده 
فمن البديهي جواز اتفاقهما عليه ومن لم بجوز الخلع عندهم ه وقد 
حکمت محكمة القاهرة الانتدائية للاحوال الشخصية بصحة الاتفاق على 
الطلاق في الشريعة الوسوية © , 

وف العراق يخضع الیمود لأحكام دياتتهم في مسائل التكاح 
والفرقه » وقد قلنا ان الطلاق جائز عندهم ونصت عليه الأحكام والقواعد 
الفقهیه الخاصة بهي » وعلى هذا يجوز الاتفاق عليه من قبل الزوجين 
البهودین ٠‏ والسحون بخضعون لقواعد دياتتهم في مسائل الفرقة 
ولم تنص قواعد السربان الأرئوذكس على الاتفاق على الفرقة كسبب 
للتفریق ٠‏ 
 )۱(‏ حلمي بطرس ص ۱۱۰ . 


(؟) اهاب حسن ص ۲۷۸ » ولم يذكر المؤلف رقم الحكم وتاريخه . 


س ۳۹,۲ سب 


حقیقه الخلع اتفاق الزوجین على الفرقة » ولیس بدل الخلم شرطا 
عند بعض الفقها+ كما قلنا » فهل بحوز القول به بموجب شرائم 
المسيحيين ؟ قلنا إن الإتفاق على الفرقة غير مأخوذ به في شرائع السیحیین» 
ولكن اذا لاحظنا أسباب التطليق عند بعض طوائف السیحین » كالأقباط 
الأرثوذكس مثلا » والتي نصوا عليها » لألفيناها كلها قائمة على معنى 
الضرر ودفعه بالتطليق لاستحالة الاستمرار على الحياة الزوجية أو 
لتعدرها » فلماذا لا بعتبر الاتفاق بين الزوجين على الفرقة كاشفاً عن 
هذه الحالة القلقة التي تكدر الحياة الزوجية وتلحق الضرر بهما أو 
بأحدهما على الأقل ؟ الظاهر لي أن الإتفاق على الفرقة يكشف عن واقم 
سيىء يعيش فيه الزوجان » فينبغي إجابة طلبهما وإيقاع الفرقة بينهما 
على أساس دفع الضرر عنهما ٠‏ وفضلا عن ذلك فان أسباب التطلیق 
التي ذكرتها قواعد الأحوال الشخصية للارئوذکس ليست نصوصاآ دنة 
قطعية » وإلا لما حصل الاختلاف فى مداها » وانما هی فى الحقيقة 
احتهادات محضه لا ترجع الى أصل ديني وإئما متاثرة بالعادات المحلية 
كما قال الاستاذ حلمي بطرس في تبرير اختلاف الکنائس الأرذوكسية فى 
أسياب التطليق 12( 1 

ولهذا أرى أن الأخذ بالخلم » كسبب من آسباب وقوع الفرقة 
ين الزوجين » يعتبر صحيحا بموجب الأحكام القررة عند 
الأ.ئوذ كس ٠‏ وينبغي النص عليه عند توحيد أحكام الأحوال الشخصية 
بالنسبة لجميع المواطنين في الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


(1) حلمي بطرس ص ۱۳۲ . 


۳4 


و ۳ 
EES‏ 
»® هه ت ر 


الفرقة بالايقاء 
تمهیسسد ۰ 
ب الابلاء في الشرع حلف الزوج على ترك قربان زوجته 
أربعة آشهر فصاعد؟ با » أو بتعلیق ما بستشقه عادة على فربانها : 
وهذا عند الحنفة ۰۱ ۰ 
والاصل فيه قوله تعالی : « للذين يلون من نسائهم تربص أربعة 
آشهر فان فاوّا فان" الله غفور رحيم ۰ وان عزموا الطلاق فان" الله سمیع 
عليم » ٩‏ . 
وللابلاء حکمان : « الأول » اذا حنث في يمينه » « الثانی » اذا بر 
في يمينه » آما « الأول » اذا حنث في يمينه أي فاء الى زوجته في مدة 
الفيىء » وهی أربعة أشهر » بأن وطآها » لأن الفيىء هو وطي‌ها + فعليه 
كفارة بمين إذا كان حالف باه تعالى ٠‏ أما إذا كان حالفا بغير الله تعالى 
كأن يكون حلفه بالشرط والجزاء » مثل أن بقول لها إن قريتك فعلی" 
حجة أو عتق عبد أو أنت طالق » فعند الحنفية بلزم المحلوف به أي 
الحزاء المعلق كسائر الأيمان بالشروط والأجزية ٠‏ وعند الحتايلة 
والشافعية إذا كان الإيلاء على عتق أو طلاق فإنه بقع بنفس الوطء ء 
أي موجب الحنث هنا وقوع الطلاق أو العتق لأن وقوعهما علق على 
صفة وقد وجدت » وان كان الإبلاء على صدقة أو حج ونحو ذلك من 
الطاعات فهو مخير بين الوفاء وبين كفارة يمين ؛ لأنه نذر لحاج وغضب 
وهذا هو حكيه 7 ٠‏ 
()_فرق الزواج الرجع التقدم» لاستاذنا الشيخ عاي الخفیف ص ۲۳۲ . 
(۲) سوره البقره ج ۲ ۰ اسان ۲۲۲۱ ۰ ۲۲۷ , 
۳) العاساني ج ۲ ص ۱۷۵ » الهداية وشرح العنابة ج ۲ ص ۱۸۲ - 


۲ ؛ آلدر الختار ورد الحتار ج ۲ ص ۶۱ - ۷۰۲ » الفني ج ۷ 
ص )۳۲ - ۲۲۵ » الهذب ج ۲ ص ۱۱۸ . 


لس ۳4۵ مسب 

أما الحكم الثاني للايلاء » وهو في حالة البر في يمينه وعدم فيئه > 
فعند الحنفية إذا مضت مدة الابلاء » وهی أربعة أشهر كما آمر الله تعالى > 
وقع الطلاق البائن عقوبة له جزاء على ظلمه وامتتاعه من إيفاء حق زوجته 
في الجماع » والطلاق هنا تطليقة بائنة واحدة ٠‏ وعند الحتابلة والشافعية 
ادا مضت مدة الترص التي أمر الله بها » وهي أربعة أشهر » دون أن 
بفبيء فانه بخیر بين الفییء ۶ البها بالجماع وبين تطليقها » فان أبى طلق 
عليه القاضي » وبهذا قال مالك وآبو ثور وغيرهم ۰ والطلاق هنا » سواء 
كان من الولي أو من الحاکم » طلاق رجمي عند الشافعي وآحمد بن 
حنبل » وف رواية عن آحمد اذا طلق القاضى عليه فالطلاق بائن 0 ى 

4 ابلاء الذمي والمستامن :ب 

هل يعثير اسلام الزوج الولي من شروط صحة الابلاء ؟ عند 
الحنشه تفصل واختلاف : 

فعند آبي حنفه شترط 32 الزوج الولي أهلية إبقاع الطلاق » 
و معنى هذا عدم اشتراط الاسلام لصحة الا بلاء 6 فیصح الايلاء من غير 
المسلم كما يصح من المسلم ٠‏ 

و عند الصاحین : الشرط ف الولي أن دكون اهاد للكفارة ¢ 
ومقتفی هذا » أن یکون مسلماً » لأن غير المسلم ليس آهلا للکفارة عند ۰ 
الحتفية ٠‏ إلا أن هذين القولين ليس على اطلاقهما » فعند الحتفية جميعا 
اذا كان الإيلاء بالطلاق والعتاق » بان قال لزوجته إن قربتك فأنت طالق 
أو عبدي حر » صح هذا الايلاء من غير السلم بلا خلاف عند الحنفه 
لأن غير المسلم من آهل إيقاع الطلاق والعتاق » كما لا خلاف أيضاً 
عندهم في أنه اذا آلى غير المسلم بشيىء من القربات كالصوم والصدقة 
والحج والعمرة » بأن قال لزوجته ان قربتك فعلی" صوم أو حجة 


(۱) الكاساني ج ۳ ص ۱۷۵ ۱۷١‏ » الهداية ج ۳ ص 186 ؛ الهذب 
ج۲ ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ الغني ج۷ ص۳۱۸ 29112 ۳۳۱-۳۲۰ . 


۴۹۹ مد 
ونحوهما من القربات » أنه لا بصح إبلاوه ولا يكون مولا » لأن غير 
المسلم ليس من آهل القربة » فله قربان زوجته من غير شيىء بازمه ٠‏ 
ولکن اختلف آبو حنيفة وصاحباه في صحه إبلاء غير السلم اذا حلف 
ابلاژه هنا ؛ وقال الصاحبان لا يصح إبلاؤه ٠‏ وحجه الصاحبین آن اليمين 
بالله تعالی بأن قال لروجته : والله لا آقريك ٠‏ فآبو حنیفه قال بصح 
أنضا » والجامع بينهما أن البمين بالله تعالی تنعقد موجبة للکفارة على 
تقدير الحنث » وغير السلم ليس من أهل الكفارة ٠‏ وحجة أبي حنيفة ؛ 
عموم قوله تعالى : « للذين یولون من نسائهم ۰۰۰ الآبة » من غير 
تخصيص بالسلم » ولان الابلاء بطريق الحلف باه تعالى يمين یمنع 
القربان من الزوجة خوفا من هتك حرمة اسم الله تعالی » وغير المسلم 
بدین بوجوب رعاية حرمة اسم الله تعالی » ولهذا ستحلف على الدعاوی 
كا مسلم » فیصح إبلاؤه كما يصح إبلاء السلم + واذا صح إبلاوٌه بطر یق 
الحلف بالله تعالی ثبتت آحکام الابلاء في حقه كما تشت في حق السلم » 
الا آنه لا بظهر حکم الابلاء في حق حکم الحنث وهو الكفارة » فاذا 
حنث بيمينه لم تلزمه الکفارة » لأن الكفارة عبادة وهو ليس من أهل 
العمادة ٠‏ آما فی‌حق‌حکم البر في عينه فان‌اشکم بظهر » فاذا لم قرب زو جته 
في مدة الابلاء وقم الطلاق لانه من آهل لقاع الطلاق ٩٩۶‏ ۰ 

وعند الحنابلة والشافعية بصح الابلاء من غير المسلم لعموم قوله 
تعالى : « للذين بؤلون من نسائهم » ولان من صح طلاقه صح 
إبلاؤه ”> ٠‏ وأما الكفارة إذا حنث » فالظاهر أنه دكفر بالعتق والاطعام 
قياس على ما قالوه في كفارة الظهار بالنسبة لغير السلم ° + 
)١(‏ الكاسائي ج ؟ ص ۱۷۵ » الدر المختار ورد الحتار ج ۲ ص ۷۵۱ . 
)۲ کشاف الفناع ج ۲ ص ٦۷‏ © ۲۲۲ » شرح منتهی الارادات ج ۲ 
ص ۲۹۷ ؛ الفني ج ۷ ص ۲۱۲ ؛ معني الحتاج ج ۲ ص ۲۱۳ » 
الام ج ) ص ,۱۳ 2 ۱۸6 > الام ج ه ص ۰۰ » ۲۵۵ . 


(۳) کشاف القناع ج ۲ ص ۲۲۸ » شرح منتهى الاردات ج ۲ ص 
۲ الهذب ج ۲ ص ۱۲۸ . 


س- ۳۷ نت 
بالله تعالى » ولا ناق صحة إل تعذر ذر الكفارة مئه حال کفره » لأن 
الكفارة منه ممكنة في الجملة بأن يسلم ويكفتر » فلم نكن كفره مانا 
من صحة إبلائه 00 ى 

وعند المالكة لا بصح الإبلاء من غير المسلم ۳ . 

۹ ب ما عليه العمل الآن : 

ف العر سة المتحدة والعراق لا مرف السیحیون ولا اليهود الإيلاء 
كسبب من أسباب لتطليق ‏ ولذا فهم لا بأخذون به ۰ ولكن اذا صار 
الاختصاص للشريمة الاسلامية في حالة اختلاف الزوجين فى الطائفة 
والملة » كما هو المقرر في العربية المتحدة » فان ابلاء الذمى تسری عليه 
أحكام المذهب | حدقي + 


الاي 
ھر 32 
الفرقة باللعان 

تمهيسمك : 

۰ - الأصل ف اللعان قوله تعالى : « والذين برمون أزواجهم 
ولم یکن لهم شهداء الا آنفسهم فشهاده آحدهم أريم شهادات باه إنه 
)1( شرح اللمعه جح ۳ ۰" و حور الابلاء من الكافر الذمي لامكان وقوعه 

من حيث بغر بالله ولا تانیه وجوب الکفاره اتر مده سال کفره 

لأمكانها فى الجملة كما تقدم فى الظهار ٠‏ 5 » وجاء في بام شهار من 

والتمكن من التكثير متحقق بتقديي الاسلام لآنه ادر عليه » . 


ج 4 ص ۱۰۱ » والزرقاني على مختصر خلیل ج ) ص ۱۵۰ ۱ 


۳۹۸ سب 

عنها العذاب أن تشهد آربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ٠‏ والخامسة 
آن* غضب الله عليها إن كان من الصادتين ٠‏ » ۲۳ ۰ 

واللعان عند الحنفية » شهادات مو كدات بالأدمان ودا الزوجان 
داللعن منه » وبالغضب منها © ٠‏ وسمى ذلك باللعان لوجود لفظ اللعن 
ني سب لواد ان قول مل : هذا الولد ان > أو هذا 
الولد ليس مني 
من دون تفي نسب لد ما ذا كان القذف بتفي نسب الولد فرط 
طله من قبل الزوجة أو ازوج » فإن لم تطلبه الزوجة كان للزوج أذ 
رطله (*) ٠‏ 

فإذا تم اللعان بين الزوجين وقعت الفرقه بينهما » إلا أن الفقهاء 
اختلفوا فيما وقعت به الفرقه وف صفة هذه الفرقه : قعند مالك تقم 
الفر قه اذا فرع الزوجان من اللعان » والفرقة عنده فسخ توجب نهما 
حرمه مؤيدة 29 ٠‏ وعند الشافصة تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده » 
(۱) سوره اللور ح ۱۸ : الابات 5 5 . 
(۲) فرق الزواج » الرجع التقدم » لاستاذنا الشيخ علي الخفیف ص )٩‏ ۰۲ 
(۴۳) فتح القدیر ج ۲ ص ۲۷ ٠.‏ 
)€( الکاساني ج ۲ ص ۲۳۹ ۲ 
(0) الغنی ج ۷ ص ۵ ,6 للام ج ۵ ص ۲۷ » ۲۷۵ © فتح القدير 


سے ۳ ص ۰ ., فرق النكاح » الرجع التقدم » لاستاذنا الشیح 
علي الخفيف ص ۲۵۲ . 


(1) بدابة المجتهد ج ۲ ص ۱.۰۰ - ١٠١١‏ . ولا برث ولد اللاعنة من 
الملاعن ولا برثه هو وترثه آمه : كفابة التخصصین ص ۱۳۱ . 


مس ۳۹۹ سے 

احداهما لا تحصل الفرقة حتى فرق الحاكم بينهما » وفي الرواية الثانرة 
تتحصل الفرقة بمحرد لعائهیا ٠‏ والفرقة فسخ عند الشاقعية والحتارله 
توجب الحرمه الأوبدة » وبهذا قال أكثر أهل العلم ۲ ٠‏ آما الحنفية ع 
فمندهم لا تقم الفرقة بنفس اللعان بل بتفریق القاضي اذا أبى الزوج 
أن طلق بعد اللعان » وقال الإإمام زفر : تقع الفرقة بتلاعنهما ٠‏ والفرقة 
باللعان عند آبي حنيفة ومحمد تطليقه بائنة » وتثبت حرمة التروج پینهما 
ما داما على حاله اللعان » فان كذب الزوج نفسه وجلد الحد أو لم بحد 
جاز النکاح پینهما ٠‏ وقال آبو بوسف وزفر هي فرقة بغير طلاق ؛ 
و توجب الحرمه المؤبدة کحرمة الرضاع 0 وى 

۱ - اللعان بين الذهبين والمستامئين : 
والذی همنا من اختلافهم في هذا امقام » اختلافهم في اشتراط صفة 
الاسلام في الزوجين ٠‏ فالجمهور منهم على عدم اشتراط الاسلام لجربان 
اللعان بين الزوجین ٠‏ والحنفية بوجبون هذا الشرط ٠‏ وعلی آساس هذا 
الاختلاف قام الاختلاف في جواز أو عدم جواز اللعان بين الزوجين غير 
المسلمين » وف هذه المسألة قولان : 

أولا ‏ قول الحنفية : 
وزوجته غير المسلمة > ٠‏ 
(۱) الغني ج ۷ ص 151٠١‏ 815 ؛ مفني المحتاج ج ۲ ص ۲۸۰ . 
(؟) الكاساني ج ۲ ص ه؟؟ ‏ ۲۸ ؛ الهدابة وفتح القدير ج ؟ ص 

fod — ۲‏ . 
(۲ براحم فى هذا ال لبحث : الكاساني ج ۲ ص ۲۲,۰ وما بعدها » الدر 

الختار ورد الحتار ح ۲ ص ۸۰۵ وما بعدها > بدابة الحتهد ح 

۲ ص ۹۸ > المغلي ج ۷ ص ۲۹۲ وما بعدها . 


(؟) الفتاوى الخانبة ج ١‏ ص ۵1۸ ؛ الكاسائي جح ۲ ص ۲۱ ؛ فتح 
القدير جح ۲ ص ۲۲۷ ؛ رد الحتار ج ۲ ص 8١1‏ ۰ 


۵4 

وححة الحنفية : هى أن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان مقرو نة 
باللعن فی حقه وبالفضب في حقها ۲0 » فكل من كان من أهل الشهادة 
واليمين كان من آهل اللعان ومن لم يكن من آهلهما لم يكن من آهل 
اللمان ٠‏ وعلى هذا الأساس اشترطوا الاسلام في كل من الزوجين ؛ 
لأنه اذا كان الزوج مسلما والزوجة غير مسلمة لم تتوافر شروط الشهادة 
في الزوجة » لان غير المسلم ليس من آهل الشهادة على المسلم وان كان 
السلم من آهل الشهادة على غير السلم ۰ واذا كان الزوجان غير مسلمين » 
فغير السلم وان كان'من آهل الشهادة على غير السلم » عند الاحناف » 
كما سیأتی يانه » الا أنه لیس من آهل اليمين بالله عز وجل » لأئه ليس 
من آهل حكمها وهو الكفارة » و لهد! لا يصح ء عندهم » الظهار من 
غير السلم » فلا بصح منه اللعان » لأن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان » 
عند الأحناف » كما قلنا » فلاند من توافر شروط الشهادة واليمين في 

كل من الزوجين لامکان اجراء اللعان بینهما 9© ٠‏ 


انيآ ‏ قول الجمهور : 

ذهب الشاقعية والحنابلة والظاهربه والمالكية والشيعة الامامية 
والاباضية الى صحة اللمان بين الزوجين سواء أكانا مسلمين آم غير 
مسلمين ٠‏ وعن أحمد بن حتبل رواية » كما جاء في المغني » بعدم صحة 
اللعان بين الزوجين اذا لم يكونا مسلمين ‏ ولکن الظاهر أن المآأخوذ به 
ف الذهب الحنبلي حواز اللعان بين الزوجين غير المسلمين لان فقهاءهم 
التخرین » كصاحب كشاف القناع لم يذكر إلا القول بجواز اللعان 


(۱) فرق الزواج » المرجع المتقدم » لاستاذنا الشیخ علي الخفيف ص ۰۲۵۵ 
(؟) الكاساني ج ۲ ص ۲۱ د ۲۲۲ . 


له ١ء{‏ 

بين الزوجين غير السلمین 20 , 

وحجه الجمهور » عموم قوله تعالی : « والدين برمون 
آزو اجهم ۰ الاب » » ولان اللعان بوجب درء العقو به الواجبة بالقذف 
ونفي النسب » وغير السلم کالسلم في ذلك ۰ كما انهم يرون آن اللعان 
لیس شهادات وانما هو آیمان » فکل من كان من آهل اليمين فهو من 
أهل اللعان سواء آکان من آهل الشهادة آم لم يكن ٠‏ وحیث أن غير 
المسلم من أهل اليمين وتلزمه الكفارة بالحلف فان اللعان شت بين 
الزوجين وان کانا غير مسلمين ۲) ٠‏ والدليل على ان اللعان ليس شهادات 
وإنما هو آیمان «آنها تتکرر من كل منهما » والشهادة لا تتکرر - بخلاف 
اليمين » فقد عهد فيه : التکرار » والتغليظ ‏ كما في القسامة  -‏ وآنها 
تكون من الطرفین » و الشهادة لا تکون إلا من طرف واحد » هو المدعى ٠‏ 
لولا الایمان # يريد آیمان اللعان ‏ لكان لى ولها شأن وذلك حن 


ظهر الحمل الذي ولدته المقذوفة شبه من قذفت به : وهو شريك بن 


)١(‏ الام للشافعي ج ه ص ۰٥۰‏ ۲۷۲ » الهذب ج ۲ ص ۱۳ » مفني 
ص ۲۲۲ - ۲86 + الحلی ج ۱۰ ص ۱۲ -- ]۱۲ بداية الجتهد 
ج ۲ ص ۹۸ ٠‏ الشرح الکنیر للدردیر ج ۲ ص ۵۸ ؛ الختصر 
النافع ص ۲۳۵ » سفيئة النجاة ج ۲ ص .29 » شرح الثيل ج ۳ 
ص .۲۰ ۰ « بثبت اللعان بين المشرك والمشركة اذا تحاكما الینا ؛ وبين 
المسلم وزوحته الشركة . وبه اقول اذ الحق انهم مخاطبون بفروع 
الشريعة ومنها حكم اللعان » . 
الینا ورضاهما بحكمنا : فرق الزواج » المرجع التقدم » لاستاذنا علي 
الخفیف . كما سین ذلك فیما مد . 

(۲ الغتي ج ۷ ص ۲۹۲ ؛ المفني ج ۸ ص 1۷1 > بدابة الحتهد ح ۲ 
ص ۹۸ » شرح اللمعة ج ۲ ۰« ولا شترط so‏ ولا الاسلام بل 
لاعن ولو كان كافرآ » وقيل لا بلاعن الکافر بناء على انه شهادات 
كما بظهر من قوله تعالی : « فشهادة احدهم » وهما لیسامن آهلها . 
وهو ممنوع لجواز کونه آنماناً لافتقاره الى ذکر آسماء الله تعالی » 
واليمين سبتوی فیها السلم والکافر .. » . 


وت 
سحماء ٠‏ وبدليل ذکر القسم وجوابه » وبدلیل : أن الزوج یدفم بها 
عن تفسه حد القذف » وآن الزوجة تدفم بها عن تفسها حد" الزنی > 
ولا تقبل شهادة الرء لنفسه ۰ وبدليل أنه لابد فيها من ذکر اسم الله 
تعالى » و الشهادة لا شترط فيها ذلك ٠‏ وبدلیل ما يرى من التساوي بين 
المرأة والرجل فيها ء ولو كانت شهادة لکانت الرأة على النصف 
من الرجل » ° ۰ 

وقول الجمهور هو الراجح لقوة ما استدلوا به ۴۳ » فينبعي المصير 
اليه + فضلا" عن ان غير المسلم بحتاج الى اللعان ‏ کحاچه المسلم بت 
انفي نسب من ليس ولده عنه » ولا سبيل الى ذلك إلا باعتبار لعانه ٠‏ 
والشريعة الاسلامية العادلة الحكيمة « لا ترفع الضرر والحرج عن فريق 
من المستظلين بظلها » فتجعل له فرجا ومخرجاً مما نزل به » وتدع الفريق 
الآخر في الاصار والأغلال لا فرج له ولا مخرج ولا منقذ مما 
تزل بهع ٠,29‏ 

۲ - ما عليه العمل الآن : 

ف الحمهور به العرسة المتحدة » لا تعرف شرائم الذميين » من 
لو انعقد الاختصاص القانونی للشريعة الاسلامية عند اختلاف الزوجين 
في الطائفة أو الملة فإن اللعان لا يجري بينهم » لأن الذهب الحنفي هو 
الواجب التطیق ف هذه الحالة » واسلام الزوجين شرط لاجراء اللعان 


(۱) فرق الزواج » المرجع التقدم » لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص 
كم — ۲۵۷ . 


(۲) فرق الزواج ص ۲۵۷ . 


س ۳ تب 
وكذلك الحکم في العراق بالنسبة للذمیین من هود وسیحین 


اذ ليس في أحكامهم » التي تطبق على انکحتهم وما يتعلق بها ء 
القول باللعان ء 


الفرقة بسبب اباء الاسلام 


۳ - اذا آسلم الزوجان غير المسلمين معا وكائت الزوجة على 
صفه يجوز لزوجها إبتداء نكاحها في الحال فهما على نكاحهما ٠‏ وان 
لم تكن الزوجه على هذه الصفه » آي لا جوز لزوحها إنتداء نكاحها 
بان كان بيتهما سبب من آسپاب التحريم » كآن تكون محرمة عليه 
بالتسب أو الرضاع » فرق بينهما ٠‏ ولا خلاف في هذا بين أهل العلب0© ٠‏ 

وادا آسلم الزو ج وحده 6 فان کان ان الزوحین سیب من أسباب 
آئمة المسلمين 7" ٠‏ وان لم يكن پینهما سیب من آسباب التحریم وکانت 
فإستدامته أولى » ولا خلاف فى هذا بين القائلين بحواز تروج السلم 
نساء آهل الکتاب کالحنفة و الشافعه والحثايلة وغيرهم ى 

. 511١7 ص‎ ٦ بدابة المجتهد ج ۲ ص .) ؛ المغني ج‎ )١( 
(؟) فرق الزواج » المرجع المتقدم » لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص۰۳۱‎ 

ص ۵.٩‏ » شرح الكنز للعيني ج ١‏ ص ۱۱ »؛ الکاسانی ج ۲ 

ص ۲۳۹ ؛ الام ج ه ص ۲ » شرح منهج الطلاب ج ۲ ص ۲۷۱ ) 

تحفة الحتاح ج ۷ ص ۲۲۳۸ ؛ شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲۷ › 

سفينة النجاة ج ۲ ص ۲۸۵ ؛ الحلی ج ۷ ص ۲۱۲ » شرح الروض 

النضر ج ؟ ص 54 ) فرق"الزواج » الرحم التقدم » لاستاذنا 

الشیح علي الخفیف ص ۲۱۱ ۰ 


| د مسد 

وأما إذا أسلمت الزوجة وحدها » أو أسلم الزوج وحده وكانت 
زوجته كافرة من غير أهل الكتاب » ولولا أنها من غير أهل الكتاب 
لجاز له نكاحها إبتداء » فقد اختلف الفقهاء في تعحل الفرقه بینهما في 
هاتين الحالتين ٠‏ و أذكر فيما بلی آقوال المذاهب المختلفة في هاتين الحالتين 
وأدلتهم » وما برد عليها من إعتراضات » ثم ابين القول الراجح منها ٠‏ 

: أولا ب مذهب انظاهربه‎ 2 ۲)٤ 

ينفسخ التكاح ساعة اسلام أحد الزوجين » حتى لو أسلم الآخر 
بعد الأول بزمن قل أو كثر فلا بقاء لعقد التكاح بينهما ٠‏ وقال ابن 
حزم : وهذا قول قتادة والشعبي وغيرهما من فقهاء السلف » وهو 
المروي عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس » فقد 
آسلمت إمرآة نصرایه » كانت تحت نصراني > > ففرق ستهما عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ٠‏ وقال ابن عباس ف اليهودية أو النصرائية 
تسلم تحت اليهودي أو النصراني ب يفرق بينهما » الاسلام يعلو ولا 
على عليه ° ٠‏ 

والححة لهذا القول ما بأنى : 

أ الاثار المروية عن يعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعبدالله 
ابن عباس » والتي رواها ابن حزم واحتج بها وقد ذكرناها ٠‏ 

ب واحتج ابن حزم الظاهري أيضا بقوله تعالى : « با أيها 
الذين آمنوا اذا جاءكم المأومنات مهاجرات فامتحنوهن » الله أعلم 
بإيمانهن » فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن" حل“ 
لهم ولا هم بحلون لهن" » وآتوهم ما آنتقوا ولا جناح علیکم أن 
تتکحوهن اذا اتتموهن آجورهن »> ولا تمسکوا ١‏ بعصم الکو افر > 
واسألوا ما أتفقتم وليسألوا ما أتفقوا » ذلكم حك لل سکم بینکم 
والله عليم حکیم » ۳ ۰ 


(۱) المحلى ج ۷ ص 6۳۱۲ ۳۱ . 
(؟) سورد اللممتحئة ج ۲۸ : الابهة ١٠.‏ . 


ست 40 سب 

فهذه الاية الكريمة آباحت للمسلمین تكاح من آسلمت وبقی زوجها 
کافر؟ » فدل ذلك على زوال النكاح بينهما پاسلامها ٠‏ كما دلت هذه 
الذبية الكريمة على أن الذي يسلم مأمور بان لا مساك بعصمة كافرة 
بل عليسه أن يفارقها » فصح بذلك أن إسلام أحد الزوجين قاطم 
للشکاح حال 297 , 

ج ‏ إسلام أحد الزوجين من أسباب الفرقة بينهما » فيجب أن 
نقم الفرقة اذا تحقق هذا السبب دون توقف على أي ثیء آخر » كما 
هو الحكم في أسباب الفرق الأخرى كالرضاع والطلاق والخلم >١‏ . 

© ب ثانيآ ‏ مذهب الحنابلة والشافعية والشيعة الامامية : 

اذا كان الاسلام قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال » وان كان 
الاسلام بعد الدخول وقفت الفرقة على اتقضاء العدة : فإن أسلم الآخر 
قبل اتقضائها فهما على تكاحهما إن كان يجوز للزوج ابتداء تكاحها 
ساعه اجتمع إسلامهما » وان لم بسلم الآخر حتى اقضت العدة وقعت 
الفرقه سنهما (۲) ۰ 

وححة القول بوقوع الفرقه في الحال » إذا كان الاسلام قبل 
الدخول » هي ما بأني دس 

أ اختلاف الدين دنع الاقرار على الشکاح » فإذا وجد قبل 
الدخول تعجلت الفرقة لأن ملك النكاح غير متاکد بالدخول فينقطم 
بنفس الا سلام 6 ولانه ان كان الذي أسلم هو الزوج فليس له إمساك 
)١(‏ الحلى ج ۷ ص ۲۱۱ . 
)١‏ ثيل الأوطار ج 1 ص 155 . 
(۳) الام ج ته ص 59 !4 ؛ الأم ج ه ص 44 ؛ المهذب ج ۲ ص مه ») 

ص ۱.۲ » وسفینه النجاة ج ۲ ص ۲۸۵ » وشرح اللمعة ج ؟ في 

باب تکاح العافر » کشاف القناع ج ۲ ص 15" ب ./ ») شرح منتهی 


بو قوع الفرقة فى الحال اذا كان الاسلام بعد الدخول : المغني ج " 
ص 1۱۱ ۰ 


س ٤‏ س 
كافرة لقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » » وان كانت 
الزوجة هي التي أسلمت فلا بحوز ابقاؤها على نكاح الکافر ۲٩‏ ۰ 

ب - إن الطلاق قبل الدخول يقطم النكاح في الحال » فكذلك 
إسلام أحد الزوجين قبل الدخول »> لأن اختلای الدين الطارىء على 
تمحلت الفرقة كما في الطلاق 9 + 

أما حجة القول توقف الفرقة على انقضاء العدة » فهي ما يأتي س 

۱- روي عن ابن شبرمة ٩‏ » آنه قال : کان الناس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بسلم الرجل قبل المرآة » والمرأة قبل 
الرجل » فایهما أسلى قبل إنقضاء عدة المرآة فهي إمرآته » وان أسلم بعد 
العدة فلا تكاح بينهما ۴ + ۱ 

۲ روی الامام مالك عن ابن شهاب أنه بلعه أن" بنت الولید بن 
المغيرة كانت تحت صفوان بن آمیه » فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها 
صفوان بن أمية ولم بسلم » فبعث اليه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أمانا فرجم » وشهد معر که حنين و الطاف و هو کافر وامرآته مسلمه » 


عنده امرآته يذلك النكاح + قال أبن شهاب : وكان سن إسلام صفوان 
وبين إسلام زوجته نحو من شهر 7 ۰ وقال ابن شهاب : ولم یبلغنا 


)١(‏ المغني ج 1 ص ۱۱ » کشاف القناع ج ۲ ص 15 » شرح منتهی 
الارادات ی ۲ ص ٩۱‏ ۰ 

, ۳۲۷ الكاساني ج ۲ ص‎  )9( 
قال عنه حماد بن زيد : با رایت كو فيا آفقه من ابن شبرمة . مات‎ 
. 55 رحمه الله تعالى سنة ۱16 ه : طبقات الفقهاء للشیرازی ص‎ 

(4) الهذب ج ۲ ص ۵ ؛ الغني ج 7 ص 115 » شرح منتهی الارادات 
ج ۲ ص ٩۷‏ ۰ 

(۵) نيل الاوطار ج 1 ص ۱۱۲ » الغني ج 1 ص ۲۱۱ » تفسير القرطبي 
ج ۱۸ ص ۱۸ .۰ 


بت 0۷ 
أن إمرآة هاجرت الى الله ورسوله » وزوجها کافر مقیم بدار الکفر » 
الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن بقدم زوجها مهاجر؟ قبل أن 
تنقضي عدتها ٠207‏ 

۳- روى الإإمام مالك أيضاً عن ابن شهاب : أن آم حكيم بنت 
الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح 
وهرب زوجها عكرمة من الاسلام حتى أتى أليمن » فارتحلت أم حكيم 
حتى قدمت عليه باليمن فدعته الى الاسلام فأسلم وقدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام الفتح وبايعه » فثبتا على تکاحهما ذلك © , 

۲ - الا ب مذهب الالكية : 

اذا أسلمت المرأة قبل الدخول وقعت الفرقة سنهما حالا” » واذا 
أسلمت بعد الدخول توقف الامر على إسلامه في العدة » فان أسلم قيها 
فهما على تكاحهما إن كانت ممن تحل له » وان لم يسلم حتى اقضت 
العدة » وقعت الفزقة بينهما 29 ولا بعرض عليه الاسلام 60 , 

واذا أسلم الزوج وكانت زوجته كافرة غير كتابية » وقعت الفرقة 
بينهما اذا عرض الاسلام على الزوجه فلم تسلم » واذا غفل عن العرض 
حتی تطاول الزمن وقعت الفرقة بنهما حتى ولو. اسلت المرأة سد 


(۱) شرح الوطا للزرقاني ج ؟ ص ٠١١‏ - ۱۵۷ » بدائع النن فى مسند 
الشافعي والسنن ج ۲ ص 7664 ب ۲۵۰ © ثيل الاوطار ج ٩‏ 


ص ۱۱۲ . 
)۲( ف ا للزرقاني ج ۳ ص ۱۵۸ . 
(۳) شرح الخرشي ج ۳ ص ۲۲۸ ؛ المدونة الکبری ج 6 ص 168 ) 


۲۳ الراق ج ۲ ص ۲۷۸ - ۷۹ . 

)€( المدونة ج ) ص ۱۵۴ ۰ « قلت :ارايت ان اسلمت الراة » وزوجها 
عليه الاسلام في رابي » ولكنه ان اسلم في عدتها فهو احق بها » وان 
انقضت عدتها فلا سبيل له علیها » . المواق ج ؟ ص ۲۷۸ . 


— A 
ذلك ۲ » وقدروا تطاول الزمن الذي تقع الفرقة بمده بمدة‎ 
> وهذه الحالة فيما اذا كان إسلام الزوج بعد الدخول‎ ٠ ٩ شهرین‎ 

آما إذا أسلم الزوج قبل الدخول فإن الفرقة تتعجل بينهما ۰" ٠‏ 

وححة المالكية فيما ذهبوا اليه » ما بأتي :ب 

أ في حالة إسلام الزوجة بعد الدخول » استدلوا بحديث صفوان 
وحديث أم حكيم » وقد ذكرناهما ”© ٠‏ 

ب وقي حالة اسلام الزوجة أو الزوج قبل الدخول » استدلوا 
بقوله تعالى : « ولا تسسكوا بعصم الكوافر » ۰ وبآن المرأة لا عدة 
عليها » فيتقطم النکاح پینهما حالا” بإسلام أحدهما ٠ 6٩‏ 

ج - أما في حالة إسلام الزوج بعد الدخول » فان المالكية لم 
براعوا اتقضاء العدة لایقاع الفرقة لقوله تعالى : « ولا تسسكوا بعصم 
الكوافر » ٩۳‏ ؛ ولأن السنه انما وردت في مراعاة العدة اذا كانت المرآة 


)١(‏ شرح الموطا للزر قاني ج ۳ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ : « قال مالك : واذا اسلم 
الرحل قبل امراته وقعت الفرقة بينهما اذا عرض عليها الاسلام فلم 
تسلم » لان الله تبارك وتعالى يقولى في كتابه : ولا تمسکوا , 
قبل المرأة » وهما مجوسيان © وقعت الفرقة بينهما وذلك اذا عرض 
علیها الاسلام فلم تسلم ۰ قال » اي ابن العاسم ۰ واری اذا طال ذلك 
فلا تکون امراته وان أسلمت » وتنقطع العصمة فیما بینهما اذا 
تطاول ذلك . قلت : کم بحمل ذلك ؟ قال : لا آدری . قلت ۰ 
الشهرین ؟ قال : لا احد فيه حدا واری الشهر واکثر من ذلك قلیلا 
ولیس بکثیر » . 

(؟) لفة الالك والشرح الصفر للدردير ج ۱ ص ۲۷۸ . 

)۳( تفسم القرطبي ج ۱۸ ص 11 - 1۷ » المغني ج ٦‏ ص ۰1۱1۱-۱۱۵ 

0( ص 1.1 و ۰۷ من هذه الرسالة . 


(۵) “سم القرطبي ج ۱۸ ص 1۷ » المفني ج 1 ص 11۲ . 
(1). .شرح الموطأ للزرقاني ج ۲ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ . 


س ۹ء٤‏ مه 

هي التي أسلمت دون زوجها ۲ » ولأن العدة لما كانت في الاصل حتا 
روج لإرتجاع العتدة فيجب أن تبر فيا فيه الرجة 2 قبل الزوج 
اد تكون له الارتجاع وعدمه ٠‏ ولا دكون هص دا الا ف حالة إسلام 
الزوجة » إذ يمكن للزوج في هذه الحالة أن ير جع زوجته بان بسلم في 
عدتها ٠‏ أما إذا أسلم الزوج فان الارتجاع لا يكون بيده وإنما بيد 
الزوجة أن تسلم باختيارها » وهذا لا بوجب مراعاة العدة لأن العدة 
في هذه الحالة لها لا علیها 29 , 

۷ - رابعآ د مذهب الحنفية : 


إذا أسلم أحد الزوجين غير الکتامن أو أسطلمت الزوجه على أي 
دين كان زوجها » عرض الاسلام على الاخر » فإن أسلم وکانت الز وحه 
تحل للرجل فان النكاح على حاله » واٍن-آبی فرق القاضي بينهما » وما 
لم برق القاضي بینهما فالنكاح قائم ۰ إنما یکون عرض الاسلام على 
الآخر اذا كان عاقلا“ بالفاً أو صبياً مميزا بمقل الأديان » فان كان غير 
مميز اتنظر عقله لأن له غابة معلومة » وان كان مجنو فلا ينتظر عقله » 
لأنه ليس له غابة معلومة » فیعرض الاسلام على آبويه » فأبهما أسلم 
تبعه المجنون في إسلامه وبقي النکاح ٠‏ وإذا أبيا الاسلام فرق القاضي 
)1( الدونة ج ) ص ۱۵۱ : « قلت ٠‏ وهذا أيضاً لم قلتموه » ان النصراني 
اذا أسلمت امراته انه املك بها ما دامت في عدتها وهو لا بحل له 


نكاح مسلمة ابتداء » وقد قال الله تبادك وتعالى : ١‏ ولا تمسكوا 
بعصم الکوافر » . « قال » حاءت الآثار انه املك بها مادامت في 

عدتها ان هو اسلم » وقامت به الستن عن النبي صلی الله عليه وسل ٤‏ 
فليس لما قامت به السئن عن النبي صلى الله عليه وسلم قيساس 
ولا نظر » ۰ ۱ 

(۲) العلاقات الخاصة بين السلمین وغیر السلمین للشيخ بدران آبي 
المینین بدران » طبعة مطبعة دار التأليف بالقاهرة ص ٩۳‏ . 

(۳) الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص 54ت - ۰۳۵ » الكاساني ج ۲ 
ص ۲۳۲۱ + الزيلعي ج ۲ ص ۱۷۲ . 


بت 4۱۶ مده 
وقد احتج الحنفية لمذهبهم بحملة آدلة » منها :ب 


أ إن رجلا من بني تغلب أسلمت إمرآته فعرض عمر رضي الله 
عنه عليه الاسلام فامتنم ففرق بینهما وكان ذلك , بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم » فيكون اجماعا ٠‏ ولو أن الفرقة تقع بنفس الاسلام ا 
وقعت الحاحة الى التفريق (۲۱ + 

ب - إن الفرقة ؛ بين الزوجين بحب أن تضاف الى سیب » وإسلام 
من أسلم لا يصلح أذ يكون سببا لرفع النكاح ووقوع الفرقة » لآن 
الاسلام طاعة » والطاعة لا تکون سبباً لتفوبت نعمة الزوجية وانقطاع 
ل ل ا سا و ای 
مبطلاه لها ء وكذلك کفر المصر لا مکون قاطعا للنكاح » لان الکفر كان 
موجودا منهما وام ي بنع ابتداء التكاح فان این البقاء » وانه أسهل , 
انتداء » كما لو تزوج مسلم كتابية » فلا يكون مانعاً له بقاء أيضآ ٠‏ 
ولكن لو أبقينا التكاح بینهما لا تحصل مقاصد التكاح » لأن مقاصد 
الشکاح لا تحصل إلا بالاستفراش » والكافر لا بمککن من استفراش 
المسلمة » والمسلم لا بحل له استفراش المشركة والمجوسية لخيثهما > 
فيعرض الاسلام ‏ من غير إكراه ‏ على الزوج الذي لم سلم » لتحصيل 
مماصد النکاح ؛ ان آسلم » أو لغشر بر الفرقة ادا آبی لعدم الفائدة عند 
ذاك من بقاء الشکاح ٠‏ فیکون إباء الاسلام سبباً صالحا للفرقه لأنه 
(1) الكاساني ج ۲ ص ۲۳۷ » الزيلعي ج ۲ ص ۱۷۲ » وف زاد العاد 

لابن العيم » طبعة الطبعة النظامية في الکانفور بالهند طبعة سنة 

۱۸ ہہ ج ۲ ص ۱۷۱ 02 وكذاك صح عنه « أي عن عمر » 

ان أسلم فهي امراته وان لم سبلم فرف بنهما . فلم لم ففرگ 

بيتهما . و کذلك قال لمبادة إن النعمان التفلبي ( وقد أسلمت 


الحسن رضي الله عنه تال * اذا اسلمت وأبى أن سملم نانها تسین 
منه بواحدة » » المحلى ج لا ص ]۲۱ . 


س ۱۱ س 
۸ - خامساً - قول ابن قيم الجوزية : 


إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم بنفسخ التكاح في الحال > 
فونه لا يعرف أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جدد نكاح زوجين سبق 
أحدهما الآخر باسلامه ۰ وقد أمر النبي صلی الله عليه وسلم برد ایننه 
زنب على زوجها آبي العاص بن الربيع وهو لم يسلم إلا بعدها ٠‏ وأا 
مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص أو اجماع » ولا كان النبي صلى 
لله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها آم لاء ولا ريب أن الاسلام 
لو كان بمجرده سببا للفرقة لا كانت فرقة رجعية بل بائنة » فلا أثر للعدة 
في بقاء التكاح وإنما آثرها في منع المعتدة من النکاح حتی تنقضي عدتها ‏ 
فلو كان الاسلام قد نجز الفرقة بينهما لما كان الزوج أحق بها في المدة , 
والذي دل عليه حکمه صلى الله عليه وسلم هو أن التكاح موقوف . 
فإن أسلم الآخر قبل إنقضاء العدة فهما على نكاحهما » وان انقضت 
عدتها فا | أن تنكح من شاءت » وان أحبت اننظرت حتى یجتمم 
اسلامهما فیبقیان على تكاحهما الأول دون تجديد له ٠‏ فكان الأمر فى 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أمرين : اما افتراقهما ونكاحها 
غيره » واما بقاء تكاحهماً وان تآخر إسلامها أو اسلامه ٠‏ أما تنجيز الفرقة 
أو مراعاة العدة قلا نعلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضی بواحدة 
منهما مع كثرة من أسلم بعهده من الرجال وأزواجهم » وقرب أسلام 
أحد الزوجين من الآخر وبعده منه ٠‏ ولولا إقراره صلی الله عليه وسلم 
الزوجين على تكاحهما » وإن تآخر إسلام آحدهما عن الآخر » لقلنا 
بتعجيل الفرقة بالاسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى : « لا هن" حل 
لهم ولا هم بحلون لهن” » وقوله تعالى : « ولا تسکوا بعصم الكو افر » 


(1) الزيلمي ج ۲ ص )۱۷ » الكاساني ج ۲ ص ۲۳۷ . 


بت 4169 — 
ولكن الذي أنزل عليه هذه الآبة لم بأمره أن بحكم تمحیل الفرقه 
بالاسلام ۲۱ ء 

۹ ب منافشه الاقوال المختلفة وادلتها : 

اولا ‏ القول بتعجيل الفرقة بمجرد اسلام آحد الزوجين ؛ كما 
قول ابن حزم ر 

أ لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد نكاح زوجين 
أسلم أحدهما قبل لاخر قط » وقد كان الصحابة بسلم الرجل منهم قبل 
امرأته وبالعکس ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ باسلامه هو 
وامرآته حرفا مرف ومع هذا فما كانت الفرقة تقم بينهما بسبب تآخر 
اسلام آحدهما عن الآخر 7 

ب ب والاحتجاج بالاثار المروية » عن عمر وغيره » بوقوع الفرقة 
بمجرد اسلام أحد الروجين » ليست صريحة في تعجيل الفرقة ٩۳‏ > 
وتعارض به روي عن عمر صراحة بعدم تمجيل تمحیل الفرقة باسلام أجد 
الزوجين 47 

ج اما الانتجاج بقل تعالى د يا ايا الذين آمنوا اذا جاءكم 
الومنات ,هاجرات ۰۰۰۰ الآبة » خهذه الابة الکرسة ستدل بها على 
وقوع الفرقة بين الزوحين اذا أسلم أحدهما دون الآخر مع اختلاف الدار 
بينهما » كما يقول الحنفية » وسيأتي بيان ذلك فیما بعد ٠‏ وأيضا فاذا 
كانت هذه لاه الكردمة قد ستدل بها على تعجيل الفرقة باسلام أحد 
الزوجين » كما قول أبن حزم » فان هذا الاستدلال بمارض بقول 
الشافعي » في هذه الآبة » إل السنة قد بينت أن : « مراد الله » من قوله 
)١(‏ زاد المعاد طبعة الهند ى ۲ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
(؟) زاد العاد طيمة الهند ج ۲ ص ۱۷۸ . 


(۲) زاد العاد طبعة الهند ج ۲ ص ۱۷٩‏ . 
(1) ص 5١١‏ من هذه الرسالة . 


مت 4۱۳ ب 
هذا » أنه لا بحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في العدقع (6۱, 
كما يعترض على استدلال أبن حزم بقول ابن القيم : إن « الذي أنزل 
عليه قوله تعالى : ولا تسسكوا بعصم الكوافر ٠‏ وقوله تعالى : لا هر“ 
حل” لهم ولا هم يحلون لون » لم بحکم بتعجيل الفرقة » 29 , 
أن تقع الفرقة حالا" دون توقف على شىء آخر » قول بصح لو لم ترد 
نصوص وآثار بعدم تعجيل الفرقة ۰ 

ثانیاً س اعتمار العدة وتوقف الفرقة على مضيها من غير أن بسلم 
الاخر قول ضعيف أيضا لما باتی : 

آب لم يشبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راعى مضى العدة 
في حاله إسلام آحد الزوحین قبل الاخر كما ذکر الامام ابن القيم الى 

ب - ما رواه ابن شبرمة في مراعاة العدة في عهد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم آثر لا يصح ( » فلا يصح الاحتجاج به ٠‏ 

ج ما رواه الامام مالك عن ابن شهاب في قصة اسلام صفوان 
وعكرمة آثران مرسلان » وف العمل بالمرسل اختلاف بين العلماء » 
فالجمهور » ومعهم الظاهرية » لا يرون الاحتجاج به © ٠‏ وحتى لو جاز 
الاحتجاج بالمرسل لا كان في هذين المرسلين حجة » لأنه ليس فيهما 
ذكر للعدة وإنما في آحدهما بیان للمدة بين إسلام صفوان وإسلام زوجته 
وهي نحو من شهر » ولیس ف هذا البيان دلالة على أن صفوان لو 
أسلم بعد هذه المدة لما آقر على نكاحه ٠‏ ومرسل قصة إسلام عكرمة بن 
أبي جهل لم برد فيه حتى بيان المدة بين إسلامه وإسلام زوجته ٠‏ 

. ٩۷ تفسير القرطبي ج ۱۸ ص‎ )١( 
. ۱۷۹۰ (؟) زاد الماد طبعة الهند ج ۲ ص‎ 
. ۱۷۸ زاد العاد للامام ابن القيم » ظبعة الهند » ج ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۱۷۰ المرجم التقدم ج ؟ ص‎ )4( 
: ۵۷ ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الا صول للشوكاني ص‎ 


الحمهور الى ضعفه وعدم فبام الححة ده ).۰ 


ب 415 س 
_ القائلون باعتبار العدة » يقولون : ادا أسلم الزوج الآخر 
قبل إنقضاء العدة بقي الزوجان على نكاحهما » وادا لم بسلم قبل 
اتقضائها وقعت الفرقة بينهما باتقضائها » مع أن المعهود في الشرع أن 
العدة إنما تحب بعد وقوع الفرقة لا قبلها ٠‏ 

الثا ‏ ما احتج به الحنفية بتوجه عليه ما بأتي نب 

١‏ اها روي عن عمر رضي الله عنه من عرض الاسلام على الزوج 
الآخر الذي لم بسلم يعارض بما روي عن ابن عباس رضي الله عنها 
أنه قال في اليهودية والنصرائية تسام تحت اليهودي أو النصراني ب 
فرق بينهما (۲۱ ۰ فهذا یدل على أن لا إجماع على ما فعله عمر رضي الله 
عله » كما بدعى الحنفية ٠‏ 

۷- قول الحنفية إن إسلام أحد الزوجين أو كفر المصر أو إختلاف 
الدین لا يكون واحد من هذه الأمور سبباً للفرقة » بعترض عليه : بأن 
اختلاف الدين قد يمنح التکاح إبتداء كما اذا كانت الزوحة مشر که غير 
كتاسة والزوج مسلم » أو كانت الزوحة مسلمة والزوج غير مسلم 6 ' 
وعلی هذا يجوز أن يكون اختلاف الدين مانعاً للتكاح بقاء” كما منعه 
انتداء فيصح أن تضاف الفرقة اليه ۰ 

رایهاً س ما ذهب اليه ابن القيم » يتوجه عليه أن صحة نكاح المرأة 
دمن تشاء » بعد انقضاء عدتها بدون إسلام الزوج » هید أن مضي العدة 
اعتبر سب في وقوع الفرقة وتقررها » وهذا خلاف ما عهد في الشرع » 
لأن العدة في الشرع تجب بعد الفرقة لا قبلها كما ذكرنا ٠‏ 

۰ م القول الراجح : 

بعد عرض آقوال الفقهاء المختلفة وأدلتهم وما ورد علیها من 
اعتراضات وتضعيف تترجح عندي قول الأحناف فهو أدنى للقبول > 
لأنه لم رشبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمحیل الفرقة بإسلام أحد 
(0) الحلی ج ۷ص ۳۱ 


ه41 بت 
الزوجين » كما أن اعتبار العدة لإيقاع الفرقة بعد مضيها من دون إسلام 
الزوج الآخر لا دليل عليه ؛ فلم يبق إلا عرص الاسلام على الزوج 
الآخر : فإما أن يسلم فيبقى النكاح » وإما أن بأبى فيحكم بالفرقة » 
لأنه لا يجوز للمسلمة أن تكون في نکاح غير مسلم » كما لا يجوز 
للمشركة غير الكتابية أن تكون في تكاح السلم . 

والظاهر أن عرض الاسلام على الزوج الذي لم يسلم ليس له 
مدة معینه ؛ وإئما بعرضه القاضي عند نظره في هذه المسألة مد رفعها 
اليه أو تدخله فيها من تلقاء نفسه ۲ . 

ویقی النكاح على حاله حتى يفرق القاضی بينهما بسبب إباء 
الإسلام ۳" ٠‏ والرد على عرض الاسلام بالقبول أو الرفش ليس له مدة 
محددة إلا المدة المعقولة في مجلس القضاء وحسب التعارف عليه عند 
طرح القاضي أي سوال على أطراف الدعوى طالماً منهم الجوان 6 
كما جاء في حكم محكمة القاهرة الابتدائية ‏ الدائرة ۲4 للأحوال 
الشخصية للمصريين ‏ الصأدر في ۱۹۵۰/۱/۲۸ : 9 ۰۰۰ فقد عرضت 
عليه المحكمة الاسلام فأبى أن يسلم » 17 ۰ وهذا يعني أن عرض الاسلام 
من قبل المحكمة كان في مجلس القضاء وف أثناء رؤية الدعوى » وأن 
الرد على هذا العرض كان في مجلس القضاء تفسه ء ولم ينتظر له أكثر 
من المدة المتعارف عليها عند طرح الأسئلة من قبل المحكمة على أطراف ' 
الدعوى للحواب عليها ٠‏ 

وبلاحظ هنا أن الزوجة إذا آسلمت هي » وكان زوجها صفیرا غير 
مميز » فلا بمرض عليه الاسلام حالا” بل بتأخر الى حين بلوغه التمبیز ٠‏ 
أما اذا كان مجنون فقد قالوا : لا ينتظر عقله بل يعرض الاسلام على 
)١(‏ الابياني ج ۱ ص ۰۱۹۰ 


)۲ الزيلعي حي ۲ ص ۱۷ ۰ 
(8) "لجموعة الشاملة في قوانين الاحوال الشخصية » وضع وترتیب محمد 


ا 1۱ سب 

أبويه فأبهما سلم تبعه الجنون ٠‏ وقالوا في الفرق بينهما : إن عدم 
التمبيز له حد معلوم متى ما تجاوزه الصغير غير المميز صار مميز؟ فيمكن 
الاقتظار » و اطنون‌لیس له نهابه معلومة فلا ينتظر ١)ء‏ والذي‌آراه هذه 
المسألة وجوب الاتنظار بالنسبة للمجنون أيضا اذا ما قرر آهل الخبرة 
أن حنونه محتمل الشفاء أو لا بلول كثيراً ٠‏ 

: نوع الفرقة سسب اباء الاسلام‎ ١ 

اذا وقعت الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الاسلام » على النحو 
الذي فصلناه » فقد اختلف الفقهاء في نوع هذه الفرقه : فالجمهور كمالك 
وصاحه محمد قو لان | نها فرقه طلاق اذا أسلمت الزوجة وأبى زوحها 
ا فسخ اذا أسلم الزوج وأبت الزوجة الاسلام ١ء‏ 

حتج الجمهور لمذهبهم بأن الفرقة لم تكن بلفظ الطلاق ونحوه 

وبأن هذه الفرقة شترك في سببها الزوجان ويستويان فيه » لان الإباء 
فرقه فسخ لا طلاق » فكذا بإبائه تكون الفرقة فرقة فسخ لا فرقة 

أما حجة آيي حنيفة ومحمد > فهي أن الرأة ادا :| أسلمت > وأبى 
فإن طلقها فبها »وال اب الا ی منابه » فتكون الفرقة طلا » أن 
القاضی ينوب عنه فيما اليه التفريق به » والذي اليه هو الطلاق » فتكون 
)١(‏ الزيلعي ج ۲ ص ۱۷ . 
(؟) المدونة الکری ج ) ص ١58‏ ؛ شرح الخرشي ج ۲ ص ۴۲۹ 6 

الهذب ج ۲ ص ده » کشاف القناع ج ۲ ص 15 ۷۰ الدر 

الختار ورد الحتار ج ۲ ص ۵۲۵ . 


(۲) الفني ج ٦‏ ص 1۱ > الهذب ج ۲ ص ۵ . 
(0) الكاساني ج ۲ ص ۳۳۷ . 


سب 499 سس 
الفرقه فرقه طلاق لا فسخ كما ف حالة التفريق بالحب والعنة ٠‏ وهذا 
بخلاف ما لو كان اازوج هو الذي أسلم وآبت الزوجة الإسلام » فان 
القاضي ينوب منابها فيما لها التفريق به » والذى للمرأة عند قدرتها على 
الفرقة شرعاً هو المسخ » فيكون تفر دق القاضى ف هذه الحاله فسخ 
لانه ناب عنها فيه > ء 

۲ - حكم خروج أحد الزوجين عن ديانته في الشربعتين المسيحية 
والبهودية . 


تذهب الکنائس جمیعاً الى أن خروج أحد الزوجين المسيحيين عن 
دیانته سبب مشروع للتفريق بين الزوجين ٠‏ إلا أن الكاثوليك » وهم 
لا بأخذون بالتفريق لأي سبب كان » بجعلون هذا السبب داعباً للتفریق 
الحسدى بين الزوجين ۰ آما الكنائس الأخرى فتحعله سسا مشروعاً 
للتطليق © ه وعلی هذا نصت قواعد أحكام الأحوال الشخصية 
للطوائف المسيحية في العربية التحدة » من ذلك : 

المادة ۱۸ من قواعد الأحوال الشخصية لطائفة المروتستانت : 
« لا يجوز الطلاق إلا بحكي من المجلس العمومي وف الحالتين الاتیتین : 
آولا ‏ ١ءء‏ ثانا اذا اعتنق أحد الزوحین دبائة أخرى غير الديائة 
المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق » ٠‏ 


(1) الزيلعي وحاشية الشلبي ج ۲ ص ۱۷۲ ۱۷۵۰ ۰ 
والفرق في الحكم بين ما بعد من فرق الزواج طلاقا وما يعد فسخاً 
من وجوه 2ب ك' 
أولا ‏ ما بعد منها طلاقاً تنحل به الرابطة الزوجية بعد انقضاء العدة 
في الطلاق الرحمي » وفورا اذا كان الطلاق بائنا . وما بعد منها 
فسخا تنحل به عقده الدكاح فورآ ف آي نوع من آنواع الفسخ . 
وما بعد فخا لا بنتقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج . 
ثالثا - الفرقة التي تعد طلاقا لا تکون الا في زواج صحیح » اما فرقة 
الفسح فتکون في الصحیح وغره خلافاً للمالكية ٠‏ فرف الزواج 
لاستآذنا الشیخ علي الخفیف ص ۰٩-۸‏ الفقه الاسلامي في الزواج 
والفرقة وآثارهما لاستاذنا محمد سلام مدکور . 

)۲( حلمي بطرس ص ۲۱۸ - ۲۱٩‏ ۰ 


بت 2۱۸ س 

والمادة > من قواعد الأحوال الشخصية لاقباط الارئوذکس : 
« نشخ الزواج إذا خرج آحد الزوجين عن الدین السيحي » ۲۲ ٠‏ 

والادة ۱6 من لائحة الزواج والطلاق للروم الارثوذكس : « لكل 
من الزوجین أن يطلب الطلاق ف حالة ارتداد آحد الزوجین عن الديانة 
السیخه ) ۰ 

والادة 4۲ من قواعد الأحوال الشخصية للأرمن الارئوذکس : 
« جوز لفحد الزوجین ان طلب الطلاق اذا ارتد الزوج الاخر عن 
دنه » ۳ , 

ومن هذه النصوص »> بتبين أن الفرقه لا تقم بمجرد تحول آحد 
الزوجین المسيحيين عن ديائته بل لابد من حکم من القضاء بالتفریق 
بناء على طلب الزوج الآخر + ومعنی هذا أن الزواج يبقى قائما معتبر] 
اذا لم يطلب الزوج الآخر التطلیق ٠‏ 

وعند الهود » كما نظهر » ارتداد أحد الزوجين عن البهودية سب 
لوقوع الفرقة » فقد جاء في الادة « ۱۷ » من کتاب ابن شمعون عند 
الكلام عن شروط الشکاح : « الدین والمذهب شرط لصحه العقد » فإذا 
كان آحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما 
وإلا كان باطلا » ۰ فالظاهر من هذا أن إتحاد الدين شرط لبقاء التكاح 
كما هو شرط لا بتدانه ٠‏ ونويد هدا ما جاء ف المادة ۸ من كتاب أبن 
شمعون : « تعد الا وحه مخالفة للشرع اذا ارتدت » » وجاء فى المادة 
۷ : « وتسقط حقوق الزوحه اذا خالعت الشرع أو الأدب أو زنت ٠6‏ 
فالخروج عن الديانة اليهودية یعتبر مخالفا للشرع » والمخالفة الشرع 
)۱ وصیاغه الماده توحي بانحلال العقد بمجرد تحول الروج عن دانته . 

ولكن هذا غير صحيح لان الکنانس المسيحية لا تری التطلیق الا 

بالالتحاء الى القضاء وصدور حكم به : انظر هامتی ١‏ من ص ۳۲۲ 

من کتاب توء وحبشي السالف الذكر . 
(؟) حلمي بطرس ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ؛ تمر“ وحبشي ص )۳ ۲٤۲٤‏ . 


سا 4۹ سه 
فرنت باازتی > والزنى وجب الطلاق حتما » فقد جاء في المادة 45 من 
كاب ابن شمعون : « اذا نظر الرجل إمرأته ترني أو علم من ثقة أو اد 
زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها إلا اذا حلفت ) , 
وف العراق نصت قواعد السر بان الأرثوذكس في المادة الثلاثين 
علی آنه : ( لا یتم فسخ عقد الزواج إلا بعکم المحكمة المخئصة بناء 
على الاسیات الاتیه بعد طلب آحد الزوجن :۱ ۰ ۲ )۳۲ و 
4 س خروج آحد الژوجین عن الدین السیحی واشتهار آمره .ذلك + 
ون هذه الحالة بمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة لفرض وجوعه 
ودا اتقطع الامل من عودته فلقرينه طلب الفسخ » ٠‏ وعند اليهود بر 
خروج الزوج اليهودي عن اليهودية سببآ للطلاق » ويضيع حق الزوجة 
ف الصداق اذا كانت هي التي ارتدت عن الیهودیه ٠‏ فقد جاء في الادة 
۹ من الأحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية في العراق : « إذا 
اعتئق ديانة آخری حق لها عليه الطلاق وإستيفاء صدافها ولها أن تطلى 
الحکم بصداقها حتی قبل الطلاق » + وجاء فى الادة ۶ من هذه 
الأحكام : « سقط حقء الزوجة في صداقها الموثق بخط النكاح اذا 
خالفت الشر ع أو الأدب أو ز نت ۰ ون الادة ۰۵ من هذه الأحكام 
ایض : « تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا إرتدت أو ...م ۰ 
۲ - ما عليه العمل فى الوقت الحاضر : 
ذكرنا حكم الشريعة الاسلامية في إسلام أحدٍ الزوجين غير المسلمين 
وما يترتب على ذلك ٠‏ وذكرنا أحكام الشرائع غير الاسلامية من بهوددة 
ومسيحية » في مسألة خروج أحد الزوجين عن دياتته » ولکن هذه 
لاحکام في الشريعتين اليهودية والمسيحية ليس لها من آثر عملي في 
العربية المتحدة » لأن القانون الواجب التطبيق هو الذهب الحنفي » 
على أرجح الأقوال فيه » في جميع حالات خروج أحد الزوجين غير 


4۲۰ سه 
المسلسين عن ديانته سواء كان هذا الخروج الى الاسلام أو غيره ٠‏ 
وتوضيح ذلك ان أحد الزوجين اذا خرج عن دیاننه الى دين آخر يكون 
قد اختلف مع الزوجالآخر فيالملةفتكو نالشربعةالاسلامية ‏ طبقا للمذهب 
الحنفى ‏ هی الو احبة التطبيق عملا“ بالمادة السادسة من القانون رقم 
۲ لسنه ۱۹۵۵ ٠‏ فإذا كان الدين الذي انتقل اليه هو الاسلام وكان 
التتقل هو الزوج » والزوجة كتابية » ولم .تكن بيئهما سبب من آسباب 
التحریم » بقي النکاح على حاله ٠‏ لأن السلم له أن بتروج الكتابية 
إبتداء فلان یبقی نكاحه آولی ٠‏ آما إذا كانت الزوجة هي التي اننقلت 
الى الاسلام فإن المحكمة تعرض الاسلام على زوجها فإن أسلم فبها 
ویبقی النكاح على حاله » وان أبى فرق القاضي بيئهما ٠‏ وبهذا المعنى 
حكمت محكمة القاهرة الانتدائية ‏ الدائرة ۲6 - للأحوال الشخصية 
للمصريين ف ۱۹۵۹/۱/۲۸ وجاء في حكمها : « ومن حيث آنه من المقرر 
شرعا أنه فيما يتعلق بزواج غير المسلمين أنه إذا أسلمت الزوجه وحدها 
عرض الاسلام على زوجها غير المسلم » فإذا أسلم بقی زواجهما على 
حاله ما دام الاسلام بقره وان أبى أن يسلم فرق القاضي بينهما ٠‏ ومن 
حيث أنه لما كان المدعى عليه مميز؟ فقد عرضت عليه المحكمة الاسلام 
فأبى أن بسلم » على النحو الثابت بمحضر حلسة المرافعة » ولذلك تعن 
التفريق والحيلولة بينه وبين المدعية ٠‏ ومن حيث أنه طبقآ لأرجح الأقوال 
من مذهب أبي حنيفة آن تفريق القاضي عند إباء الزوج الاسلام يكون 
طلاقا بائنا ء فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضور بالتفريق بين 
لمدعية والمدعى عليه بطلقة بائنة » > . 

واذا كان تحول أحد الزوجين عن دياتته الى غير الاسلام 
فالاختصاص یکون آیضا للشريعة الاسلامية » طبقا للراجح من المذهب 


(۱) المجموعة الشاملة فى قوائين الاحوال الشخصية ص ۳۱۹ وما بعدها , 


5١ -‏ س 

الحنفي » كما قلنا ؛ وهذا المذهب بری أن لا آثر لهذا التحول فى قاء 
الشعاح ۷ ۽ 5 

ویخلص لنا مما تقدم أن تغيير آحد الزوجین غير السلمن دباتته 
لا ثر في بقاء الشکاح في العريية المتحدة » الا في حالة واحدة نقط 
هي : اذا غيرت الزوجة دياتتها الى الاسلام وأبى الزوج أن يسلم بعد 
عرض الاسلام عليه » ففي هذه الحالة فرق نها ٠‏ 

4 وقد ذهب بعض الکتاب الى أن تغيير الزوج ديانته الى 
الاسلام يععلى ازوجته الكتابية الحق في طلب التطليق للضرر ويكون 


للزوجه أن تطلب التطليق إذا كان بلحقها ضرر من الحياة الزوجية » 9" , 
والحق أن هذا الرأي ضعيف » لأن محرد اعتناق الشخص الدبانة 
الاسلامية لا پمکن أن يكون عملا“ مضرا ولا يصح أن يكون ححة 
لأحد لان يدعي بسببه ضررآ ٠‏ ومجرد إحساس المرأة بشرر من جراء 
إسلام زوجها لا بنهض دلیلا" على ثبوت الضرر واعتباره سند؟ للتفريق ؛ 
لأن الضرر لا يبتى على تخيلات الفرد وما نتصوره هو ضررا » ولكن 
ببنى على ثبوت خطاً يقترفه الشخص أو مخالفة مئه للقانون » أو تحاوز 
لحقه المشروع » أو سوء استعمال منه لحقه ٠‏ وليس في إسلام الروج 
واحد من هذه الامور : فهو لم يخطىء إذ اعتنق الاسلام » ولم بخالف 
القانون بدخوله في الاسلام » لأن القانون لا يمنعه من ذلك » ولم یتجاوز 
حقه حين أسلم » فحرية المقيدة مصونة » وما أساء استعمال حقه لانه 
ما تحاوز حدود هذا الاستعمال » ولان من حقه أن ينتفع وتسك 
بالأحكام الترتبة على دیاته الجديدة ٠‏ نعم بحق لازوجة أن تطلب 
التفربق للضرر إذا قام زوجها - بعد إسلامه ‏ بالتضميق عليها في أمور 
دياتتها کآن يمنمها من الذهاب الى الكنيسة أو من إقامة شعائرها الدينية ٠‏ 
(۲) لمر” وحبشي ص ۳۲۸ وهلمش ۱ , 


بت ۲۲ 
واذن » لا يصح القول بالتفریق بسبب إسلام الزوج » بحجة تضرر 
الزوجة من هذا الاسلام ٠‏ ولکن اذا لم يصح التفریق للضرر » فإن بعض 
الذاهب الاسلامية قال بالتفرق لعنی خر هو اختلاف الدین ۰ فعند 
الزيدية اتحاد الزوجين ف الدين شرط لجواز النكاح وصحته (۰۱ , 
ومعنى هذا أن التكاح يبطل إذا اختلف الزوجان في الدين ٠‏ وهذا 
التفريق عند الزيدية » تفريق على معنى آخر » غير معنى الضرر » هو 
اختلاف الدين ٠‏ فإذا قيل بالتفريق إتباعا للمذهب الزيدي » عند تحول 
الزوج غير المسلم الى الاسلام وزوجته كتابية » يكون قولا” اجتهاديا 
سالعاً ۰ 
دهم وف العراق اذا غير أحد الزوجين دياتنه الى الاسلام ء 
فالحكم هو ما قلناه عن ع المذهب الحنفى » فيبقى النكاح إذا كان الزوج 
هو الذي أسلم ولم يكن سنه وبين زوحته الكثابية سب من أسباب 
التحريم ٠‏ وإذا كانت هي التي أسلمت عرض ‌علیز و حها الااسلام 6 فإ نأ سلم 
فهي زوجته » وان أبى فرق القاضي بينهما ٠‏ 
واذا كان الزوحان مودي أو مسین وغتر آحدهما دباتته الى 
غير الاسلام » فان أحكاماليهود الدينية أو المسيحية ‏ حسب الأحوال ‏ 
هي التى تطبق كما سنبينه فيما بعد ٠‏ وقد ذكرنا بعض الأحكام الدينية 
للبهود والسربان الأرذو كس » اك المتعلقة بتغيير أحد الزوجين دبانته (۲۲ ٠‏ 


قلنا ان خروج الذمي » في العربية لمتحدة » عن ديائته لا بتري 
عله حصول التفرق بين الزوحين خلافاً لا تقضى به قواعد الأحوال 
الشخصية للطوائف غير الاسلامية فى العربية المتحدة ء لأن الشرعة 
الاسلامیه هي التي تحکم آنکحه الدمسین عند اختلافهم ف الطائفة أو 
الملة + ولكننا ثرى عند توحید آحکام الاحوال الشخصية للمواطلين في 


([۱ فقرد ۲۰۷ ص ۲۵۸ من هذه الرسالة . 
)¥( قف ت ۲ ص 615 من هذه الرسالة . 


بت ۳ بت 
العربية التحدة من مسلمين وغير مسلمين » الأخذ برآي الزيدية في عدم 
جواز الشکاح عند الاختلاف في الدين » لانه رأي اجتهادي سائغ في 
الجملة ویحقق وحدة الاحکام في البلاد » تلك الوحدة التی نحرص علها 
ما دامت لا تخالف اجماعا ولا نصا شرعیا قطعیا ونستند الى اجتهادات 
سالئفه شرعا + فإذا ما قررنا الذهب الزيدي في هذه السالة فسکون 
مقتضاه التفریق بين الزوجين غير السلمین عند خروج آحدهما عن دياتته . 


۳ ۱" 
المع السَادس 
الفر فف باختلاف الدار بن 


۷ _ اختلاف الدارين ليس من أسباب الفرقة بين الزوجن عند 
جمهور الفقهاء كالامام آحمد ومالك والشافعي والاوزاعي ٠‏ وهو من 
أسباب الفرقة عند الحنفية » فإذا ما تحقق وقمت الفرقة به بين الزوجين 
في الحال ٠‏ 

ومعنى اختلاف الدارين » الذي تنحقق به الفرقة عند الحنضة » 
هو أن يكون أحد الزوجين من آهل دار الحرب والآخر من أهل دار 
الااسلام حقيقة وحكما ) بالاسلام أو بالذمة » كأن بخرج أحد الزوجين 
من دار الحرب الى دار الاسلام مسلماً أو دما » أو مستأمنا ثم بسلم 
أو إعقد عقد الذمة » ويترك زوجه الكافر الآخر في دار الحرب © ٠‏ 

۸ - ادلة الجمهور على عدم وقوع الفرقة باختلاف الدارين : 

أولا # قوله تعالی في آبة الممتحنة : « با آها الذين آمنوا اذا 
جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الله أعلم بإبمانهن فان علمتموهن 
(1) الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ۵۳۹ ب .6ه 4 شرح الكئز 

للعيني ج ۲ ص ١56‏ ۱۰۵ ؛ الكاساني ج ۲ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ) 


الحصاص ج ۲ ص 1858 ؛ المدوثة الکبری ج 4 ص ۱۵۱-۱۵۰ ) 
۳ المغني ج 1 ص 5151 ؛ السوط ج ه ص ۵۸ ۰ 


س 
مؤمنات فلا ترجموهن الى الكفار لا هن" حل“ لهم ولا هم يحلون 
لهن" » ٠‏ فهذه الآبة الكريمة بينت أن اليذي آوجب فرقة السلمة من 
زوجها هو إسلامها لا هجرتها ؛ لأن الله تعالى قال : « لا هن" حل* لهم 
ولا هم يحلون لهن“ » فبين أن العلة هي عدم الحل بالاسلام و لیس 
باختلاف الدار ۲۱ , 

انیا - روي أن زب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم هاجرت 
من مكة الى الدينة وترکت زوجها آبا العاص کافرا في سكة » فردها عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد أن أسلم » بالشکاح الأول ٠‏ ولو أن 
الفرقة وقعت باختلاف الدارين لما ردها اليه إلا پشکاح جديد ٠29‏ 

ثالثا ‏ آسلمت آم حكيم بمكة وهرب زوجها عكرمة الى. اليمن 
دون أن يسلم ٠‏ وأسلمت إمرأة صفوان بن أمية يوم الفتح وخرج زوجها 
صفوان هاربا من مكة دون أن يسلم ٠‏ وكذلك غير عكرمة وصفوان 
أسلموا وأقروا على أتكحتهم ولم تقع الفرقة بينهم وبين أزواجهم مع 
اختلاف الدين والدار بهم (۳) ۰ 

رابعاً ‏ تأثير إختلاف الدارين يظهر في إنقطاع الولاية » وانقطاع 
الولاية لا يوجب انقطاع النكاح » بدليل أن التكاح يبقى بين آهل العدل 
وأهل البغي » والولاية منقطعة بينهما ٠‏ وكذلك لا تقم الفرقة بين الحربي 
المستآمن في دار الاسلام وبين زوجته في دار الحرب » ولا تقع القرقه 
بين السلم المستأمن في دار الحرب وبين زوجته في دار الاسلام مم 
اختلاف الدار بينهم 6۵ ٠‏ 

خامسا ‏ عقد النکاح عقد معاوضة فلا بنفسخ باختلاف الدار 
(۱) تفسی القرطبي ج ۱۸ ص ۱۲ ب 55 ۰ والآية في سورة المتسحنة 

ج ۲۸ : الاب .1 . 
(9؟) الکاساني ج ۲ ص ۲۳۸ . 
(8) الفني ج ٦‏ ص 1۲۰ . 
(€) الكاساني ج ۲ص ۲۳۸ ؛ الزيلعي ج ۲ ص 195 . 


۵ 
كسائر عقود المعارضات كالبيع ونحوه ) ٠‏ 

أدلة الحنفية على وقوع الفرقة باختلاف الدارين : 

آو لا قال تعالى : « يا مها الذين آمنوا إذا جاءكم المومنات 
مهاجرات فامتحنوهن ‏ الله آعلم پایمانین فان علمتموهن موّمنات فلا 
ترجموهن الى الکفار لا هن" حل لهم ولا هم بحلون لهن“ » وآتوهم 
ما انفقوا ولا جناح علیکم أن تنکحوهن إذا آتیتموهن آجورهن ولا 
تمسكو بعصم الکوافر » ۰ فهذه الآبة الكريمة تدل على وقوع الفرقة 
سیب اختلاف الدارین من وجوه عديدة :_ 

آ ‏ قوله تعالی : « فلا ترجعوهن الى الکفار » دل“ على وقوع 
الفرقة بين المهاجرة المسلمة التي هاجرت الى دار الاسلام وصارت من 
أهل هذه الدار وبين زوجها الذي بقي على كفره في دار الحرب » لأن 
المنع من إرجاع المهاجرة الى زوجها الكافر في دار الحرب دليل على 
وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدار . 

ب - وقوله تعالى : « لا هن" حل“ لهم ولا هم بحلون لهن" » آفاد 
عدم الحل بين المهاجرات الى دار الاسلام وين آژواجهن في دار الحرب ٠‏ 
وهذا دليل آیضا على وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدار » لأن عدم 
الحل إئما يكون عند رفع التكاح وزواله ٠‏ 

ج وقوله تعالى « وآتوهم ما آنفقوا » يدل آیضا على وقوع 
الفرقة سیب اختلاف الدار » لذن الأمر برد مهر المرأة على الزوج دلبل 
على اتقطاع التکاح بينهما » لأن الزوجية لو كانت باقية لا استعمق الزوج 
رد المهر اليه لأنه لا يجوز أن يستحق البضم وبدله ٠‏ 

د وقوله تعالى : « ولا جناح علیکم أن تنكحوهن اذا آنیتموهن 
أجورهن » دل أبضا على وقوع الفرقة سسب اختلاف الدار لانه لو 


(1) المفني ج ٦‏ ص ۱۲۰ ۰ 


ا بت 
كان التكاح الأول باقيا لما جاز للمئرمنين فکاح الهاجرات (۱) . 

ه ‏ وقوله تعالی : « ولا تسسكوا بعصم الکوافر » » والراد 
بالعصمة هنا النكاح » والعنی أن من كانت له إمرأة كافرة پدار الحرب 
فلا يعتد بها لأنها لم تمد له زوجة » فقد انقطغ النكاح بينهما لاختلاف 
الدارين ٠29‏ 

ثانيا ‏ إن مقاصد النكاح تفوت بسبب اختلاف الدارين » لان مم 
اختلاف الدار لا يتسكن الزوجان من الاتتفاع بالنكاح عادة » فلا تبقى 
به فائدة فيزول ٠‏ وهذا لأن أهل دار الحرب کالوتی في حق أهل دار 
الاسلام » ولهذا لو التحق بهم المرتد جرت عليه أحكام الموتى » فلا 
شرع النكاح بين الحي والميت ( ٠‏ 

۰ - منافشة الادلة وبيان القول الراجح : 

الراجح من القولين هو ما ذهب اليه الأحناف للاسباب التالية : 

اولا ‏ ما ذهب اليه الامام القرطبي في تفسيره من أن آية المتحنة 
دلت على أن علة الفرقة بين الزوجين هي اختلاف الدين لا الدار » برد 
عليه أنه أغفل جائب اختلاف الدارين مع أن الآبة الكريمة مسوقة لبيان 
حكم المومنات المهاجرات من دار الحرب الى دار الاسلام مفارقات 
أزواجهن المشركين في دار الحرب ٠‏ والحکم الذي جاءت به الآبة هو 
وقوع الفرقة بين المثومنة الهاجرة الى دار الاسلام وبين زوجها الكافر 
في دار الحرب » وحل نکاحها للمسلمين دون توقف على أمر آخر ٠‏ 
فدلالة الآبة الكريمة على إختلاف الدارين لا يجوز أن يفل » وقد ذكر 
الامام مالك هذه الدلالة على ما نقله عنه الامام القرطبي تفسه 29 . 
ثانیاً - احتجاج الجمهور بقصة زيلب وردها على زوجها آبی‌الماص 


(۱) الجصاص ج ۲ ص 298 . 

(۲) تس الفرطبي ج ۱۸ ص ١‏ . 

9؟) الزيلعي ج ۲ ص ۱۷۱ . 

(6) تفسم القرطبي ج ۱۸ ص 64-517" . 


ب ۲۷ مب 
بالشکاح الأول » لا حجة لهم فیها لا بأتى . 


أ روی الامام آحمد والترمذي وابن ماجة عن طويق عمر بن 
شعیب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رد ابنته زينب الى ابی العاص 
نمر جدید وتكاح جدید 217 + فهذه الرواية لقصة زنب تعارض الرواءة 
لاخری لها والتي احتجوا بها وفیها : أن النبي صلی الله عليه وسلم 
رد“ آبنته زین على زوجها أبي العاص بالشکاح الأول ٠‏ 


ب س قصه زینب التي احتتجوا بها روبت عن محمد بن اسحاق 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس » قال : رد“ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالتكاح 
الأول ولم بحدث شین ۲0 + وهذه الرواية لا بحتج بها لان آحد الرواة » 
قال الامام أحمد بن حنبل والدار قطنى وغيرهما 0( ۰ وداود بن الحصين 
فيه لين » وقال عنه ابن الدینی : ما رواه عن عكرمة » فهر منك () , 

ج أن قصه زينب التي رويت عن أبن عباس فيها إشكال 
واضطراب في النقل » فقد جاءت بروابات أخرى » منها : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم رد*ها على آبي العاص بعد ست سنين من اسلامها » وفي 
رواية آخری بعد سنتین من اسلامها ‏ , 

)١(‏ مسند احمد مطبعة الاخوان المسلمين ج 1١5‏ ص ۲.١‏ » الترمقي ج 
ه ص الم ۸۲ ؛ أبن ماجة ج ۱ ص ۱۲۰ . 

(؟) سيند احمد ج ۱٦‏ ص ۲۰۱ ؛ ابن ماجة ج | ص 1151 . ومعنى 

بحدث شیناً أي لم بحدث نكاحا : نيل الاوطار ج 1" ص ۱۱۲ . 

(؟) طبقات المدلسين لابن حجر العقلاني : ص 15 . 

(5) سب الرابة ج ۳ ص ۲.۹ هامش ۲ . 

(ه) ابن ماجة ج ١‏ ص (۰۱۱٩‏ ... عن أبن عباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رد" ابنته زشب على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين 
بنكاحها الاول » . 
وی مسند أحمد ج 11 ص ۲۰۱ ؛ « عن ابن عباس أن رسئول الله 
صلى الله عليه وسلم رد" ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع 
شهادة ولا صداقا » , ١‏ 


بت 5۲۸ سد 

والحتجون بقصة زینب لا بأخذون بظاهر هذه الروايات » لانهم 
بقولون بوقوع الفرقة باسلام آحد الزوجين إذ! انقضت العدة دون أن 
بسلم الزوج الاخر » والعدة لا تبقى ‏ عادة س ست سنوات أو سنتین » 
كما جاء فى بعض روايات هذه القصة ۰ وقد آراد بعضهم أن يوجه هذه 
الروادات توجيهآ مقبولا” فقال : إن رد" زنب إنما كان بعد ست سنوات 
أو بعد سنتين لتطاول العدة بسبب بعض العوارض ۲ ٠‏ ولا يخفى بعد 
هذا التأومل » ولهذا قال الترمذي : قال يزيد ين هارون العمل على حديث 
عمرو بن شعيب وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا ۳* ٠‏ وقال 
ابن عبدالبر : حديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه 
بوقوع عقد جديد » والأخذ بالصریح آولی من الأخذ بالحتمل » وؤ يده 
مخالفة ابن عباس لا رواه © ٠‏ وقال غيره إن حديث عمرو بن شعيب 
هو الذي عليه العمل وان کان حديث ابن عباس أجود إسنادا » ولكن 
لم بقل به آحد من الفقهاء “١‏ . 

ثاثا آما امنلام صفوان وعكرمة بمد إسلام زوجتيهما ؛ 
واقرارهما على تكاحهما » نفد جاء ذلك في مرسلين عن ابن شهاب 
الزهرى ٠‏ والممل بالمرسل مختلف فيه بين الفقهاءكما قلنا!*۰۲ وقد قالابن 
حزم فيهما : من آين للمحتج بحديث صفوان وغيره أنهم بقوا على 
نكاحهم بعد ما أسلموا ولم يجددوا عقدا ؟ وهل جاء ذلك باسناد صحيح 
متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم آنه عرف ذلك وآقره ؟ 27 ۰ وكذلك 
بمارض هذان المرسلان بحديث عمرو بن شمیب السابق الذي فيه رد" 
زينب على زوجها بنكاح جديد ٠‏ 


)1( الخطابي في شرح سنن ابي داود ج ؟ ص ۰-۱۵۰ ۱۵۱ ۰ 
)۲( بينن ابي داود ج ۲ س ۱۵۲ 

(۲) نيل الاوطار ج ٩‏ ص ۱۱6 . 

(8) المرجم للابق من ۱۱۳ . 

(۵) ثقرة ۲٩‏ ص 1419 من هذه الرسالة . 

(5) المحلى ج ۷ ص ۲۱۵ . 


سب ۲4ات 

رایعا س آما قول الجمهور » إن تآثير اختلاف الدارین يظهر في 
كما قالوا » لان الحنفية لم يقولوا إن وقوع الفرقة بسبب انقطاع الولاية 
وانما قالوا إن مقاصد النکاح توت بسیب اختلاف الدار فلا تبقی 
بالتكاح فائدة فیزول ٠‏ 

واستدلال الجمهور بأهل البعي والعدل ليس بصحيح ‏ لان 
أهل البغي » كأعل العدل » من آهل دار الاسلام » ولام بخالطون 
آهل العدل » فكان إمكان الاتتفاع بالنكاح ثابتا فيبقى . 
الستأمن 2 دار الحرب » غير وارد هنا ٤‏ لان الحر بي المستأمن نم 
وحد تباین الدار فبه حكما لقصده الرجوع الى دار الحرب » ولهذا 
يسككن من الرجوع الیها » وكذلك السلم الستآمن في دار الحرب لم 
بوجد فيه تباين الدار مع زوجته التي في دار الاسلام لانه من أهل 
هذه الدار حك (۱) . 

خامسا ب قولهم : إن عقد النكاح عقد معارضة فلا بتفسخ باختلاف 
الدار » كسائر عقود المعارضات » قول ضصف لأنه قياس مع الفارق » 
لأن المقصود الأصلي في عقود العارضات هو المال وهذا لا يتأثر باختلاف 
الدار كالثمن في عقد البيع » آما المقصود لاصلي في النكاح فهو انجاب 
الذرية وتكوين الأسرة وهذا القصود لا يتحقق مم اختلاف الدار ء 

۱-- وإني وان كنت قد رجحت قول الحنفية » إلا اني لا أميل 
الى وقوع الفرقة حالا” كما يقول الأحناف ۰ لأن الآبة الکريمة التي 
احتجوا بها لا تدل دلالة قطعية على وقوع الفرقة فورا ٠‏ وإنما تدل 
على هذا المنی دلاله ظاهر نه فقط ۰ وعلبه أرى من المستطاع القول 
)١(‏ الزيلعي ج ۲ ص 19 ؛ الكاساني ج ۲ ص ۲۳۹۰-۳۲۳۸ الجصاص 


ج ۳ ص ۲۲٩‏ ۰ ومعنی من أهل دار الاسلام حكما أي من تبعتها 
وان لم نکن موجوداً فيها حقيقة كما سنبینه في بحث المواريت . 


سب 6۳۵ سب 

بان الفرقة لا تفع بين الحربيين إذا چاء آحدهما الى دار اللاسلام مسلا 
إلا بعد أن تحیض المرأة ثلاث حیض » قياسا على ما قاله الأحناف أنفسهم 

من أن الزوجين الحرسين في دار الحرب إذا أسلمت الزوجة فانها لا تبين 
منه إلا بمرور ثلاث حيض ٠‏ وعللوا هذا القول بأن عرض الاسلام على 
الزوج الاخر نتعدر لعدم الولايه على دار الحرب © فيقام مقام العرض 
مرور ثلاث حیض إقامة للشرط مقام السبب لتعذره 6۱ ٠‏ 

كما اني لا أميل الى قول الأحناف في الذمي في هذه المآلة ؛ 

بجعله في الحکم کالسلم ٠‏ بمعنی بمعنى آن أحد الزوجين الحربيين لو جاء 
الى دار الاسلام ذميا لما وقعت الفرقة بینهما خلافا لقول الأحناف © ٠‏ 
أن مستند الحنفه ف وقوع الفرقه سسب اختلاف الدارین م أمران : 
الأول دلالة الآبة الكريمة « با أبها الذین آمنوا اذا جاء کم 
الومنات ۰۰ الخ » على وقوع الفرقة ٠‏ والثاني ‏ ما قالوه من فوات 
مصالح الشکاح عند اختلاف الدارين ٠‏ وكلا الأمرين محل نظر بالنمبة 
للذمي » لأن الآبة الكربمة أشارت الى أن اختلاف الدارين الناثىء عن 
اختلاف الدين هو علة الفرقة ؛-ولم تجمل اختلاف الدارين مطلقاً علة 
للفرقة » فلا يصح قياس الذمي على المسلم في هذه المسألة ٠‏ وأما تعليلهم 
بفوات مصالح التكاح عند اختلاف الدارين » فهذا إذا كان صیحیحً فيما 
مضی » لتعسر اتتقال أحد الزوجين من دار الحرب للاقاة زوجه الآخر 
في دار الاسلام » فان الاتنقال أصبح سهلا" میسووا في الوقت الحاضر ٠‏ 
ولكن أرى » إن كانت الزوجة هي التي صارت ذمية ونقي,زوجا حر داً 
في دار الحرب ؛ أن تكون للزوجة الحق في طلب التفريق للضرر » إذا 
آبی الزوج الإقامة 2 دار الاسلام عن طرش الدخول ف الدمة أو امان 
الوقت » لأن من الضرر بالزوجه إبقاء رابطه الزواج وهي ف دار الا سلام 
وزوجها مقيم في دار الحرب ٠‏ 


. ۱۷۵ الزلطلعي ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۲۹ الکاساني ج ۲ ص‎ )۲( 


مس 4۳۱ س 

۲ - ما عليه العمل في الوفت الحاضر : 

في الجمهورية العربية المتحدة » إذا تحقق اختلاف الدار » بالعنی 
الذي قال به الأحناف » بين الزوجين غير المسلمين بأن كان آحدهما ذمی 
والاخر حربيا » أو تحقق اختلاف الدار بين مسلم وزوجته الحربية » ' 
وكان القانون الواجب التطبيق هو الشريعة الاسلامية «المذهب الحنفى» 
حسما تشير اليه قواعد الاسناد الوطنية ‏ كما سنبينه فيما بعد د فان 
الفرقة تقع بين الزوجين لأن المذهب الحنفي بأخذ باختلاف الدارين 
كسبب من أسباب الفرقة كما قلنا ٠‏ وكذلك الحكم في العراق اذا كان 
القانون الواجب التطبيق هو الذهی الحنفى كما سنبينه فيما بعد ٠‏ 


مالسا 
التفريق 
للمیب او لعدم الانفاق او للفيبة او للضرر 
۳٣۳‏ ذکر فقهاء السلمین حالات يكون فیها للزوجة ‏ وفي بعضها 
للزوج آیضا # الطلب من القضاء التفريق بینهما وحل الرابطة الزوجية » 
كما في حالة العیب في آحد الزوجین أو لمدم إنفاق الزوج على زوجته » 
أو لغيبته » أو للضرر الواقع منه عليها 27 ٠‏ 
وهذه الحالات التي نص“ عليها الفقهاء لا يختص بها السلمون . 
فقط بل تسري على غير المسلمين أيضا اذا ترافعوا الى القاضي المسلم 
ووجب الحكم بينهم أو اختار القاضي المسلم الحكم بينهم على النحو 
الذي سنبینه فیما بعد إن شاء الله تعالى ٠‏ 
5 ما عليه العمل الآن : 
في الجمهورية العربية المتحدة » بخضم الذميون » في أسباب الفرقه 


(۱) انظر فرق الزواج 0 الرجع المتقدم ۾ لا ستاذنا الشیح علي الخفف 
ص ۲۹۵ وما بعدها . 


س ۳۲ بت 
لأحكام دياتنهم ٠‏ ومن هذه الاحکام عند الأقاط الارذوکس أنه بحوز 
لأحد الزوجين أن بط التطليق : (آ) اذا غاب أحد الزوجين خمس 
سئوات متتالية بحيث لا بعلم مکانه ولا تعلم حياته من وفاته وصدر 
حكم بإثبات غيبته ٠‏ (ب) اذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق اذا 
كان قد مضی عليه خمس سنوات وئت أنه غير قابل للشفاء ٠‏ أو اذا 
أصيب الزوج بالعنة وكانت الزوجة في سن بخثى عليها في هذه السن من 
الفتنة ولم يكن قد مضى على زواجهما خمس سنوات + (ج) اذا آضر 
أحد الزوحين بالاخر بأن اعتدى على حیاته آو اعتاد إبذاءه إبذاء” جسيماً 
بعرض صحته للخطر ٠ ٩‏ وعند الروم الأرذوكس يجوز لكل من 
الزوجين طلب التطليق : إذا غاب الزوج الاخر مدة ثلاث سنوات © أو 
إذا أصيب بجنون بخثی منه على حياة الزوج الآخر وثبت انه غير قابل 
للشفاء وكان قد مضی على الزواج ثلاث سنوات » أو إذا اعتدى على 
حاة الزوج الاخ ٠.290‏ 

وعند اليهود » يجوز للزوجة أن تطلب من السلطة المختصة الحكم 
لها بالتطليق في بعض الحالات » منها : ( ۲ ) إذا أصيب الزوج بمرض 
تستحل معه الحاة الزوجیه ولم بشف في مدة معقوله ٠‏ (ب) إذا اعتاد 
ایذاء‌ها بالضرب يدون مسوغ شرعي ۰ (ج) إذا لم بنفق علبها ”© ٠‏ 

واذا اختلف الذمیون في الطائفة أو اللة فان‌القانون الو اجب التطبيق 
هو الذهب النفي سعلیآرجح‌الاقو الفيه وما صدر من‌قوانینفالتفریق 
بن‌الز وحین» من‌دلك القانون رقم۲ لسنه ۱۹۲۰ فقد حاء فيالمادة التاسعه 
منه : « للزوجه أن تطلب التفریق بینها وبين زوجها إذا وجدت فيه عيا 
(9) الواد .ه » ۵۲ » ٣ه‏ من قواعد الاحوال الشخصية لا قاط 

الارذوکس . 


68 الواد ١١ ۷ ۰ » A‏ »> من قواعد الاحوال الشخصية للروم الارذوكس ۰ 
(۳) اھاب حسمن ص ۲۸۰ ب ۲۸۱ . 


۱۳۳ 

مستحکا لا يمكن البرء منه أو یمکن بعد زمن طویل ولا يمكتها المقام 
معه إلا بضرر » کالجنون والبرص والجذام » سواء أكان ذلك العيب 
بالزوج قبل العقد ولم تعلم به » ام حدث بعد العقد ولم ترض 
به ٠٠١‏ الخ » ٠‏ كما أجاز هذا القانون التفريق بين الزوجين بسبب عدم 
إنفاق الزوج على زوجته ۲۳ ٠‏ والقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۸۲۹ وقد 
نص" على جواز التفريق للضرر الواقع من الزوج على زوجته » أو لغسة 
الزوج أو حبسه © 1 

وف العراق » بخضع اليهود والمسيحيون في آسباب الفرقة لأحكام 
دياتتهم ۰ ومن هذه الأحكام » عند الیهود » أن الزوج « إذا آصیب 
بالجدام و کان الجماع مضر؟ به اجبر على طلاقها ودفم صداقها ولا عبرة 
برضا الزوجه آو علمها بمرضه قبل الزواج بل بحکم بفراقها قىرا » ۳ > 
وان الزوج « اذا اعتاد أن بخاصمها ویطردها من بیته عد ناشز) وحکم 
عليه بطلاقها » ۳* + وعند السربان الأرثوذكس « بحكم بالفراق مم 
بقاء الرابطة الزوجية في الحالات الآتية  :‏ ۱ - اذا تحقق للمحكمة 
تعمد أحد الزوجین الاضرار بالآخر ۰ م اذا اتفق آحد الزوجن 
على الاضرار بحياة الآخر أو سكت عن آمر يضر بحياته مع علمه به ۰۰۰ 
ه ‏ وللمحكمة أيضاً أن تحکم بالفراق عند ما تجد ذلك ضرو را لأسباب 
طارئة قهربه وفقاً للشرع الكنيسي » 0 ۰ 
)١(‏ المواد من > 5 من العاثون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ . 
(؟) الواد من ١6  "‏ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱٩۲٩‏ . 
(5) المادة .11 من الاحکام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية في المراق . 


(؟) المادة ۱۱۵ من الأحكام السالفة الذكر . 
(ه) أنادة ۳۱ من الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السربان الارئوذکس . 


الصا الشالث 
الع ده 


تمهيسد: 

۳۵ - العدة في الشرع : مدة تتربصها المرأة عقب وقوع سبب من 
آسباب الفرقة » سواء أكانت فرقة في فکاح صحيح حدث فيه دخول > 
أو ما يقوم مقامه من خلوة » آم فرقة في نكاح فاسد حدث فيه دخول > 
أم فرقة بعد وطء بشبهة » فیمتنع على المرأة أن تنزوج بغير زوجها الأول 
حتى ننقضي عدتها "۲۱ ٠‏ 

والأصل في وجوبها الکتاب والسنة والاجماع » فمن الكتاب قو له 
تعالی : «والمطلقات یتربصن بأتفسهن ثلاثة قروء» + ومن‌السنه قوله صلى 
الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : « إعتدي في بيت ابن آم مكتوم » 
وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة "> ء 

والحكمة من تشربعها التاكد من براءة الرحم وإظهار الزن و الاسف 
على الفراق وتهيئة فرصة للزوج بتمکن فيها من التروي ومراجعه زوجته 
إن كانت العدة في طلاق رجمي كما هو الأصل في الطلاق » والتنوبه 
بمظم شان الزواج فلا ينتهي إلا بعد اتتظار وترو فيه ومراجعة ) ۲ 

وسبب وجوب العدة حصول الفرقة بين الرجل والمرأة بطلاق أو 
غيره اذا کان بعد الدخول » أو بعد الخلوة الصحيحة في التكاح 
[(1) فرق الزواج لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص ۳۲۷ - ۳۲۸ . 
(؟) المغني ج ۷ ص 128 > والآبة في سورة البقرة ج ۲ ۰ الآبة ۲۲۸ > 

وحديث فاطمة بنت قيس رواه ٠‏ ابن ماجة ج ۱ ص 1۲۷ » والنسائي 

ج 1 ص ۲۰۸ . ۱ 

(۴) الفني ج ۷ ص 1418 © فرق الزواج لاستاذنا الشیخ علي الخفیف 


ص ۲۲۸ » الفقه الاسلامي فى انزواج والفرقة وآثارهماً لاستاذنا 
محمد سلام مدکور ص ۲۰۹ ۲۱۰ ۰ 


بت 0 بت 

الصحیح ۳" ولا پشترط الدخول لثبوت العدة اذا كانت الفرقة سبب 
الوفاة » فتحب العدة في فرقة الوفاة سواء دخل بها أو لم بدخل لأنها 
تحب لاظهار الحزن بفوت ثعمه النكاح الصحيح وهذا العنی لا بوجب 
الفصل .بين مدبخول بها وغیر مدخول بها 2 ۰ 

ولا تجب العدة على الطلقة قبل از يمسها زوجها لقوله تعالى : 
2 با ايها الذين منوا إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلا » » ولأن العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقناها هنا فلا تحب العدة » 
وعلى هدا إجماع العلماء ° ء 

۲ مس عدة الذمية أو المستامنة من مسلم 0)  :‏ 

صرح الحنابلة والشافعية والمالكية بوجوب العدة على الذمية اذا 
وقعت الفرقة بينها وبين زوجها المسلم بطلاق أو بموت أو بير ذلك من 
أسباب الفرقة ٠‏ وعدتها عدة المسلمة » ويجب عليها فيها ما يجب على 
المسلمة في العدة كالإحداد على زوجها المتوفى وغير ذلك من أحكام 
العدة ٠‏ والدليل على ذلك غموم الآبات القاضية بوجوب العدة على 
المرآة اذا فارقت زوحها © , 

والحنفية وإن اختلفوا في عدة الذمية من ذمي » إلا أنهم اتفقوا 
)١(‏ الكاساني ج ۲ ص ۱۹۲ ؛ الغني ج ۷ ص 425 ؛ الهداية ج ۳ 

ص ۲۱۹ د ۲۷۰ . 
(۲) الکاساني ج ۲ ص ۱٩۲‏ ؛ الهذب ج ۲ ص ۱۵:۵ ؛ الغني ج ۷ 

ص 115 ۰ 
(۴) بداية الحتهد ج ۲ ص 7# » الغني ج ۷ ص 148 ؛ الهذب ج ۲ 


ص ۱۵۲ » والآبة في سورد الاحز اب ج ۳۲ ٠‏ الآبة 5 . 

(4) الستامنة اذا تزوحت مساما او دما صارت أمية : السوط ج 
6 ص ۵۲ 5 ١‏ 

(ه) الأم ج ۵ ص ۲۰۹۱۰۱۹۸-۱۹۷ » کشاف القناع ج ۲ ص ۲۸۹ 
الغني ج ۷ ص 1۸] » ۵۱۷ 4 المدونة الکبری ج ۲" ص ۱۱۲ . 


۳ عل 

العدة كأن طلقها أو مات عنها ٠‏ ولا خلاف في هذا عندهم سواء أكانت 
حاملا” آم حائلا” » وسواء اعتقدت وجوب العدة أو لم تعتقده ٠‏ ويعللون. 
ذلك بأن العدة وان كان وجوبها لحق الله تعالی إلا أن فيها حق الزوج 
لقوله تعالى : « فما لكم عليهن من عدة تمتدونها » ٠‏ والزوج » وهو 
مسلم » عتقد وجوت الاعتداد من نكاحه » واللمية مخاطبه بحقوق 
العباد فتجب علیها المدة وتجبر علیها لاجل حق الزوج » ولحق الولد 
أيضآ إن كانت حاملا” » لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد “ ۰ وعدتها 
كعدة السلمة ٩۲‏ ؛ الا آنه لا يجب عليها الاحداد على زوجها في عدة 
الوفاة » لأن الاحداد عبادة بدنية فلا تحب على الكافرة کساثر العبادات 
من الصوم والصلاة وغيرهما » بخلاف وجوب العدة علیها » لانها اسم 
لضي زمان وهذا لا بختلف بالاسلام والکفر (“ ۰ ولکن لو أسلمت في 
عدة الوفاة ازمها الاحداد فیما بقی من العدة ١‏ ۰ ولها عند الاحناف 
أن تخرج من بيت المدة لان السکنی والقرار في العدة من حق الله تعالى 
من وجه » فتکون عبادة من هذا الوجه » والکفار لا بخاطبون بشرائع 
هي عبادات » الا ادا منعها الزوج من الخروج » لتحصين ماله-» فله 
ذلك » ولان له حقا في المدة » فعلیها أن تمتنم من الخروج من بيت 
العدة )١(‏ , 

۷ - عدة الذمية أو الستامنة من ذعي او مستامن : 

صرح الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة » آبو بوسف وسحمد > 
بوجوب العدة على الذمیه أو الستامنه اذا فارقها زوجها غير السلم 
بطلاق أو غيره ٠‏ وعدتها عدة السلمه لعموم الأدلة القاضية بوجوب 
(۱) الكاساني ج ۳ ص ۱٩۱‏ الدر الختار ورد المحتار ج ۲ ص ۸۲۵ » 

نتح القدیر ‏ ؟ ص ۲۸۹ . 
0۱ الكاساني ج ۳ ص ۱۹۱ ۱۹۲ » رد الحتار ج ۲ ص ۸۵ . 
(۲) الكاساني ج ۳ ص ۲۰۹ ؛ الدر الختار ج ۲ ص ۸9۰ . 


(€) رد الحتار جح ۲ ص ۸۵۰ . 
(ه) الكاساني ج ۲ ص ۲۰۸ ۰ 


أ لذ 
العدة على المرأة اذا فارقها زوجها (۱) , 

وعند أبي حنيفة لا تجب العدة على الذمية إذا كانت تحت ذمى 
وطلقها أو مات عنها ولم تكن حاملا" ‏ إذا كان ذلك كذلك في دينهم 
أي اد كان معتقدهم عدم وجوب العدة ٠‏ حتی لو تزوجها مسلم أو 
بحيضة » كما روي عنه ائه لا بتزوجها إلا بعد الاستبراء ٠‏ وحجة أبى 
حنيفة هي آن العدة لو وجبت عليها » لكان وجوبها : إما لحق الله تعالى » 
وإما لحق الزوج ٠‏ ولا سبيل الى إيجابها حقا للزوج » لان الزوج 
لا يعتقدها حفاً لنفسه ٠‏ ولا وجه الى إيجابها حقا لله تعالى لأن العدة فها 
معتى القردة والعبادة » والكافرة غير مخاطبه بالعيادات ٠‏ 

آما اذا كانت الزوحة حاملاء » فقد قال أبو حنيفة : تعتبر وضع 
اشساه النسب » وحفظ النسب حق الولد » فلا يجوز ابطال حقه ٠‏ 
وإستيفاء حقه هذا إئما يكون بالإمتناع عن التزوج ٩۳‏ , 

4" والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور » لأن الامام أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى لم بوجب, العدة على غير المسلمة إذا لي تكن حاملاه > 
مع أنه لا يمكن أن يعرف أن المرأة غير حامل إلا بلزوم العدة عليها > 
الهم إلا ذا كانت الزوجة صغيرة لا بجامم مثلها ولا بتصور الحمل 
منها ٠‏ م أن في العدة ناحية مادية هي المحافظة على الرحم وحفظط 
الا ساب وعدم اختلاطها 4 و هده العانی تستازم إبحاب العذة على غبر 
المسلمة + وأضاً فان العدة فعتر من النظام العام فلا يصح التساهل 
فیها وبلزم القول بوجوبها على کل امرأة فارقت زوجها وهي في دار 
(1) الأم جاه ص ۱۹۸-۱۹۷ ۰ ۲۲۰ ؛ کشاف القناع ج ۳ ص ۲۵۹ » 

شرح منتهی الارادات ج ۲ ص ۲۱ ۰ الكاساني ج ۲ ص ( , 


ج ۲ ص ۲۸۹ ؛ الزبلعي وحاشية الشلبي ج ۲ ص ۲۲ ۰ 


۸ س 
الاسلام ولو لم تعتقد وجوبها ٠‏ 

وقد جرى القضاء الشرعي » في العربية المتحدة » قبل إلغاء المحاكم 
الشرعية بالقانون رقم ٠۲‏ لسنة ۱۹۵۵ ؛ في أحكامه على الاخد بمذهب 
أبي حنيفة من آن الذمية لا عدة عليها ٠‏ من ذلك حکم محکمة القاهرة 
الابتدائية الشرعية » فقد جاء فيه : « ومن حيث أن المنصوص عليه أن 
طلاق الذمي ازوجته الذمية بقع فتبين لا الى عدة متى كانت غير 
حامل ۰۰۰ »م 20 ۰ 

والواقم أن هذا الحکم معيب » لان قول أبي حنيفة بعدم وجوب 
العدة على الذمية مقيد بعدم اعتقاد الذميين وجوب العدة عند الفرقه > 
فإذا دانوا بها فينبغي أن يكون قوله كقول الصاحبين في وجوبها ٠‏ بويد 
قولنا هذا ما ذكره صاحب فتح القدير عند قول الهداية : « واذا تزوج 
الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم بائز ثم أسلما آقرا 
عليه » وهذا عند آبي حنيفة » » قال صاحب فتح القدير » تعليقا على هذا 
اقزل : « ۰۰۰ إن تفي آبي حنيفة العدة هنا |نما هو فيما اذا كانوا 
لا ستقدونها » ومقتضاه اذا كانوا «عتقدون وجوبها ألا يصح ويجب 
التجدید بعد الاسلام » ٩۲(‏ » فهذا القول » وال ذكره صاحب فتح 
القدیر عند الکلام عن زواج غير السلم في العدة » إلا أنه يصح الاستدلال 
به في مسألتنا » لأن قول آبي حنيفة بعدم وجوب العدة على الذمیه مبناه 
اعتقادهي عدم وجوبها » فاذا اعتقدوها وجبت العدة عند الفرقة وامتنع 
التكاح فیها ٠‏ وف شرح الکنز للزيلعي : « ولو طلق ذمي ذمیه لم تعتد 
وكذا اذا مات عنها زا الذمي » وهذا اذا كانت لا تحب في معتقدهم 
(۱) حكم محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية الصادر في ۱۷ سبتمبر سنة 

۱9 والمنشور في مجلة المحاماة الشرعية » محلد الستنة السادسة 

والعشرين ص ۱۱۱ وما بعدها . 


(؟) الهدابة وفتح اقدبر » الطبعة الاولی سنة ۱۳۱۵ ه » بمطبعة بولاق» 
ج ۲ » ص ۵.۲ من الهدایة » و ص .۵ من فتح القدیر . 


۴۹ سه 

وهو قول أبي حنيفة » ۳ ه وحيث أن الطوائف الممسبحمة والبهودية 
في الوقت الحاضر » تدین بوجوب العدة عند الفرقة » وتراها أيضا مانا 
من موانع الزواج كما ذكرنا ٩۳‏ » فيقتضي أن يكون مذهب آبي حنيفة 
وجوبها على الذمية كمذهب الصاحبين » ویلزم الحكم بها في المحاكم ٠‏ 

5" ما عليه العمل الآن : 

في العربية المتحدة وف العراق يخضع الذميون لشرائعهم في قضاا 
العدة » وقد ذكرنا انهم يدينون بها ويوجبونها على الزوجه عند الفرقة 
ويعتبرونها من موانم الزواج ٠‏ ولكن اذا اختلف الزوجان في الطائفة 
آو الملة مان الفقه الحنفي هو الذي يطبق » في العربية المتحدة » والعدة 
لا بوجبها أبو حنيفة » وبقوله تأخذ الحاکم وقد بينا ما فيه ٠ ٠‏ 

وف العراق تحكم ديانة الذميين موضوع العدة » وهي واجبة 
عند اليهود والسیحین كما قلنا من قبل ٠‏ 

وتجب العدة علي الذمية من مسلم في جميع الأحوال في العربية 
التحدة وفي العراق » لان الشريمة الاسلامية هي التي تحكم موضوع 
العدة في هذه الحالة ٠‏ 


(۱) شرح الكنز للزيلمي ج ۲ ص ۲۲ . 


المَصَلالسرَاع 


تبوت النسب 

تمهيد: 

۰ من ثمرات السكاح إنجاب الأولاد إبقاء على نوع الانسان » 
وهذا هو الغرض الاصلي من تشریم الزواج في الاسلام ۰ وللاولاد 
حقوق مقررة في الشرع » منها ثوت نسب الولد من آبيه » والنسب 
شت بالفراش » أو الاقرار » أو البينة ٠‏ 

أولا ‏ ثبوت النسب بالفراش : 

وبراد بالفراش هنا الزوجية القائمة حين الحمل »© فإذا كانت 
الزوجية صحيحة وقائمة فعلا" » فإن القاعدة هي ثبوت نسب الولد من 
الزوج ما دامت الزوجة جاءت به لأقل مدة الحمل من حين العقد 2١7‏ ء 
اذا أمكن تصور كونه من الزوج بأن كان بالغ أو مراهقا ٠‏ آما تصور 
امکان الدخول فليس بشرط عند الأحناف » وهو شرط عند الحمهور ٠‏ 
وقال الشيعة الامامية لا نكفى إمكان الدخول بل لايد من الدخول 
لحساب أقل مدة الحمل © ٠‏ وقول الجمهور باشتراط إمكان الدخول 
هو الصحيح » لان النسب في الاصل مبني على الدخول حقيقة ولکن 
جعل عقد النکاح الصحیح سببه الظاهر » لأن الدخول آمر باطن فأقيم 
(۱) وهی‌ستةآشهر . وقال الشیعه الامامية هي ستة آشهر من حین‌الوطء : 

الغني ج ۷ ص ۷۷] » الحلی  ١.‏ ص ۳۱۹ - ۳۱۷ آلختصر 

النافع ص ۲۱۱ . 
(؟) أحكام الاحوال الشخصية في الفقه الاسلامي للدكتور محمد بوسف 

موسى ص ۳۹۲ - ۳۱۳ ؛ المختصر الناقع ص ۲۱۱ . 


44۱ بت 

مقامه عقد النکاح في إثبات النسب ٩‏ » فإذا ثبت يقينا عدم الدخول 
لاستحالة تصور إمكانه » فلا معنى للتشيث بما جعل قرينة عليه ٠‏ وبرأي 
الجمهور أخذ القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ في العربية المتحدة » فقد جاء 
في مادته الخامسة عشرة : « لا تسمع عند الإثكار دعوى النسب بولد 
زوجه ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حين العقد ولا لولد 
زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد 

وإذا كان الشکاح فاسدا فلا حكم له قبل الدخول » وآما .بعذه 
فتتعلق به أحكام » منما ثبوت النسب ”© ۰ والقاعدة في هذا التكاح 
هي : إذا جاءت المرأة به لتمام ستة آشهر فاکثر من وقت الدخول ثبت 
النسب عند الأحناف » وعند مالك والشافعى وأحمد من وقت العقد ۰ 
وإن ولدت به لأقل من ذلك لم يثبت النسب للتاكد من انها حملت به 
من غيره ٠‏ واذا فرق بينهما آو تفارقا من أتفسهما ثم جاءت بولد » 
فالشرط لثبوت نسبه أن يأني قبل مضي سنتين من وقت الفرقة ولستة 
آشهر فاكثر من حين الدخول 0 ٠‏ 

والقاعدة في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها. هي ثبوت نسبه اذا 
جاءت به لسنتين فآقل وهذا عند الأحناف ‏ » ولا يختلف الحکم عند 
غيرهم ما دام الولد قد ولد في حدود أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق 


(1) الكاساني ج ۲ ص ۲۳۱ . 

) الكاساني ج ۲ ص ۲۲۵ . 

)۳( العاساني ج ۲ ص ۲۱۱ ؛ النسب وآثاره للدكتور محمد بوسف 
موسی ص ۱۳ وما بعدها » الابيانی ج ۲ ص ١6‏ وما بعدها . 

() هذه هي القاعدة وهناك تفاصيل فیها » انظر الابياني ج ۲ ص ۱۸ 
وما بعدها . ۱ 


بت 4۲ بت 

أو الوفاة (۱ ۰ 

ثانيآ ‏ ثبوت النسب بالافرار او البينة : 

بشبت النسب بالاقرار وهو نوعان : الأول إقرار ليس فيه حمل 
النسب على الغير وإنفا فيه ثبون نسب المقر له من المقر إبتداء ثم بتعداه 
الى غيره كإقرار شخص بان فلان إبنه ٠‏ والثاني ‏ إقرار فيه حمل 
اللسب على الغير كإقرار انسان أن فلات آخوه ٠‏ فان فيه حمل نسب 
المقر له على آبي المقر ٠‏ 

ويشترط لصحة النوع الأول من الاقرار أن يكون المقر له بالنسب 
مجهول اللسب وأن يكون ممكنا أن يولد مثله لمثل المقر » وان بصدقه 
المقر له على إقراره » وهذا إن كان مميز؟ وإلا فلا يشترط ٠‏ اما النوع 
الثاني من الاقرار فيشترط لصحته آن يصدقه من حمل النسب عليه ٠‏ 
وكما يثبت النسب بالاقرار يثبت آیضا بالبينة الشرعية العتبرة وهي 


(1( السب وآثاره ص ۰ ۰ ویری غير الحنفية أن أقصى مده الحمل 
تتجاوز السنتين » حتى أن الحنابلة أوصلوها الى أربع سنوات وره 
اشهر والشيعة عشرة اشهر : الغني ج ۷ ص 297 » المحلى ج .۱ 
ص ۲۱۱ » المختصر النافع ص ۲۱۱ . 
والواقع آن اقمی مدة الحمل لم برد فيها اثر صحيح » وانما صار 
الفقهاء الى هد ه الدد بناء على ما سمعوه » فليس ما قالوه ححة 
شرعية » ولهذا ينبغي الرجوع الى اهل الخبرة » وهذا ما فعله الشرع 
الصري عند تقنین الادة ۱۵ من القانون رقم ۵ اسنه ۱٩۲۹‏ 6 فقد 
جاء في المذكرة الايضاحية لهذه الادة : « ولا كان راي الفقهاء في ثبوت 
النسب مبنیا على رايهم في اقصی مدة الحمل ولم يبن اغلبهم رآیه 
ذلك الا على اخبار بعض النساء بان الحمل مکث کذا سنین » والبعض 
الآخر كأبي حنيفة بنی رابه ني ذلك على اثر ورد عن السيدة عائشة 
يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان )> وليس في أقصى مدة الحمل 
اكتاب ولا ستة » فلم تر الوزارة مانعا من اخذ راي الأطياء في الدة 
التي يمكثها الحمل . فافاد الطبيب الشرعي بانه بری أنه عند التشربع 
بعتبر اقصى مدة الحمل ۲۷۵ يوما حتى يشمل جميع الاحوال 
مادره 6 . 


ب 48۲ بت 

شهادة رجلین أو رجل وأمرأتين ۱ 

: بوت النسب بالنستة لقم السلمن‎ ١ 

نان أتكحة غير السلمین صحيحة ويتعلق بها أحكام ال لتكاح 
ات ۳ ۰ ومن جملة هذه الأحكام شوت السب " » وقد صرح 
الامام ١‏ سن عابدین بهدا فقال : ) ست شه ۰ أحكام النكاح ٤‏ 
كالمسلمين مث وجوب اللفقه ووقوع الطلاق ونحوهما كعدة ونسب» ۲0 

وحتی على رأي من اعتبر أنكحة غير المسلمين فاسدة » فان اللسب 
پثبت فيها ادا حصل فيها وطء وجاءت الزوجة بولد ٠‏ لأن مبنی ثبوت 
وف هذا قول الإمام ابن تيمية : « فان المسلمين متفقون على أن كل 
نکاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ اذا وطىء فيه فانه بلحقه فيه ولده 
وإن كان ذلك النکاح باطلا* في نمس الأمر » سواء كان الناكح كارا 
أو مسلمآ ٠‏ والبهودی إذا تروج بنت آخیه کان ولده منها سلحقه نسه 
ورنه اتفاق الممسلمين ُ وان کان ذلك النكاح باطلا” باتماق 
المسلمين  »‏ ۰ ویمزز الامام ابن تيمية قوله هذا بعمل الرسول صلی 
الله عليه وسلم » فیقول : « إن رسول الله صلی الله عليه وسلم وخلفاءه 
الراشدین وسائر أئمة الدین الحقوا آولاد الجاهلية با بائهم وان كانت 
محرمه بالاجماع ولم شترطوا ف لحوق النسب أن يكون النکاح جائزا 
في شرع المسلمين » ۲۷ » 
)۱( العني ج ۵ ص ۲ وما دعذ‌ها 4 الكاساني ی 1١‏ ص ۱۹۸ وما 


وما بعدها . 
(؟) المغني ج ٩‏ ص ۱۳۷ . 
۳۱ الكاساني ج ۲ ص ۲۳۲۱ . 
()) رد الحتار » مطيعة بولاق » الطبعة الثالثة سنة ۱۲۲۳ ها لح ۲ 
۱ ص ۲۷۱۵ . 
() فتاوى أبس تيمية ج ۲ ص ۸٩‏ . 
(1) فتاوی أبن تيمية ج ۲ ص ٩۰‏ . 


س 488 سب 
فأنكحة غير المسلمين يثبت بها النسب بلا خلاف بين السلمین . 
وعلى هذا فان ما قاله الفقهاء عن آقل مدة الحمل وأقصاها ‏ والدة التى 
اذا جاء الولد خلالها ثبت نسبه فيها » سواء حين قيام الحالة الزوجية > 
أو بعد الفرقة » كل هذا يثبت في حق غير المسلمين حسب الحكم الفقهي 
الاسلامي » لأن هذه الدد مبنية على إمكان تصور علوق الزوجة من 
زوجها وبقاء الحمل هذه المدة ٠‏ فهي » اذن » لا تختلف باختلاف الدين 
بل تثبت بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين لأنها من الأمور الطبيعية التي 
تسري على کل حمل ولا علاقه لها بالدین ٠‏ ۱ 
۲ و کما يشبت النسب بالنکاح بالنسبة لغير المسلمين » يبت 
أيضاً بالاقرار وبالبينة الشرعية » على النحو الذي ذكرناه في التمهيد ٠‏ 
لأن قواعد الاقرار أو البينة ليس فیهما ما يقتضي تخصیصهما بالمسلمين 
دون غيرهم ٠‏ فهي إذن ؛ تشمل المسلمين وغير المسلمين » وبهذا صرح 
غير واحد من الفقهاء ؛ ففي المغني لابن قدامة : « إن كان المقر به يرث 
شارك المقر ف المير اث وان کان غير وارث لوحود آحد الموا نع فية ست 
نسبه ولم يرث » وسواء كان المقر مسلماً أو كافر؟ » 20 . 
وفي البدائع للكاساني : « إذا أدعى الذمي نسب لقیط ثبت 
النسب منه » ويبقى الصغير مسلما إلا إذا آثبت الذمى فسبه منه بالبينة 
فيتبعه في الدين » 27 , 1 
۲ ب بوت الشسب عند السیحین واليهود : 
بثبت النسب عندهم بما يثبت عند المسلمين » فیثبت بالفراش 
وبالإقرار وبالبينة » فقد جاء في قواعد الأحوال الشخصية للأقباط 
الأرثوذكس ف المادة ۲ : « أقل الحمل ستة آشهر وأكثرها عشرة أشهر 
جات الشهر ۳۰ وماً » ونصث المادة ۸۳ على انه « إذا ولدت الزوحة 


(1) الغني ج ٩‏ ص ۱۸۵ . 
(؟) الكاساني ج ٩‏ ص ۲۵۲ ؛ البسوط ج ۱۷ ص ۱۲۹ وما بعدها . 


س 456 س 
ولد قي تمام الستة آشهر فصاعداً تست نسه للروج » 0 ى وجاء ق 
الارادة الرسولیه للکائوليك في الفقرة الثانية من الادة ٠١4‏ : « شدر 
الأولاد شرعبين اذا ولدوا بعد مائة وثمانين بوماً على الأقل من تارسح 
عقد الزواج أو ثلاثمائة بوما على الأكثر من تاريخ إنحلال المعيشة 
وعند الاسرائيلبين » كما جاء في المادة ۲۸۵ من كتاب ابن شمعون » 
« أقل مده الحمل سعه آشهر وغالمها تسعه. وأقصاها سئة ) ٠‏ ومعنى 
لم يشبت نسبه من الزوج » واذا جاءت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق 
أو الوفاة لم شت نسبه منه أيضاً ٠‏ 
قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس : » إقرار الأب باألمئوة 
دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس » ۰ إلا أنه 
يشترط لصحة الاقرار الذي بيشت فيه نسب المقر له من المقر إنتداء > 
جملة شروط أولها # أن تكون المقر له مجهول النسب ٠‏ وثائيها ب أن 
يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل القر » بمعنى ألا يكون الظاهر یکذب 
هذا الأخير كأن يكون المقر والمقر له متساوين فى السن » وعلى هذا 
نصت الادة ٩۵‏ من قواعد الأحوال الشخصية للاقاط الأرثوذكس فقد 
جاء فيها : « إذا آقر الرشيد العاقل ببثوة محهول التسب وكان في سنه 
بحيث ولد مثله لمثله شت نسه منه وتلزمه نفقته ونرسنه © + والشرط 
الثالث أن صادق القر له القر إن كان آهلا للمصادقة فان لم يكن 
)١(‏ و حوز للروج لفغي نسب الولد آذا كان سمتحیل عليه ماديا الا تصال 
بزوحته فی مده الحمل » وعلی هذا نصت الماده ۶ من قواعد الاحوال 
الشسخصية للأقباط الاأرتوذكس ۰ ( ومع ذلك یکون للزوج أن شفي 
الولد اذا أثيت أنه ف الفترة بين اليوم السابق على الولادة مشر ة 
آشهر والیوم السابق عليها بستة آشهر كان ستحیل عليه مادا 
أن تصل بزوحته الح » . 
(؟) ثم ر* وحيشي ص ۲۱۷ - ۲۷۸ . 


س آ٤4‏ س 

مميزآ فإنه بعتبر في حكم المصادق لأن من مصلحته أن يكون ثابت 
النسب + وعلى هذا نصت المادة ٩5‏ من قواعد الأحوال الشخصية 
للأقباط الارئوذکس ٠ ٩‏ وأما في الإقرار الذي فيه تحميل النسب 
على الغير كالاقرار لفلان بالأخوة » فلا بشت به النسب على من حمل 
عليه إلا أن يصادق هذا الأخير المقر ٠‏ ء 

ولأخذ اليهود آیضا بالإقرار فقد جاء في كتاب ابن شمعون في 
المادة ۳۰۳ : « اذا آقر انسان ببنوة أو آخوة أو عمومة أو ما أشبه ووافقه 
المقر له نفد الاقرار شرعاً » ٠‏ 

وکما يثبت النسب بالاقرار يثبت بالبينة أيضا » ومن البيئة عند 
الأقباط الأرثوذكس ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المائة من قواعد 
أحوالهم الشخصية فقد جاء فيها : ( يجوز الحكم بثبوت النسب في 
حاله ثبوت وجود خطاباٽ أو محررات أخرى صادرة من الأب الدعی 
عليه تتضمن اعترافا بالأبوة اعترافا صريحا 6 ۲0 . 

15 2 ما عليه العمل الآن : 

في العربية المتحدة » تطبق على مسائل ثبوت النسب بالنسبة 
للذميين » المتحدي الطائفة والملة » أحكام شرائعهم الدينية التي ذکرنا 
بعضها في الفقرة السابقة + وعند اختلافهم في الطائفة أو الملة بطبق الذهب 
الحنفي » على آرجح الأقوال فيه » وما صدر من تقنينات بشآن شوت 
النسب » من ذلك ما جاء في المادة ٠١‏ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۵ : 
« لا قسمع عند الانکار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلافي بینها 





)١(‏ الادد 1 نصت على أنه ۰ « اذا أدعى مجهول السب على رجل 
بالابوة أو على امراة بالأمومة وكان يولد مثله لمثل المدعي عليه وصدقه 
وله علبهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية ( . 

(۲) مر" وحشي ص ۲٦۹‏ ۲۷۰ . 


س 4۷ س 

وبين زوجها من حين العقد » ولا لولد زوجة أنت به بعد سنة من غممة 
الزوج عنها » ولا ولد الطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من 
سنه وقت الطلاق أو الوفاة ع . 

وف العراق نصت المادة الحادية والخمسون من قانون الأحوال 
الشخصیه العراقي رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۵۹ على ما يأتي : س ینب ولد كل 
زوجه الى زوجها بالشرطین التالیین : 

۱ - أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل . 

۲ س أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا . 

فهذه المادة اشترطت لثبوت النسبب بالفراش مضي أقل مدة الحمل 
على عقد الزواج ٠‏ ولم تبين صفة هذا العقد من كونه صحيحا أو فاسدا ۽ 
ولهذا يمكن حمله على الاثنين ٠‏ كما نها لم تبون أقل مدة الل » فينبني 
حمله على ما هو القرر في الفقه الحنفي وغيره » من أن أقل مدة الحمل 
سلنة آشهر + واشترطت المادة أيضا إمكان التلاقى بين الزوجن وهذا 
ما اشترطه الفقهاء س غير الحنفية » وهو الراجح »" 

ونصت الادة الثانية والخمسون ف الفقرة الأولى منها » و الاده 
الثالثة والخمسون من القانون العراقي المذكور > على ثبوت النسب 
بالإقرار » فقالت الأولى : « الاقرار بالبنوة ولو في مرض. الوت لمجهول 
النسب يثبت به نسب المقر له اذا كان يولد مثله لمثله » ٠‏ وقالت الثانية : 
« اقرار محهول النسي بالأبوة أو بالأمومة شت به اللسب اذا صدق 
ا لمقر له و کان ولد مثله لمثله » . 

فهذه الاحکام التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية العراقي 
ضري على جميع العراقيين من مسلمین وغير مسلمين عملا“ بالمادة الثانة 
منه » إذ جاء فى فقرتها الأولى : « تسری أحكام هذا القانون على 
امراقیین إلا من استئني بقانون خاص » ۰ ومسائل النسب لم تستتئن 
بقانون خاص » فتسري على الجميع ٠‏ 


4 — 
۷۵ م ما تقترحه فى مسالة ثبوت النسب : 
من عرض الأحكام المقررة في ثبوت النسب » في الفقه الاسلامى 
وقي شرائع غير السلمین من يهود ومسيحبين » تبين لنا أن هذه الأحكاء 
متشابهة فيما بينها الى حد كبير » ولهذا أرى تقنين الأحكام الخاصة 
بمسائل ثبوت النسب والمقررة في الشربعة الاسلامية ‏ بعد اختيارها 
من مختلف الذاهب الاسلامية ‏ وجملها قانو ا عام بالنسبة الى جميع 
المواطنين في الجمهورية العربية المتحدة من مسلمين وغير مسلمين ٠‏ 


افصلا كامس 
الولاية على النفس والال 


arl 


تمهيسسد 

“لام ب الولاية في الشريعة الاسلامية سلطة شرعية على النفس أو 
على المال بترتب عليها نفاذ التصرف فيهما شرعآ ٠‏ وتثبت للانسان في 
نفسه وف ماله » كما قد تثبت له في مال غيره أو على نفسه ۲ + والولاءة 
في مال الغير أو على نفسه هي التي نريدها في بحثنا هذا ٠‏ 

والولاية على النفس » بمعناها العام » تتضمن ضرويا عديدة من 
القيام على نفس المولى عليه كولاية الحضانة وهي ولاية ضم الصغير في 
سن معينة والقيام على شونه فيها من تربيته وتأدیب - وولابة ضمه 
بعد هده السن الى من له الولاية على النفس لإتمام تربيته وتوجيهه » 
وولاية تزویجه > ۰ وضم الصغير الى من له الولاية على النفس يسمى 
حضانة آنضا عند الفقهاء كما سنذكره ۰ 

والولاية على مال الغير تشت يسبب من آسباب هذه الولابة 
كصغر المولى عليه أو جنونه وغير ذلك من أسباب الولاية المالية 
على الغير ٠‏ 

وعلى هذا اقسم هذا الفصل الى مبحثين : 

المبحث الأول للكلام عن الحضانة » كضرب من ضروب الولاية 
على النفس » بالنسبة للذميين والستامنبن ٠‏ أما ولاية التزویج بالنسبه 
لهم فقد تكلمنا عنها عند الكلام عن النكاح بينهم وبين المسلمين ° + 

المبحث الثاني للكلام عن الولاية على المأل ٠‏ 
(1) النيابة عن الغير فى التصرف لاستاذنا الشيخ علي الخفيف س ۷ . 


(۲) الرجم التقدم ص ٩‏ . ۱ 
(۲) فقرة ۲.۰» ص ۲۲۸ - ۲۹ من هذه الرسالة . 


بت 36# تب 


و و مام 
بجتالازل 
الحضانه 

تمهبد: 

۳ - الحضانة شرعا هي تربية الولد مين له حق الحضانة 6۷ . 
ويان ذلك : أن الطفل بحتاج ب منذ ولادته ‏ الى من قوم 
بتربيته وتنشتنه وحفظه والقيام على شؤونه الى آن بستغني عن ذلك ٠‏ 
وأولى الناس بحضانة الطفل آمه » لأنها أكثر الناس شفقه عليه وقدرة 
على تريبته » فيثبت لها حق الحضانه عليه أولا” ثم من بعدها لمحارمه من 
النساء » ونتقدم منهن الأقرب فالأقرب : فتتقدم بعد الأم أم الأم ثم أم 
الأب ۰۰۰۰۰ الخ "١‏ فإذا لم يوجد من النساء من لها حق الحضانة أو 
وجدت وكانت ساقطة الحضائة لعدم أهليتها » فحق الحضانة ينتقل الى 
العصیات شرتیب ار ثهم » فیتفدم الآب ثم الحد الصحیح واف علا » ثم 
الأخ الشقیق ۰۰۰ الخ ٠‏ وإذا لم يكن للطفل عصبة فحق الحضانة ينتقل 
الى ذوي الأرحام وهم الأقارب من الرجال الحارم كالأخ من آم والخال 
ونحوهما ٠‏ وتستمر حضانه الطفل من قبل الأم وغيرها ممن ذكرنا حتى 
پستفني الطفل عن النساء » وقدر ذلك يلوغ سن السابعة من عمره 
بالنسبة للغلام » وبالنسبة للصغيرة حتى تحيض وقدر بتسع سنوات > 
وبهذا يفتى عند الحنفية ٠‏ ثم تصير الحضانة بعد هذه السن الى العصبة 
من الرجال » فينزع الصغير من حاضنته ويضم الى عصبته » وهذا الضم 


)۱ رد الحتار ج ۲ ص ۸۷۱ . فتح المزیز ج ۱۵ ص ۱۲۰ ۰ 


0 س 

يسمى آیضا حضانة » وتستمر هذه الحضانة الى وقت البلوغ ۷ " 

وتستحق الحاضنة أحرة الحضانة إن لم تكن أما للصغير » فان 
كانت فلها الأجرة آيضا بعد اتقطاع الزوجية » وليس لها الأجرة حال 
قيام الزوجية أو في عدة الطلاق اارجمی » أما في عدة الطلاق البائن فلها 
الأجرة ٠29‏ 

4 الحضانة بالنسبة للذميين والستامنی : 
مصلحته » وهذا المعنى لا يختلف بالاسلام والكفر ° , 

والحنفیه وان لم تصرحوا أن استآمنین فى الحضانه بمنزلة أهل 
الاسلام » كما قالوا بالنسبة للدميين » الا نهم » في الواقع » لا يختلفون 
عن الدميين في الحضانه » لأن المستأمن غير مسلم » والمعنى الذي وحمت 
الا من اجا شاف ا ورك قال الأحناف آتفسهم » 
ولان الأصل عند الحنفية هو أذ تام كالذمي في دار الاسلام » ولهذا 

كله تقول أن المستأمئين كأهل الدمه فى الحضانه 0 ود ما قلناه أن 


(1( الكاساني ج ؟ ص 1١‏ وما بهدها » وقد جاء في ص ۱ مثه : 
« فالحضانة تكون للنساء في وقت وتكون للرجال في وقت .. »)ع 
وق ص ۲] منه : « ... واما التي « أي الحضانة » لأرجال . . فأما 
وقتها فما بعد الاستغناء فى الفلام الى وقت البلوغ » وبعد الحیض 
في الجاریه .. . الى وقت البلوغ » . فتح القدير ج ۲ ص ۲۱۱ 
وما بعدها » الزبلعي ج ۲۳ ص 15 وما ها ۶ الدر الخنا. ورد 
الحتار ح ۲ ص ۸۷۷ وما بعدها ۰ ويراجع فى الحضانه ومن لهم 
اش سما وما مھا الهش ا 1۸۱ ا مها 

مفتی الحتاج ج ۳ ص 1۵۲ . 
۱( لای ج ص ۷۰-۷۳ . 
(۳) الكاسائي ج { ص ۲) ؛ جامع أحكام الصفار ى ١‏ ص 15 . 


4۵۲ 
الحنفية قالوا ‏ في آثناء کلامهم عن حق الام الحاضنه في الخروج بو لدها 
من محل الحضانة- إذا كان الزوجان مستآمنين في دار الاسلام ووقعت 
الفرقة بينهما فان للستأمنة الحق في الخروج بولدها الى وطنها في دار 
الحرب الذي جری فيه عقد النکاح ٩۱‏ ۰ وهذا يدل بوضوح على أن 

حق الحضانة كما شت لأهل الذمة » بشت كذلك للمستامنين ٠‏ 

۹ الحضانة بين المسلمين وغم المسلمين ٠‏ 

عند الحنفية » اختلاف الدين لا يؤثر ف حق الحضانة للنساء اذا ما 
توافرت الشروط اللازمة في المرأة الحاضنة سواء آكانت آما آم غيرها ء 
ولهذا قال الحنفية إن الذمية أجق بالصغير المسلم » إذا ما توافرت فيها 
شروط الحضانة » فهى في هذا الحق كالمسلمة ٠‏ وعللوا ذلك بأن الشفقة 
المطلوية في الحاضنة على المحضون لا تختلف باختلاف الدين (۲۳ ٠‏ وعلى 
هذا فحضانة النساء للصغير تشت بين المسلمين وغير المسلمين ء كما 
تثبت بين غير المسلمين فيما بينهم ٠‏ 

ولكن حق الذمية في حضانة الصغير المسلم سقط اذا ما تحقق 
أحد الأمرين التاليين :ب 

الأول إذا كان الصغير يعقل الدين » وقالوا ينغي تقديره سبع 

سنين لصحة إسلام الصغير في هذه السن ٠‏ 
الثانى ‏ إذا خيف على الصغير أن بالف الكفر » كما لو آخذت 
الذمية الحاضنة تلقته تعاليم دينها أو تتردد به الى معابدها » آو تغذيه 

بلحم الخنزير أو تسقيه الخمر ونحو ذلك ٠‏ 
فإذا تحقق أحد هذين الأمرين » نزع الصغير من حاضنته غير 
المسلمة وضم الى ناس صالحين من المسلمين ٠‏ لأن تسليم الصغير الى 


(1) الكاساني ج ٤‏ ص ٤٥‏ » فتح القدير ج ۳ ص 711 » رد المحتار 
ج ۲ ص ۸۸۵ ۰ 

(؟) فتح القدير ج ۲ ص 515 » الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ۸۸۰ » 
الابياني ج ؟ ص 1 . 


f۳ 

هَاوّه في حضانة غير المسلمة في هاتين الحالتين » لاحتمال تنشئته على 
غير الاسلام وإبعاده عنه وف هذا أعظم الضرر عليه » فكان لايد من 
نزعه من حاضنته غير المسلمة وضمه الى من رعاه من المسلمين دفعاً لهذا 
الضرر المتوقع عنه ۷۲ » وعلى هذا جرى القضاء الشرعي الصري 
« العربى » ف أحكامه ۳ ء 

٠‏ _ ولكن اذا آلت الحضانة الى العصبات ؛ فلابد في هذه 
الحالة من اتحاد الدين بين الحاضن والحضون لثبوت حق الحضانه ؛ 
لأنّ حق الحضانة بالنسية للعصات مبنى على التعصيب الذي ستحق 
به العاصب الارث » ولا إرث مع إختلاف الدين فلا حضانة ٠‏ وعليه فإذا 
كان للصغير الذمي آخوان أحدهما مسلم والآخر ذمي فالحضانه تكون 
تلاح الدمی دول الأخ المسلم ۰ و کداك ادا كان الصعى مسلماً وله 
اخوان آحدهما مسلم والثانی :مي فالحضانه لاخ السلم دون لاخ 
الذمی 6 ٠‏ وشتی على هذا » أن الحضانة للعصیات لا تثبت بين 
11 الکاسانی ج ٤‏ ص ۲] » الهداية وفتح القدیر ‏ ۲ ص ۳۱۷ > الدر 

الختار ورد الحتار ج ۲ ص ۸۸۰ ۰ 

وق مجله ماه ال عية بر عادد ۷ و من مجلد السعة 

دا ای لحو یا اسل ما لم يمل الاد ان او با 


الا ده ) تبعاً لتقاليد مذهبها ظلت ردد على الكنيسة بألنات 

تلقنهن الديانة المسيحية المارونية مع علمها بان الاب مسملم 4 وهذا 
۳ الديانة من الخوف الذى ذكرناه آنفا »6 راتاق الكفر دل 
الاسلام » فلا تؤمن علیهن وینتزعن منها . 

68 الكاساني ج ٤‏ ص 3 4 الابياني ىو ۱ ص ۷ وانظر اناد ۳۸۰۵ 
على مذهب ابي حنيفة وقد جاء فيها : . ne‏ ویشترط قي العصبة 
اتحاد الدين فاذا كان للصبي الذمي أخوان احدهما مسلم والآخر 
ذمي بسلم للذمي لا للمسام . 


464 س 
المسلمين وبين غير المسلمين من ذممين أو مستأمنین ٠‏ 

أما اذا اتتقل حق الحضانة الى الرجال المحارم من غير العصبة > 
فان الحنفية لم يشترطوا > لشوت حق الحضانة » اتحاد الدين بين 
الحاضن والمحضون ۲ » بينما نجدهم يشترطونه في حق العصبة اذا 
آل اليهم حق الحضانة ٠‏ والسبب كما بظهر لي » هو أن ثبوت حق 
الحضانة للرجال المحارم من غير العصبة إنما بثبت لهم بناء على محض 
القرابة المحرمية أي بوصفهم من محارم الصغير » وهذا الوصف 
لا بستازم اتحاد الدين ولا يزول بزواله ٠‏ أما بالنسبة للعصبات »> فثبوت 
حق الحضانة لهم بوصفهم عصبة » وهذا الوصف لا يبقى مع اختلاف 
الدين » فكان الشرط لثبوته لهم اتحاد الدین » ولهدا يقول الز مام 
الكاساني معللا شرط اتحاد الدين بالنسية للعصبة : « ۰۰۰ ومنها اتحاد 
الدين » فلا حق للعصبة في الصبى إلا أن يكون على دينه ٠‏ كذا ذكر 
محمد » وقال : هذا قول آبي حنيفة وقياسه » لأن هذا الحق لا شبت 
إلا للعصبة » واختلاف الدين يمنع التعصيب ۰ وقد قالوا : في الأخوين 
إذا كان أحدهما مسلما والآخر يهودية والصبي بهودي : إن اليهودي 
أولى به » لأنه عصبة » لا المسلم » ) ٠‏ 

ولكن لنا أن تقول : إذا زال وصف العصبة عند اختلاف الدين » 
فإن وصف المحرمية في بعض العصبات لا يزول » فيقتضي أن يثبت 
لهؤلاء حق الحضانه بوصفهم من محارم الصغير لا بوصفهم من 


العصبات ۰ 
4١‏ قول غر الحنفية ف الحضانه بين غير السلمن »© وبينهم 
وبين المسلمين : 


قال غير الحنضة » كالحنابلة والشافعية والشيعة الامامية والزيدية > 


. الابياني ح ۲ ص ۰۷۱ ۷۲ » المادة 85؟ من مجموعة قدري باشا‎ )١( 
. الكاساني ج ) ص ؟)‎ )۲( 


س 266 س 

لا تجوز حضانة غير السلم للمسلم ٠‏ واحتجوا بأن الحضانة ولاية ؛ 
كولاه التكاح » فلا تثبت لغير السلم على المسلم » وبأن الحضانة إذا 
لم تثبت للمسلم الفاسق فعدم ثبوتها لغير السلم أولى لأن ضرر المخالمة 
في الدين أكثر من ضرر الفسق لا ف المخالفة في الدين من الفتنة عن 
دين الاسلام » وین الحضانه إنما تثبت لمصلحة الصغير فلا تشرع على 
وجه فيه تفوبت هذه المصلحة وتجلب أعظم الضرر على الصغير في دينه ٠‏ 
ولم يستثنوا من قولهم هذا أمنّا ولا غيرها » فعندهم لابد أن يكون 
الحاضن مسلعآ ما دام المحضون مسلمة ٠‏ أما اذا كان المحضون غير 
مسلم » فقد قالوا بجواز الحضانة لغير السلم © ء 

۲ 2 القول الراجح . 

والقول الراجح هو قول الحنفية ‏ عدا ما رجحناه فما تعلق 
بحق العصبة في الحضانه . نظرا لما استدل به الأحناف + ولان خوف 
حضانة غير المسلمة للصغير المسلم ٠‏ ومما يويد هذا القول الذي ذهب 
اله الأحئاف ما حاء ف الحديث الثرف الذي آخرحه السائی عن 
عبدالحميد بن جعفر عن أيه عن جده رافع بن سنان : « أنه أسلم وآبت 
امرأة أن تسلم فجاء بإين لهما صغير لم يبلغ » فأجلس التبي صلى الله 
عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا » ثم خيكره وقال : اللهم اهده ٠‏ فذهب 
الى أبيه » + وقد آخرج هذا الحديث » أبو داود بهذا السند عن رافع 
اين سنان : « أنه أسلم وأبت امرآته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : ايتتي وهي فطيم » وقال رافع : ابنتي ٠‏ فأقعد النبي صلى 


(1) العني ج ۷ ص ۱۱۳ » کشاف القناع ج ۳ ص ۲۲۸ » شرح منتهی 
الارادات ج ۳ ص ۲۱۲ » متن النهاح ومفني الحتاج ج ۳ ص ]۵) 
- 0۷ » اللهذب لی ۲ ص ۸۱ ) الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع 
فح العزیز ج ها ص ۱۲۰ ١١١‏ » البحر الزخار ج ۳ ص 
۲ — ۲۸۵ . 


465 أت 
الله عليه وسلم الأم ناحية . و الأب ناحية » وأقعد الصبي بينهما » وقال 
لهما : ادعواها فمالت الصبية الى آمها » فقال عليه السلام : اللهم اهدها > 
فمالت الى أدنها فأخذها » ۲۲ ٠‏ 

ووجه الدلاله بهذا الحديث الشريف هو أن النبىي صلى الله عليه 
وسلم خیثر الصغير المسلم بين أمه الكافرة ودين أسه المسلم > ولو لم 
دکن لامه الكافرة حق فى الحضانه وآنه تحوز حضاتتها للسلم » ولو 
آئها کافرة » لما خيكره النبي صلی الله عليه وسلم بینهما ۰ 

۲۳ - الحضانة في شرائع غير المسلمين : 

شت حق الحضانه للأم ثم لمسارمه من النساء كالجدة والأخوات 
وناتهن والخالات والعمات ۰ الخ » فان لم توجد واحدة معن ذكرن 
فالحضانه تتتقل الى ال قارب الذکور فیقدم الاب ثم الجد لأبيه ۰۰۰ الخ 
وهذا ما نصت عليه قواعد الأحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس © . 

آما طائفة المروتستافت » فعندهم الحضانه للم م لأم الأم م 
الأب ثم للأقرب فالاقرب من أقرباء الاب ثم من آقرباء الم ۰ وأما 
الکائوليك فالحضانة عندهم لام ثم لمن بليها في القرابة من جهتها بشرط 
أن لا تنعدى القرابه الدرجه الثالثة » ويلي آقارب الأم العصیات. بترئيب 
الأولوية في الميراث © , 

والسن التي تنتهي عندها الحضانه عند الأقاط الأرئوذ کس هي 
لوغ الصبی تسم سنين وبلوغ الصبية إحدى عشرة سنة . وعند 


)1( تصب الراية ج ۳ ص ۲۹۹ -- CY.‏ سنن أبي داود ج ۲ ص ۱۵۹ . 
وقد فال ابن قدامة الحنبلي : ان في اسناد هذا الحدىث مغلا وانه 
لا يثبته أهل التقل : المغني ج ۷ ص 511 ٠‏ ولكن يجاب على قول 
أنن قدأمة ©6 بان الحاکم روآه ف اممستدرك و فال ٠ ٠‏ صحیح الا سناد 
ول يخرجاه . وان عبدالحميد بن جعفر که هو ولوه » ورافع بن 

(؟) الادة ۱۲۲ والادة ۱۳۳ من قواعد حول الشخصية للأقباط 
الارئوذکس في الجمهورية العربية التحدة 

)¥( مر " وحشي ص ۲۷۲ - 


6۷ — 

البروتستانت تنتهي الحضانة ببلوغ السنه التاسعة للذکر والأتثى » 
وكذلك الحكم عند الكاثوليك 27 , 

وقد اشترطت قواعد الأقماط الأرئود كس أن کون الحاضن 
مسيحياً سواء أكان رجلا آم إمرآة » فقد جاء في المادة ۶ من قواعد 
أحوالهم الشخصه : D‏ شترط ق الحاضه و ۵ ۰ وف الحاضن +s:‏ 
ويشترط في كليهما أن یکون مسيحياً » ٠‏ 

وأجرة الحضانة تحملها الأب ؛ إلا أن لام لا تستحقها حال قيام 
الزوجية وتستحقها إن كانت مطلقة 29 . 
والبنت حتى تنزوج ۳ . فإذا لم توجد لام فالحضانة للآب » فان لم 
بو حد فلام الأب م لام الام ف 4 و تجوز ما لفة هذه القواعد إذا 
اقتضت مصلحه الصغير ذلك » فقد جاء في الادة ۱۰؛ من کتاب ابن 
لقتفى الاحوال فيمن يكون أصلح للحضانه من غيره » ٠‏ 

ولیس للحاضن آجرة عن الحضانه وإئما للمحضون التفقه ويازم 
بها الأب » فقد جاء في المادة ٠4‏ من كتاب ابن شمعون : « الحضانة 
لا أجر لها » وإنما للرضيع أو المحضون النفقه شرعا » ونصت الادة 
۱ من هذا الكتاب على آن : « نفقة الحضانة على الأب شدر میسرته 
ومنزلته بين الناس © ء ١‏ 

وف العراق نصت قواعد الأحوال الشخصية للسريان الارئوذکتن 
على أن مدة الحضانة للولد سبع سبوات وللبنت تسم سنوات ٠‏ 
(1) المرجعالسابق ص ۲۷۲ . 
(؟) المادتان ۱۲٩‏ 6 ۱۲۰ © من قواعد الاقباط الأرثوذكس 

الشمخصه . 
(۴) الماده ۲۹٩۱‏ من كتاب أبن شمعون . 
(5) المواد ۲٩۲‏ » ۲. ؛ 1.5 من کتاب ابن شمعون . 


— هو 
نصت على أن الحضانة تكون لام ! الا اذا كانت متعد به وطلفت ۰ وإذا 


ند سخ الشكاح د وعند حدم وجرد لام ولب يو ناما وا 
وللمحكمة الدنشه الطائفية أن تعهد بالحضانة الى من ترى فيهم الأمانة 
وحسن السيرة إذا كان من وجبت له الحضانة غير مآمون على 
الصغير (۱ م 

1 ما عليه العمل الآن : 

في العربية المتحدة » اذا اتحد الذميون في الطائفة والملة طبقت 
عليهم أحكام شر ائعهم الدينية » واذا اختلفوا في الملة أو الطائفة طبق 
علیهم الراجح من أقوال المذهب الحنفي والمقنن من أحكام الحضانة » من 
ذلك ما جاء في المادة العشرين من القانون رقم ۵ لسنه ۱۵۹۲۹ : 
« للقاضي أن بأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين الى تسع 
سنين » وللصغيرة بعد تسم سنين الى إحدى عشرة سنة » اذا تبين أن 
مصلحتهما تقتضي ذلك » ٠‏ 

وف العراق نص“ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ۱۸۸ لسنة 
۹ ف الفقرة الأولى من المادة باه على أن : « الم النسسة آحق 
بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة » ۰ ومعنى ذلك 
أن الأم » مسلمة كانت أو غير مسلمة » أحق بالصغير سواء أكان مسلماً 
أم غير مسلم » وهذا هو المقرر في الفقه الحنفي ۰ ونصت الفقرة الخامسة 
من هذه المادة على أن : « للقاضي أن يأذن بتمديد حضائة الصغير إذا 
تبن أن مصلحته تقتضي ذلك » ٠‏ 

وهذه الأحكام الني جاء بها القانون العراقي » وأحكام الشريعة 
الاسلامية فيما لم ينص عليه القانون من مسائل الحضانة » هي الأحكام 


60 الواد من ۲۱ - 1< من قو اعد السم‌بان الارئوذکس ف الاحوال 
الشخصية قي العراق 


سب ۵4 ب 

الطبقه بالنسبة للسلمين وعير السلمین » لان الحضانة بالنسية لغير 
المسلمين في العراق لم نستئن بقانون خاص حتى تخضع لأحكام دياتتهم 
كما سنبيته فيما بعد ٠‏ 

6 - ها نقئرحه فى مسالة الحضانة : 

الواقم أن الحضانة يراد بها مصلحة الصغير » وليس فيها شيء من 
معنى العبادة » ولا علاقة لها بالعقيدة ٠‏ وعليه أرى تقنين أحكام الحضانة 
في الشريعة الاسلامية - بعد اختيارها من مختلف المذاهب الاسلامية _ 
وجعلها قانونا عامآ لجميم المواطنين في العربية المتحدة من مسلمين وغير 
مسلمين ٠‏ وقد لاحظنا أن أحكام الحضانة عند الأقباط الأرذوكس تشبه 
الى حد كبير آحکام الحضانة المقررة في الفقه الاسلامي ٠‏ 


E >‏ 
الولاية على ا مال 


تمهید . 

- اذا كان الانسان بالا عاقلا” رشید] فلا ولابة لأحد عليه 
في ماله ٠‏ آما اذا لم يكن كذلك كالصغير والجنون والعتوه وذي الغفلة 
والسفيه » فالولاية المالية على هؤلاء تكون لمن تثبت لهم هذه الولاية 
شرع كالأب أو وصيه » والحد أو وصيه » والقاضى أو وصيه ۰ وهؤلاء 
الأولياء تقدم بعضهم على بعض حسب حال الولی عليه ۲ ٠‏ قالولاية 
۱1( الكاساني ج ه ص ۵۵ ١‏ » رد المحتار جح ۲ ص ۱۵۱ » الزيلعي 

وحاشية الشلبي ج ه ص 155 »4 المغني ج ) ص 1۷۱ » کشاف 

القناع ج ۲ ص ۲۲۳ وما بعدها » شرح منتهى الارادات ج ۲ ص 


1 »© شرح منهج الطلاب وحاشية البجيرمي ج ۲ ص ۳۱ وما 


ب ٦١‏ ند 

المالية على الصغير تثبت للأب باتفاق الفقهاء » ولكنهم اختلفوا فيمن تثبت 
له بعد الأب ء قذهب الحنفية الى أنها تكو ن بعد الاب لوصيه : ثم لوصي 
وصیه وهکذا » فإذا لم يكن وصي كانت للجد الصحیح أبي لاب وا 
علا ثم لوصي الجد ثم لوصي وصیه وهکذا » فإذا لم يكن جد ولا 
وصي جد كانت للقاضي أو وصیه الذي يقيمه ۰ وذهب المالكية والحنابلة 
لى أن الولاية على الصغير تثبت بعد الاب لوصيه ثم للقاضي أو وصيه ٠‏ 
وذهب الشافعية الى أنها تثبت بعد الأب للجد الصحيح ثم بعده للوصي 
المختار من الأب أو من الجد من تآخر موته منهما ثم للقاضي أو وصيه . 
وذهب الشيمة الامامية الى آن الولاية على الصفیر تكون لكل من الأب 
والحد کلیهما » فان اختلفا قدم رأي الجد » ثم لوصي أحدهما ثم 
للقاضی ۰ آما الولاية على الجنون والعتوه ‏ فقد قال الحنفية : إذا 
اتصل الجنون والعته بالصفر فبلغ الصغير مجنون أو معتوهاً استمرت 
الولاية لمن كان ولباً حال صغره » والى هذا ذهب أيضا الشافعية والمالكية 
والحنايلة والشيعة الامامية ٠‏ وآما اذا بلغ رشیدا ثم طرأ عليه 
الجنون أو العته فرأيان عند الجميع ٠‏ واختلف الفقهاء أيضآ في السفيه 
وذي الغفلة » فذهب الحنفية الى أن الولابة عليهما تثبت للقاضي أو من : 
شمه » سواء اتصل عارض السفه والغفلة بالصفر أو طرآ ١‏ بعد البلوغ 
والرشد » وروي عن محمد أن و لابه الولي ستمر اذا ما اتصل هذا 
العارض بالصغر وهو قول مرجوح في المذهب الحنفي ٠‏ وذهب الشيعة 
الامامية الى أن الولاية عليه تكون للقاضي ذا لم يتصل السقه وال 
بالصعر » آما اذا اتصل فرآبان آرجحهما آنها تكون للقاضى )١(‏ 

۷ - الولاية المالية بالنسبة للذمیین والستامنین : 

صرح الحنابلة والشافعية بآن الولاية ا مالية شت لغير السلم على 
غير السلم لساواة الولي للمولى عليه في الكفر » واشترطوا في الولي 


(1( النيابة عن الغير في التصرف » لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص 
۳ 90 ۰ 


— 2451 س 

الكافر أن يكون عدلا* في دينه ٠‏ والحنفية وان لم يصرحوا بما صرح 
به الحنابلة والشافعية » إلا أنهم قالوا : إن الشرط في الولي أن کون 
مسلا اذا كان المولى عليه مسلا ٠‏ فيفهم من هذا أن غير المسلم تثبت 
له الولاية المالية على غير السلم > . 

۸ - الولاية امالية بين المسلمين وغر المسلمين : 

ذهب الحنابلة والشافعية والحنفية الى أن الولاية المالية لا تثبت 
لغير المسلم على المسلم لأن الشرط فيمن شت ت له هذه الولاية أن دكون 
مسلا اذا كان المولى عليه مسلما لقوله تعالى : « ولن بجمل الله للكافرين 
على المومنين سبيلا » + و کذلك لا تثبت ع عندهم » هذه الولاية للمسلم 
على غير المسلم لقوله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» ۲۲ ٠‏ 

وعند الشسيعة الامامية تثبت الولاية المالية للمسلم على غير المسلم ) 
ولكن لا تثبت لغير المسلم على المسلم ° . 

84 ما عليه العمل الآن : 

في الجمهورية المرية التحدة » تخضم مسائل الولاية على الال 
لاحکام قانون الولابه على الال رقم ۹ لسنه ؟هوا ٠‏ وأحكام هذا 
القانون تسري على جميع الواطنین في العربیة المتحدة من مسلمین وغير 
مسلین ۵) , 


(۱) کشاف القناع ج ۲ ص ۲۲۳ ؛ شرح منتهی الارادات ج ۲ ص )۱۵ 
منهج الطلاب وحاشية البجيرمي ج ۲ ص 464١‏ ؛ الكاساني ج ه 
ص ۱۵۲ ٠‏ 

(۲) کشاف القناع ج ؟ ص ۲۲۲ » شرح منتهی الارادات ج ۲ ص )۱۵ » 
منهج الطلاب وحاشیه البجرمي ج ۲ ص 6١‏ الكاساني ج ة ص 
1۲ 4 الدخل للفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 7 
عبدالكريم رضا الحلي > ص ۱۱ > المادة ۲٩‏ : « لا ولاية في التكاح ولا 
في الال لذمي على مسلم ۰ وتثبت للمسلم على الذمي » 

(4) الدخل للقانون الخاص لاستاذنا الدکتور عبدالنمم البدراوی ص ۲١‏ . 


س ۲ بت 

وقد نص هذا القانون على أن الولاية على مال القاصر تکون 
لاب ثم لوصيه المختار ثم للجد الصحيح 7“ ۰ واذا لم يوجد واحد 
من هؤلاء عنت المحكمة وصباً للقاصر ”"“ ٠‏ واشترط هذا القانون 
ثروطاً خاصة فيمن بعين وصياآ » منها : أن لا یکون محكوماآ عليه في 
جردمة تمس الشرف والآداب » وأن لا يكون مشهورة بسوء السيرة 
٠ء‏ الخ 0 واشترط أيضآ : « أن يكون الوصي من طائفة القاصر ؛ 
فان لم يكن فمن آهل مذهبه » وإلا فمن آهل دينه » "ا + فالقانون 
اشترط اتحاد الدين بين الوصي والقاصر ولكن لم يشترط مثل هذا 
الشرط بالنسية لولاية الأب والجد مع أنه يمكن أن يكون الأب غير 
مسلم والصغير مسلا كما لو أسلمت آمه الكتابية ولم يسلم أبوه الكتابي 
فإنه يصير مسلط تبعآ لها » فهل معنى هذا أن القانون لم يعتبر شرط 
اتحاد الدين بين الأب والصغير ؟ الذى آراه أن القانون باغفاله هذا 
الشرط لم يرد إهماله وإهداره » وإنما لم ينص عليه » كما نص عليه 
بالنسية للوصى » لأن الغالى هو اتحاد الدين بين الأب والصغير ۰ وعلى 
هذا أرى أن لا ولاية الاب غير المسلم على الصغير المسلم كما هو المقرر 
في الققه الاسلامي لأن أحكام هذا القانون « في جملتها مستمدة من 
الشريعة الاسلامية فهى المصدر الذي يجب أن يرجم اليه عند افتقاد 
النص أو وجود غموض فيه » ©© ۰ 

كما نص هذا القانون على وقف الولاية إذا اعتبر الولى غائباً » أو 
اعتقل تتفیذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة لا تريد على سنة "> ٠‏ 
ویترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها 
(۱) المادة الأولى من قانون الولابة على الال رقم ۱۱٩‏ لسنة ۱۹۵۲ . 
(؟) الماده ۲٩‏ منه . 
9) الادة ۲۷ منه . 
(1) الفقرة الأخيرة من المادة ۲۷ منه . 


() المدخل للفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 559 . 
(5) المادة ۲۱ من القانون السالف الذکر . 


3 
أو وقفها بالنسبة الى المال أيضا ۲۱ ٠‏ ولا تعود الولانة بعد سقوطها أو 
وقمها إلا بقرار من المحكمة ١‏ + 

وف العراق جاءت أحكام الولادة على المال في القانون الدنی 
العراقي رقم 4۰ لسنة ١5و٠١‏ وقانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة 
٠ ۶۹‏ وهذه الاحکام تسري على جمیم العراقيين من مسلمین وغير 
مسلمين ٠‏ فمن الأحكام التي نص عليها القانون الدني العراقي » ان 
« ولي الصغير هو آبوه ثم وصي آبه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد 
ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة » ۲۳ ۰ ومن أحكام قانون 
الأحوال الشخصية : « شترط ف الوصى توفر الأهلية القانونة 
والشرعية » (*) ٠‏ وظاهر هذا النص اشتراط الاسلام ف الوصي اذا كان 
الولی عليه مسلماً » لان هذا الشرط من جملة الشروط الشرعبة اللازمة 
لتحقيق الأهلية الشرعية في الوصي اذا كان المولى عليه مسلماً ٠‏ ولكن 
القانون لم ينص على هذا الشرط ولم يشر اليه بالنسبة الى الأب والجد ٠‏ 
وأرى أن اسلام الأب والحد شرط لثبوت ولاتهما على القاصر اذا كان 
مسلا » لأن هذا هو الحكم القرر ف الفقه الاسلامي » والقانون المدني 
العراقي وقانون الأحوال الشخصية » استقيا أحكام الولاية على المال من 
الفقه الاسلامي فهو مصدرهما فيجب الرجوع اليه في مسائل الولاية 
التى سكت عنها هذان القانونان ٠‏ 


(۱) الادة ؟؟ منه . 

(؟) الماده ۲۳۲ منه . 

(۲) المادة (؟.١)‏ من القانون المدني العراقي . 

(6) المادة ( ۷۰ ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي . 


القَصَْلالشسَادص 


الثفقات 

تبهيد: 

٠۰‏ - آتکلم في هذا الفصل عن نفقة الزوجة غير المسلمة على 
زوجها السلم أو غير المسلم » ثم عن تفقة الأقارب بين المسلمين وغير 
المسلمين من ذمتن ومستاآمنین » وعن هذه النفقة بين غير المسلمين 
وحدهم ٠‏ وعلى هذا » أقسى هذا الفصل الى مبحثين : 

المبحث الأول للكلام عن نفقة الزوجة ٠‏ 

المبحث الثاني للكلام عن تفقة الاقارب ۰ 


جارك 
*ھ ما 59 
نفقة الزوحة 

تمه سس . 

۲۱ - تجب النفقة للزوجة على زوجها 6 » لان النفقة حق لها 
« آسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم » أي على قدر ما بجده 
آحدکم من السعة والقدرة » والامر بالاسکان آمر بالانفاق لانها لا تصل 
الى النفقه الا بالخروج والا کتساب ٠‏ وقوله عز وجل : ( ۰۰۰ وعلی 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ۰۰۰ » وقوله عز وجل : « لينفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ]تاه الله ٠ » ٠٠٠‏ ومن 


ومسکن ر خدمه ۰ احکام الاحوال الشحصية في الفقة الاسلامي للدكتور 
محمد توسف موسى ص ۲۱۸ ۰ 


ب 4586 س 

السنة أن رحلا حاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسآله : ما حق المرأة 
على الزوج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : يطعمها إذا طعم » ويكسوها 
إذا كسا ء ولا بهجرها إلا في المبيت ولا يضربها ولا بح ۲ . 

وكما تستحق الزوحة النفقه حال قيام الزوجية » تستحقها أيضاً 
ق عدتها اذا كانت معتدة من طلاق رحعى بلا خلاف بين الفقهاء ٠‏ وكذلك 
لها التفقة إن كانت معتدة من طلاق بائن وكانت حاملاه بلا خلاف آنضا ٠‏ 
أما اذا كانت حائلا » فالحنفية بوجبون لها النفقة والسكنى » وغير الحنفية 
كالشافعية لا بوجبون لها الا السكنى ٠‏ واذا كانت معتدة من وقاة فلا 
تفقة لها ولا سكنى » وعند الشافعية لها السکنی ف أظهر القولين في 
ندهیهم (۲ ۰ 

5 نفقة الزوجة النمية على زوجها السلم : 

تجب النفقة للزوجة الذمية على زوجها المسلم » وكذلك للمستأمنة 
اذا تزوجها السلم ٠‏ فقد قال الحنفية إن الكتابية في استحقاق النفقة 
على زوجها المسلم كا مسلمة » لاستوائهما في سبب الاستحقاق وشرلله0). 
وتشت هذه النفقة للدمية على زوجها سواء كانت في قيد التكاح أو في 
عدة تحب فيها النفقة كما هو الحكم بالنسبة للسلمة »© , 


)1( الكاساني ج ؛ ص ۱۱ »© فتح القدير ج ۲ ص 451 » الفني ج ۷ 
ص ۵۱۳ » وآية « أسكنوهن ۰ ف سورة الطلاق ج ۲۸ : الآبة 
1 ۰ وآبة: ۰" وعلى الولود له رؤقهن ... » في سورة البقرة ج ۲: 
الآبة ۲۳۳ . وآبة - « لینفقی ...» في سورة الطلاف ج ۲۸ : 
الآية ۷ . والحدیث الشريف « ما حق الراة ۰.. » رواد الامام احمد : 
مسند آحمد » مطيعة الاخوان ج ١1‏ ص ۲۳۱ ؛ اللسائي ج ١‏ ص 
۸ أبو داود ج ۲ ص ۷۸ . 

(۲) الکاساني ج ۲ ص ۲.۰۹ ۲۱,۰۰ ۰ مغني المحتاج ج ۲ ص ۲.۲ ۰ 
۰ لفني ج ۷ ص ۱۰۱ . 

(۲) الفتاوی الخانیه ج ١‏ ص 456 : « فتجب على الرجل نفقة امراته 
السلمه والامية 4 . الكاساني ح ؟ ص ۲۲ . وللاحتل هنا أن 
المستأمنة اذا تزوجها مسلم صارت ذمية : ابوط ج م ص ۵۲ . 

(1) الكاماني ج ۲ ص ۲۱۰ . 


4564 س 

ومذهب الشافعية والحنابلة والزيدية كمذهب الحتفیه في وجوب 
النفقة للزوجة الذمية على زوجها السلم 20 ٠‏ 

نفقة الزوجة باننسية تلنمیین والستامنین فيما بینهم . 

عند الشافعية » تحب النفقة للزوجه غير المسلمة على زوجها غير 
المسلم في كل نکاح شران عليه لو آسلما أو ترافعا إلينا قبل الاسلام ء 
فتجب النفقة في النکاح بلا ولي أو بلا شهود لأنهما بقران على هذا 
النكاح ٠‏ آما نكاح المحارم فلا تفقة فيه للزوجة يسبب الزوجیه لاه 
نكاح لا بقران عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا "° ٠‏ 

أما الحنابلة » ققد صرحوا بأن للزوجه الدمية النفقة على زوحها 
الذمي 0 ۰ وصرحوا بأن أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح 
الصحيح مثل وجوب النفقة ( » دون أن شصلوا تفصيل الشافعية > 
مما يدل على آن مذهبهم إيجاب النفقة للزوجة على زوجها الكافر في كل 
تكاح » سواء يقران عليه إذا أسلما أو لم يقرا عليه ٠‏ 

وعند الحتقیه » الدمي كال ملم في وجوب النفقة عليه لزوجته 
الذمية » التى ليست من محارمه » لاستوائهما في سب وجوب التفقة 
وشرطها » ولان الدلائل الدالة على وجوب النفقة للزوجة على زوجها 
لا توجب الفصل بين السلم والذمي ©» ۰ وكذلك تجب النفقة على 
المستأمن لزوجته 29 ٠‏ 

واختلف الحنفية في تفقة الزوجة اذا كانت من محارم الزوج ٠‏ 
ا الام ج ها ص 159 1۹۸ > مغني الجتاج ج ۲ ص ۲۲4 » كشضاف 

القناع ج ۲ ص ۲۹۷ » شرح الازهار ج ۲ ص ۵۲۲ . 
(؟) الام ج ه ص ۱۹۱-۱۹۰ معني المحتاج ج ۲ ص 155-156 . 
(۳) کشاف المناع ج ۲ ص ۲۹۷ . 
(6) شرح منتهی الارادات » من باب تكاح الکفار ج ۳ ص ٩۲‏ ۰ کشاف 

القناع ج ۲ ص 1۸-1۷ ۰ الفني ح ٩‏ ص ۸۳۷ . 
(ه) الكاساني ج 4 ص ۲۲ ؛ البسوط جح ه ص ۲.۰ الفتاوی الهندنة 


ج | ص ۵14 . 
(9) المبسوط جاه ص ۲۰۵ . 


مسبت لاع مس 

احتج آبو حنيفة بأن حرمة هدا النکاح من الأحكام التی تقبل التغيير 
بدلیل إباحته في شريعة آدم عليه ااسلام » فلا تحب الحرمة ف حقهم 
بحكم شرعنا » فيبقى حكم هذا النكاح في حقهم كما كان قبل ورود 
دليل التحریم في شريعتنا ٠‏ وحيث أنهم بدينون بصحة هذا التكاح . 
فيكون صحيحا في حقهم » ومن ثم تحب النفقة فيه للزوجة على زوجها . 
فإذا فازع الزوج ف النفقة وأراد دفعها عنه ددعوى فساد التكاح 1 
دافعة لدليل بطلانه في حقهم لعدم جوازه في أبة شربعة سابقة ٠‏ آما جو ازه 
في شريعة آدم عليه السلام فللضرورة » فیلحق بالأحكام التي لا تقبل 
التغيير ولا تحتمل الاباحة » حتى لو أن شريعتنا لم تأت ببطلان هذا 
فلا تحب فيه النفقة للزوجة على زوجها لأن وجوب النفقة من آثار 
۱ ۱0( 
بالصحه في حقهم فينبعي وجوب النفقة فیها للزوجة على زوجها ٠‏ 

615 نفقة الزوجة غير السلمة فى المدة اذا وقعت الفرقة بسب 
آباء الاسلام ‏ 

إذا وقعت الفرقه بين الزوجين غير السلمین بعد الدخول یب 
اسلام آحدهما وإباء الآخر الاسلام 4 و کات المرأة هى التى أسلمث وأبى 
هو الاسلام فللمر اة النفقه ٤‏ العدة لأنه شمكن بإسلامه من إبقاء نكاحها 


(۱) اصول البزدوي وكشف الاسرار ج ) ص 21681 1608-1684 . 


۶۱۸ 

هو الذي أسلم وآبت هي الاسلام وکانت وثنية أو مجوسية » فالنفقة 
لا تحب لها لأنها تکون ف هذه الحاله حابسه نفسها عنه بعير حق فتکون 
كالناشزة » والناشزة لا تفقة لها ٠‏ ولکن لها السکنی لأن القرار في منزل 
الزوج حق له علیها فلا بسقط بمعصیتها » آما نفقتها هي فحق لها فتجازی 
سقو طه تمعصتها ه وه دا مدهب الحنفه و الز ددبه و الحتابله 
الشافعة (۱) ء 

۵ س ما عليه العمل في الوقت الجر : 
نت عل ارح لروجته + ققد چا لات 1۸۱ من قو الأقمامل 
الار ثوذ كس : « تحب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح» 
و کدلك الحکم عند الروم والارمن الارئوذکس ؛ والکائوليك ٩۳‏ . 
وت النفقة للزوجة عند الفرقة اذا كان سیب التفریق منه لا منها وهذا 
ما نت عليه قواعد الأقباط الارئوذکس والروم الارئوذکس 
والانحیلین 29 ٠‏ 

وعند اليهود تحب التفقة للزوجة على زوجها » وبراعى في تقديرها 
حال الزوحين © ٠‏ 

وشرائم اليهود والسیحیین » في العربية المنحدة » هي التي تطبق 
على تفقة الزوجة اذا إتحد الزوجان في الطائفة والملة » فان اختلافً طبق 
الذهب الحنفي على أرجح الأقوال فيه » وما صدر من آحکام قانونية 
ف مسائل نفقة الزوجه » من ذلك ما جاء في القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ > 
(1) فتح القدير ج ۲ ص ۲٤۴‏ 4 البحر الزخار ج ۲ ص ۰۱4٩‏ المغني 

ج 1 ص 118 © الهذب ج ۲ ص ۱۷۱ © فتح العزيز ح ١٠.١‏ 


ضس ۱۲۹ ۰ 

(؟) اهاب حسر ص ۲۹۸ . 

(۳) شرح الأحوال الشخصية للمصربين غير المسلمين تأليف” تادرسر 
ميخائيل تادرس ص ۱۲۵ > ۱۸۸ > والادة 1٦‏ من قواعد الاقاط 
الأرتوذكس . 


۱ المواد من ١.1‏ ۱.۸ من كتاب أبن شمعون . 


سس 4 مه 

ققد_نصت المادة ١١‏ منه على أنه « تقدر نفقة الزوجة على زوجها لتحسس 
رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ فقد نصت الادة الأولى منه على اله « تعتبر نفقة 
الروجه التي سلمت تفسها ولو حكما ديا في ذمته من وقت امتناع 
وح عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما » ولا 

سقط دنها إلا بالأداء أو الا بر اء ( + و لصت المادة المانه من هذا 
القانون على أن « المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في 
المادة الساشه من تاریخ الطلاق » ٠‏ وحاء ف الفقرة السادسة من المادة 
٩‏ من لائحه ترتيب الحاکم الشرعية الصادرة بقانود رقم ۷۸ سنه 
۳ : « ولا تسمع دعوی النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات 
نهانتها تاريخ رفع الدعوى » + 

وي العراق يخضع اليهود والمسيحيون في مسائل تفقة الزوحة الى 
أحكام دياتنهم + ومن هذه الأحكام ما نصت عليه المادة ع من قواعد 
السريان الاارذو كس » فقد جاء فيها : « يلتزم الزوج بمجرد العقد بالإثفاق 
على زوحنه لعرض الطعام: والكسوة والسكن 6 وكذلك الخدمة عند 
المرض والضعف حسب حالته المالية » ٠‏ وعند البهود » تحب للزوجةالنفقة 
على زوجها » فان قصر في ذلك فلها أن تطلب من المحكمة المختصة 
الحكم لها پاللفقه » وتفرض لها من تاريخ المطالبة بها ٠‏ والمحكمة عند 
تشد بر النفقه تراعی حاله الز وحن ؛ ومدی مأ تحتاحه الزوجه حسب 
ظروف الزمان والکان () , 
(۱) جاء فى الاحکام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية : 

ألادة *؟ ‏ على الزوج مؤونة زوجته واکساژها وتمریضها . 

المادة ۸] - تفرض النفقة أبتداء من دوم المطالة بها ٤‏ الحكمة . 

الاد د 1) عند تقدير النفقة والحكم بها جب مراعاة كافة احتياجات 

الروحة . 


المادة 5 ب تراعی في تعيين مقدار النفقة ) ومنها الكسوة والمسكن » 
حالة الزوجين والزمان والمكان . 


بت 1۷۰ بت 
لا اناف 
نفقة الاقارب 

تمهیسد : 

دوم القرابة فى الأصل نوعان : قرابة الولادة » وقرابة غير 
الولادة ٠‏ وقرابة الولادة هي الأصول والفروع ۰ وأما قرابة غير الولادة 
فنوعان : قرابة محرمة للنکاح كالأخوة والعمومه » وقرابه غير محرمة 
للنکاح كقرابة بني الاعمام والأخوال والخالات ٩‏ ۰ 

والقرابة الموجبة للنفقة » عند الحنفية » هي قراية الولاد » فتحب 
النفقه للفروع على آصولهم وللاصول على فروعهم ٠‏ والأصول هم 
البوان والأجداد والجدات ویدخل فیهم ایحد لأب والجد لام وان علوا 
وجداته لأبيه وجداته لأمه وإن علون ۰ والفروع هم الگولاد وإن 
تزلوا ' . 

والقرابة الثائية الموجبة للنفقة » عند الحنفية » هی قرابة غير الولاد 
اذا كانت-محرمة للنكاح ويحري فيها الإرث © 

وعند الشافعية لا تجب النفقة إلا في قرابة الولاد » فتجب للاصول 
على الفروع وبالمكس ‏ ۰ وعند الزيدية والحنابلة » تحب النفقة 
للأصول وان علوا و للفروع وان نزلوا » كما تحب على كل قرب موسر 
يرث قریبه الحتاج بفرض أو تعصیب ۰ آما الأقارب غير ذوي الفروض 
)١(‏ الكاساني ج ؟ ص ۲۰ . ۱ 
(؟) الكاساني ج ) ص ۲۰ » الهداية وفتح القدير ج ۲ ص ۲۲۸-۲۲۷ . 


(9) الكاساني ج ) ص ۲۲ ؛ فتح القدير ج ۲ ص ۲۸ . 
(6) مفتي الحتاج ج ۳ ص 11 - ۷]] . 


سم ۷۱ سد 

والعصبات » فلا ثفقه لهم أو علیهم إن لم یکونوا من الاصول أو 
الفروع ٩٩‏ 

وعند المالكيه » لا تجب النفقة إلا على الولد لوالدیه » وعلى الأب 
لولده » فلا تحب تحب على الولد نفقه حده أو حدته > ولا تحب نفقة ولد 
ابن على جده 29 ۰ 

وعند الشيعة الامامية » تحب النفقة في قرابة الولاد وتستحب فى 
غيرها 0 .۰ ۱ 00 

وشترط لوجوب النفقة أن بكون المستحق لها محتاحا » وأن 
نکون المنفق » آي الذي تجب عليه النفقة » قادرا على الإنفاق ؛ على 
تفا ل أي قرابة الولاد وغيرها 0 ,۱ 
م عن هذه أشقة ین الین ای .وان ۵ هار 
الوقت الحاضر ٠‏ وعليه آقسم هدا البحث الى ثلاثة مطالب :سس 

الممطلى الأول للکلام عن نفقه الاقارب بين المسلمين وغير المسلمين 


)١(‏ کشاف القتاع ج ۲ ص ۲۱۲ - ۳۱۲ ؛ کشف الخدرات ص 


. 4۲۵ - ۲ 

)۲( الشرح الک للدردير ج ۲ ص ۵۲ - 056 . والولد بطلق على 
الذ کر والانثی ٠‏ الوصانا.ی الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلاء 
مدکور ص ۰۲ ٠‏ ۰ 


6( شرح اللمعه ؟ ف باب النفعات ٠‏ تحب النفقة علیال بو بن فصاعدا . 
والأولاد فئازلا ... وتستحب النققة على باقي الأقارب . 

)€( راحع في "روط و<وب النففه عند الحنفیه ٠‏ الكاساني ج ؟ ص )۳ 
وما بعذ‌ها 6 اادر ااختار ورد الحتار ج ۲ ص ٩۲۵‏ وها بعذ‌ها ٠‏ 
كما أن هناك واب لترتيب من تجب علیهم النفقة عند تعددهم 
ويراجع عند غير الحنفية في شروط وجوب النفقة وترتیب من تجب 

۰ المغني ج ۷ ص ۵۸۲ وما بعدها » كشاف القناع ج ۲ ص 

۲ وما بعدها 6 الشر ح الكبير للدردىر وحاشه الدسوتی‎ r 
ص ۲۵۱ ومابعدها.‎ 


ب 6۱۷۲ مسد 
المطلب الثاني 5 کلام عن نفقة الاقارب الذميين و الستأمنن 
الطلب الثالث ‏ لبيان ما عليه العمل في الوقت الحاضر ف تفقات 
الأقارب ٠‏ 


یر ی سس - 
4 , 
( )| 
۾ هك 


ار ۳4 ۲ 
الوح لول 
نفقة الأصول والفروع 
اولا - النفقة للمسلم على انذمي وبالعکس 

النفقه وبين من تحب عليه » في قرابة الولادة » لوجوت النفقة ٠‏ ويمكن 
القول الأول س قول الجمهور من الحنفية والشافعية والالکة 
الولادة لوجوب النفقة ٠‏ فتجب النفقة للأصول على الفروع وبالعکس 
أو بالعكس ٠‏ وكذا تحب عندهم نفقة الولد على أبيه سواء كان الولد 
كافر؟ والاب مسلا أو بالعكس ٠‏ وعليه » فالنفقة عند الجمهور » تجرى 


مس ۱۷۳ مس 
بين السلم والذمي في فرایه الولاد سواء كان الأصل مسلا والفرع 
دما آو بالعکس » فتجحب النفقه مثلا" على السلم لا باثه و آمهاته الدسبن / 
كما ثحب النفقة على الذمي لأولاده الصغار الذين أعطى لهم حکم 


الاسلام بإسلام امهم » وتفقة أولاده الكبار المسلمين الستحقین للنفقة ع 
ونحو ذلك )١(‏ . 

[لقول الثاني سه قول الجنايلة : وعندهم لا تحب النفمه مع اختلاف 
الدين ء لأن اختلاف الدين دمع الثوارث » والشرط في وجون النفقة 
عندهم أن يكون من تحب عليه النفقه وارثة للستفق عليه » فلا نفقة مم 
اختلاف الدين وإن كانت للأصول أو الفروع عد * وعلی هذا لا ستحق 
المسلم النفقة على الذمي وبالعكس » في قرابة الولاد » لاختلاف الدين 
بينهما ٠‏ 

۸ س آدلة القول الأول » قول انجمهور : 

۰ ب عموم الأدلة الدا4 على وجوب الاتقا على الوالدين » فبدخل 


(1) الفتاوی لپندیه ج ۱ ص 11ت ۰ 514 21۷۰ : الفتاوی الخانية ج | 
سے 11197 8 الز باعي وحاشید الشلی ج ۲ س ٠ ٩۲‏ الكاساني سح ] 
حجن 51 . أنيهداية ج , ص 6۸ . الدر المختار ج ١‏ ص 51١‏ . 
ترح الازهار حہ ] ص ۵4۷ - 251 - البحر الز خار ج ۲ ص 
۸ -- ۲۷۱ ۰ معني المحتاج ج ۲ ص 1]) - 67 ؛ الدونة الکری 
ج د من 97 . الشرح الكبير للدردیر وحاشية الدسوقي ج ۲ ص 
؟أت ‏ ]0۲ . شرح الزر قای على مختعر خليل ج ) ص ۲۵۹ : 
الأحكام الجعفرية في الاحوال الشخصية ص ۱.۸ : « ل نفقة 
الاختلافا دنا الا لازوحة والاصول والفروع » . شرح اللمعة جح ۲ 
ی داب التففعات ۰ ۰۱ وتحب النفقة على الآبوين فصاعد۱ا وهم آباء الأب 
و أمهاته وان علوا ٠‏ وآباء الام دامهاتها وان علوا » والارلاد فنازلا” 
ذکورا کانوا آم آنانا ؛ وانما يجب الاتفاق على الفقر العاحز عن‌التکسب 
ولا شترط عدالته ولا اسلامه بل يجب وان كان فاسقاً أو کافرا 

)۲( کشاف القناع ج ۲ ص ۲۱3۰۲۱۲ : الغني ج ۷ ص ۵۸۲ - ۵۸۵ 
شرح هنتهی الار ادات ح ۲ من ۲۵۸ . ولا نفقة مع اختلاف دين 
بقرابة ولو من عمودي نسب لانهما لا بتوارثان فلم بتناوله قوله تعالى : 
« وعلی الوارث مثل ذلك » . 





س 6۷6 س 

فيها المسلمون وغير المسلمين » مثل قوله تعالى : « وقضى ربك آلا تعبدوا 
. إلا إياه وبالوالدين إحسانا » » والإتفاق عليهما حال فقرهها من أحسن 
الاحسان ٠‏ وقوله عز وجل : « فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما » » وهو 
كناية عن كلام فيه إبذاء ٠‏ ومعلوم أن معنى التأذي نترك الإنفاق عليهما 
عند عحزهما وقدرة الولد أكثر من تأذيهما بكلمة آف » فكان النهي عن 
التأفيف نها عن ترك الإثفاق دلالة كما كان نها عن الشتم والضرب 
دلاله + 

ب- قال تعالی : « وان جاهدالك على أن تشرك بي ما لیس لك 
به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ۰۰۰ » وهذه الا بة الکر دمة 
ترلت في الوالدین الکافرین » وفیها بأمر الله تعالى مصاحبتهما با معروف 
وان کانا کافرین » ولیس من العروف أن ترك الولد آبویه مع الجوع 
والمری ولا بنفق علهما فدات الآبة الكريمة على وجوب النفقة لهما 
على أولادهما وإن كانا كافرين ٠‏ ۰ وأما الأجداد والجدات فهم 
كالأبوين في وجوب النفقة ولهذا شوم الحدان مقام الأب والأم عند 
عدمهما » وأيضا فان الأجداد والحدات تسببوا بإحيائه فاستوجبوا عليه 
الإحياء بالنفقة عليهم بمنزلة الأبوين ٠‏ 

ج ‏ إن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولادة » لان الولادة 
توجب الحزئية والبعضية بين الوالد والولد وهذا العنی لا بختلف 
باختلاف الدين فلا يختلف الحكم المتعلق به وهو وجوب النفقة ٠‏ 

قال تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ٠‏ 
أوجب الله تعالى » بهذه الآبة الكريمة » على الأب رزق الوالدات سسب 
الولد » وعبر عنه « بالمولود له » للتنبیه على علة الإيجاب عليه وهي 
(۱) منزلة الام في الاسلام » مقال لاستاذنا محمد سلام مدكور » منشور 


في مجلة منبر الاسلام » عدد ٠‏ سنه ۱۸ » شوال سنة ۱۳۸۰ ص 
1" وعدد ۱۱ ؛ السنه ۱۸ » شهر ذى الفعده » سنة ۰ ص 1۵ . 


بت ۷۵ 
الو لادة له » أن تعلیق الحکم بمشتق يفيد کون مبدأ الاشتقاق علة له » 
فإذا وجبت نفقة الوالدة پسیب الولد فوجوب ثفقة الولد على الوالد 
آولی ۰ وهذا الوجوب ثابت سواء كان الولد مسلم أو کافر؟ لأن الآبة 
لكريمة آوجبت الا تفای للولد على أصله من دون فصل بين سلم 
و کافر » 
تفقه الأصول والفروع وجبت للحزئية » وجزء الرء في معنی 
نفسه » فکما لا تمنع تفقة نفسه لکفره لا تمنم 'ثفقة جزئه لکفره 6۱ . 
۵ 7 آدله القول الثاني » وهو قول انحتابلة : 
استدل الحنابلة بقوله تعالی : « وعلی الولود له رزقهن وكسوتهن 
بالعروف ۰۰۰ وعلی الوارث مثل ذلك » فوجب أن يكون من تلزمه 
نفقة غيره وإرث له » واختلاف الدين یمنم التوارث فیمنع النفقة ٠‏ ولان 
بين التوارئین قرابة تقتضي کون الوارث أحق بمال الورث من ساثر 
الناس فينبغي أن يختص دوجوب صلته باللفقه دو نهم ٠‏ والثفقه بعد 
هذا وذاك من باب الصله والمواساة فلا تجب معاختلاف الدين بينالأصول 
والفروع كما لا تجب بين غيرهم من سائر الأقارب مع اختلاف الدين9) 
٠‏ - القول الراجح : 
والراجح من القولين هو قول الحمهور لا احتجوا به ٠‏ لأن وجوب 
)01( الهداية وفتح القدير ج ۲ ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ؛ الكاسائي ج 6 ص 


۰ ۲۷۰ الدر الختار ورد المحتار ج ۲ ص ۱۱ + الزيلعي وحاشية 
الشلي ج ۲ ص ۱۲۳ ٠‏ الابياني ج ۲ ص ۱۱۱ ب ۱۱۲ ؛ البحر 
الزخار ج ۲ ص ۲۷۸ د ۲۷۹ . وآية ("وقضی ربك ... الم » 
وردت ف سورة الاسراء  ٤ ٠١‏ اة ۲۲ . وقوله تعالی : « فلا تقل 
لهما اف ... » وردت قي سورة الاسراء ج ۱۵ ؛ في الآبة ۲۳ ) وآية 
( وان حاهداك ۰ وردت في سورة لقمان ج ۲۱ الآبة ۱۵ . وآبة 
« وعلی الو لود له رز فهن . ۰ الخ » وردت في سورة آلبقرة ج ؟ » 
الاب ۲۲۲ . 

678 الغني ج لا ص ]۵۸ - ۵۸۵ : شرح منتهی الارادات ج ۲ ص 
۸ 6 کشاف القناع ج ۳ ص ۲۱۱ . 


4۷ بت 
النفقة في هذا النوع من القرابه ثبت بنصوص من الکتاب العزیز من 
غير شرط اتحاد الدین » بل إن بعض هذه التصوص نزلت في نفقه 
الوالدین الکافرین كما ذکرنا ٠‏ وأما الاحتجاج بقوله تعالی : « وعلی 
الوارث مثل ذلك » لاشتراط اتحاد الدنن لوجوب النفقه » فان هذا في 
غير قرابة الولاد ٠‏ وأما کون التفقة وجبت للمواساة والصلة فلا تحب 
مع إختلاف الدين » فالجواب أنها وجبت ف هذه القرابه للحر:ية > وهذ؛ 
المعنى لا يختلف باختلاف الدين ٠‏ وحتى اذا كان وجوبها للمواساة 
والصلة فان اختلاف الدين لا يمنع من الصلة ٠27‏ 
ثانيآ ‏ النفقة للمسام على الستامن وبانعكس 

۱ -- عند الحتفیه » على ما جاء في کتب المذهب الحنفى كاتهدابة 
وشرح الكنز والدر المختار وغيرها » لا تجب النفقة على المسلم لأصوله 
وفروعه اذا كانوا حربيين وان كانوا مستآمنين » وكذلك لا تحب على 
المستأمن لاصوله وفروعه السلمین + وعللوا ذلك بآن المسلمين نهوا 
عن بر الحربيين بقوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجو کم من ديار كم آن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب 
المقسطين ٠‏ إنما پنهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم 
الظالون » ٠‏ وحيث أن المستأمن حربى حكما » وآن النفقة هی من باب 
البر والصلة » فلا يستحقها الحربى وإنكانمستآمنا ٠‏ وعلى هذا لا تجب 
النفقة بين المسلم والمستأمن حتى في قرابة الولاد © . 
)١(‏ الوصاية في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدکور ص ۲۲۲ . 
(؟) الهدابة ج ۲ ص ۲۸ ؛ الدر المختار ورد الحتار جح ۲ ص “۹٤1‏ 

شرح الکنز للزيلعي ج ۳ ص 57 » الفتاوى الهندية ج ۱ ص ۵1۸ : 


) ولا يجبر السلم والذمي على نفقة والدبه من أهل الحرب وان كانا 
مستاأمنین فى دار الاسلام » وکذلك الحر ای الذی دخل علینا مان 
لا يحبر على نفقة والدیه آذا کانا مسلمین أو کانا من اهل الذمة » . 
والفتاوی الهندية ج | ص ٩4‏ ۰ ۲« حربیان دخلا دار الا سلام بأمان 
ولهما ولد مسلم » لا تجب نفقتهما على ولدهما » . 

وفوله تعالی ٠‏ « لا يلهاكم الله ... » فى سورة المتحنة ح ۲۸ ) 
الآبتان : لم و ١ . ٩‏ 


ب 6۷۷ سد 

الا أن الامام الكاساني الحتفي لم بجمل إختلاف الدارین مان 
من النفقة بين الاصول والفروع بل قال بوجوب اللفقة فى هذه القراءة 
حنى مج اختلای الدار فتحب رركم للسلم آو للدمي على المستأمن 
وبالعكس ٠‏ وعلل ذلك أن وجوب النفقه ف قرابة الولاد بحق الولادة 
الموجب للحرئية » وهذا المعنى لا بختلف باختلاف الدار كما لا يختلف 
باختلاف الدين ۲۲ ۰ 

وقول الامام الكاساني هو الراحح ويدل على رححانه ما يأتي : 
بقوله تعالى : « وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب الی*» ٠‏ وقالوا : 
إن هذه الآية نزلت ف الأبوين الكافرين لأنها نزلت في سعد بن أبي 
ابي وقاص النبي صلى اله عليه وسلم شي اليه رت لا لیذ ۳ . 
ف اه على شر الاي على داب تتا على قول سم 
النمقه دان السلم والمستأمن ی قرابة الولاد وتعرضاً لا قالوه بصدد 
إسلام سعد قال : « آقول : فيه أن آم سعد لم تكن ذمية » ۲۳ ٠‏ 
فاد لم سكن أم قك ذممة قمعنی ذلك أن هده الا به دلت على وجوت 
,۱( الکاسانی ج 1 ص ۳٩۹‏ - ۳۷ : 0 ناما ي قرابة الولاد فانحاد الدين 

فیهما لیس بشرط ۰ ر( ثانیهما ) اتحاد الدار في غير قرابة الولاد 

»+ ۰ وهذا ليس د شرط في قرابة الولاد » والفرق نینهما من وحهین : 

ر آحدهما ) أن وجوب هذه النفقة في هذه القرابة بطریق الصلة ولا 

تخب هذه الصلة عند اختلاف الدارين وتحب ف قرابة اوح ۰ 

الدارين + وال جوت هناك بحق الو لاده وانه لا نختلف » ۰ 


(؟) الهداية والعناية وفتح القدير ج ۲ ص ۲۲۷ . 
¥( حاشية سعدي جلبي ج ۲ ص 1/8 ١‏ ۰ 


تب ۷۸ س 
النفقة للوالدین الکافرن وان کانا مستامئين » وبالتالي تکون النفقة 
بين السلم والستآمن في قرابة الولاد واجبه ٠‏ 

(ب) الآبة التي احتجوا بها وهي « لا ينهاكم الله - عن الدين لم 
بقاتلو کم ۰ ۰۰ الح (( أفادت النهى ھی ۰ عن :و أي الحرسين لا عن برهم لد » 
٠١‏ وعند الشيعة الامامية والشافعية تحب النفقه بين | 
والمستأمن في قرابة الولاد » فتحب على المسلم لاصو له وفروعه الستامنین 
وبالعكس 9 ٠‏ أما الحنايلة فقد ذكرنا عنهم أنهم شترطون لوجوب 
التفقة اتحاد الدین فلا تحب عندهم عند اختلاف الدین لعدم التوارث : 
فلا تجب النفقة بين السلم والستآمن لا في قرابة الولاد ولا في غيرها ۰ 


et 2<‏ 
لمع اتان 
نفقاه الحواسي وذوي الارحام 

وهم الحئفية والحنابلة والزيدية » اشترملوا لوجوب النفقة ق قرابة 
الحواشي ودوى الأرحام اتحاد الدين دان من لعج علمه وله 4 يذن الهش 
الوارث مثل ذلك  »‏ علق مسحانه و تعالی استحقاق النفقة بالارث 6 
ولا ورائه عند اختلاف الدین؛ فلا تحب الثفقة لمسلم علي ذمي أو مستأمن 
ولا لدم يأو مستآمن على مسلم ف غير قرابة الأصول والفروع + فلا ثتفقةع 
)۱ المغني ج ۱ ص 1 ٠‏ » تاريخ التشريع الاسلامي, لاستاذنا محمد سلام 
مد کور ص ,۷ » ومو لفه ۰ الوصايا في العف الاسلدمی سں fo‏ . 
(۲ مغني الحتناج ج ۲ ص 111 11۷ + حاشية البجیرمی ج ) 
ص ۱۱٩‏ الاحکام الجعفرية في الاحوال الشخصية ص ۸ ۰ . والثلاهر 
ان هذا هو مذهب الزيدية أيضاً لأنهم أطلقوا القول بوحوب الثفقة 


في هذه القرابة بين السام والكافر : البحر الزخار ج ۲ من 
۷۸ - ۲۱۷۹ ۰ 


للاخ ل 
مثلاك » للسلم على آخیه الذمي أو الستامن » كما لا تفقة لذمي , 
مستأمن على آخه المسلم ۲۲ ۰ 


/ ۷7 27 5 7 
لظلا نان 
و ته ۷ 


نفقة الاقارب الذهيين والستامنین فیما بینهم 


أل لازن 
دفقة الاقارب الذمیین فیما ينهم 

4 - آهل الذمه ‏ عند الحنفیه » كالمسلمين ف النفقة وان اختلفت 
أديانهم ۳ ۰ لأن الذمي بعقد الذمة التزم احکام الإسلام فيما برجم الى 
المعاملات » والنفقة من المعاملات » فتحب بين الذمئين في قرابة الولاد » وفى 
قرابة غير الولاد اذا كانت قراية محرميه توجب اللارث كما هو الحكم 

وعند الحنابلة الشرط فى من تحب عليه النفقة أن یکون وارثا 
للمنفق عليه » وحيث أن آهل الذمة عند الحنابلة بتوارئون فيما بينهم 


(1) الكاساني حى ۲ ص ۲۱ ب ۲۷ ؛ فتح القدير ج ۲ ص ۲۲۸۵ » شرح 
الاز هار جه ۲ ص ۵4٩‏ بت ۰ البحر الزخار ج ۲ ص A.‏ . 
العر ابات! سواء أكانت قرابة ولاد ام غيرها: فقرة ۲۹۷ - ص 1۷۲ من 
هذه اار ساله ۰ 

(؟) الفتاوی الهندية ج ۱ ص ۵1۸ : أهل الذمة فیما ينهم في النفقة 
کامل الاسلام وان اختلفت مللهم . وهذا قول الز ندنة أيضاً » فعند 
تحب النفقة بين الا صول واللرو ع و لو مع اختلاف الله اما في غير 
قرابة الأصول والفروع فقد اشترطوا اتحاد الملة بين الذميين ۰ شرح 
الازهار ج ۲ ص 5ه . 


بت 5۸0 
اذا اتحدت ملتهم ۷ فان النفقة تحب فيما بینهم ٠‏ أما لو اختلفت ملت 
فالنفقه لا تحب لعدم التوارث فما بينهم قي هذه الحالة ٠‏ 

وعند الشافعة والمالكية والشيعة الامامية تحب النفقه بين الدميين 
ی قرابه الأصول و الفروع لا نیم قالوا بوجوبها بين المسلمين والدميين7)ن 


فو جو بها بين الذمین » في هذه القرابة ¿ آولی ٠‏ 


نفقة الافارب المستامئين فيما بينهم 

هء؛ ‏ الظاهر من مذهي الحنفية وجوب النئقة المستامن على 
المستأمن ف قرابة الأسول و الفر وع > لأن وجوب النفقة فى هذه القراية 
ثبت بحق الولادة ومعنى الحزثية : وهذا المعنى لا يختلف بالاسلام 
والكفر كما قالوا هم ۳) . 

آما في غير قرابة الولاد » القرابة الحرمة للتكاح الموجبة للارث + 
فالحنفية كما رأينا يقواون إن وحوبها بحق الارث فلا تجب إذا انتفى 
الارث ء وحبث أن المستامن 4 عندهي ) يرث الستامن » إذا کانا من 
دار واحدة كما سيأتي في مبحث البراث » فيقتفضي هذا أن مذهب الحنفبه 
وجوب النفقة للمستأمن على الستأمن في قرابة غير الولاد المحرمة للنتكاح 
إذا كان الارث يجري بينهما : بآن كانا من دار واحدة ٠‏ اما اذا اختكا 
دارا فلا ارث سنهبا ولا نفقة ۰ 

أما الحتابلة » فالشرط عندهم + آن یکون التفق و ارثا للمنفق عليه » 
وحيث أن المستأمن » عندهم » يرث المستأمن اذا اتحدا دينآ ‏ ولا آثر 
لاختلاف الدار عند الحنايلة كما سيأتي بيانه في مبحث الميراث - فيقتضي 
(۱) کشاف القناع ج ۲ ص 51.1١‏ , 


(؟) فقرد ۲۹۷ ص 1۷۲ من هذه الرسالة , 
۳( العاساني ج ) ص ۲۰ » ۲۰۱ . 


ب 441 س. 

والشافعية والشعة الامامية پوجبون النفقة للمسلم على المستأمن 
وبالعكس في قرابة الولاد ۲۲ فوجوب النفقة للمستآمن على الستآمن 
آولی » وهذا هو مقتفی مذهبهم ۰ 


نفقه الاقارب بن الذميين واستامنی 

5 - عند الحنفية لا تجب النفقة على الذمی للمستامن وبالعکس 
ف قرأبة الأصول و الفر وع 0 ۰ ولکن الامام الکاسانی الحنفی لم 
ف هذه القرابة ۰ فعنده تحب النفقة دين الأصول والفروع مع اختلاف 
الدار » وححته فى ذلك أن النفقة ق هذه القرانه وجست بصق الولادة ع 
وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الدار ° ٠‏ وقول الكاسانى هو ما 
أرححه ف هذه المسالة وقد.سنت دلائل الترجيح من “قبل 4" 

أما ف غير قرابه الولاد » فالحنفية شترطون لوجوب النفقة اتحاد 
والفروع إنما ثبتت بحق الوراثة ولا ورائة عند اختلاف الدارين 
فلا نفقة (*۲ . 
)١(‏ فقرة ؟.؛ ص 57/8 من هذه الرسالة . 
(؟) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص ۵1۸ الزيلمي ج ۲ ص 55 > المادة 1415 

من محموعة قدري‌باشا: لا نفقة معالاختلاف ديناً الا للزوحة والأصول 

والفروع الذميين فلا تحب على e‏ ولا على مسلم وذمي لابوبه 
(9) الكاساني ج ؛ ص ۲۷ . 


(6) ص 1۷۷ - 4لا من هذه !الرسالة . 
(ه) الكاساني ج ) ص ۲۷ . 


أ 2۸7 — 

آما الحنابلة فالظاهر من مذهبهم وجوب النفقة بين الذمي والمستأمن» 
۱ لأن الشرط عندهم ان يكون المنفق يرث المنفق عليه » والذمي والستامن 
توارثان فيما بينهما اذا اتحدا ديا ولا عبرة باختلاف الدار بینهما ٠‏ 
وعلی هذا فالامي تحب له النفقة على المستأمن وبالعکس اذا اتحدا ديا 
وان اختلفا دار؟ » ولا نفقة ببنهما اذا اختلفا في الدين ٠‏ 

ومذهب الشيعة الامامبة وحوب التفقة بين الذمى والمستأمن في 
قرابة الأصول والفروع » ومذهب الشافعية كمذهب الشيعة الامامیة۰ 


ير 0 5 
اا و لل 
أ 1 غا 
2 


ما عليه العمل في الوقت الحاضر 

۷ ذكرنا في المطلبين السابقين آقوال الفقهاء في أحكام نفقات 
الفقهية يطبق منها آحکام الفقه الحنبلى في العربية السعودية ٠‏ 

أما في العربية المتحدة فان أحكام المذهب الحنفي » هي التي تحكم 
تمقات الذمبين إذا اختلفوا ملة أو طاگفة » اما اذا اتحدوا فيهما فان أحكام 
شرائعهم الدشة هي التى تحکم نفقاتهم + ومن هذه الأحكام علد 
الأقباط الأرثوذكس : أن النفقة على الأب لولده الصغير الذي ليس له 
الققبره م لم تتزوج ۰ و ادا کان الأب معدما آو معس أ وحت النفقة 
(۱) الاحکام الجعفرية في الاحوال الشخصية ص ۱۰۸ . وانما قلت ان 

مذهب الشسافعية کمذهب الشيعة الامامية لان الشافعية قالؤا بوجوب 

معصوم 6 ققد جاء ف حاشية البجيرمي ج 1 م ۱۲ J»‏ الکافر 


العصوم هو غير المرتد والحربي + وعلية فوجوب النفعة بين الذمي 
والستآمن ؛ وکلاهما کافر معصوم » أولى . 


A —‏ 
على الأم اذا كانت موسرة فإن كانت هي معدمه ایضا ذالتفقة على الحد 
والجدة لب ثم على الجد و الحدة لام ؛ وعد عدم وجود الاصول "و 
إعسارهم فالتفقة تجب على الأقارب ۱۲ ۰ وتجب النفقة على الوند 
الموسر » كبيرة كان أو صغيرا » ذکرا کان او انثى : التفقه “لواند.» 
وأحداده وجدانه النشراء واو ثانوا قادرين على الكسس ۱ “م 
المادة ۲ من قوأعد الأحوال الشخصية اقباط الاردو اس 
على حسكم النفقات لسائر الأقارب من غير الأصول وانفروع ؛ 
نقالت : « إذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرين على 
الا تعاق عليه فتحب نفقته على اقاربه على الثرتیب الأتى : الأخوة 
والأخوات لأبوين ثم الأخوة والأخواتلاب ثم الاعمام والعمات ثم 
الأخوال والخالات م أناء الأعساء والعسات ثم أناء الأخوال 
و الخالات » ٠‏ 
وف العراق يخضع الدميون في تققات الأقارب لما نص عليه قانون 
الأحوال الشخصية رقم ۸ لسنة ۱۹۵۹ ولأحكام اه الاسلامي فا 
ام ينص عليه ٠‏ وقد نص هذا القانون » في الباب السابع منه » على تفقة 


ل 


الفروع والأصسول و الاقارت وخصتس ادلك الو اد من 6۸ ۳ ۰ 
فنص على آن نفقة الولد الذي لا مال له على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزا 
عن النفمه والكسي » وتستمر هده التفقة الى أن زوج الأنثى و صل 
الغلام الى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم + والاین 
الكبير العاحز عن الکسب بحكم الاين الصعر () ٠‏ وعلى الولد 
ا موسر » كبيرآ كان أو صعيرآ 4 نققه والدىه الفقيرين ولو كانا قادرين 
على الکسب ما لم بظهر الأب إصراره على اختيار-البطالة © ٠‏ ثم نصت ۱ 
المادة > منه على حكم تفقات سائر الأقارن فقالت : « تحب تفقة كل 
۱ الواد من ۱6۷ - 144 من قواعد الأحوال الشخصية الأقاط 
الارئوذکس . 

(؟) المادة ۱۵۱ من القواعد السابقة . 

(9) الماده 5 من قانون الاحوال الشخصية المراقي . 

(5) المادة 1۱ من القانون السابق . 


التصََلالتَاخ 
الوقف 

تمهمسد. 

۸ - الوقف في اصطلاح الفقهاء حبس العين عن تمليكها لأحد 
من العباد والتصدق بلمتفعة ابنداء*.وانتهاء* أو إنتهاءت فقط ٠‏ فمن الأول 
الوقف على الفقراء » ومن الثاني وقف الانسان على ولده ثم على 
الفقر اء ۲۱ ء وقد شنت مشروعية الوقف بالسنه وعمل الصحاية ° + 

ولصحة الوقف شروط  :‏ ( منها ) أن بكون الواقف آهلاه 
لتبرع » بان يكون حرا بالفاً عاقلا” غير محجور عليه لسفه أو غفلة أو 
لدين مستغرق لجمیم ماله » إلا أن السفيه يصح وقفه إذا وقف على نفسه 
ثم على جهة بر لا تتقطم 29 ء و ( منها ) أن يكون الوقف على الجهة 
الوقوف عليها قربة فى ذاته وعند الواقف » بمعنى آن الشريعة الاسلامية 
تعتبر الوقف على هذه الحهة برا وتقريا الى الله تعالى كما أن الواقف 
عتقد ذلك آضاً » كالوقف على الفقراء ٠29‏ 

واقس هدا الفصا. الى مبحثين : 

المبحث الأول للكلام عن وقف الذميين والوقف عليهم ۰ 

والمبحث الثاني للكلام عن وقف الستأمنین والوقف عليهم ٠‏ 
() الوقف للأبياني ص ۲ ؟ . 

(۲) صحیح البخاري ج ه ص ۲۱ » مسلم ج ۷ ص ٩۵‏ » ابو داود ج ؟ 

ص ۱۵۱ ؛ الترمذي ج 1 ص 1۲ »> النسائي ج ٦‏ ص ۲۲۰ 6 

ابن ماجة ج ۲ ص ۷۲ 2 ابو داود ج 6 ص ۱۵۱ ؛ مسلم ج ۷ 


ص ٩‏ الترمذي ج 1 ص ۱۲ والنسائي ج ٦‏ ص ۲۳۳ © ۲۵۱ 
مستند آحمد حى ۱۵ ص ۱۸۰ ۰ 


(۳) الكاساني ج + ص ۲۱ 2 فتح القدیر جاه ص ۳۸ ؛ رد الحتار 
ج ۳ ص ٩۷‏ ؛ الوفف للأبياني ص ه - ۷ > والو قف من الناحية 
الفقهية والتطبيقية لاستاذنا محمد سلام مدکور ص ۵۷ وما بمد‌ها . 

)€( الوقف للأبياني ص 1! » الوقف تاليف الشيخ عشوب ص ۲۵ . 


ل ۸۵ 


بجثالازل 
وقف الذمن 
والوقف عليهم 
آولا ‏ مذهب الحنفية : 
دمي على ولده ونسله وجعل آخره للساکین لحاز وففه ۷ . وركون 
الوقف في هذه الحالة على مساكين المسلمين أو مساکین آهل الذمة إلا 
دين معين من أهل الدمة فكون الوقف على من ذكرهم الواقف 0 , 
وكما جوز وقف الذمي على الذمي أو على المسلم » يجوز أيضا وقف 
السلم على الذمي 29 ۰ إلا أن وقف الذمى على الستامن لا بجوز كما 
لا يجوز وقف السلم على الستأمن © 
والذمى فما شترطه ف وقفه » إذا كان الوقف صحيحا » دمن له 
المسلم فيما يشترطه من شروط ٠‏ فا جاز للمسلم من شروط ف وقفه 
حاز للذمی مثله ق وقفه » کشرط از ادة والنقصان وادخال من بر دل 
الو اف ادخاله وإخراج من تربك اخراجه و لحو ذلك (۶ , 
(۱) فتح القدیر ج ه ص ۲۷ » ترتیب الصنوف في احکام الوقوف لعلي 
حيدر ص ۱ 1۳ . 


(؟) الوئف اخعساف ص ۲۳۵ ۳۳۱۰ ؛ فتح القدير ج ه ص ۲۷ ب ۲۸ 
الادة ۸۸ من قانون العدل والانصاف لقدري باشا . 

(۳) الدر الختار جح ۲ ص 1۹۸ - 545 ؛ ترتیب الصنوف لملي حیدر 
ص ۱۳۸ > الوقف للشيخ عشوب ص ۲۷ ٠‏ 
عليه من رايا دولة اجتيية » وعليد لا بصخ وقف الله ولاف 
السلم عقاره على من كان أحنبيآ بتابعيته عن تابعية الواقف , 

(ه) الوقف للخصاف ص ۲۲۱ , 


س A‏ س 

۰ - شروط صحة وقف الذمي ٠‏ 

شترط لصحة وقف آهل الذمة آن تكون الحهة الموقوف عليها 
قربة عندهم وعندنا » كما لو وقف الذمي على الفقراء سواء كانوا فقراء 
أهل الذمة أو فقراء السلمین » و کالوقف على بيت القدس ٠‏ آما ما كان 
وقفه أو الوقف عليه ليس قرية عندنا وعندهم ».أو كان قربه عندنا 
لاعندهم » أو كان قربة عندهم لا عندنا » ففي جميع هذه الصور لا يصح 
الوقف من الذمي ٠‏ فإذا وقف على قطاع الطريق أو على بوت الدعارة 
فالو قف باطل » لأنه ليس بقربة عندنا ولا عندهم ٠‏ و کدلث اذا وقف 
الذمي على البیع والکنائس أو وقف داره لتكون كنيسة » فالوقف 
غير صحیح لأنه وإن كان قربة عندهم إلا آنه ليس بقربة عندنا ٠‏ وكذلك 
إذا وقف على مساجد المسلمين أو وقف داره لتكون مسجدا فالوقف 
لا يصح لانه وإن كان قربة عندنا فليس هو قربة عندهم ٠‏ إلا آنه إذا 
وقف على ما لا بصح الوقف عايه ثم جعل آخر وقفه لجهة بر" يصح 
الوقف عليها فالوقف قي هذه الحالة صحيح ويكون وقفه على هذه 
الجهة التي سماها ابتداء” » كما لو وقف على كنيسة واذا خربت يكون 
الوقف على الفقراء » والوقف فى هذه الحالة يمكن تصحیحه بحمله على 
الفقراء إنتداء” ولا يكون للكنيسة منه شيء » فيصح الوقف على هذا 
الاعتبار ۱) ٠‏ 

فالشرط لصحه وقف الذمي أن کون قربة عنده وعندنا » وهذا 
ما ذکره آئمة الحنفية کالخصاف وغيره ولم يذكروا فيه خلافا بين الامام 
آبي حنیفه وصاحبیه کالخلاف الذي ذكروه عنهم في وصاا الذمین » 
حيث أن آبا حنيفة بری أن الشرط لصحة وصابا الذميين » فیما يدخل 
(۱) الوقف للخصاف ص ۲۳۰ - ۲۳۸ ؛ فتح القدیر ج ه ص ۳۸ »2 ابن 


عابدین ج ۴ ص ٠ 1۹۸ - 1٩۷‏ الوقف لعشوب ص ۲۷ » الوقف. 


للابياني ص ۱۱ - ۱۷ ؛ ترتیب الصنوف ص ۱۳۱ الادة ۸۷ من 
قانون المدل والانصاف لقدري باشا , 


{AY —‏ 
في باب القربات 4 أن تكون الوصدة قربة عندهم سواء كانت قربة عندنا 
أو لم تكن ٠‏ آما الصاحبان فيشترطان أن تكون وصاباهم قربة عندنا 
وعندهم + وقد نبه صاحب فت القدير على هذا الخلاف فقال : « ومعلوم 
خللاف أي حنيفة ف الوصية : 0 فاه | نما شرط أن کون قربه عندهم / 
فقال صاحب المحيط : الوقف كالوصية ¢« 200 ٠‏ ويرى استاذنا الشيخ 
محمد فرج السنهوري : « أن آبا حنيفة جار في الوقف على أصله في 
الوصية » وأن المدار قیهما عنده على ما ندين به أهل مل الواقف ¢ (۲۳ ۰ 
1١‏ د وقف الدهري : 

الده رى هو الذي يه يمن دوحود الله تعالى » فإذا كان الذمي 

دھ را فهل يصح مزه ۲۱ لوقف ؟ قلنا ان الشرط لصحة وتف الدمي » 
عند الحنفية » أن: يكون قربة في معتقده وفي الشريعة الاسلامية » فكيف 
يتآتى من الدهري إعتقاد القربة فيما يشفه وهو لا دومن بوجود الله تعالى ؟ 
سل الا مام الخصاف عن وقف الزنديق » واازند.ق هو الذي لا دان 
بدین » فلم بدکر فيه شیا صريحا وانما ذكر خلاف الحنفیه في الذمي 
اليهودي أو النصراني أو الجوسي تزندق » فقال : قال بعض الحدفية 
آقره على ما اختاره : من ذلك وأقر الحز به عليه » وقال بعضهم لا أقره 
على اازندقة “١‏ ۰ والظاهر أن جواب الخصاف ليس واضحا وان كان 
سبتشف منه جواز وقف الزندیق » ولکن كيف بتاتى من الزنديق اعتقاد 
القربه فیما بقفه وهو لا نتدين بدین ؟ وحتی إذا قيل بإمكان ذلك على 
ی أنه من بوجود الله تعالی » فکیف بتآتى اعتفاد القربة فى الوقف 
من الدهري وهو لا يثومن بوجود الله تعالی ؟ الذي يبدو لي » ان وقف 
(۲) القوانين الختارة من الفقه الاسلامي لاستاذنا الشيخ محمد فرج 


(۲) السنهوري ج ۲ ص ۱۰ ۰ 
ألو قف للخصاف ص ۲۲۲ , 


— AA — 

الدهري لا بصح على مقتفی مذهب الحنفية لأن الشرط عندهم لصحة 
وقف غير المسلم هو کون الوقف قربة في معتقده وفي الشريعة الاسلامية؛ 
أو قربة في معتقده فقط على ما قيل انه مذهب أبي حنيفةكما ذكرنا ذلك ٠‏ 

انیا ب مذهب غر الحنفية : 

۲ عند الحنابلة والشافعية والمالكية والشيعة الامامية بحوز 
وقف الذمي على ذمي أو مسلم » كما يجوز الوقف عليه من مسلم آو 
غير مسلم ٠‏ وصرح الشافعية بجواز وقف الذمي على الستأمن خلا 
للحنفية » واشترطوا لصحه الوقف على الذمي أن لا بظهر في الوقف 
قصد معصية ؛ فلو قال الواقف وقفت داري على خادم الكنيسة ل 
يصح وقفه ٠‏ 

واحتج الحتابلة وغيرهم على جواز الوقف على الذمي بأن هذا 
الوقف صله » وصلة الذمي جائزة ٠‏ كما أنه قد روي أن صفية زوجة 
النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها بهودي » ولان من جاز 
أن يقف الذمي عليه جاز أن بقف عليه المسلم ٠‏ 

وشرط صحه وقف الذمي أن لا تکون الجهة الوقوف عايها جهة 
معصية في نظر الشريعة الاسلامية وٍن كان الذمي يعتقدها جمة بر 
وقربة” ٠‏ وعلى هذا اذا وقف الذمي على ببعة أو كنيسة لم يصح وقفه ٠‏ 
وعلل الحتابلة عدم الصحة بآن في جواز هذا الوقف إعانة للذمي على 
العصية » والاعانة على المعصية لا تجوز ۰ وبآن القاعدة في الوقف هى : 
أن ما لا يصح من وقوف المسلمين لا بصح من أهل الذمة أيضآ ء الا أن 
الشيعة الامامية أجازوا وقف الذمي على البيع والكنائس اعتبار؟ باعتفاده » 
وان كان مثل هذا الوقف لا يصح من السلم ٠‏ آما إذا كانت الجهة 
الموقوف عليها قربة في الشريعة الاسلامية ولكنها ليست قربة في اعتقاد 
الذمي » كالوقف على الساجد » فهذا الوقف صحيح على مذهب الحنابلة 
والشافعية إعتبار؟ باعتقادنا لا باعتقاد الذمي ٠‏ وعند المالكية تفصيل فى 


ب ۹ س 
المسآلة خلاصته أن الوقف على القربات الدينية في الشرع الاسلامي 
التي فيها منفعة دينية عامة کالساجد » لا يصح من غير السلم ٠‏ أما 
القربات الدنیویه کبناء القناطر وتسیل الاء ونحو ذلك » فان وقب 
الذمي علیها صحیح » فكأن المالكية بذهبون مذهب الحنفة () , 
۲۳ ب وقف النمین ف الجمهوربة. العربية المتحدة : 
جاء في المادة (۷) من القانون رقم 4۸ لسنة ۳ ما ءاتي : 


« وقف غير السلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة في شريه 
وق الشريعة الاسلامية » + فهذه المادة بينت حکم الوقف من غير المسلم 
من ناحية الوقوف عليه ومن ناحية ما يعتقده الواقف غير السلم من قرية 
فیما بقفه ٠‏ آما ما عدا ذلك فان وقف غير المسلم كوقف السلم في خضوعه 
لأحكام هذا القانون ولا تطبقه المحاكم المختصة في مسائل الوقف < . 

قوقف الذمى » بموجب هذه المادة ع نکون راعللا ادا۰ كان و ده 
على جهه‌یمتبر الوقف عليها محرما ومعصية في شريعة الواقف وف الشريعة 
الااسلامبه كما لو وقف الذمي اليهودي آو السيحي على يوت الدعارة 
والفجور » لان الوقف على هذه الجهات محرم في جميع الأدبان ۰ آما 
قسما عدا هذه الحالة فان و قف الذمی صحیح سواء كان الوقف على 
الجهة التي عينها الواقف يعتبر قربة في شریمته وفي الشريعة الاسلامية ) 


)١(‏ المغني ج ه ص ٥۸۹ ٥۸۷‏ ») کشاف القناع ج ؟ ص 1۲] » شرح 
منتهی الارادات ج ۲ ص 1۸۲ ہے 286 » فتح العزیز ج ۷ ص 
۱ د ۱٩۲‏ ؛ مفئي الحتاج ج ۲ ص ۲۷۱ - ۲۸۰ » حاشية 
اليجربي ج ۲ ص ۲۰۳ » شرح الخرشي وحاشية المدؤي ج ۷ 
۷۹-۷ » شرح اللمعة ج! : «بجوز الو قف على أهل الذمة» . جواهر 
آما لو وقف الکافر على البیع والكنائس جاز بلا خلاف اجده فيه » > 
الختصر النافع ص ۱۸۱ ؛ شرح الازهار ج ۲ ص ۱۱۲ . 

(؟) القواتین الختاره من الفقه الاسلامي لاستاذنا الشیخ محمد فرج 
السنهوري ج ۲ ص ۱۰۳ م- ۱۰6 . 


مسبت 449 مه 

كما لو وقف على الستشفیات أو على بيت القدس أو على الفقراء ؛ 
أو كان قربه ف احداهما فقط كالوقف على البيع والکنانتس أو على 
المساجد ٠ ٠‏ 

وبلاحظ هنا أن المراد من شريعة غير المسلم هو ما كان شائعاً من 
دينهم متفقآ عليه فيما ببنهم » سواء وردت به شريعتهم أو لم ترد » حفا 
كان آو باطلا” » ولكن لو شاع بينهم ما هو مخالف لشريعتهم فلا بعتبر 
منها ٠‏ كما ان المراد من كون الجهة الموقوف عليها محرمة في الشريعة 
الاسلامية هو أن نکون هذا التحريم متفقاً عليه في المذاهب الا سلامه 
الاسلامية لم تعتبر الجهة هنا محرمة في الشريعة الاسلامية في نظر هذه 
المادة ٠‏ وأخراً فان هذه الادة تليق على وقف غير السلم الدى له 
شريعة » أما من ليس له شريعة كالزنديق والدهري فلا تنطبق على وقفه » 

وبلاحظ أن الوقف الذری » الأهلى » قد ألغى بموحب المادة الأولى 
من القانون رقم ۰۵ لسئة ۱٩۹۵۲‏ والتي نصت على انه : « لا تجوز 
الوقف على غير الخرات » ٠‏ وبهدا لم یمد جائزا الوقف على آشخاص 
معينين بأسمائهم أو بأوصافهم ٠‏ فلابد لجواز الوقف أن یکون على جهة 
بر » لا 'ننقطع » ابنداء” ٠299‏ 

6 ب وقف اللمبيين ف العراق : 
أوقاف المسلمين أو من أوقاف غير المسلمين (f)‏ + وعلى هذا فما د کر اه 
6 الرجع الابق ص ]۱۰ - ٠١١‏ ۰ 
(؟) الوقف من الناحية النظرية والتطبيقية لاستاذنا محمد سلام مدكور 


ص A+‏ ۰ 
(؟) أحكام الاوقاف للاستاذ محمد شفيق العاني » رئيس محكمة تمييز 


ENE 
وبلاحظ هنا أن الوقف‎ ٠ التي تطبق على أوقاف الذميين في العراق‎ 
الذري في العراق تجوز تصفيته بالبيع وتقسيم الثمن على المستحقين في‎ 
لسنة‎ ١ هذا الوقف » طبقاً لمرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم‎ 
۰ ۵ 


لخ اناد 
وقف U 1١‏ + 4 
والوقف عليهم 
6 - قال الحنفية : المستأمن في دار الاسلام يجوز نه من الوقف 
ما يجوز للدمي » فلو اشترى الستأمن دارآ ووقفها صح وقفه ولا بطل 
بر جوعه الى دار الحرب ولا دمو له ف دار الأسلام ولا برجوعه عن 
وقفه ٩۲‏ + وترتب على هذا الأصل أن ما يشترط لصحة وقف الذمى 
شترط لصحه وقف استأمن ٠‏ فلاید أن تکون الحهه الوقوف علها 
قربة في الشريعة الاسلامية وف شريعة الواقف الستامن ٠‏ كما أن 
في وقفه على النحو الذي ذكرناه في وقف الذمی ٠‏ 
وبلاحظ هنا أن اطلاق قول الحنفية بجواز وقف المستأمن » شمل 
المستأمن الکتابی وغيره كالدهري ٠‏ وحيث أن الدهري لا بتدين بدين 
بل ولا بعتقد بوجود الله تعالى فلا يمكن أن تآنى منه إعتقاد القرية 
)١(‏ الخصاف ص ۲۳۲۲ . 


۳ س 
مذهب الحنفية ٠‏ 

اما الوقف على الستأمن » فقد قلنا ‏ في بحث وقف الدمي ب 
ان الذمى لا يجوز له الوقف على المستأمن كما لا يجوز وقف المسلم 
عليه ٠ ٠‏ و الظاهر عدم جواز وقف المستأمن أيضا على المستامن + 

4۱ _ ومذهب الشافعية أن المستأمن في الوقف كالذمي حتى 
أنه يصح الوقف عليه » كما يصح الوقف منه حتى لسجد اعتبار1 باعتقاد نا 
لا باعتقاده كما هو الحكم عندهم بالنيسة للدمي ۳ 

ويبدو أن المستأمن إذا كان دهريا فان وقفه يصح متى كانت الجهة 
اموقوف عليها جهة بر وقربة في الاسلام ٠‏ لأن النظور اليه عند الشافعية 
هو أن تكون الجهة الموقوف عليها جهة بر وقربة في الشريعة الاسلامية 
أو على الأقل آلا تكون جهة معصية » ولا اعتبار باعتقاد الواقف ۰ 

والحنابلة والمالكية وان لويصرحوا بحکم‌وقف المستأمن؛ ولكن الظاهر 

أن الستأمن عندهم في باب الوقف كالذمي لأن كلا منهما غير مسلم > 
ويصح تصرفه فيما يملكه ) ٠‏ 


(۱) ص 1۸۵ من هذه الرسالة . 

68 مفني المحتاج ج ۲ ص ۲۷۱ ب ۳۷۷ ٠‏ « شرحل الوافف صحة 
عبارته ,. دخل في ذلك الكافر فيصح منه ولو لسجد وان لم بعتبره 
قرب اعتباراً ادن )| ۰ وحاشية النجيرمي ص ۲ ص ۲۰۲ ۰ 

الوقف على ذمي وكذا علی امل الدمة ) والعاهد والستامی 
اد دخل دار نا بامان ۰ 

(6) عرف الحثابلة الوقف بائسه تحبيس مالك تشه أو وكيله مطلق 
ور ف واگ و قف بأنه جيل الال متفمة میلو ل سب ۰ 
واقفا اش جات في الف ریصن بان 
« وبطل س اي الوقف ب من كافر ولو ذميآ لكمسجد ورباط من کل 
منفعة عامة دينية » . وکلمة کافر تصدق على الذمي والستامن ۰ 


۳ 

۷ - وقف المستامن فى الوفت الحاضر : 

في الجمهورية العريية التحدة نصت الادة ۷ من القانون رقم ۸ لسنة 
5 : « وقف غير السلم صحیح ما لم نكن على جهة محرمة في شريعته 
وف الشريعة الاسلامية » ٠‏ وكلمة غير مسلم بعمومها تصدق على الذمي 
والمستأمن ٠‏ وعلى هذا فما قلنا بصدد هذه المادة » في مبحث وقف الذمى 
في المرية المتحدة » يقال هنا آيضآ ٠‏ فتنطبق هذه المادة والأحكام 
الخاصة بالوقف على وقف المستامن كلما كان القانون الواجب التطبيق 
هو القانون المصري « العربي » ٠‏ 

وف العراق تخضع مسائل الوقف لأحكام المذهب الحنفي » كما 
قلنا + والأحناف بحيزون وقف المستأمن ٠‏ وتطيق على وقوف المستأمنين 
أحكام هذا الذهب كلما كان الفانون الواجب التطبيق هو القانون 
العراقي ٠‏ 


سس چ س a‏ 

4 : 
4غ الوصية والميراث بحمعهما معنى واحد هو أن کلا" منهما 
تصرف على وجه البر” في مال الانسان » وان اختلفا في أن الميراث بر" 
للاقریین بعد الموت بمقتضى وصية الله » والوصية تصرف على وجه البر 
مطلقاً مضاف الى ما بعد الموت بمقتضى وصية الانسان نمسه ۲۱ . 
ولهذا آثرت جعل الوصبة والیراث في فصل واحد اقسمه الى مبحثين : 

المبحث الثاني للکلام عن الميراث ٠‏ 


لا 
کے 
الوصة 

تمهبسسد: 

4 - الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت 9 ۰ وعرفها 
قائون الوصية الصري « العربي » رقم ۷۱ لسنة 1445 : الوصية تصرف 
ف التر که مضاف الى ما بعد الوت ۲ ۰ والتعريف الأول » وهو ما ذکره 
فقهاء الأحناف » لا شمل بعض صور الوصة التي جاء ها القانون » 


)۱1 الو صانا في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدکور ص ٦‏ 
68 الدر المختار حت ۵ ص ۹۸ ۰ 


(۳) المادة الأولى منه . وعرفها قانون الأحوال الشخصية المراقي رقم 
۸ لسنة 1165 بمثل تعر بف قانون ألوصية المصرى « العربي » . 


س 2۹۵ ب 

ومنها الوصية بإبراء الكفيل من الكفالة » وكالوصية بتأجيل الدين > 
وبیع عين معينة من التركة لشخص معين شمن معلوم ٠‏ فقد أخذ قانون 
الوصية المصري « العربي » بهذه الصور من الوصية تيسير؟ على الناس 
في معاملاتهم واستنادا الى أقوال بعض الفقهاء ٠‏ وعلى هذا لا تكون 
الوصية تمليكا فقط ١‏ وإنما تكون غير هذا أيضا ٠‏ فقد تكون صدقة ع 
كما إذا أوصى لجهة من جهات الخير » وقد تكون اشار؟ وتفضيلا” وير 
کان يوصي ببیم شيء معين من تر کته لشخص معين شمن معين 01 . 

والوصية مشروعة بالکتاب والسنه والإجماع ۰ فمن الكتاب قوله 
تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار » © ٠‏ ومن 
السنه ما روي أن سعد بن أبي وقاص مرض » فزاره النبى صلى الله عليه 
وسلم » فقال : با رسول الله آوصي بجميع مالي ؟ فقال : لا ٠‏ فقال بثلثي 
مالي ؟ قال : لا ٠‏ قال فنصف مالي ؟ قال : لا ۰ قال فبثاث مالى ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : الثلث » والثلث كثير ٠‏ إنك إن تدع ورك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ” ٠‏ وقد إنعقد الاجماع 
على جواز الوصبة  ٠‏ 

وأتكلم في المطلب الأول من هذا المبحث عن الوصية بالنسبة 
للذميين ؛ ثم أتكلم في المطلب الثاني عن الوصية بالنسبة للستأمنیل 
)١(‏ الوصایا في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۵۵ 

وما بعدها . 
(۲) سورة النساء ج ‏ > الآية ۱۲ . 
(؟) البخاری ج ہ ص 58 © مسلم ج ۲ ص ۸۲۳ ؛ أبو داود ج 4 ص 


٥‏ الترمدي ج ۸ ص 7718 »؛ النسائي ج ٦‏ ص ۲۱ © أحمد 
ج ۱۵ ص ۱۸۳ ؛ مسند الشافعي ج ۲ ص ۲۲۲ . 


(€) الكاساني ج ۷ ص ۲۲۰ . 


4 


۱ 31 ا 
باون 

اولا ب مذهب الحنفية : 

۷۰ - قال الحنفية : لا بشترط ف الوصی أن مکون مسلماً حتى 
لو أن ذميا أوصى لسلم صحت وصيته ٠‏ لأن الکقر لا ينافي آهلية 
التمليك > آلا ری أنه يصح بیع الکافر و هه فکدا و حه ۰ 
یکون حربياً غير مستأمن ٠‏ وعلی هذا إذا أوصى مسلم لذمي صحت 
الكردمة لم تنه السلمین عن پر الذميين » والوصیه لهم بر فكانت غير 
منهى عنها (۰۲۳ فللذمي أن بوصي لسلم أو لذمي » وسواء أوصى الذمي 
بينه وبين غير آهل ملته لا يكون أكثر من الاختلاف بيننا وبينهم » وقد 
جازت الوصية بیننا وبينهم فلأن تجوز بين الذميين » ولو اختلفت مللهم » 
آولی 29 ٠‏ 


. ۲۲۵ الكاسالي ج ۷ ص‎ )١( 

(؟) الكاساني ج ۷ ص ۲۲۱ ۰ 

(۲) الهدابة وشرح المنابة ج ۸ ص 555 . أما الوصية للحربي فانها 
لا تحوز على راي الاحناف والشيعة الامامية لأن الوصية لهم بالال 
اعانة على محارتتنا . وتجوز على رأي أحمد بن حثبل ومالك واکثر 
اصحاب الشافعي » وقاسوا ذلك على الهبة له » كما احتجوا بالاثر 
وفيه صلة اسماء لامها لما جاءتها من مكة ولم تكن مسسلمة . اما 
الانمون فقد احتجوا بآية : لا منهاكم الله .٠‏ الخ . : الوصايا في 
الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۳۳۹ . 

)4( الكاساني ج ۷ ص 75١‏ ؛ رد المحتار ج ه ص 5١١‏ . 


بت 24۷ ب 


ووصیه الستامن للذمي تحور ۱) ٠‏ آما وصية الذمی للمستأمن 
فكذلك تجوز »> في ظاهر الرواية عند الحنفية » لأنه في عهدنا فأشه 
الذمي الذي هو في عهدنا ٠‏ كما أن المستأمن في المعاملات » ما ام في 
دارنا » كالذمي » والوصية تجوز للذمي فکذا للستآمن ٩‏ " » وروي 
عن آبي حنيفة وآبي بوسف أن الوصية لا تجوز للمستآمن لان فیها 
اعانه له » لانه من آهل الحرب حكما » واعانه الحربی لا تجوز ۳) , 
والقول بالجواز على ما جاء في ظاهر الرواية » هو القول الأنلهر فى 
المدهب الحنفي ۳" ٠‏ وتجوز وصية الذمي للذمي بالخمر والختزير 
لأنهما مال متقوم في حقهم کالخل والشاة في حقنا ٠‏ آما السام فلا تجوز 
وصبته بهما للذمي كما لا تجوز وصية الذمي بهما للمسلم » لان الخمر 
والختزبر محرمان على المسلم » ولبسا من الاموال النقومه في حقه » 
ومن شروط صحة الوصية ان تكون الوصی به مالا متقوما © . 
وحيث أن الذمي في الوصية کالسلم » إلا فیما بخص الوصية 
بالخمر والخنزير » فلا يجوز للذمى أن بوصی بأكثر من الثلث إلا إذا 
أجاز وسیته الورثة ٠‏ وكذلك لا تنفذ وصيته لبعض ورثته إلا إذا 
أجازها بقية الورثة كما هو الحكم بالنسبة للمسلدين ٠‏ لان الذميين 
التزموا أحكام الاسلام فيما برجم الى المعاملات » ومن هذه الاحکام 
عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث وعدم تفاذها للوارث إلا إذا أجازها 
)۱ الكاساني ج ۷ ص 775 ؛ الماده ۵۲ من مجموعة قدرى باشا ٠‏ 
« .. فتجوز ألوصية من المسلم للذمي وللمستأمن بدار آلاسلام ٤‏ 
ومن الذمي والستامن للسلم واللمي واو من غير آهل ملته » . 


(۲) شرح السبير الكبير ج ٤)‏ ص ۲۸۸ : « وصية الذمي للحربي الستأمن 
بالثلث تكون صحيحة ) . الكاساني ج ۷ ص ۱ الهدانة ح ۸ 


ص ۲۸۸ . 


)۳ الكاسائي ج ۷ ص ۱ ۰ الهدابة ج ۸ ص 1۸۸ ۰ 
(6) الدر الختار ج ه ص 5١١‏ . 
)0( الكاساني ج ۷ ص ۲۵۲ . 


تب 284۸ مب 


قية الورئة © . 

: انا مذهب ااحناياة والشافعية‎ - ١ 

نصح الوصية من السلم للذمي لما روي أن صفية بنت حبي 

شی ان أوصت لأخمها البهودی بألف دينار 6 ولان الهبه تحور 
للذمي فتجوز الوصية له کالسلم ٠ ٠‏ الا أله لا تصح الوصية للذمی بما 
لا بسح تملكه له كالعيد السلم + وکا تصح وصية السلم للذمي تصح 
وصیه الذمي للمسلم وللدمى ضا ٠‏ وكذلك + نصح وصية > السلم آو 
الذمي الستامن بل وحی للحربي في دار مب ۰ واحتجوا لحو از 
ال حلة لم بن الا رضي للد عنه فبمها عبر الى اخ له مرل 
بمكة » وسكة بومئذ دار حرب + واحتجوا أيضا بما روي عن أسماء شت 
أبى بكر أنها وصلت آمها المشركة لما جاءتها » وكانت حرسة » بعد أن 

وبحضم الذمي في و صسية للأحكام التي يحض لها المسلم ٠‏ دلو 
آوصی لو ار ثه أو أوصى لأجنبي با کثر من الثلث و قف ذاك کله على 
اجازة الورثه » كما هو الحکم دا تیه لوصمة السلم 0 

الا ب مذهب ااالکیه - 

عند المالكية تصح وصية الکافر للکافر آو للسلم دما نصحتملكهما 


(1) الفتاوی البزازية ج ۳ ص 45 : « وصية الذمي فیما زاد على 
الثلث لا تجوز ) . الهداية ج ۸ ص ۸۸] . 

(۲) الغني ج + ص ۱۰۳ ۱۰۲۰ الهذب ج ۱ ص ۵۷ © تحقة 
ما اج العزيز ج ه ص ٩‏ » شرح 


س 444 ب 
٠‏ فتصح وصية ۰ الكاخر ا ر بالخمر ولا ر تصح للمسلم / لن عار 

۷ أن تملك الحسر ولا تجوز ذلك للمسلم 0( ى وقواهم دحواز 

الو حسه من الكافر وللكافر تسد حواز و صه المسلم للدمي وللمستامن 

وبالعكس 3 کا يفيك جواز وصسة الدمي السستأمن و دالعکس لعموم 
کلمه کافر ۰ وقد سرحوا بحو بجواز الوصیه للذمي وعللوا هذا بأنه بصم 

تسلکه (۲۲ ء والستامن سح 5 اشا فتصح الوصبه له (۳) و 

۲ - دابا - مذهب الظاهرية : 
وعند الظاهرية تجوز الوصیه للذمي حتی قال ابن حزم : « لا نعلم 
في هذا خلافا » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ف كل ذي کید 

ر له أجر ( 0 4 و شوم ن کلام ادن حرم أنه ىر الو حه للمستأمن 

بل وحتی للحربي ۰ 

۲ - خامسآ ‏ مذهب الشسيعة الامامية ؛ 
و شند الشسعة الاماه.ة تجوز وه السلم آو الستأمن للذمی 6 

كما تجوز وصیه الدمی لاسام و الدمی والستامن ژد ) 

)01 شرح الخرشي ج م ص ۱۹۸ ۶ الشرح الكبير الدردير = ؟ ص 
۳ الحطاب اج من ۰.۵ 

(۳) :في موامب امین احیلاب ج ٦‏ ص e‏ : « وظاهر کلاموم ان 
وحسيةالكافر تسح للكافر alan‏ ذم کان أو حرا ولم ار من سر حلا . 

(4) المح حلى ج ٩‏ ص ۲۲۳ . 

(ه) شرح اللمعة ج ٣‏ ۳ ولج الوصية للدمي وان كان اجنیا بخلاف 
کلام الجلد الطبوع سنة ۱۲۸۷ ه ٠١‏ "۳ ت ألو صب الذدي ٤‏ وق 
الوصية للحر بي تر دد وخلاف » آظهره انع ) . والاحکام الجمفر نة 
ف الاحوال الشخصية ص ۱۲۲ س 4 0 اختلاف الدين واللة 
ملته » . والمختصر النافعم ص ۱۸۷ ٠‏ 


لذ 06# بد 

۵ - سادسا ب مذهب الزيدية ٠‏ 

جاء في شرح الأزهار في فقه الزيدية : « وتصح الوصايا بين آهل 
الذمة إذا كانت فيما يملكون ٠‏ ولو أوصى أهل الذمة لكنيسة أو 
لبيعة بشيء لم يمنعوا من تنفيذه لتقريرهم على شرائعهم ٠‏ وتصح الوصية 
من المسلم للذمي وإن لم يكن معيناً » وكذا العکس ٠‏ « تصح وصیه 
كالذمي » ۲۷ + 

وف البحر الزخار وهو بحکی فقه الزيدية : « وتصح لاهل الدمه 
اجماع) لقوله تعالی : لا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلو کم في الدين ٠٠‏ 
عن الدين قاتلوكم في الدين وه الذية ( 00 ۰ وقبه أنضاً : ( و نصح 
منهم لكنائسهم وبيعهم في خططهم لأنهم آفروا على ذلك » 90 

فهذه التصوص من دمه الزيدية صر احه ف حو از وه الذمي 
وحواز الوصية له » وقد ذكرتها نصا » لأنه ورد ف تنمه الروض النضير 
لا تجوز عند اختلاف الدين بينالموصي والموصىله » وهذا نص كلامهم :ب 

« حدثني زيد بن علي عن آبيه عن جده عن علي عليهم السلام 
قال : لا وصية لقاتل ولا لوارث ولا لحربي » ۲٩‏ ۰ وجاء في شرح هذا 
الخر : 

« قوله ولا لحربى » هذا هو الموافق لشاس الوصية على الميراث 
)١(‏ شرح الأزهار ج ؛ ص 59/8 59/61 ۰ 
(؟) البحر الزخار جح ه ص ۲۰۹ . 
(9) البحر الزخار ج ه ص ۳۱۱ . 
()) تتمة الروض النضير « وسمی الجزء الخامس » ص ۱۰۷ ؛ 


ل 0 


اد واحة شرعيتها بالنظر الى القر ب واحده وهی صلة الرحامة 6 


وقد عرفت أن الرحم بالر والصله أولى 6 وأن البراث بدل عن الو صبه 
لذي الرحم و آل آدات الوارت انما دست من هو الأولى تلك الصلة عند 
الممات وکم سدق كل واحد منوم عنك الاجتماع با خر منهم و الا تفر اد 
عة + ۰ + الح و هدا تعرف استواءهما ق وده الاستحقاق شسکون وحة 
الإمتناع واحدا ٠‏ فادا امتنع توريث واحد منهم لكفره لحديث اسامه 
المتهق عليه انه «لا يرث السلم الكافر ولا الكافر المسلم» امتنع الإيصاء له 
و ادا امتنع الأصاء اقرب لكفره امتنع لعيره الاو لی 4 و هدا الدليل 
عام لعدوم امس عأسه لكل كافر حرلى آو دمی 4 ولا يصلح ما رواه 
البيهقي من حدمت عكرمة أن صفية قالت لأخ لها بهودي آسلم ترثني 
فرفع ذلك الى قومه فقالوا أتبيع دینك بالديا ؟ فابى أن سلم فوصت 
له بالثلث ۰ والوجه الذي امتنع توریثه لأجله هو الوجه الذي يمتنع 
به الا بصاء له » ولو كان المخلف من قرابة المسلم ابوه دمن آو 
أحدهما امتنع الا بصاء لهما أو لأحدهما فلا بعسح ذلك تخص.صاً من 
عموم الحكم المانم للايصاء لهما أو لأحدهسا مو له تعالى : ») وصاحيهما 
٤‏ الدنا معر وفاً) أن المصاحية قد | اعت بالوت واشکم المستتفاد دن 
القباس آخس من استفاد من وو له تعالى ۳۳ لا نها کم الله عن الدين 
لم يقاتلوكم في الدین وام بخرجوكي من دیارکم أن تبروهم ۰۰۰ الابه » 
فصر عموم حو از البر وم على كو نه ف الدذيا وذلك هو وجه اء 
العام على الخاس » وأنشا غير الوالدين آولی با قطاع المصاحية بالوت 
فیکون جواز البر بغيرهي الستفاد من ية « لا بنهاكم الله » مقیدا بكونه 
ف الدنا ٠‏ فان قلت العبرة بحياة المبر به الأبوين وبه بحصل الثواب 
لوجود العلة الحامعة بين الأبوين و آولاد اانت واخوته ٠٠٠‏ الخ و کون 
الأبوين آولی بالبر لا يمنع جواز بر غيرها لإمكان الجمع ولو جاز 


6۳۲ سدم 
ذلك لا امتنع توريث الكافر من القرابة لما عرفت أل وجه شرعيتهما 
واحد ه وان كلا منهما صلة عند المات ٠‏ لدلك فيتعين قصر جواز البر 
بالکافر قربا أو غير قريب بکونه في حال حباة كل من البیر والمبتر 
وذلك واضح لا يخفى » () , 
وخلاصة هذا الرأى أن الوصية کالیراث » وأن الميراث بدل عن 
الوصية للأقارب » فكما لا يجوز لليراث للقريب لكفره » لا تجوز آیضا 
الوصتة للقرب لكفره ٠‏ واذا امتنمت الوصية للقرس الكافر امتنعت 
لاجنی الکافر بالأولى ٠‏ وان البر“ بالوالدین وبن لم قاتلونا في 
الدين إنما يجوز في حال حياة امبر لا بعد موته ٠‏ ومقتضی هذا القول 
عدم جواز الوصية عند.اخنلاف الدين كما لا يجوز الارث » فلا تجوز 
وصية مسلم لذمي ولا العكس » وتصح وصية الذمي لثله ٠‏ 

5 - القول الراجح : 

وقول الجمهور هو الراجح ۰ آما ما ذهب اليه الزيدية ‏ على 
ما جاء في تتمة الروض النضير ‏ فضعیف ومردود بما بأني : 

۱ - ان نص الأثر الروي عن زيد بن علي هو : « لا وصیه 
لحربي » ٠‏ والحربی غب الذمي » فيتبفي أن بقصر قوله على الحربي 
دون الذمى ٠‏ 

۲ - قولهم ان سب شرعية الوصية والميراث واحد » وهو صله 
الرحم » مردود بأن الوصية قد تکون لاجنبي » فلیست هي مختصه 
بذي الرحم ٠‏ وحتی لو كان الأمر كما قالوا فلا يعني ذلك أن حکم 
الممراث و الوصبه واحد > لأن الميراث خلافة جبربه بحکم الشرع يسبب 
القرابة ولا دخل لارادة الفرد فيها + آما الوصبه فهي تمليك للغير 
بارادة الوصی لا يسبب القرایه ۰ 

۳- القول بان الیراث بدل عن الوصية » اذا صح » فهو بالنسبة 

(]) تتمة الروض اللضیر ص ۱۱۱ + 


مس 0۳ بت 

للور نه ٠‏ آما الو صسة للأجانب فلم أت ددلها شيء فتبفی جائرة سواء 
أكان لوسية لذي ارم اس فی ی : الميراث 
باانسبة للوالدين والأقربين الدین شون ول ت سخ الوصة اة 
من لا يرث من الأقارب والوالدين 0 ه وهذا ما رجح الإما ری 
ق تفسيره وحكاه عن مسروق والشحاك وقتادة وان عباس والحسن 
و عبر و احد من الساف © ٠‏ فتكون الوصية » لمن لا برث من الأقارب 
جاازة ؛ إن لم تكن واجبة كما قال الإمام ابن حزم 9 

4 - إن الحديث الشريف « لا يرث السلم الكافر والكافر 
السلم » منع التوارث عند اختلاف الدين ولم يمنع الوصية عند 

ب إن امتناع الارث سیب اختلاف الدين إنما کاله لاقطاع 

الولامة لان الاارث هباي على الولابه ء آما الوصية فليست مبنية على 
الولابه فلا يؤثر في جوازها اختلاف الدين ٠‏ 

٦‏ - الوصیه تمليك » وللمسلم أن يملك ماله من بشاء » من مسلم 
أو کافر » لان تمليك الکافر جائز غير ممنوع إذ هو من أهل التملك 4 

۷ ب ردهم الإحتجاج یه « لا ينهاكم ۰+ لاه » بقولهم ان 
هذا » آي برهم » إنسا هو في الحياة الدنیا » قول ضعيف + أن بر" غير 
(۱) ثيل الأرطار ج ٦‏ ص ۲ . 


)۲( تفسير الطبري ج ۲ ص ۱۱۵ - ۱۱۸ ۰ 
۳۱( الحلی جح ٩‏ ص 5١؟‏ : ١‏ و فرض على كل مستام أن بو صي لفر ادته 
الذين لا برئونه آما لرق واما لكفر . بر هان ذلك قوله تعالی ٠‏ کتب 
يكم اذأ حضر أحدكم الوت ان ترك خبراً الوصية للوالدین والأقربين 
بالمعروف حهقا على المتقين » . 


0*4 
المسلم بالوصية افما يكون في الحياة الدنبا سیب وصية المسلم له وهو 
في قيد الحياة » ولكن لا يظهر آثر الوصية بالنسبة للموصى له إلا بعد 
موت الموصي » وهذا لا بنفي أن سبب هذا البر كان في حياة الموصي » 
وبالتالي يكون برا للموصى له في حياة الموصي » فينبغي » إذن » آن 
يجوز على مقتفى مدهب الزيدية على ما جاء في تنمة الروض اانضير + 

۷ - وصايا الذمیین بالقربات : 

ما ذكرناه في الفقرات السابقة عن المذاهب الاسلامية في وصاا 
الذميين إنما هو في الوصية لعين التي براد بها التمليك والصلات 
الشخصية ٠‏ آما وصابا الذميين بالقربات فان فیها تفصیلاه واختلافا بين 
الفقهاء » توجز القول فيه على النحو التالي : 

آولا ب مذهب الحنفية : 

يقسم الحنفية وصايا الذميين بالقربات الى أربعة أقسام : 

١‏ وصية الدمي لجهة تعتبر قربة في الشريعة الاسلامية وف 
دياتته ٠‏ كسا لو أوصى بثلث ماله للتصدق به على فقراء المسلمين أو 
فقراء آهل الذمة * فهذه الوصية جائزة باتفاق الحنفية » ووحه جوازها 
واضح لذنها قر به 2 الاسلام وف دنائة الذمي ٠‏ وتحوز هذه الوصية 
سواء كانت لقوم معينين أو غير معينين ٠‏ 

۲ -- وصسة الذمي لحهه تعشر معصیه ف الااسلام وق معتقده ٠‏ 
كما لو أوصى المؤسسات أو بيوت النکر والفسق ٠‏ فهذه الوصية 
باطلة باتفاق الأحناف » لأنها معصية في حقنا وحقهم » إلا أن تكون لقوم 
أعيانهم فتصح تمليكا لهم من الثلث » فإن لم یکونوا معينين فلا تصح 
على وجه التمليك لهم » لأن التمليك من المجهول لا يصح » ولا يمكن . 
تصحيحها على وجه القربة لأنها معصية عند الكل ٠‏ 

۳ - وصية الذمي لجهة تعتبر قربة في الاسلام وليست قربة في 


ب ۵۰۵ 

دين ن امي ۰ كما لو أصى ببناء مسجد للمسلدين أو بان يسرج في 
مساجد المسلمين ٠‏ فهده الوصية باطله باتفاق الأحناف نظر؟ الى اعنقاد 
الذمي » إلا إذا كانت الوصية لقوم باعيانهم كما لو آوصی ناه مسجد 
لقوم معينين » فائها تصح لوقوع ما أوصى به تمليكا لهم لأنهم 
معلومون 4 وبعتير ما ذكره ه الوصي » في وصيته » على سیل رنه 
لا الا لام ؛ فلهم أن يفعلو! بالموصى به ما يريدون له ملكي 

4 وصية الذمي لجة تب ی في دی وليست قرب في شرع 
الاسلام ٠‏ كما آوصی للاد بر ة ة والکداس » أو آوصی بمناء كنيسة لاهل 
ديه أو مذهیه + فهذه الوصية » إن كانت لقوم معينين فعي جائزة ۽ 
لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك » وللدمي ولابة 
التمليك » فأمكن تصحیح وصیته بهذا الاعتبار ۰ ولهم أن شعلوا 
بالموضى به كما بربدون لأنه ملكوم ۰ آما اذا كانت هذه الوصية لقوم 
غي معينين فد اختلف الحية : فعند أبي حنيفة تجوز هذه الوم 
وقال الصاحان لا تحوز ٠‏ وحجة أبي حنيفة هي أن هذه الوصية قربة 
في معتقدهم » و نحن آمرنا بتر کم وما بدینون » فتجوز هذه الوصية 
بناء على اعتقادهم » لأن المنظور اليه في صحة وصاباهم هو ما كان قربة 
عندهم » ولهذا اذا أوصى الذمي بما هو قرية عندنا لاعندهي ع كالوصة 
بالحج ؛ لم تصح وصيته دالاتفاق » فدل" ذلك على أن العشر هو ما كان 
قربة عندهم لا عندنا ٠‏ وحجة الصاحبین هي أن هذه الوصية معصية 
حقيقة وإن كانت في معنقدهم قربة » والوصية با معصية باطلة لأن في 
تنفيذها إعانة عليها » وهذا لا يجوز ٠”‏ 
۳ الفتاوی البزازبة ج ۲ ص 195 » الهداية ج ۸ ص ۸۷) » الكاساني 

ج ۷ ص ۲۱ ؛ شرح الکنز للزلعي ج ٩‏ ص ۲.۵ ؛ شرح الکنز 

لاففاني ج ۲۲۵ » مجمع الانهر فى شرح ملتفی الابحر ج ۲ ص 


۲ ۷۱۷ » رد الحتار ج ه ص ١‏ الوصابا في الفقه الاسلامي 
لاستاذنا محمد سلام مدکور ص ۳۲۲ 4 6۳۳۲ ۳۳6 , 


0 بت 

تانیاً - الذاهب الأخرى : 

ذهب الشافعية والحنابلة الى آن الوصية إذا كانت لغير معين 
فنشترط لصحتها ألا يكون الموحى له جهة معصية في الشربعة الاسلامية , 
كالوصة للکنائس » سواء كان ا موصي مسلا أو غير مسام ٠‏ ولکن لو 
أوصى الذمى سناء بيت لنزول الارة فيه من أهل الذمة أو المستأمنين 
جازت الوصية لعدم العصية فيها ٠‏ وتصح وصية الذمي لجهة تعتبر قربة 
ف الاسلام وان لم يعتقدها الذمي قربة » كما لو أوصى بإنشاء مسجد 
للسلمين » وهذا ما صرح به الشافعية ٠‏ وهو مقتضى مذهب الحنابلة » 
لأنهم سطلون وصه الذمي إذا كانت لحهه تعثبر معصية قي الاسلام » 
ومعنى ذلك أنهم تحيزون وسته اذا كانت لجهه تعتبر قربة ف الالام 
وال لم بعتقدها هو قربة ۷0 . 

ومذهب الظاهرية والشيعة الامامية کندهت الشافعية والحنابلة ع 
لأنهم لا يجيزون الوصية لجهة هي معصية في نظر الشريعة الاسلامية 
مسلمآ كان الموصي أو غير مسلم ۳ ٠‏ وهذا هو مذهب المالكية أيضآ » 
على ما بظهر 7 » وٍن کان في مذهيهم قول بالجوار () . 


©» ص ۱.۵ ؛ شرح منتهی الارادات ج ۲ ص 51م‎ ٩ الغني ج‎ )١( 
ص ) » مقني الحثام ج ۲ ص ۰ 4 ۲ » تحفة‎ ٩ فتح العزيز ج‎ 
۳ الحتاج بشرح النهاج ج ۷ ص © - ۵ » شرح منهج الطلاب لى‎ 
۰ "١ ص ۲۹۱۸ ؛ الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع ج ۲ ص‎ 

(۲) الحلی ج ٩‏ ص ۲۲۷ : « ولا تحل وصية في معصية لا من 
ولا من كافر » کمن أوصى ببئيان کنيسة أو نحو ذاك © لقول الله 
تعالی ٠‏ ولا تعاو نوا على الا ثم والعدوان ١7‏ ه حوآهر الکلام 4 المحلد 
الطبوع سنة ۱۲۷۲ ه : « لو أوصى الذمي ببناء كئيسة أو بيمة او 
غير ذلك معبدآ لهم ومحلا" لصلواتهم ونحوها » ورجع الامر آلینا لم 
یجز لنا انفاذها لانها معصية » والوصية فیها غير جائز احماعا ) , 

(؟) جاء ني شرح الخرشي ج ۸ ص ۱۷۱ : « وکذلك تبطل الوصية اذا 
كانت على معصيته كشرب الخمر مثلا" » . وفي الشرح الكبير للدردير 
ج ) ص 451 ۰« ويبطل أيصاء بمعصية كأن يو صي بمال بشتری 
به خمر أن يشربها » . فالظاهر من هذين القولين أن اأوصية » عند 
مسلم » وأن المعصية هي ما كانت معصية في نظر الشريمة الاسلامية 
وان لم يعتقدها الذمي معصية . 

)£( الوصايا في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص )۲۲ , 


ست 9۷ ا 

۸ - وصابا الذميين في العربية النحدة فى الوقت الحاضر : 

نصت المادة 5 من القانون الدني الصري « العربي » على انه : 
« تسري على الوصیه آحکام الشربعة الاسلامية والقوانین الصادرة في 
شأنها » ٠‏ وجاء فى الذکرة التفسيرية لهذه المادة : « تسری الشريعة . 
الاسلامیه وما استمد منها من تفنبنات وتشریعات على الوصية من ناحية 
الوضوغ ويستوي في ذلك وصابا المسلمين ونور السلمین من 
المصريين » (۱) ٠‏ وقد صدر في العربية المتحدة قانون الوصية رقم ۷۱ 
لسنة ۰ فصارت وصایا الذمبين توصایا المسلدين خاضعة لأحكاه 
هذا القانون ولأحكام الشر دعه الاسلامية فا لم بتعرض له القانون 
الذکور ء 

وقانون الوصية الصري « العربي » اكتفت مادته الخامسة 
بالاشتراط في الوصی أن پنکون من آهل التبرع قانود » وأطلقت المذكرة 
التفسيرية صحة الوصية عند توافر أهلية التبرع قانونا فشملت الم 
والذمى والمستامم 19 ء 

والذي يهمنا من‌القانون المذكور ما جاء في الادتن الثالثة والتاسسة» 
فلنتکام عنهما بإيجاز  :‏ 

ا جاء في المادة الثالثة » في فقرتها الثانة > : 2 ۰ءء وإذا كان 
الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته وفي 
الشريعة الاسلامية » ٠‏ وقد ذكرت المذكرة التفسيرية ان المصدر الفقعی 
لهذه الفقرة هوء مدهب أبى حنيفة في أكثره ومذهب الشافعي في فرع 
(۱) حلمي بطرس ص ۲۸ . 
(؟) الوصابا في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدکور ص ۲۲۵ . 

و بلاحظ أن القانون جاء باحکام تخالف ما كان متبعاً في العربية التحدة 

قبل صدوره » من ذلك أجازته فى الادة ۳۷ ااوصية بالثلث للوارت 


دون توقف على اجازة الورئة . وكذلك ما.قرره في المادة ۷١‏ من 


9۸اب 
من فروعه » فقالت : « والأحکام موافقة لدهب الامام آبي حنیفه الا 
في الوصية لا هو قربة عند السلمین دون شریعه الوصي فانها تصح 
على مذهب الشافعی » ۲ ٠‏ ولکن ما ذکرته المدكرة التفسيرية أنه 
يصح على مذهب الشافعي » يصح آیضا على الذهب الحنباي ٩‏ 

فهذه الفقرة أجازت وصية غير المسلم إلا في حالة واحدة فقط 
هى : إذا كانت الوصية محرمة فى شريعته وف الشريعة الاسلامية كما لو 
أومى لجمعيات الإلحاد أو لدور انكر والفسق » وعلى هذا فوصية 

غير المسلم تكون صحيحة اذا كانت اجهة هي قربة في الشريعة الاسلامية 
وف شریعته » أو هي قربة في الشریعه الاسلامية فقط » أو هي قربه ي 
شريعته فقظ » والواقم ان حکم هذه الققرة مزیج من الذاهب الاسلامية 
الختلفه » ولم بخرج القانون على محموعها » وآراد بذلك أن سر 
على غير المسلمين سبيل الإتفاق على مؤسساتهم الدينية والاسهام في 
القربات الاسلامية 279 ء٠‏ 

ب ل اما المادة التاسعه فقد نصت على اله : « تصح الوصية مع 
اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي 
تابعاً ليلد اسلامي والموصِى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع 
شربعته الوصية لثل الموصي » ٠‏ فهذه المادة تبين حكم الوصية عند 
اختلاف الدين وحكمها عند اختلاف الدار ٠‏ 

فالوصية مع اختلاف الدين صحيحة وهذا هو المقرر في الفقه 
لاسلامي ٠‏ وعلى هذا تصح وصية الصري « العزبي » الذمي للمصري 
2 العربي » المسلم وبالعکس » وتصح وصية العربي اليهودي للعر بي 
(۱) شرح قانون الوصية المصري لاست‌ذنا الشيخ محمد ابو زهرة ص 
(۲) ارم السابق ص ۲ه » والوصابا في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد 

سلام ام مدكور ص 4 


(۳( 4 سای قٍ الفقه لاسلامي ؛ لاستاذئا محيد سلام مدگور هى 
ب 0 4 


مس ۵4 مت 

السيحي وبالعکس » والراد باختلاف الملة الوارد في الادة التاسعة و 
الاختلاف في المذهب الديني كالمذهب الكاثوليكي والارثوذکسی < 
فتصح وصايا المسيحيين فيما بينهم وان اختلفت مذاهبهم ٠‏ 

وسأتكلم عن الوصية مع اختلاف الدارين التي آشارت اليها المادة 
المذكورة عند الكلام عن وصية المستأمن في الطلب الثاني ان شاء 
الله تعالى + 

5 وصية الذمي في اتعراق : 

أحكام الوصية في العراق وردت في القانون مدني العراقي وقانون 
الاحوال الشخصة العراقي ٠‏ فالقانون الدني رقم 4۰ لسنه ۱۹۵۱ نص 
علی بعض آحکام الوصية في الواد ۸. ۰ ب ۱۱۱۳ ۰ وآهم ما جاء في ِ 
هذه الواد جواز الوصية للوارث وغير الوارث في الثلث » وهذا ما 
نصت عليه المادة :« وتحوز الوصية للوارث وغير الوارث 2 
ثلث التركة ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بإجازة الورثة » + 

أما قائون الأحوال الشخصية العراقي رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۵۵ ء فقد 
نص على أحكام الوصية ف المواد 54 -. ۷۳ » وقد جاء في المادة سي 
مه : « تراعی في الوصية آحکام المواد من ۱۱۰۸ م ۱۱۱۲ من 
القانون الدني » ٠‏ 

وهذه الأحكام الواردة في القانونین تسري على جمیع العراقيين من 
مسلمين وغير مسلمين » فقد جاء ف الاده الثائية ‏ الفقرة الأولى - 
من قانون الأحوال الشخصية العراقي : « تسري أحكام هذا القانون 
على العراقيين إلا من استثني بقانون خاص » ٠‏ ولم يستثن الذمیون من 
الوصية فتسري إذن عليهم أحكام القانون العراقي المذكور ٠‏ 


)1( شرح قانون الو صية لا سستاذنا الشیخ محمد ابو زهرة ص ۷ 4 
وهامش رقم أ ه 


نت ۵۱ بت 
وعلی ضوء هذه الأحكام » تصح الوصية من الذمبين ‏ لأن الادة 
۷ من فانون الأحوال الشخصية العراقي لم تشترط الاسلام في الوصي 
إذ نصت على أنه : « شترط ف الوصی أن یکون آهل" للتبرع قانونآ 
مالكآ لما آوصی به » » وهذه الادة نظيرة الادة الخامسة من قانون الوصبة 
المصري « العربي » ٠‏ وكذلك الوصی له لا بشترط فيه الاسلام أن 
المادة ٠۸‏ من قانون الأحوال الشخصية العراقي لم تذکر الاسلام فیما 
اشترطته في الوصی له من شروط » فقد جاء فیها : « بشترط في الموصى 
له : ١‏ ل أن بكون حا حقیقه أو تقديرآ حين الوصیه وحين موت 
الوصي وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والموسسات 
ذات النفع العام ۰ ۲ - أن لا يكون قاتلا” للموصي » ٠‏ 
وعلى هذا تصح وصية الذمي للذمي ٠‏ ولكن وصية الذمي للسلم 
وبالعكس تصح في المتقول فقط + والوصبية للمستأمن من مسلم أو ذمي 
تصح بالمنقول فقط بشرط المقابلة بالمثل + وهذا ما نصت عليه المادة 
الحادية والسبعون من قانون الأحوال الشخصية العراقى » فقالت : 
« تصح الوصية بالنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف 
الحنسية يشرط المقابلة بالثل » ٠‏ فهذه الادة جاءت بحکم غریب لم بقل 
به أحد من الفقهاء » وهو جواز الوصية بالنقول فقط بين الذمي والسلم» 


حد سواء ٠‏ 


9٩۱۱ —‏ مه 


12ب AD‏ 
فيه 0 
لظا نان 
الوصية بالنسبة السستامنن 
۰ س أولا ‏ مذهب اتحنفية : 
صرح الحنفیه بآن ٍسلام الوصي لیس بشرط لصحة الوصية ٠‏ 
ذمبآ »و لکن شترط آلا يكون حربياً غير مستآمن(۱), فیصح عند الاحناف 
أو لذمي أو لستآمن » لأن الستأمن له حكم أهل الذمة في الماملات 
ما دام في دار الاسلام 6 ولهذا تصح منه عقود التملسكات ونصمم تبرعه 
في حال حياته فکذا يصح بعد مماته عن طريق الوصية ۲ . 
ویجوز للمستأمن أن يوصي بكل ماله اذا لم یکن له وارث أصلاء 
أو كان له ورثة في دار الحرب » لأن امتناع الوصية بما زلا عن الثلث 
لحق الورثة » ولهذا تنفذ بإجازتهم » وليس لورثته في دار الحرب حق 
مرعي » فهم كالأموات في حقنا ولا عصمة لأموالهم فلان لا بکون لحقهم 
الذي ف مال مور هم عصمة أولى 4 ولال محر مة مال الممستامن باعشار 
الأمان » والأمان كان لحقه لا لحق ورثنه وقد أسقط حقه فيحوز ٠‏ 
ولو أوصى الستأمن في هذه الحاله یعس ماله نفدت وصبه ورد الباقى 
من نركنه على ورئته في دار الحرب مراعاة لحق المستأمن لأن من حقه 
تسلیم ماله الى ورثته عند الفراغ من حاحانه ) والزيادة على مقدار 
)١(‏ الکاساني ج ۷ ص ۲۲۱ . 
(؟) الكاساني ج ۷ ص ۲۳۵ ؛ الهداية ج ۸ ص 4488 © مجمع الانهر 


ج ؟ ص ۷۱۷ الزبلعي ج ٦‏ ص 6.؟ » رد المحتار ج م ص 1١.‏ 
ب 51١‏ »6 الهداية ج ۸ ص 1۸۸ ۰ 





بت ۵۱۲ ب 

ما آوصی به فارغ عن حاجاته فسلم الى ورثته ۲۷ ۰ آما اذا کان وارث 
الستأمن معه في دار الاسلام بآمان فان وصیته لا تجوز فیما زاد عن 
الثلث الا باجازة الوارث لان حق وارثه هنا مرعي بسبب الأمان: 
كحقه ۰ ۰ 

وما قلناه [نفاً عن وصابا الستامی | نما هو ق الوصا دا التي بر اد 
بها الصلات الشخصية بطريق الوصية للمعين ٠‏ اما وصایا المستآمن 
التى تدخل في باب القربات » فما قلناه عن هذه الوصا تالتسبه للذمى 
يقال هنا أيضآ بالنسبة للستآمن ٠‏ لأن الحنفية عندما قالوا تجوز الوصية 
من المستأمن وله عللوا ذلك قولهم : لان المستأمن ما دام في دار الاسلام 
الذمي في باب القربات صح مثله من الستأمن » وما لم يصح من وصایا 
الذمي » لم يصح أيضآ من وصایا المستأمن ٠‏ 

۱ - انیا - الناهب الأخری : 
للمستأمن آولی ٠‏ وعلی هذا تصح وصیه الستآمن لمسلم آو لغير مسلم 
الستآمن بما هو قربة فقد ذکرنا أن مذهبهم في الوصية لغير معين ان لا 
تكون بمعصية في الشرععه الاسلامیه والا بطلت الوصية سواء كان 
(1) شرح السم الكبير ج ) ص ۲۲۸ » مجمع الاثهر ج ۲ ص ۷۱۷ 

الهدایه وشرح العنایة ج ۸ ص 1۸۸ الدر الختار جاه ص 4١.‏ 

- 1۱۱ الكاساني ج ۷ ص ۲۳۵ الزيلعي ج ‏ ص ۲۰۳۱۰-۲۰۵ ) 

شرح الکنز لاففاني ج ۲ ص ۲۸۷ ۰ 
۲) شرح السم الكبير ج ‏ ص ۲۲۹ + الكاساني ج ۷ ص ۳۳۵۰ الرر 

ج 1 ص ۲۰۱ ؛ رد المحتار ج ه ص "1١١-51٠١‏ . مي 
۲ الهداية ج ۸ ص 288 ؛ الزيلمي ج " ص 5.؟ : « ولائه ١»‏ 

المسستأمن ؛ مادام في دار لاسا كيو کالذمي ) ؛ 1 ی 


كن 5 

الوصي مسلماً أو كافر؟ 6 , 

وعند الشيعة الامامیة تصح وصية المستأمن لغيره من مسلم أو 
ذمي أو مستأمن كما تصح الوصية له منهم ۲۳ ۰ اما وصيته بما هو 
قربه فيجب أن تکون قربة في نظر الشريعة الاسلامية كما هو | 
باانسبة للذمي » لأن الشيعة عللوا عدم جواز وصية الذمي بما هو 
معصية في الشرع الاسلامي بقولهم : « لأنها معصة والوصية فيها غير 
جائز إجماع؟ » 9؟ , 

آما المالكية فقد قالوا تصح وصية الكافر للكافر أو للمسلم بیا 
يصح تملکهما له *) » وكلمة ( کافر ) تصدق على الذمي والستامن . 
فتصح 4 ذن » وصية الستأمن لغيره والوصية للمستأمن من غيره . 
آما وصية المستأمن في باب القربات » فالظاهر انه فیها كالذمي فیشترط 
في هذه الوصية أن لا تكون بما هو معصية في نظر الشريعة الاسلامة 
كما هو الحكم بالنسبة للذمی ٠‏ 

۲ ساوصية الستامن فى العريية المتحدة : 

وصية المستآمن في الجمهورية العربية المتحدة تخضع لقانون دولته 
أن الادة ب من القانون الدني الصري « العربي » نصت على اله : 
« سري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد 
الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته » ۰ 
وس تكلم فيما بعد عن القاعدة التي يعامل بها الستأمنون في العربية 





)۱( المغني ج ٦‏ ص ١.5‏ » كشاف القناع ج ۲ ص ۵۰۰۷ » شرح منتهى 
الارادات ج ۲ ص ۵۱۱ مغني الحتاج ج ۲ ص ۲٩‏ » شرح هتهج 
سج ١ ١‏ . 

(؟) الأحكام الجعفرية في الاحوال الشخصية ص ۱۳۲ . 

(۲) حواهر الكلام » المجلد المطبوع سنة ۱۲۷۲ ه . 

(8) شرح الزر قاني علی مختصر خلیل ج ۸ ص ۱۷۵ ؛ الحطاب ج ٦‏ 
ص ۲۱۵ 6 شرح الخرشي ج ۸ ص ۱۱۸ . 


4 ب 

المتحدة في مسألة القانون الواجب التطبيق على قضاياهم اذا كان هذا 
القانون قانون دولتهم ٠‏ 

آما الوصية للمستأمن من مصرى « عربي » ذمي أو مسلم فإنها 
جائرة بشرط المقابلة بالثل فقد نصت الادة التاسعة من قانون الوصية 
على انه : « تصح الوصية مع اختلاف الدین والله وتصح مع اختلاف 
الدارین ما لم يكن الوصي تابعا لبلد اسلامي والوصی له غير مسلم 
تابع لبلد غير اسلامي تمنع شریعته الوصية لثل الوصي » ۰ 

نهذه الادة تنكام عن الوصية مع اختلاف الدار ۰ والواقع أن 
لفتهاء مختافون في هذه الوصية فالحنفية والشيعة الامامية لا یجیزون 
الوصية للحربي من مسلم أو ذمي » لان في هذه الوصية معاو ثة لهم على 
محاربتنا فلا تجوز ٠‏ واحتجوا آیضاً بقوله تعالی : « لا ينهاكم الله عن 
الذين لم یقاتلوکم في الدين ولم بخرجوکم من دياركم أن تبروهم ۰۰۰ 
الآنة » ٠‏ وعند الامام آحمد تجوز الوصية للحربي في دار الحرب وهو 
قول مالك والشافعية » وقاسوا ذلك على جواز الهبة له » واحتجوا 
آیضا بان النبي صلی الله عليه وسلم آجاز لأسماء بنت آبي بكر صلة آمها 
وهي مشركة من آهل مكة يوم كانت مكة دار حرب » وبان النبي صلی 
الله عليه وسلم آععلی عمر بن الخطاب حله من حرير فاعطاها لاخ له مشرك 
فى مكةه 

وقول الجمهور بجواز الوصية للحربي هو الراجح » واحتجاج 
المانعين بدلالة الآبة على مدعاهم لا حجة لهم فيها » لأن آخر الاية يدل 
على آن المقصود هو عدم اتخاذهي أولياء لا عدم صلتهم 290 ٠‏ 

هذا هو حکم الفقه الاسلامي في الوصية لاحربي في داره ٠‏ 


)١(‏ الكاساني ج ۷ ص "6١‏ 4 المفني ج 5 ص ١.‏ ب ٠١۲‏ ؛ الهذب 
جح ۲ ص ۵۷ + اأوصايا 2 الععه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام 
مد كور ص ۲۲۵ 6 تاربح التشريع الاسلامي لإستاذنا محمد سلام 
مدکور ص 11 ۰ 


ل 6١م‏ 

والقانون في مادته التاسعة التي ذکرناها قا » آجاز الوصية للمستامن 
في دار نا وللحربي في داره بالشرط الذي ذكره وهو أن لا تمنع شربعته 
الوصیه لمثل الوصي ٠‏ وهذا الحکم في الواقم ميني على مبد! العاملة 
بالل ** + وعلی هذا لو آوصی مواطن مسلم أو ذمي في العربية المتحدة 
لشخص انجليزي غير مسلم و کانت قوائین انحلتر | لا تملع وصبه هذا 
الانجليزي للموصي العربي » فإن وصية العربي له تكون صحيحة ع 
آما اذا كانت قوانين انجلترا تمنع وصیته للعربي » فوصية العربي له 
غير صحيحة معاملة له بالمثل . 

وبحب آن بلاحظ فى تطبيق الإستثناء المذكور في المادة التاسعة » 
ما باتي : 

افلا د ان الاستثناء المذكور لا بنطبق اذا كان الموصى له مسلا 
تابعا لبلد غير اسلامي ولو كانت قوانين دولته تمنع.وصيته ثل الوصي » 
لان المادة اشترطت لتطبيق هذا الإستثناء أن يكون الموصى له غير مسلم 
تابعا لبلد غير اسلامي » والعلة في ذلك ان المسلم يعتبر من دار الاسلام 
حكما آبنما كان ٠‏ 

انیا اذا كان الموصى له غير مسلم ولكنه بتبع بلدا اسلاميا 
فالإستثناء لا بنطبقلان امادةاشترطت لنطبیقهآن‌یکون الموصىله غير مسلم 
تابعا لبلد غير اسلامي » والعلة في ذلك هو ان بلاد الاسلام تعتبر كلها 
في حكم الدار الواحدة فليس بين تابعيها اختلاف دار » وني هذا تقول 
المذكرة التفسيرية لهذه المادة : « ٠٠٠‏ وان دار الاسلام واحدة مهما 
تعدد حكامها ولیس بن تاسها اختلاف دار » 29 , 

وعلى هذا نصح وصية الصري «العربي» لمن بحمل جنسية أحدى 
الدول الامغامية مسلما كان أو ذميا ء لأن الدار تعتبر واحدة بالنسبة 
(۱) الوصابا في الفقه الاسلامي ؛ المرجع السابق » ص ۲۳۷ . 
(؟) الوصابا في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۳۱۰ + 


6152 س 

لرعايا جميع الدول الاسلامية » 

هذا وان المقصود باختلاف الدارين في هذه المادة هو اقطاع 
العصمة بين الدولتين واستباحة كل منهما قتال الأخرى > كآن تكون 
بينهما حالة حرب ٠217‏ 

وأخيرا فان المذكرة التفسيرية قالت ن إن منم الوصية للحربي مأخوذ 
من مذهب أبي يوسف ومحمد ٠‏ والصحیح أن عدم صحة الوصية للحربي 
في دار الحرب هو مذهب الاحناف جمیعاً » وما روي عن الصاحبين إنما 
هو خاص بالحربي المستأمن '" 

۲۳۲ ب وصية المستامن في العراق : 

نص القانون المدني العراقي رقم ۰ لسنه ۱۹۵۱ ف الفقرة الأولى 
من المادة الثالثة والعشرین على ان : « قضایا الوصابا سري عليها قانون 
الوصي وقت موته » ٠‏ وعلى هذا فإن وصية المستأمن في العراق تخضم 
لأحكام قانون دولته على النحو الذي سأذكره فما بعد ٠ه‏ 

اما وصسة العراقي » مسلما كان أو ذميا » للمستأمن فقد نصت 
عامها المادة ١/ا‏ من القانون رقم ۵ لسنه ۱۹۵۵ للاحوال الشخصية 
فقالت : : « تصح الوصية بالمنقول فط مع اختلاف الدين وتصح به مع 
اختلاف الجنسية بشرط القابلة بالمثل » ۰ وهذا الحکم الذي ذکرته 
المادة بالنسية للأجائب مهوم فیما بخص الاجنبي غن اس سلم داعشار 
أن المصلحة العامة تقضي بحمابه العقارات ف الدولة من أن يتملكها 
الأجائب » ولكن لا ری تعميم الحکم پالنسبة للمسلمين الذين لا يحملون 
الجنسية العراقية » لأن المسلمين يعتبرون شرعا من رعايا دار الاسلام 
آنما کانوا » والدول الاسلامیه مهما تعددت فهى تعتير كدار و احدة » 
ولهذا كان ينبغي صياغة المادة على نحو لا شمل الا الاجاف غير المسلمين 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲۲۰۱ - ۲۳۷ , 
(؟) المرجع السابق ص ۲۳۱ . 


تب 6۱۷ بت 


تير و من وعاء دا السلا ا کال ر 


4 - الإرث من أسباب تقل الملكية » فتنتقل الأموال والحقوق 


المالية من المورث بعد موته الى ورتته بطريق الخلافة بحكم 
الشر ع بعد إبفاء الحقوق المتعلقة بتركة الميت كمون تجهيزه وإيفاء دیو نه 
ووصاااه ۰ و هدا كله اذا تحقتت أسياب الراث و شر وله و انتفت 


مو انعه ( ” وللورنة مراتب فمنهم أصحاب العروض وهو لاء شدمون 
على غيرهم فأخدون سهامهم أو ل ثم من بعدهم العصیات ثم ذوو 
الأرحام »۰۰ الخ فف " 


(1) 


۲( 


وساتکلم ف هذا البحث عن ميراث الذمیین والمستأمنين في مطلین : 


الفقهام ۱ 2 مالك و الشاي بيت الال : الوصابا في الفقه اس 


براجع في مراتب الورثة : شرح السراجية ص )] وما بعدها » الدر 


الختار ورد المحتار جا هم ص 111 - ۰ © فتح القريب الجیب 
ج ١‏ ص ۱۱ » شرح النیل ص ۰ وما بعدها . 

وترتيب الورثة في قانون المواريث رقم ۷۷ لسنه 1117 العمول به 
حالیاً في العربية التحدة هو الآني : دا بأصسحاب الفروض (م8 ) ثم 
المصبة النسسية (م151) ثم الرد على غير الزوجين من اصحاب الفروض 
المسبة كرد شه ۱ ۴ ۰ ) تم اذويٍ الأرحام ۱ ۲۱۰ ) ثم الرد على 
اذا يوجد احد ممن ذكر ستحق التركة اخذها واحد من هوّلاء : 
امغر له بالشسب على الغير : ثم الموصى له بما زاد على الحد الذي تتفل 
فيه الوصية ثم الخزانة العامة (م؟ ) , 


س 6۱۸ ت 
المطلب الأول عن توارث الذميين والستامنن فما لبنهم ۰ 
المطلب الثاني عن توارثهم مع المسلمين ٠‏ 


سے سس 
۳ و نز أه 
î ۹‏ 
9 مود" , 


التوارث بين الذمیی والمستامئين 


م ل ۷۶ رم رد 
رمع لاون 
توارث الذمیین فیما بینهم 
مع ب غير السلمین يتوارثون فیما بينهم اذا کانوا من ملة واحدة 
بلا خلاف بين آهل العلم ۲۲ » اما ادا اختلفت مللهم فقد اختلف العلماء 
في توارثهم : فعند الحنفية والشيعة الامامية و الشافعية على القول الاصسح 
في مذهبهم » والاباضیه انهم نتوارئون فيما بيهم وإن اختلفت مللهم "۰/۲ 
وعند الز دوه و الحنابله لا شوارئون اذا اختلفت مللهم 4 و کدلكث 
قال المالكية ٠‏ إلا أن الحئايلة جعلوا الكفر مللا مختلفة : فالبهود ملة > 
والتصاری مله 4 والحوس مله » وعمدة الأوثان مله ٤‏ و هکذا خست 
معتقداتهم ٠‏ والمالكية جعلوا غير السلمین ثلاث ملل : الیهود والنتصاری. 
)١(‏ بداية ااجتهد ج ۲ ص ۰۰۲۱ الزيلعي ج 1" ص ۲۲۰ > الفني ج ” 
ص ۲۹۵ : الكقار بتوارئون اذا كان دينهم واحدا لا تعلم بين اهل العلم 
خلافاً . 


(۲) شرح الکنز للعيني ج ۲ ص ۳۹۵ - ۲۷۰ ؛ مغني الحتاح ج ۳ 
ص ۱۲ » فتح القريب الجیب ج ١‏ ص ۱ » فتح العزیز ج ۸ ص 
۳ شرح النیل ج ۸ ص ۲۲۱ » سفينة اللجاة ج ۲ ص ۳ ۰ 
الختصر النافع ص ۲۱۱ © مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة ج 
۸ ص ۲۵ . 


بت 6۱8 بت 

ومن عداهم » فلا بتوارث آهل هذه الملل بعضهم من بعض ٩۳‏ ۰ وجعل 
الامام ادن آبي ليلى عبر السامین ملتين : البهود والنصارى والصائن 
ملة فيتوارثون فيما بينهم » والمجوس ومن لا كتاب لهم مله » ولا توارث 
سن آهل اله الاو لی و الثاننه ۳( ۰ 

استدل المانعون من التوارث عند اختلاف الملل بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا توارث آهل ملتين شتى » ۲ » وبأن غير المسلمين عند 
اختلافهم في الله والدين لا ببقی اتفاق ولا موالاة فيما بينهم » بل بکفر 
۰ )£( 


وغیرهم 
واستدل الجیزون التوارث مم اختلاف الملل بما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا يرث السلم الکافر ولا الکافر 
السلم » © ۰ فالممهوم من هذا الحددث ان الکافر يرث الكافر ۲۳ ۰ 
واحنتحوا آضا شوله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض » 27 » وبأن شربعة الاسلام هي الحق © والناس بالنسية لها 


٠ 





)١(‏ السحر الزخار ج م ص ۳۹۸۹ ؛ تتمة الروض النتضر ‏ أو الحزء 
الخامس ‏ ص ۷۸ » كشاف القناع ج ۲ ص ٩۰۱‏ + شرح متنهى 
الارادات ج ۲ ص ۱۳۷ شرح الخرشي ج ۸ ص ۲۲۲ © الشرح 
الكبير للدردير ج ) ص 118 ٠‏ 

(؟) بدابة المحتهد ج ۲ ص ۲۹۱ » شرح السراحية ص ۷۲۷ . 

۳( الغني ج ٩‏ ص ۲۹۱ بداية المجتهد ج ۲ ص 111 4 شرح مى 
الارآداث ج ۲ ص ٩۳۹‏ © كشاف القتاع ج ۲ ص ۱۰۱ ؛ البحر 
الزخار ج ه ص ۳۹۹ ۰ وقد روی هذا الحدیث : احمد ج ۱۵ 
ص ۱1٩۰‏ » ابو داود ج ) ص ۱۸۱ ابن ماجة ج ۲ ص ۱۱ ؛ 
الترمدی ج ۸ ص ۲۵۹ ۰ 

(6) المغنى ج ٩‏ ص ۲۹۱ > شرح منتهی الارادات ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 

(ه) الیخاری ج ٩‏ ص ۲۳۲ ابو داود ج ) ص ۱۸۰ الترماي ج ۸ 
ص ۲۵۷ ) ابن ماجة ج ۲ ص ۱۱6 ؛ الشاقعي ج ۲ ص ۲۲۷ ؛ 
احمد ح ۱۵ ص ۱۹۰ ۰ 

() بدابة ااجتهد ج ۲ ص ۲۹۱ ۰ 

)¥( فتح القريب الجیب ج ۱ ص | ٠‏ 


5 
فرتقان : مؤمن بها وهم السلمون.» ومتكر لها وهم غير المسلمين كافة ؛ 
فبهذا الإعتبار صاروا كالملة الواحدة وان اختلفوا فيما بينهم في الدين ١‏ 
أما الحديث الشريف « لا بتوارث آهل ملتين شثى » فمحمول على ان 
الراد باحدی الملتين الاسلام وبالأخرى ما عداه ° ٠‏ 

ومن عرض آدلة الفريقين ترجح عندي قول الجمهور القائلین 
تتوارث غير المسلمين قیما بينهم ولو اختلفت مللهم » وهذا ما آخذ به 
قانون المواريث الصري « العريي » رقم ۷۷ لسنه ۱۹۵۳ كما جاء في 
الادة السادسه منه ° ٠‏ 

۳۷ - آسباب الميراث دين غير المسلمين : 

وأسباب الميراث دين غير المسلمين » ومنهم آهل الذمة » كأسبان 
الإرث بين المسلمين » أي القرابة والتكاح والولاء > لأن غير السلم 
محتاج مكلف فيملك بالأسباب الموضوعة للملك کالسلم » ولانه بعقد 
الذمة التحق بالسلم في العاملات فیکون حکمه في ذلك کحکم السلم ۰ 
اما ا الإرث بجهة الاسلام التي قال بها الشافعية فهي خاصة بالسلمين , 

فغير المسلمين نتوارون بهذه الأسباب على التفصيل الآني 

۷ - آولا - الارث بالنسب ( القرابة ) رم : 

توارث غير المسلمين بالقرابة سواء كان سيبها في الأصل حلالا” 
أو حراماً كالنكاح الفاسد ٠‏ فإذا تروج مجوسي امه وولدت له این » فهذا 
)١(‏ حاشية القناري ص ۷۷ ۰ 
(؟) ثيل الاوطار جح " ص ۷۲ . 
(۲) جاء فیها : ويتوارث غير السلمين بعضهم من بعض . 
(1) حاشية الفناري ص ۷۵ » شرح الكنز للعيني ج ۲ ص ۲۷۰ الزيلعي 

7 عن .1 6 تج القريب الجيب ج | ص ۱۰ ١١‏ 4 معني 
(ه) القرابة هي كل صلة سببها الولادة او رابطة النسب التي تربط 


لتوفی باصوله وفروعه وجوانبه التفرعة عن اصله : الوصايا في 


تست 651 بت 
٠‏ الاين يرنه باعتباره اتا له 07 ۰ 

واذا اجتمعت قرابتان في الوارث بحيث لو تفرقتا في شخصين 
حجبت احداهما الأخرى فا نه برث بالحاجب ٠‏ ون لم تحجب احداهما 
الأخرى ورث بها » كما لو تروج مجوسي آمه فولدت له إبنآ فهذا الولد 
إبنها وابن إبنها فيرث منها اذا ماتت على انه ابن ولا يرث على انه ابن 
الابن » لأن ابن الاين محجوب بالاين ٠‏ ولو ولدت له بنتا مكان الاين 
فانها ترث الثلثين : النصف على أنها بنت والثلث على أنها بنت الإبن 
تكملة للثلثين » وترث من أبيها على أنها بنت ولا ترث على أنها آخت من 
آم لأن الأخت من أم تسقط بالبنت + وما قلناه هو مذهب الحنابله 
والحنفية والزيدية 29 ٠‏ وقال الشافعية على الأصح من مذهبهم والامام 
مالك ان الوراثة تكون بأقوى القرابتين ولا درث الوارث بهما جسعاً (۰۲۳ 

احتج المانعون من التوريث بالقرابتين بأن هذا النوع من القرابتين 
لا يرث بهما المسلمون فلا يرث بهما الكفار أيضاً ٠‏ 

واحتج القائلون بالتوريث بالقرابتين بقوله تعالى : «وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما الثلث » وبقوله تعالى : « وان كانت واحدة فلها 
النصف » ٠‏ فالآيتان الكريمتان ندلان على أن سبب استحقاق الارن 
هو الوصف المذكور فیهما وهو البنتية والأختية » فمتى ما تحقق اجتماع 
هذين الوصفين ونحوهما في شخص واحد حقيقة لزم التوريث بهما كما 
لو تفرقا في شخصين ۰ وكذلك فإن التوريث بالقرابتين إعمال السبب 
ولا تجوز ابطاله بعير مائع » والانع هو الحاجب ولم بوجد فيأخد 
(۱) حاشية الفناري ص ۷۱ » رد الحتار ج ۵ ص ۷۰۰ ٠‏ 
(۲) حاشية الفناري ص ۷ البحر الزخار ج ه ص ۳۱ + الدر الختار 

ورد الحتار جاه ص 1۸۷ - ۱۸۸ » ۷۰۰ » شرح الکنز للعيني 

ج ۲ ص .۲۷.۰ » شرح الکنز للأففاني ج ۲ ص ۲۵۲ » الفني ج ١‏ 

ص ۲۰۲ ب ۲۰۵ » كشاف القناع ج ۲ ص ٠١١‏ ۰ 


(۲) فتح القريب المجيب ج ۱ ص ۲۷ - ۱۸ » الشرح الكبير للدردير 
وحاشية الدسوقي جه : ص 548 ؛ آلواف ج 1 ص 1۱۱ ۰ 


س ۵۲۲ سب 

الوارث الحهتین » ألا ری أن السلم برث بالجهتين إذا اتفق له ذلك 
كما لو ماتت امرأة وترکت ابن عمها وهو زوچها فانه يرث بالفرض 
والعصوبة » فکذا غير السلم إذ هو لا یخالف السلم في سیب الماك 
كالشراء وغيره ٠‏ بخلاف الأخ من أب وأم حيث لا يرث إلا بالعصو بة 
ولا يرث بالفرض على أنه أخ من آم لأنه ليس فيه اختلاف الجهة » لأنه 
يرث بالأخوة وهي جهة واحدة فلا تصلح للاستحقاق بهما بل للترجيح 
فقط عند مزاحمة من هو دونه في القوة کالاخ لاب ٠‏ وأما قول المانعين 
ان هذا النوع من القرابتين لا يرث بهما المسلمون فلا يرث بهما الكفار 
أيضة » فالجواب : ان امتناع الارث بهما بين المسلمين سببه عدم 
وجودهما » ولو تصور وجودهما لحصل الارث بهما جميعاً بدليل انه قد 
ورث بنظيرهما كما في ابن عم هو زوج فيرث باعتباره زوجا وابن عم ۰۲۲ 

والذي نترجح عندي بعد النظر في آدله الفريقين » هو قول القائلين 
بالتوريث بالقرابتين جميعآ لقوة ما استدلوا به من أدلة ٠‏ 

۸ - ثانيآ : الارث بالنكاح : 

كل نكاح يقرون عليه لو أسلموا ء كالتكاح بلا شهود » يجري 
التوارث به ٠‏ وكل نكاح لا يقرون عليه لو أسلموا » کنکاح المحارم > 
لا بتوارئون به ٠‏ وهذا ما صرح به الحنفية والشافمیه وغيرهم ۲" + 
وعن ابن سریج : بتوارون بالمکاح وان كانوا لا يقرون عليه في 
الأرلام 9), 1 
ع 

ويعلل الحنفية عدم الارث بالتكاح الذي لا يقرون عليه لو أسلموا 
)١(‏ حاشية الفناري ص ۷۰ الزيلعي ج ٦‏ ص ۷6۰ - ۲۲۱ »4 المغني 

ج ٦‏ ص ۲۰۲ - ۲۰۵ . 
)¥( حاشية العناري ص ولا الا 6 الدر المختار ورد الحتار جح ۵ 

ص ..۷ » فتح القريب المجيب ج ١‏ ص ۲۸ ؛ المغني ج 1 ص 

۳ كشاف القناع ج ؟ ص ۲۰۲ تتمة الروض النضیر ص 


۷ » شرح الزر فانی على مختصر خليل ج ۸ ص ۲۱۲ ۰ 
(۳) البحر الزخار ج ه ص ۲۱۱ . 


س ۵۷۲۲ س 

بأن القياس عدم ثوت الارث لأحد الزوجين لأنهما أجنبيان » ولكن ثبت 
توارئهما بالنس على خلاف القیاس فى الشکاح الصحيح مطلقاً » أى 
ما سمى صحیحاً عند الاطلاق کالنکاح العتبر شرعاً بين السلمن ٠‏ 
فیقتصر ثبوت الارث بين الزوجين في النكاح الصحیح الذي ورد به 
النص فقط ۲۳ » وقد قال ابن عابدین عن هذا التعلیل بأن النکاح الذي 
فقد شرط صحته » كالنكاح بلا شهود أو في عدة كافر » ليس صحيحآ 
عند الاطلاق أيضآ ومع هذا فقد قالوا بثبوت الإرث به بين الزوجين 0 
ومن الجدير بالذكر أن الامام القهستاني الحنفي © يرى التوارث بين 
غير المسلمين بكل نکاح » سواء كانوا يقرون عليه لو أسلموا أو لا 
یقرون عليه ء ولكن الامام ابن عابدين قال : الصحيح في الذهب عدم 
التوريث بنکاح لا شرون عليه لو آسلموا ٠ ١‏ 

وغير الحنفية کالحنابله بعللون عدم التوارث پشکاح لا يقرون عليه 
لو أسلموا 4 بأن هذا النكاح باطل (۰ ۽ وین وجوده کعدمه ۳) ه 
ولکن ما ذکره هر لاء الحنابلة المتآخرون لا نتفق وما قالوه عن أنكحة 
غير المسلمين » فقد قالوا : إنها صحيحة في حقهم وتعلق بها أحكام 
التكاح الصحيح » وحكمها حكم تكاح السلمین فيما يجب به ۲۷ ٠‏ 
)١(‏ الدي المختار ورد المحتار ج ۲ ص ۵۲۱ > الزيلعي ج ۱ ص 1۱ . 
(؟) رد المحتار ج ۲ ص ۵۰۲۱ - ۵۲۲ . 
(5؟) هو الامام أحمد بن عبدالله بن عيسى أبو القاسم الفهستاني نة 

الى قهسستان » ولابة كبيرة متصلة بنواحي العراق وهمدان ونهاوند . 

ولد سنة ۲۵۳۲ ه »4 وكان فقیها زاهدآ وزع : الجواهر الضية في 

طقات الحنفية ح ١‏ ص ۱۱۰ . 


(0) رد الحتار ص ۵۲۲ . 
(۵) كشاف القناع ج ۲ ص ۷۰۲ ٠‏ 


۹ ..9 ۱ 


ب ۵۲۶ سے 

والذي يترجح عندي أن مسألة التوارث بين الزوجين غير المسلمين 
بجي أن تبتى على آساس نظرتنا الى أنكحتهم » فإذا قلنا إن أنكحتهم 
بعد الاسلام أو لا يقرون عليه » وحيث أن أبا حنيفة و لشافعية والحنايلة 
بتوارثهم بهذه الأنكحة ۰ آما إقرارهم عليها أو عدم إقرارهم عليها بعد 
الاسلام فهده مسألة أخرى لا تعلق لها بالارث وإنما تظهر يعد الاسلام 
التكاح بفرقة الموت ٠‏ وعليه فما قاله الامام القهستاني الحلفي هو ما 

4 الناً : الارت بالو لاء (۱) ° 

اب ولاء العتاقة : قال الحنفیه لا يشترط ف ثبوت ولاء العتاقة 
کون العتق مسلما » بل شت سواء كان العتق والعتتق مسلمین أو 
غير مسلمین » أو كان آحدهما مسلما والاخر غير مسلم » لوجود السیت 
ولعموم الحديث الشریف « الولاء لمن اعتق » ٠‏ حتی لو آعتق مسلم 
ذمیا أو أعتق ذمي مسلما فولاء العتاقة يثبت للمعتق لا قلنا » الا أنه 
لا برثه لاختلاف الدین ٠29‏ وبقول الحنضة قال الشافعية والحنابلة 
)1( الو لاء معتاه النحصرة وبراد به عند الفقهاء أحد أمرين : ولاء الهتافقة 

أو و لاء الموالاة + ولسمهى الأول الفحصية ألإسسية أي الآنية من حهة 

السیب وهو العتق لا من جهة النسب » وهو قرابة حكمية انشأها 

الشارع ؛ بين المعتق وعتيقه » فکأنها مكافأة له على اعادة الحرية الى 

مملو که + الوصابا في الفعه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مد تور 

ص ۲۵ ٠‏ 
(۲) الکاسانی ج ) ص ١١١‏ » رد المحتار ج ه ص ١١.١‏ » ۱.۵ . 

وحدیث الولام من اعتق رواه البخاري ج ) ص ۳۱۷ مسلم جح "٩‏ 


ص ۲۵۷ » ابو داود ج ه ص ۲۹۲ » الترمذي ج ۸ ص ۲۸۲ ¢ 
النسائي ج 1 ص ۱۱۲ » ابن ماجة ج ۲ ص ٠.١‏ . 


س 00 سه 

وغيرهم من الفقهاء حتى قال صاحب المغني : لا خلاف فيه بين آهل 
العلم 0" ٠‏ وعلى هذا يثبت الولاء لغير المسلم على غير السلم ٠‏ أما من 
جهة الميراث فقك آجمم العلماء على أن العتق يرث عتيقه إذا اتحدا 
دیا (۰ . آما ادا اختلفا دنا فقد ذکرنا أن الفقهاء اختلفوا في توارث 
غير المسلمين ادا اختلفت مللهم ۹ ٠‏ فعلی رأي الجیزین » برث الذمي 
العتق عتيقه الذمي وان اختلف معه ف الدين وعلى رأي الشترطین اتحاد 
الدين لا يرث الذمي المعتق عتيقه الذمى إذا اختلف معه في الدين ٠‏ 

ب - ولاء الوالاة و : 
الفقهاء » والذمي ثبت له ولاء الموالاة عند الحنفية » لأنهم قالوا الاسلام 
لیس شرط لصحة عفد الموالاة , فتحوز موالاة الذمي للذمي ره 
ویظهر أن الشيعة الامامية لا بشترطون الاسلام في عقد الوالاة » لأنهم 
لم يذكروا هذا الشرط لصحته ٩‏ م وعلی هدا فالذمي رت بو لاء 
الوالاة اذا لم يكن هناك وارث أحق منه بالارث ٠‏ 

وبلاحظ أن قانون المواريث ف الجمهورية العربية المتحدة رقم ۷۷ 
سته سوه لم یجمل ولاء الموالاة سبآ للميراث ٠‏ آما ف العراق فان 
قانون الأحوال الشخصية لم بلفه » بل سكت عنه » ومعنی ذلك انه بقي 
معمولا" به كسبب من أسباب الارث حسب الفقه الحنفي ٠‏ 


)۱( الفني ج ٦‏ ص ۲۸۰ 2 مه مغني المحتاج ج 4 ص ۵۰۷ ؛ 

)۲( الغني ج ١‏ ص ۲۸ ۰ 

(۲) فقره ۳۵] ص ۵۱۸ - ۵۱۹ من هذه الرسالة . 

(6) وهو ما كان عليه العرب في الجاملية من التوريث بالنصرة والمعاهدة 
و کان شت من الحانبین آو من حانب واحد ۳ والجمهور على أنه 
نسخ بایات المواريث » والاحناف والشيمة الامامية لم بقولوا بانسخ > 
ورتسته مۇخرة عن اصحاب الفر و ض والعمسات وذوی الا حام : 
الوصابا ق الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مد کور ص ۳۲۱-۲۵ ۰ 

زه الكاساني ج ع ص 1۷١‏ » الدر الختار ورد المحتار ج ۵ ص ۸: 1۰ ۰ 


0٦‏ سه 

۰ - موآريث الذميين في الوقت الحاضر : 

في العربية المتحدة في الوقت الحاضر » تخضع مواريث المواطنين من . 
مسلمين وغير مسلمين لقانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹:۳ ولأرجح 
الأقوال في المذهب الحنفي فیما لم ينص عليه هذا القانون طبقا 
للمادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب الحا كم الشرعية ٩۱‏ > لأن القانون 
الد ر ی ا : « تسين الورثه وتحديد 

نصباتهم من من الإرث وإنتقال أموال التركة اليم تسري في شأنها أحكام 
ا الاسلامية والقوانين الصادرة شأنها » ٠‏ وجاء في المذكرة 
الابضاحية لهذه المادة : « ٠٠٠‏ وقد حسم المشرع بهذا النص الخلاف 
القائم في أمرين جوهريين في الميراث » فقضى بان الشريعة الاسلامية 
هي التي تطبق في ميراث الصریین حتی ولو کانوا غير مسلمین وحتی 
لو اتفقوا جمیعا على تطبیق قانون ملتهم ٠  »‏ 

وف العراق تخضم الواریث بالنسبة للعراقيين » مسلمین وغير 
مسلمين » للأحكام الواردة ف قانون الاحوال الشخصية المراقي ولا 
أحال عليه من مواد في القانون المدني العراقي طبقا لما جاء في المادة ۷6 
من قانون الأحوال الشخصية ٠‏ وفيما عدا ذلك يطبق الفقه الحنفي على 
غير المسلمين باعتباره القانون العام للدولة ف مسائل الأحوال الشسخصية 
لغير المسلمين فيما لا نص على خلافه في قانون خاص ٠‏ والجديد في 
آحکام الواریث التي جاء بها قانون الاحوال الشخصية العراقي هو 
عدم تقیده بالأنصبة القدرة للورثة شرعا » فقد جعل نیب الانثی مثل 
نصيب الذکر » متبعا في ذلك قواعد الیراث في الأراضي الأميرية الفوضة 
(۱) طبقاً لا جاء في الذکرة الابضاحية لقانون الوارث اذ اشارت الى ما 

قلناه من تطبیق هذا القانون والراجح في الذهب الحنفي فیما لم بنص 

عليه : المواريث في الشريعة الاسلامية لحسنین محمد مخلو ف ص ۸ . 


)۳( القانون ول الخاص للدكتور عز الدين عبدالله ج ۲ ص ۲۱۵ ) 
مش رقم ۰ 


۵۲۷ 
في الطابو التي نص علیها القانون الدني العراقي ۲۲ ۰ ولا شك في 
فساد ما ذهب اليه قانون الأحوال الشخصية العراقى لمخالفته نصوص 

القرآن القطعية » ولكن هذا ما شرع ونفذ ٠‏ 


مر قر 1 ٠.‏ 
لمع لازنا ١‏ 
توارت المستامئين فیما بيلهم 

۱ - ذکرنا ق الفرع الأول آقوال الفقهاء في توارث غير السلمین 
فيما بينهم عند اتفاقهم في الملة أو إختلافهم فيها » وآسباب هذا التوارث ٠‏ 
وهذه الأقوال تنطبق آیضا على توارث المستآمنين فيما بينهم ۰۳ فما قلناه 
في توارث الذميين فيما بينهم » إذا اتفقوا في الملة أو اختلفوا » يقال هنا 
بالنسبة للمستأمنين أيضا ٠‏ إلا انه يجب أن نلاحظ أن الحنفية شترطون 
اتحاد الدار في توارث غير المسلمين كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله ٠‏ 
ويكفينا هنا آن تقول أن الحنفية قالوا : ان المستآمنين في دار الاسلام 
بهم الدار » لأن اختلاف الدار مانم من الارث فيما بينهم وبين سائر غير 
السلمين » فوجودهي في دار الاسلام لا في اختلاف الدارين فيما بينهم 
حكماً ان كانوا من دارين مختلفتين ٠‏ وغير الحنفية كالحنابلة والشاقعية 
لا شترطون اتحاد الدار شوت التوارث بين غير المسلمين » فعندهم 
)١(‏ هذا | لصنف من الاراضي بعني أن رقبة الادض تکون للدولة » وللمالك 

حق التصر ف فیها فقط . ومناك شروط لتملك حق التصرف فیها 

وف انتقالها من مالك الى آخر . والطابو في العراق داثرة تشبه السجل 

العقاري في العربية التحدة , 
(؟) لان الفقهاء ستعملون كلمة ( الکفار ) فیقولون الکفار بتوارئون فیما 

بينهم . وهله الكلمة بعمومها تصدق على الذمیین والستأمنين . 


` 
يرث المستآمن من الستأمن وإن إختلفا دار؟ ٠ ٩۳‏ 

۳ - واذا مات المستآمن في دار الاسلام وترك مالا” ولم يكن 
وارثه معه » فعند الزيدية والحنفیه ليس على الا مام إرساله الى ورثنه 
في دار الحرب بل عليه أن بسلمه اليهم اذا جاژا الى دار الاسلام وأقاموا 
البينة على أنهم ورثته ٠‏ وإنما كان الحكم هكذا لأن حکم الأمان 
للستأمن باق ف ماله لحقه لا لحق ورثته في دار الحرب » ومن جملة 
حقه إيصال تركته الى ورئته اذا ما جاوًا الى دار الاسلام 29 ۰ 

وعند المالكية والحنابلة ترسل التركة الى الورثة في دار الحرب > 
فإن لم پعرفوا أرسلت التركة الى حکومتهم لتسلمها هي الى الورثة ٠‏ 
فقد جاء في شرح منتهى الاراذات : « فيبعث مال ذمي لوارثه الحربي 
حيث علم » ۳ ۰ وف الغني لابن قدامة الحنبلي : « وقد نص أحمد 
في رواية الأثرم فيمن دخل إلينا بآمان فقتل أنه يبعث بديته الى ملكهم 
حتى ددفعها الى الورثة ) ٠24‏ 

وقي شرح الزرقاني على مختصر خليل » في فقه المالكية : « فماله 
لوارئه ۰ فيرسل مع دبته لوارثه فان لم يكن له وارث فصریح نصوصهم 
أنه لا حق فيه للمسلمين بل سبعث هو وديته لأهل بلاده » (*6 , 

والحنابلة وا مالكية لم يذكروا دليلاه على قولهم » ولكن يسكن 
الاستدلال لهم بان المستأمن » وقد دخل دار الاسلام بآمان » فقد استفاد 
العصمة لنفسه وماله » ومن تمام العصمة لاله صاله لوارثه إن كان 
ممروفا » وإلا كان ارساله الى حکومته هو السبيل المعقول لابصاله الى 
(۱) شرح السراجية ص ۸۱ » اختلاف الفقهام للطبري ص )۵ » كشماف 

القناع ج ۲ ص ٩۰۱‏ ؛ فتح العزیز ج ۸ ص ۱۳ ب 11 , 
(؟) شرح السير الكبير ج ٤‏ ص ۲۳۲ » حاشية الفناري ص ۷ د ۸۰ ؛ 

البحر الرخار ج ه ص 506 . ١‏ 

۳ شرح منتهى الارادات ج ۲ ص 1۳۹ . 


(6) الغني ج ٩‏ ص ۲۹۷ . 
(۵) شرح الزرقاني لختصر خلیل ج ۸ ص ۲۱۳ ۰ 


6۲۹۰ 2 
الورثة » لان حكومة المتوفى أعلم بهي من غيرها ٠‏ 

عع _ الطیق في الوقت الحاضر بخصوص إرسال تركة المستأمن 
الى ورثته في دار الحرب : 

فى العربية المتحدة لا ترسل تركة الستأمن الى ورئته في دار الحرب 
عملا بالمذهب الحتفی » إذ ليس هناك تقنين بجیز هذا الإرسال فتبقى 
هذه المسألة محكومة بالفقه الحنفى ٠‏ 

وني العربية السعودية » حيث يطبق المذهب الحنبلي » ترسل التركة 
الى الورثة في دار الحرب ان كانوا معروفين » وإلا أرسلت الى حكومتهم 
اتسلمها هي اليهم ٠‏ 

وف العراق جوز قانون الأحوال الشخصية للأجائب رقم ۸ لسنة 
۳۰۱ وتعدللاته إرسال تركة الأجنبي المتوفى ٤‏ العراق الى حکومته 
لتوزعها على الورثة » فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ۱۳ من هذا 
القانون على أن : و للمحكمة أن تقرر بعد آخذ موافقة وزير العدل 
تسلیم صاقي التركة آو قسم منها الى السلطات الختصة في البلاد الأجنبية 
لتوزع على مستحقيها » ۰ ولكن إذا لم يكن للأجنبي وارث فان أمواله 
التى فى العراق تترول الى الدولة العراقية وهذا ما نصت عليه الفقرة (ب) 
من الادة ۲۳ من القانون الدني العراقي » اد قالت : « الأجنبي الذي 
لا وارث له توول آمواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون 
دولته بخلاف ذلك ٠6»‏ 


نع الك 
التوارث بين النمیین والستامنین 
و ن اشترط الحنفية اح اد الدار سن غير المسلمين لثبوت 
التوارث فیما بینهم ٠‏ ولم بشترط غيرهم كالحنابلة هذا الشرط ۰ فلاید 


هت 

من بيان القصود من اختلاف الدارین ومتی يكون مانم من ال رث عند 
الاحناف » وما هى آقوال الفقهاء الآخرين عن هدا الانم ۰ 

0 - معنی اختلاف الدارین : 

المقصود باختلاف الدارين أن تكون لكل دار » أي دوله » منعة 
أي عسكر ‏ وحاکم خاص بها » وتنقطم العصمة بينهما نأ تستحل 
كل دولة قتال الأخرى ٠‏ أو تكون العصمة بينهما ثابته ولكن ليس بينهما 
تناصر ولا ولادة » إذ أن وجود العصمة فقط ١‏ بين الدولتين لا بكةي لرفم 
اخثلاف الدارین الا ادا انضم المها و حجو ۵ التناصر والموالاة ۰ فالنظور 
اله لوحود اختلاف الدارين أو بل م4 وحود التناصر والموالاة دن 
الدولتين أو عدم وحود هذا العنی ۰ فادا وحدت النصرة. والموالاة ان 
الدولتين فالدار و احدة ولا اختلاف سنهما © وان لم بوجد تناصر ولا 
موالاة فالداران مختلفتان سواء وحدت سنهما العصمه أو اوملعت (۱) ۰ 

وانما كان اختلاف الدارين مانعا من الإرث 6 علد الحنفية » لذن 
الوراثة مبنية على النصرة والوالاة » فاذا اختلفت الداران على النحو 
الذی ذکرناه انتفت النصرة والوالاة بينهما فتنتفی الورافه المبنبة 
علهما © ١ ٠‏ 

ار ۵ تالفنا مدید 5 دراسة الاحراعات والشمر بنات 
(۲ شر المراجية ص ۱ الدر الختار ورد الحتار ج ۵ ص ۷۲ م 

الابياني ج ۳ ص ۲۷ » الزيلعي ج ۷ ص ۲6۰ » استاذنا ال 


الشرعية في مصر الصادر في " ربيع الثاني سنة ۱۳۲ ه في قضية 
الاستنناف رقم ۱۳۲ والتي ذكرها الشيخ السنهوري في کتابه 
السابئق ص ۰ وما بعدها » وقد جاء في هذا احكم : وبينوأ ‏ اي 
فعهاء الحنفية أن سيب النع من الارث بين مختلفي الذار هو عدم 
التناصر والولابة بينهما » والآرث مبني عليهما . 


س ۵۳۲ات 

تحققت شروطه » آما بالئسية لدار الاسلام مع آية دار من دور الحرب 4 
فان اختلاف الذارين يعتبر قائما بينهما من غير قد أو شرط ٠‏ وفي هذا 
المعنى قالت المحكمة العليا الشرعية في العرية المتحدة ف حكم لها : 
« وقرروات آي فقهاء الحنفية # - أن بلاد الاسلام كلها دار واحدة مهما 
تنوعت حكوماتها واختلفت أحكامها » وأن غيرها من البلاد بختلف 
بالختلاف الحاكم والمنعة ٠‏ وبلاد الإسلام كلها خت مع غيرها دون 
قىد ولا شرط » ,2١(‏ 

1 س انواع اختلاف اتدارین : 

اختلاف الدارين قد يكون حقيقة وحکما » وقد يكون حفقة فقيل 
وقد کون حکما فضي + و القصود بالاختلاف الحقيقي هو الاختلاف 
بالاقامة » کان تكون إقامة الشخص فى دولة وإقامة قر سه الذي برث 
مله ف دو لد آخری ۰ أما الإختلاف الحكمي فمعناه الاختلاف بالشعة 
للدو له ء آي الاختلاف بالحنسية » کان مكون أحدهما من تبعة دولة 
معینه والاخر من تبعة دولة آخری . 

ومثال اختلاف الدارین حقيقة وحکما الحربي والذمي » أن کون 
الحربي ف دار الحرب رالذمي في دار الاسلام » أو کالحربین في داریا 
الختلفتن + ومثال اختلاف الدارين حشفه فقط » الحر ببان من دار و احده 
وقد دخل آحدهما دار الاسلام بأمان ويقي الاخر في دار الحرب ٠‏ 
ومثال اختلاف الدارین حکما فقط الذمي والستآمن في دارنا » فهما في 
دار واحدة حقيقة و لکنهما من دارین مختلفتین حکما لان تاستهما » 
أي جنسیتهما » مختلفة » فالذمي من تبعه دار الاسلام » والستآمن من 
من تبعة دار الحرب ”© ٠‏ 


)۱( حكم المحكمة العليا الشرعية في مصر النوه به في الهامش 

0 شر ج السراجية صن 1۸ وما مها رد الحثار ج 8 ص 24۷7 الابياتي 
سب ۳ ص 5 »6 أحكام التركات والمواريث لا ستاذنا الشیخ محمد 
ابو زهرة ص ۱۱۳ . 





۳۴ 

۷ اي نوع من اختلاف الدارين یمنع الارث ؟ 

الانم من الارث هو اختلاف الدارین حكما »> سواء انضم اليه 
الاختلاف حقيقة أو لم ينضم ٠‏ آما الاختلاف حقيقة فقط فلا يملع 
التوارث ٠ ٩(‏ وبناء على هذا لا توارث بين المستأمن والذمي في 
في دار الاسلام لاختلاف الدار. بينهما حكما » ولا توارث بين مستأمنين 
في دار الاسلام إن كانا من دارين مختلفتين لاختلاف الدار بينهما حكماآ ٠‏ : 
ولا توارث بين حرسين في داريهما المختلفتين لاختلاف الدار بینهما حقيقة 
وحكما ٠‏ ويثبت التوارث بين مستأمنين في دار الاسلام إن كانا من دار 
واحدة ٠‏ وكذلك يثبت التوارث بين مستآمن في دارنا وبين حربي في 
دارهم لاتحاد الدار سنهما حکا 97 + ١‏ 

۸ - آختلاف الدارین فى الذاهب الاخری : 

عند الحنابله والشیعه الامامیه والامام مالك لا يعتبر اختلاف 
الدارين من موانم الإرث بين غير المسامين ۾ فعندهم يرث دمي حربيآ 
وعکسه » ويرث حربي مستأمناً في دار الا سلام وعكسه » ويرث ذمي 
مستآمنا وعکسه يشرط اتحاد الدين دين الوارث والمورث ٠‏ وقد احتج 
الحنايلة لمذهبهم بأن العمومات من النصوص تقتضي توريث غير المسلمين 
بعضهم من بعض من غير اشتراط اتحاد الدار فيما بينهم » وبآنه لم يرد 
نص ولا إجماع في اشتراط اتحاد الدار لثبوت الارث فيما بين غير 
المسلمين » كما لا صح ف منعهم من التوارث سبب اختلاف الدار 
قياس + فيجب » إذن » العمل بعموم النصوص ٠‏ ومفهوم قوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يتوارث آهل ملتين شتى » أن آهل الملة الواحدة 
نتوارثون وان اختلفت بينهم الدار ٠‏ وضبط التوريث باللة دليل على 
)١(‏ حاشية الفناري ص ¥۸ ۹ ؛ الزبلعي ج 1 ص .1؟ ©» شرح 


الكنز للعيني ج ۲ ص ۲۷۰ ؛ الابياني ج ۲ ص ۲۷ ۰ 
(۲) شرح السراجية ص ۷۸ - 8١‏ » رد المحتار ج ه ص ٦۷۲‏ , 


— ۵۳۳ — 

از الاعتبار بها دون غيرها ٠2‏ 

ما الشافعية » فسدو » أن اختلاف الدار المانم من من الإرث » عندهم ) 
هو ما كان حقيقة حقیقه لا حكما ٠‏ يدل على ذلك انهم قالوا : لا توارث بين 
ذمي وحربي ف آظهر القولين في المذهب الشافعى ٠‏ وقالوا : لا توارث 
بين الستأمن في دار الاسلام ودين الحربي في دار الحرب على القول 
دار الاسلام على القول الراجح في الذهب لعصمة الستآمن كااذمي ۳ 
فهذه الأقوال تدل على أن المعتبر عند الشافعية هو اختلاف الدار حقيقة 
لا حكما » فمتى ما وجد هذا النوع من اختلاف الدار امتنع الارث بين 
غير المسلمين سواء إنضم اليه الاختلاف الحكمى أو لم ینضم 6 اما 
الاختلاف الحكمي فقط فلا يكفي لمنع الارث ٠‏ 

ومن عرض آقوال الفقهاء المختلفة في مسآلة اختا تاف الدار دو 
لي آن قول الحنابلة ومن وافقهم هو الراجح لظر؟ لقوة ما استدلوا به ۰ 

4 - اختلاف الدارين في قانون المواريث فى العربية المتحدة : 

جاء في المادة. الثالثة من القانون المصري « العربي » رقم ۷۷ لسنة 
۳ : « واختلاف الدارين لا منع من الارث بين المسلمين ولا يملع 
بين غير المسلمين الا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توربث 

الغني ج ٩‏ ص ۲۹۱ - ۲۹۷ » كشاف القناع ج ۲ ص ٩۰۱‏ ) 

شرح منتهی الارادات ج ۲ ص ٩۳۱‏ - ۱۳۷ » الاحکام الجمفربة 

في الأحوال الشخصية ص ۱1۵ ٠‏ اختلاف الدارین في حق الحري 


۱ والذمي » وفي حق الحربيين من دارين مختلفتين ليس من موانع الارث 
اذا ل بقارنه أحد الوانع المتقدمة ۱ ٠‏ فتح اق ل ا ۰ ص 
سق بتوارثان و فاقاً للامام مالك واحمد ٠‏ 
فتح العزير ج ۸ ص 16 ١‏ 


۳ لد 

الاجنبی عنها » ٠‏ فيستفاد من هذه المادة ما بآتي : 

ولا - إختلاف الدار ليس مانما من الارث في حق المسلمين مهما 
اختلفت دولهم » وهذا ما قرره الفقهاء ° ٠‏ 

انیا - اختلاف الدار مانم من الارث بين غير المسلمين قي حالة 
واحدة فقط وهي اذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع من توریث 
الأجنبي عنها » ومأخذ هذا الإستثناء هو المعاملة بالثل ٠‏ وعليه فالاجنبي 

غير المسلم يرث قرسه الذمي في المرية المتحدة اذا كان قانون دولة 
لاجنبي لا يمنع من توريث هذا الذمي ٠‏ أما اذا كان قانون دوله هذا 
الأجنبي يمنع من ذلك » فان ف هذه الحالة دكون اختلاف الدار مانعا 

من الارث ۰ فإذا مات مواطن ذمي في الجمهوربه العرية المتحدة وكان 

له ابن ابطالی غير مسلم فان الابن برثه » الا إذا كان قانون الدوله 
الايطالية يمنع من توريث الذمي من الابطالي غير المسلم ° ٠‏ 

الث د ولكن هل اختلاف الدار يمنم الارث بين الذميين المواطنين 
في العربية المتحدة وبين الذميين من رعايا الدول الاسلامية الأخرى ؟ 
ان المادة المذكورة لم تجعل اختلاف الدار مانعاً من الارث بين غير 
المسلمين إلا في حالة واحدة ذكرتها وهي ما إذا كانت شربعة الدار الأحنسة 
تمنع من توريث الأجنبي عنها ٠‏ فهل بمکن حمل المقصود من « الدار 
الأجنبية » على الدول الاسلامية أيضا ؟ الظاهر أنه لا يمكن حمل هذه 
العبارة على الدول الاسلاسة » لأن دول الاسلام تعشر كلها 2 حکم 
دار واحدة هي دار الاسلام » والذمي في احداها متیر كأنه من رعايا 
الدولة الاسلامية الأخرى شرعا ٠‏ واأنضاً فإن القانون المذكور لم بلغ 
ما هو المقرر ف الفقه الاسلامي من ثبوت التوارث بين الذمیین ف دار 
(۱) شرح اللسراجية ص ۸۲-۸۱ . 


)۲( ۳۳ و والواريث لاستاذنا الشيخ محمد ابو زهرة ص ۱۱۵ 1 


_ 0۳0 بت 

الاسلام » كما لم يلغ اعتبار الدول الاسلامية كأنها دار واحدة لا نزن 
باختلاف المنعة والحكومات ٠‏ وعليه فالمواطن الذمي في الجمهورية الم 
المتحدة عدت يده من الذميين من رعايا الدول الاسلامية الاخرى 
وبالعكس مهما تكن قوانین هذه الدول الاسلامية » أي سواء ورئت 
الأجنبي عنها من رعاياها أو لم تورثه ٩‏ , 

۰ ب اختلاف الدارين في العراق : 

اختلاف الدارين غير مانم من الارث في العراق » فبرن العراقي 
الأجنبى > إلا أن الأجنى لا برث العراقى الا اذا كان قانون دواته 
بورث العراقي منه 80 ,7 ۱ 


AN ZAK 
التوارث بينهم وبين السلمين‎ 
ل لازن‎ 
توريث الذمي والستامن من ااسلم‎ 


: غير المسلم لا يرث المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
لا يرث المسم الكافر ولا الكافر المسلم » » وعبى هذا إجماع‎ 





)1( احکام التر کات وااواریث لاستاذنا الشیخ محمد ابو زهرة ص ۱۱۵ ۰ 

)۲۳( نصت الفقرة (۱) من المادة ۲۲ من القانون المدني العراقي على ان : 
( اختلاف الجتسية غير مانع من الارث في الاموال النقولة والعقارات > 
غير أن العراقي لا برثه من الاحانب الا من كان قانون دولته دورث 
العراقي منه » ۰ 


0۳٦‏ س 

الفتهاء © ٠‏ وقد حصل الخلاف ف مسالتين تنعلقان بميراث غير ١‏ 
من السلم وهما : 1 إذا أسلم غير المسلم قبل قسمة تركة المسلم » فهل 
يرث في هذه الحالة آم لا ؟ ب المعتق غير المسلم » هل يرث من عتيقه 
المسلم آم لا ؟ ٠‏ وسنتكلم عن هاتين المسالتين ونذكر أقوال الفقهاء 
تب ٠‏ 
3 ۲ - اولا - اذا اسام غر السلم قبل قسمة تركة السلم : 

قال الحنايلة » اذا كان الورث مسلماً ووجد کافر لولا كفره لورثه» 
وأسلم هذا الكافر قبل تقسيم الميراث فإنه يرث مورثه المسلم ٠‏ آما إذا 
قسمت التركة على مستحقيها قبل اسلامه فلا ثىء له ٠‏ ون قسم بعض 
التركة ورث منا بقي دون ما فسم ٠‏ والزوجة الكافرة ترث من التركة 
قبل تقسيمها اذا أسلمت في العدة ٠‏ واذا كان الوارث المسلم واحدا 
وأسلم الكافر » فقد قال صاحب المغني : « فإذا تصرف - أي الوارث ل 
في التركة واحتازها كان ذلك بمنزلة قسمتها » ٠‏ ومعنى ذلك أن من 
أسلم لا شيء له من التركة ٠‏ ۰ 

وحجة الحنابلة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
د كل قسم قسثم في الجاهلية فهو على ما قستم » وكل قسم آد رکه 
الاسلام فإنه على قسوالاسلام» ٠‏ وبآن في توريثه ترغيبا له فيالاسلام”"©2ء 


(۱) طاية المجتهد ج ۲ ص ۲۹۵ » شرح الخرشي ج ۸ ص ۲۲۲ 6 
المفني ج "٩‏ ص ۲۹6 ؛ کشاف القناع ج ۲ ص ۲۰۰ » فتح القربب 
لجصاص ج ۲ ص ۱.۱ الزيلمي ج ٦‏ ص ۲۰ ؛ شرح الکنز 
العيني ج ۲ ص 714 » شرح السراجية ص )۷ » شرح الکنز للأ فغاني 
ج ۲ ص ۲۵۲ ؛ الحاي ج 1 ص ۲۰ ؛ تتمة الروض النضير ص ٥۷۸‏ 
نيل الاوطار ج 1 ص ۷۴ ۷۲ ؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد 


العلامة ج ۲۸.ص 18 » الخلاف الطوسي ج ۲ ص ۲۵۹ » سفيئة 
النجاة ج ۲ ص ۲۸ » الختصر النافع ص ۲۱۵ + شرح النيل ج ۸ 
ص ۲۱۰ وما بعدها » البحر الز ځار ح هم ص ۲۱۷ + 

)۲ کشاف القناع ج ۲ ص  "..‏ ۱ » شرح منتهى الارادات ج ١.‏ 
ص 151 » الفني ج ٦‏ ص ۲۹۸ ۲.۰۰ »6 والحديث ( کل قسم في 
و ۰ ) آخرحه ابو داود ج 1 ص ۱۸ وأبن ماجة ج ۲ 
ص . ٠‏ 


س ۵۲۳۳۷ ےہ 
ومدهب الشبعة الامامية شسه بمذهب الحنابله » فعندهم اذا ا 
الكافر قبل قسمة التركة شارك الورثة ان كان مساو لهم ف الرتبة » 
وأخذ الجميع إن كان أولى من الاخرين ٠‏ إلا آنه اذا كان الوارث المسلم 
واحدا وأسلم الكافر فانه لا يرث إلا.إذا كان الوارث هو الامام ٠‏ ون 
كان اسلام الكافر بعد القسمة فلا شيء له في جميع الأحوال ۲۳ ٠‏ 
والزيدية قالوا بتورث الكافر اذا أسلم قل قسمة التركه ۲۲ ع 


فیفهم من هذا أنه اذا أسلم بعد قسمة التركة فلا ميراث له ٠‏ فهم مع 
الحنايلة والشيعة الامامية في هذه المسألة ء 


وذهب الجمهور الى أن الكافر لا يرث من المسلم ولو أسلم قبل 
قسمة الميراث ٠‏ وممن قال بهذا القول سعيد بن المسيب والزهري وأبو 
£ 9 ومالك والشافعى و عامه الفقهاء ۳ 


واجتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث الكافر 
السلم  »‏ وبآن المائع من الارث متحقق حال وجود 'لوت فلا يستحق 
الارث » كما لو بقي على كفره » وبآن الملك قد انتقل الى الورثة المسلمين 
۱ فلا بشارکهم من آسلم كما لو اقتسموا التركة قبل اسلامه ۲۳۲ ٠‏ 


() مفتاح الكرامة ف شرح قواعد العلامة ج ۲۸ ص ۽ ) الخلاف 
الطوسي ج ۲ ص .18 » سفينة النجاة ج ۲ ص ۲٩‏ ؛ شرح 
واحدآ فلا مشاركة » . الختصر النافع ص ۲۹۵ : « واذا اسلم الكافر 
على ميراث قبل قسمته شارك ان كان مساويا في النسب » وحاز 
الراث أن كان أولى » سواء كان المورث مسلماً أو کافراً ولو كان 
الوارث المسلم واحدا لم بزاحمه الكافر وان اسلم لائه لا يتحقق 
هنا قسممة ) , 

(۲) تتمة الروض النضير ص ۱۰۵ ۰ ( ومن أسلم على ميراث قبل أن 
بقسم ورث مله ۽ فقده روي أن عثمان بن عفان ورث رجلا اسم 
على ميراث قبل أن بقسم ۷ ٠‏ 

)۳( المفني ج ٦‏ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ » المدونة الكبرى ج ۸ ص ۹۸ > فتح 
القریب الجیب ج | ص ۱ » فتح المريز ج ۸ ص 1۲ » الوصايا 
في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ٩‏ ۰ 


سا ۵۳۸ ات 

وعلی هذا اذا كان الورث مسلا وأسلم الذمي أو الستآمن قبل 

قسمة التركة » وقد قام فيهما سبب الارث » ورثا على قول الحنابلة 
والشيعة الامامية والزيدية ولم يرثا على قول الجمهور ٠‏ 

۲ - القول الراجح : 

والذي بترجم عندي هو قول الجمهور اقوة أدلتهم » آما آدلة 
القائلين بالثوريث فضعيفة من وجوه عديدة » منها : 

1 الحديث الذي احتجوا به وهو : « كل قسم فستّم في الجاهلية 
٠ء‏ الخ » لا تقوم بمثله حجه ٠‏ فقد روي مسندا ومرسلا" : والمسند 
فيه محمد بن مسلم وهو ضعيف ٠‏ والمرسل روي عن طريق عمرو بن 
شعيب ٩‏ » وعمرو بن شعيب هذا فيه مقال معروف عند الحدئین 7" , 
كما أن الاحتجاج بالرسل آمر مختلف فيه بين الفقهاء ° . 

ب - آنا تالمواريث دلت علىأزميراث الوارث‌تم» وملكيتهلما ورث 
من ت رکه مورثه تستقر من لحلة موت المورث من غير توقف على قسمة 
التركة ٠‏ فمن هذه الابات قوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك 
آزواجکم » ۲۳ ٠‏ فملكية الوارث لما ورث تتم من لحظة وفاة المورث 
فلا بزول ملك الوارث عن ملكه من التركة بإسلام آحد » كما لا يزول 
لو كان هذا الاسلام بعد تقسيم التركة ٠‏ 

ج أحكام المواريث في الشريعة الاسلامية ثبتت واستقرت ولا 
اعبار فيها بالقسمة ولا بعدمها بخلاف مواريث الجاهلية » إذ أنه ما قسم 
منها قبل الاسلام مفى واستقر » وما لم يقسم منها حتى أدركه الاسلام 
نزل على حکم الاسلام » وف هذا يقول الامام الحصاص : « أما مواريث 
(۲) نثرة ۲۲۲ ص ۲۷۰ من هله الرسالة , 
(؟) ص ۱۳) من هذه الرسالة . 


)0( أي « واكم نصف ما ترك ۰ وردث في سورة اللساء ج ۵ ؛ 
الآبة ۱۲ , 


مت 6۲۳۹ ب 

آهل الجاهلية فإنها لم تقع على حکم الشرع » فلما جاء الاسلام حملت 
على أحكام الشرع إذ لم يكن ما وقم قبل ورود الشرع مستقراً ثابنآ » 
فعفي لهم عما قد اقتسموه وحمل ما لم يقسم منها على حکم الشرع > 
كما عفني لهم عن الربا المقبوض » وحمل بعد ورود تحريم الربا ما لم 
دكن مقبوضاً علی_حکم الشرع فابطل وأوجب عليهم رد رأس الال + 
ومواریث الاسلام قد ثبتت واستقر حکمها ولا يجوز ورود الفسخ 
علیها فلا اعتبار فيها بالقسمة ولا بعدمها » كما أن عقود الربا لو وقعت 
في الاسلام بعد تحریم الربا واستقرار حکمه لا بختلف فيه حکم الفبوض 
منها وغير القبوض في بطلان الجمیم » 20 ٠‏ 

1 مس انیا - العتق غير المسلم » هل يرث عتيقة. السام ؟ 

عند الحنابلة ‏ على ما ذکره فقهاژهم المتآخرون ‏ برث الکافر 
عتيقه السلم بالولاء قياساً على ثبوت إرث السلم العتق من عتيقه الکافر > 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرث المسلم النصراني الا آن يكون 
عبده أو أمته » ٠ ٩۳‏ إلا أن صاحب المغني الحنبلي ذکر أن في التوريث 
بالولاء مع اختلاف الدين روایتین في المذهب : ( احداهما ) يرث العتق 
عشقه ٠‏ و ( الثانية ) لا" يرث ٠‏ وقد نصر هو الروابة الثانية » أي عدم 
ميراث العتق الكافر من عتيقه المسلم وبالعكس » وهذا هو قول 
الجمهور ٠‏ والحجة له قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر السلم » ولانه ميراث فیمنعه اختلاف الدين کالیراث 
بسیب القرابه » بل ان الميراث بالقرابة آفوی منه بالولاء » فإذا امتنع 
بها مع اختلاف الدین فلان يمتنع بالولاء مع اختلاف الدین آولی ٠‏ 
وایضا فان النبي عليه الصلاة والسلام آلحق الولاء بالنسب 4 بقوله : 
«الولاء لحمة كلحمة النسب» » فکما يمنع اختلاف الدین الميراث مع صحه 


04 ا 
اللسب وثبوته فكذلك يمنعه مع صحه الولاء وثيوته 0 ۰ 

والراجح هو قول الجمهور را لا استدلوا به »وان حجة القائلين 
بالتوريث ف هذه الحالة هو القياس على توريث العتق المسلم من عتيقه 
الکافر » الثابت - عندهم ب شوله عليه الصلاة والسلام ۰ « لا يرث 
السلم التصراني إلا أن يكون عبده أو أمته » ٠‏ ولکن هذا الحدیث 
لا تقوم به حجة لأنه روي عن أبي الزبير عن جابر » وقد قال ابن حزم : 
إن آبا الزبير إذا لم بقل سمعت أو حدثنا يكون تدلیسا 7" ۰ 

0۵) 9 العمول به في الوقت التحاضر : 

في العربية المنحدة نص قانون المواريث الصري « العربي » في 
مادته السادسة على انه : « ولا توارث بين مسلم وغير مسلم » ویتوارث 
غير المسلمين بعضهم من بعض » ٠‏ ومعنى ذلك أن اختلاف الدين بين 
المسلم وغير السلم مانع من الارث مطلقا » فلا يرث المعتق غير المسلم 
عنيقه المسلم لاختلاف الدين بينهما ٠‏ والظاهر من نص المادة أن الاختلاف 
في الدين متبر متحققا اذا وجد في لحظة وفاة المورث ولا عبرة بإسلام 
غير السلم قبل قسمة التركة » كما هو ذهب الأحناف وغيرهم من 
الحمهور ٠‏ 

وف العراق آحسال قانون الأحوال الشسخصنة العراقي ف مادته 
الرابعة والسیعین على ما حاء في القانون الدني من آحکام الواریث في 
الواد من ۱۱۹۹-۱۱۸۷ ٠‏ وقد نصت المادة ۱۱۹۹ منه على منم‌التوارث 
عند اختلاف الدین ٠‏ ولم تستثن هذه الادة ميراث العتق غير السلم 
من عتیقه المسلم ولا العكس ؛ وممنی ذلك أن لا توارث_بينهما ٠‏ كما 
أن الظاهر من المادة أنها تعتبر اختلاف الدين موحودا اذا تحقق في لحظة 
وفاة المورث كما هو مذهب الجمهور ٠‏ 


(۱) المغني ج ٦‏ ص 55 ۲۵۰ ۰ 


مس 061 تس 
ولي العربية السمودية » حيث يطبق المذهب الحنبلي » يرث غير 
المسلم من المسلم اذا أسلم قبل قسمة التركة » كما أن العتق غير السلم 
يرث عتيقه المسلم » ويرث المعتق المسلم عتيقه غير المسلم ٠‏ وفيما 


عدا هذه الأحوال يعتبر اختلاف الدين مانما من الارث ٠‏ 


>" سم ٠‏ 
لع إن 
توریت السلم من الذهي والستامن 
۲ - قال جمهور الصحابة والفقهاء » ومنهم الائعه الأربعة 

وغيرهم » لا يرث المسلم الکافر لقول النبي صلی الله عليه وسلم : 

« لا رٹ السلم الکافر ولا الکافر السلم » ۷ ٠‏ وروی عن معاذ بن 

جبل ومعاوية بن أبي سفیان توريث السلم من الکافر » كما حكى هذا 

وسأذكر مذهبهم على حدة ٠‏ 

۷ - حجة القائلين بتوریت المسلم من غر المسلم : 
۱ب روي عن معاذ أنه وركث مسلماً من بهودی محتحا بان رسول 

(۱) ثيل الاوطار ج 1 ص ۰-۷۲ 75 »2 الفني ج 5 ص ۲۹۲ © بدابة 
الجتهد ج ۲ ص ۲۹۵ ؛ كشاف القناع ج ۲ ص ٩.۰‏ » شرح 
منتهى الارادات ج ۲ ص ۲۳۱ ؛ شرح الكنز للعيني ج ۲ ص ۲۱۹ ؛ 
شرح الكنز للأفغاني ج ۲ ص )۳۵ » شرح السراجية ص 76 > 
الزيلعي ج 1 ص ۲۲۰ » فتح القريب المجيب ج ۱ ص ۱ »2 مفني 
الحتاج ج ۲ ص ۲۲ » تتمة الروض النضير ص ۷۸ » شرح النیل 
ج ۸ ص ۲۰۱ » 511 ۰ 

(۲) بداية الجتهد ج ۲ ص ۲۹۵ ؛ الفني ج 1 ص ۲۹ ٠‏ البحر الزخار 
جاه ص ۲۱۹ ۰ الوصابا ق الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد تلام 
مدكور ص 11 ۰ 

(۲) الخلاف للطو سي ج ۲ ص ۲۵٩۹‏ . 


— ۵۲ 
لله صلی الله عليه وسلم قال : « الاسلام پزید ولا پنقص » ۲ ۰ 

۲- روي عن النبي صلی ال عليه وسلم أنه قال : « الاسلام بعلو 
ولا علی عليه » 29 ۰ 

م ب نحن ننکح نساء‌هم ولا ینکحون نساء‌نا » فکذلك يجب أن 
نرهم ولا برئونا ۳" ٠‏ 

۸ - وقول انجمهور هو الصحیح الدي شعی المصير اليه يكن 
الحديث الشريف « لا يرث السلم الكافر » صزیح ي عدم توريث المسلم 
من غير السلم ٠‏ وما استدل به القائلون بتوریث السلم من غير السلم 
لا نهض ححة لا ذهيوا اليه » ويرد من وجوه عديدة منها : 

١‏ الحديث الشریف : « الاسلاع يزيد ولا بنقص » بحتمل ان 
النبي عليه الصلاة والسلام آراد به آن الاسلام يزيد بمن أسلم ولا ینقص 
بمن يرد لقله من برتد وكثرة من بسام ٠ ٩‏ وهذا العنی هو الظاهر 
التبادر الى الدهن فلا سار الى غيره ۰ 

؟ ‏ والحدیث الاخر : « الاسلام بعلو ولا يعلى عليه » لا دلالة 
فيه على توريث السلم من غير السلم ء لأن علو الاسلام بالحجة و البرهان 
أو بالعلية في العاقبة للسلمین » فلا تعلق له بالارث <“ . 

٣‏ # احتجاجهم بآن السلمین پنکحون نساه‌هم ولا بحل لهم أن 
ينحكوا نساء السلمین » لا حجة لهي فيه في مسألتنا » فان العبد ینکیم 
الحرة ولا برثها » ولأن اتتکاح مبناه على التوالد وقضاء الوطر » و الارث 
([) الجصاص ج ۲ ص ۱.۱ » المغني ج 6" ص ۲۹6 » حاشية الفناري 
)۳( نيل الأوطار ج ٩‏ ص 1۷6 » وقد جاء هذا الحديث في كاب الجا 

الصغير للسيوطي ورمز له برمز الحسن » وقال ١‏ رواه الروياني 

والدار قطني والبيهقي والضياء عن عائد بن عمرو : الجامع الصغير 
0) الغني جا ص ۲۹٤‏ 4 بدابة الجتهد ج ۲ ص 190 . 


(4) المغني ج ٦‏ ص ۲۹۵ » شرح النيل ج ۸ ص ۲۱۱ ٠‏ 
(۵) شرح السراجية ص ۷۵ » شرح النيل ج ۸ ص ۲۱۱ ۰ 


س 501 
هیناه على الموالاة والمناصرة » فلا يصح قياس أحدهما على الآخر > 
فضلا” عن أن نكاحنا مختص بالكتاسات فقط ۱) , 

4 - احتجاجهم بما روي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان 
من أنهما ورثا المسلم من الکافر » لا حجة لهم فيه ٠‏ لأن معاذ بن جبل 
ذهب الى التوريث متأولا" الحديث « الاسلام يزيد ولا نقص » على 
العنی الذي ذهب اليه » والتأويل لا يقضى به على النص » وإنما بجب 
رده الى التصوص عليه لحمله على موافقته دون مخالفته » والنص 
الثابت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم هو عدم التوارث بين السلم 
والكافر » فيجب حمل الحديث الذي تأوله معاذ على معنى بحتمله قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا يرث المسلم الکافر » + أما ما ثبت عن معاوية 
ابن أبي سفيان أنه ورث المسلم من الكافر » فهذا آیضاً لا حجة فيه » 
لأن عمر بن عبدالعزيز رد" أهل الشام الى الأمر الأول الذي كانوا عليه > 
أي الى عدم توريث المسلم من الكافر ٠‏ وقد قال الامام مسروق : ما 
أحدث في الاسلام قضية أعجب من قضية قفى بها معاوية من توريث 
المسلم من الكافر ٠‏ فهذا القول من الامام مسروق يدل على بطلان ما 
ذهب اليه معاوية » لاخباره أنها قضية محدثة في الاسلام مما يدل على 
أن الأمر قبل معاوية كان على عدم توريث المسلم من الكافر فلا يكون 
عمل معاوية حجة ٠ ٩۳‏ 

ومع آن جمهور الفقهاء اتققواعلی أن المسلم لا يرث الكافر 
إلا أنهم اختلفوا في توريث المسلم العتق من عتيقه غير السلم ٠‏ 

فعند الحنايلة » على ما جاء في كشاف القناع وغيره من كتب فقهاء 
الحنايلة المتآخرين » يرث المسلم المعتق عتیقه الكافر » محتجين بما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا برث المسلم النصراني إلا 
)1( نتح القريب المجيب ج 1 صن ۱6 » شرح الثيل ج ۸ ص [11 , 
(؟) الجصاص ج ۲ ص ١١١د‏ !١٠ا ٠‏ 





44 سد 
أن يكون عبده أو'أمته » ٠‏ وقد ذكرت قول ابن قدامة في الغني بوجود 
روايتين في المذهب في مسألة التوارث بولاء العتاقة مع اختلاف الدين » 
وائه نصر الروابة الثائية التي تمنع التوارث » كما بينت ضعف هذا 
الحديث الذى احتحوا به “ » وعلی هذا فالر اج عدم توريث السلم 
المعتق من عتيقه غير المسلم ٠‏ 

والامام مالك مع فقهاء الحنابلة في قولهم بتوريث السلم المعتق 
من عتيقه الكافر » وخالفهم في السکس » أي أنه ذهب الى عدم توريث 
العتق الكافر من عتيقه المسلم وان قال بتوريث المعتق المسلم من عتيقه 
الکافر ١‏ 

۰ د مذهب الشيعة الامامية : 


ذهب الشيعة الامامية الى توريث السلم من غير المسلم » بل قالوا : 
ان المسلم بححب جميع الورثه غير المسلمين حتى لو كان المسلم مو إلى 
العتاقة أو مولی الوالاة ٠‏ فعندهم ادا مات الکافر عن ولد کافر دعن 
مولی موالاة مسلم » فإن الميراث كله للأخير ولیس للولد غير السلم 
من الیراث شيء7" ٠‏ ولا آعلم آحدا غير الشيعة الامامية قال هذا القول. 


(۱) فقرة 06] ص ۵۳۹ - .4ه من هذه الرسالة . 

68 المغني ج ٩+‏ ص ۲٩‏ ب .۳0۰ . هذا ما ذكره صاحب المغني عن 
الامام مالك ولم أقف على هذا النص في كتب المالكية . 

)۲( مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج ۲۸ ص ۱۸ - ۱٩‏ : « ولو 
خلف الكافر ورثة ورثوه ۰ وان کان معهم مسملم كان المراث كله له 
سواء شرب أو بعد حتى أن مول ىا لعمة بل ضامن الجر بره ب أي 
مولى الوالاة - السملم يمنع الولد الکافر من مبرائه من بيه الکافر 
باجماع علمائنا» . شرح اللممة ج ۲ : « والسلم نرث الکافر ویمنع 
ووثته الكفار وان قروا وبعك . ٠‏ تخل فب العافر فان الکفمار بر تو نه 
ققد الوارث المسلم وان بعك کضامن الجر بر د وتقدمون على 
لامام » ٠‏ 
الختصر الناقع ص ٠٠١‏ : « الزوج السلم احق بميراث زوجته من 
ذوي قرابتها الكفار » كافرة كانت أو مسلمة » له النصف بالزوحية 


والبائي , بالرد 5 وللروجة المسامة الر بع مع الو ره الكفار والباقي 
للامام » , 


بت ۵48 ب 

۲۱ - ما عليه العمل الآن : 

في الجمهورية العربية المتحدة » لا يرث العتق السلم عتيقه 
غير السلم لأن قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹۵۳ » في مادته 
السادسة » جمل اختلاف الدين مانا من الارث مطلقا » فلا 
يرث المسلم غير السلم وبالمکس ٠‏ فهو آخذ برآي الجمهور من الفقهاء ۰ 
وكذلك الحال ی العراق » كما قلنا » فلا توارث مع اختلاف الدين 
مطلقآ + وف العربية السعودية » حيث يطبق المذهب الحنبلي يرث المعتق 
المسلم من عتيقه غير السلم ۰ 


اللات اال 


یتو رس اښ داد 


تمھ ك . 

العاملات المالية من أقسام الفقه الاسلامي ۲۲ وتشعل مقدارا 
كبيراً منه © وقد عرفت هذه العاملات انها « تبادل الأموال 
والمنافم دين الناس بواسطة العقود والتصرفات » ۲ 

وسأ تكلم في الفصل الأول من هذا الباب عن القاعدة العامة في 
معاملات الذميين والمستأمنين في دار الاسلام » ومسنتثسات هذه القاعدة ٠‏ 
نم آتکلم عن حكم معاملاتهم في دار الحرب في الفصل الثاني من هذا 
اللات ٠‏ 


(۱) مذكرات في تاریح الفقه لاستاذنا الشیح محمد فرح السنهوري 
ص 5 ؛ المدخل الفقهي العام الى الحقوق الدنية في البلاد العربية 
للاستاذ مصطفى آحمد الزرقا جح 1١‏ ص ۱۱ . 

(؟) كتاب العاملات في الشربعة الاسلامية والقوانين المصرية تأليف أحمد 
أبو الفتح الطبعة الثائية سنة ؟؟15 في القاهرة ص ۱۲۰ ٠‏ 


لقص لالأول 


الكاءكة الحاتة يساما ال 
ق‌دارا لالام «مستشاتها 


بتجشالاولا 
القاعده العامة 
في معاملاتهم اثالية في دار الاسلام 
۲ - القاعدة العامة في معاملات النمیی‌والستامنین في دار الاسلام : 
القاعدة العامة ف الفقه الاسلامی هی أن الدميين کالسلمن فى 
الدنيو يه “ ٠‏ فقد قال الحنفية ان الذمي كالمسلم ف التزامه أحكام 
الاسلام فيما برجم الى المعاملات لأئه من آهل دارنا 9 » وان الذميين 
في المعاملات والتجارات » کالبیوع وسائر التصرفات » كالمسلمين إلا ما 
استشنى ۱"( ٠‏ و عللون ذلك أن الدمه خلف عن الاسلام ف التزام أحكام 
في العاملات © ٠‏ لأن المستآمن بدخوله دار الاسلام مستآمنا التزم 
أحكام الاسلام أو آلز م نها من غير التزامه لامکان إجراء هذه الأحكام 
(؟) المنسوط ح ١.‏ ص ۸۲ ۰ لآن الذمي ملتزم احکام ۱ سلام فیما بر جع 
الى المعاملات . شرح السم الكبير ج ١‏ ص ۲۰۷ : لأن الذمي ملتزم 
(۳) الحصاص ج ۲ ص 595 . 
(0) شرح السير الكبير ج ۳ ص ۳۰۱ . 


(۵) شرح الم الكبير ج ۲ ص ۲۲۳۱ ؛ الكاساني ج 1 ص ۸۱ الهداية 
حالم ص 1۸۸ ٠‏ ۱ 


- 0A 
فيلزمه فيها ما بلزم الذمي في جميع‎ » ٩ عليه ما دام في دار الاسلام‎ 
٠ ° معاملاته مع الآخرين‎ 

۳ - ولم يكتف الحنفية بذكر القاعدة العامة في أحكام معاملات 
الذميين والمستآمنين في دار الاسلام وائهم فيها كالمسلمين » بل ذكروا 
هذه المساواة في أثناء كلامهم عن أنواع العاملات الالية ٠‏ من ذلك ما 
قالوه في باب الإجارة : ان اسلام العاقدين ليس بشرط آصلا" » فنجوز 
الاجارة والاستنجار من السلم والذمي والمستآمن » لأن عقد الاجارة من 
عقود العاوضات فیملکه السلم والکافر جمیعاً کالبیاعات (۳) ٠‏ 

وق باب الشفعة » صرحوا بأن اسلام الشفیع ليس بشرط لوجوب 
الشفعة قتجب لأهل الذمة فیما بينهم كما تثبت للذمي على المسلم » لانها 
حق التملك على المشتري بمنزلة الشراء منه » والكافر والمسلم في ذلك 
سواء لأنه من الأمور الدنيوبة ٠‏ وقد قضى القاضي شربح بالشفعة لذمي 
على مسلم فکتب الى عمر رضي الله عنه فأجازه وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم فيكون إجماعا 257 ۰ 

وكذلك قالوا بوجوب الشفعة للمستآمن في دار الاسلام ٠‏ فقد جاء 
في شرح السير الكبير للامام السرخسی : « واذا بيعت دار بجنب دار 
الحربي المستأمن في دارنا فله أن بأخذها بالشفعة لأنه ما دام في دار 
الاسلام بآمان فهو في المعاملات كالذمي » “ ٠‏ 

وفي باب البيوع صرحوا بآن اسلام البائم ليس بشرط لانعقاد 


(؟( الکاسانی ج ۷ ص ۱۳۲ ۰ 

(۲) الكاساني ج ] ص ۱۷۵ . 

68 الكاساني ح ه ص ۱۸ » تاریح التشر بع الا سلامي لاستاذنا محمل 
سلام مدكور ص ۲۲۲ . 

)6( شرح السيير الكبير ج ٤‏ ص ۱۱۲ ۰ 


۱۳۹ A 

البیع ولا لصحته فیجوز بیع الکافر وشراه ۲۱ ٠‏ وقالوا : کل ما حاز 
من بيوع السامين جاز من بیوع آهل الذمة » وما يبطل أو بفسد من 
سيوع السلمین سطل أو فد من ببوعهم الا الخمر والختزیر " . 

وق باب الزارعة » قالو! بجوازها حتى مع المستامن 60 ٠‏ وق 
باب المضاربة قالوا : لا يشترط اسلام المضارب أو رب المال » فتصح 
المضاربة بين أهل الذمة كما تصح بين السلم والذمي والمستآمن ©) . 

04 - وغير الحتفية ذكروا في أثناء كلامهم عن أنواع العاملات 
ما يدل على أن القاعدة العامة التي قال بها الحنفية يقولون هم بها آیضا » 
فمن ذلك : 


التي تبطل بين المسلمين كلها » فإذا مضت واستهلكت لم نبطلها وإنما 
تبطلها ما كانت قائمة » (۰) ٠‏ وتثبت عند الشافعي الشفعة لغير السلم 
على المسلم ۲۳ ٠‏ وصرح فقهاء الشافعية بعدم اشتراط الاسلام في 
البائع » فیصح البيع عندهم من كل عاقل بالغ مختار © ۰ 

و سر الشافعية معنى الصغار الوارد في قوله تعالى : « حتى 
بعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » بأنه جريان حکم الاسلام عليهم 
في حقوق الآدميين والمعاملات والعقوبات © ٠‏ وهذا التفسير ندل 


)1( الكاساني ج وص ۱۲۵ . 

۱۱( الر جع السایق ج م ص ۱۱۲ 0 

(۳) البسوط ج ۲۳ ص ۱۲۱ ۰ 

)€( الكاساني ج ا ص ۸۱ ۰ 

. ۱۲۱ الام ج ج ص‎ (o) 

(۷) المرجع السابق ج 6 ص ۱۳۲ . 

0) الهذب ج ۱ ص ۲۵۵ . 

(8) الا ج ٤‏ ص 215 مختصر المزني ج م ص ۱۹۲ الهذب ج ۲ 
ص ۲۷۰ » فتح العزيز ج "1 ص 1١5‏ : « والصغار في أصح الأقوال 
فى التفسر علد الأصحاب التزام أحكام الاسلام وجريان حكمه 


عليهم » ۰ 


+00 بده 

بوضوح على أن القاعدة العامة التي بآخذ بها الشافعية » في المعاملات 
بالنسبة لغير المسلمين » هي القاعدة التي قال بها الأحناف ٠‏ 

والحنابلة قالوا في باب إحياء الموات ٩‏ : ان الذمي يملك بلإحياء 
کالسلم » وعللوا ذلك بأنه م نأهل دار الاسلام فتجري عليه أحكامها ۰0۳ 
وقي باب البيع لم شترطوا الاسلام في البائع ولا في الشتري » إذا الشرط 
عندهم أن يكون العاقد حرا بالغا رشیدا ٠ ٩۳‏ 

ونص الزيدية على صحة شركة الذميين فيما بينهم كصحتها دين 
المسلمين © ٠‏ وقال الشيعة الامامية لا شترط في البائع أو الشتري 
الاسلام ©) ٠‏ وأجاز المالكية للذمی الاحیاء فيما بعد عن العمران 4 آما 
فيما قرب فقد قال بعضهم بالجواز أيض؟ بإذن الامام ”° ٠‏ 

ويخلص لنا من جميع ما تقدم أن القاعدة العامة في معاملات غير 
المسلمين ف دار الاسلام » على رأي فقهاء المسلمين » هي انهم فيها 
كالمسلمين ٠‏ و بدل على هذه القاعدة » فضلا عما ذكر ناه » اتفاق العلماء 
على آن الكفار مخاطبون بالمعاملات في أحكام الدنيا » لأن المقصود من 


(() الارض الوات هي التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها احد 
ولم تكن قريبة من العمران على راي بعض الفقهاء كأحمد وابي 
یوسف . ولتملك الارض الوات لابد من احيائها بما بتم به الاحیاء . 
ویشترط بعض الفقهاء اذن الامام في الاحياء » ولا شترطه البمض 
الآخر : كتاب الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدکور ص ۲۳۹ 
وما بعدها . 

68 الغني ج ه ص ٥۱٦ - ٥۱١‏ » شرح منتهی الارادات ج ۲ ص ۰۲۲٩‏ 

)۲ كشاف القناع ج ۲ ص " . 

(4) البحر الزخار ج ؛ ص ٩۱‏ . 

(۵) سفينة النجاة ج ۲ ص ۱۲۱ ۰ 

٠ ۱. ص‎ ٦ الحطاب ج‎ (U 


إ0 


المعاملات مصالح الدنيا وهم محتاجون اليها كالمسلمين ۲۲ . 


اک EE‏ 
هھ مب مه ۹ 
مسنئشسات انقاعهة العامة 


: واذا كانت القاعدة العامة هي أن الذمبین والستامنین‎ - ٥ 


العاملات کالسلمين في دار الاسلام » إلا أن الفقهاء استثنوا منها بعض 
التصرفات » وهده الستشات لست كلها محل اتفاق بين المقهاء ۰ 


(1) 


وأذكر فما بلي هذه المستثنيات مع بيان رايم بى فھا ٠‏ 


كتاب أرشاد الامة الى احکام الحکم بين أهل الذمة للشيخ محمد بخيت 


المطيعي رحمه الله تعالى سس 0 4 شرح المنار ص ۲۵۸ )6 الاشاه 
اسزدوی ج 1 ص ۱۳۸۲ ۰ « لهذا كان الكافر أهلا” لاحکاء لا براد 
نها وحه ۳1 تما| ی مثل العاملات والعقو باث من الحدود والقصاص 
لانه آهل لادائها آذ الطلوب من آلعاملات مصالح الدنیا وهم الیق 
بأمور الدنيا من المسلمين دنهم آثروا الدنيا على الاخره ... » . 
of‏ ۰ ۲ أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون باحكام ا 
الدنیا » . التشرر بع الاسلامي فر المسلمين, ص ۱۹ :2غ تفتوا نی 
العلماء > على أنه ب أي غير المسلم في 5 شوون العاملات والعقوبات 
كالمسلم لآن المقصود من العاملات مثل ألبيع والشراء مصالح الدئیا » 
والحاحة بالنسية الى المعاملات موحودة عنده ) . 

الدخل الى مذهب الامام احما بن حنیل ص ۵۸ : ۳ والكفار مخاط.ون 
ص ۷۸ : : لآن المذهب خطابهم ب أي غير المسلمين بفروع الشريمة ۰ 
جواهر الكلام في فقه الشيعة الامامية » المجلد المطبوع سنة ۱۲۸۷ هه 
« والمذهب على اشتراكهم أي الكفار ‏ معناق الفروع » . شرح 
النيل ح ۸ ص ۵۲۰ : « اذ الحق انهم مخاطبون بفروع الشريعة ومنها 
حكم الأعان » . 


— 00 

7 - اولا ب بجوز لغير المسلمين » بخلاف المسلمين » التصرف 
في الخمر والخنزير قي دار الاسلام » وهذا ما صرح به الحتفیه والزيدية ٠‏ 
لأنهم مقرون على أن تكون الخمر مالا لهم » وكدا الخنزير » إذ لو لم 
أن المسلمين كانوا لأخذون الخمر من .آهل الدمة في العشور » فکتب 
اليهم عمر رضي الله عنه : أن ولوهم ببعها وخدوا العشر من أثمانها ۰ 
من الأموال المتقومة في حق غير المسلمين كالخل والشاة في حقنا » كما 
بقول الحنفية » فیجوز انتفاعهم بهما في حکم الشرع ۲۲ ۰ والستامن 
غير المسلم من غير المسلم خمرآ أو ختزير؟ ثم آسلما أو أسلم آحدهما 
قبل القبض فان البيع يفسخ لحرمة البيع والشراء بإسلامهما » فيحرم 
القبض والتسلیم آیضاً ٠‏ يدل على ذلك قوله تعالی : « با آبها الذین 
آمنوا إتفوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين » والامر بترك 
والخنزیر لا يجوز فیهما القبض والتسلیم لأنهما محرمان قي حق السلم > 
آما اذا كان إسلامهما أو آحدهما بعد القبض فان البيع لا يفسخ » لان 
بمد الاسلام هو دوام الملك » والاسلام لا بنافیه ( ى 

من هذا » بتبین أن استثناء غير المسلمين في جواز تصرفهم في الخمر 
)١(‏ الحصاص ج ۲ ص 71 ؛ الكاساني ج ه ص ۱۲ > شرح الاژهار 

ج { ص ۷۸ البحر الرخار ج ۲ ص ۲۰۹ . 


(۲) شرح السير الكبير ج ۲ ص ۲۲۹ . 
(5) الكاساني ج ه ص ۱۲۲ , 


تس ۵۵۳ ا 
والخنزير ؛ مبناه رعاية اعتقادهم في حلهما » فلا تعلق لهذا الإستثناء 
بأمر آخر ٠‏ 

۷ ب انيا س عند الحنفية والزيدية الضمان على غاصي أو متلف 
خمر غير المسلم أو خنزيره » لأنهما من الأموال التقومة في حق الذمي 
بخلاف المسلم » وبهذا قال المالكية اذا لم يظهر الذمي الخمر والختزير ٠‏ 
وعند الحنابلة والشافعية لا ضمان على غاصبهما أو متلفهما سواء كان 
الخمر والخنزير لمسلم أو لغير مسلم » وسواء كان العاصب أو المتلف 
مسلا أو غير مسلم ٠‏ ويعللون ذلك بأن ما لم يكن مضموةة في حق 
المسلم لا يكون مضمونا في حق غير السلم ٠ ٩(‏ 

والراجح قو لالحنفية ومن وافقهم » لأن الخمر أو الخنز: بر مال متقوم 
في حق آهل الذمة فلا يجوز الاعتداء عليه » وهو فى حفظ وحمابة الدولة 
الاسلامية و ومن ضرورات الحفظ والحمایة وعدم الاعتداء عليه ع 
إيجاب الضمان على متلفه أو غاصبه وإلا لم يكن معنى للقول بعصمة 
مال غير المسلم وحمایته في دار الاسلام ٠‏ 

8 س ثالمآ ‏ عند الحنفية » اذا استأجر ذمي من ذمي أو من مسلم 
دارا قي مصر من آمصار المسلمين وشرط ف العقد اتخاذها مصلى للعامة 
حسب ددانته لم نجز الاجارة » لأن هذا استشجار على المعصية ٠‏ آما لو 
استآجرها دون أن شترط ذلك في العقد وأراد الدمي اتخاذها محلا 
للعيادة فالعقد صحیح ولرپ الدار وعامه السلمین أن بمئعوه من ذلك 
عن طريق الحسبه لأن فيه إحداث شعاثر لهم في دار الاسلام » كما دمن 
من احداث ذلك في دار نفسه ٠29‏ 

)١(‏ الكاساني ج ه ص ۱۱ » ۱۱۳ ؛ الکاساني ج ٦‏ ص ۱۳۵ » الام ج 

6 ص ۱۳۱ الغني ج ه ص ۱۷۱ » مغني الحتاي ج ۲ ص ۲۸۵ 

البحر الزخار ج ) ص )۱۷ - ۱۷۵ ؛ الزرقاني على مختصر خلیل 


جح ۲ ص ۱۱ ۰ 
(؟) العاساني ج ؟ ص ۱۷۵ . 


ل 064 بت 

وعند الحنابله لا تصح اجارة الدار لا تخاذها كنسة أو ست ار 
أن ذلك اعائة على المعصية » سواء شرط ذلك ف العقد اد لم پر 
ما دامت القرائن تدل على أن هذا هو القصود من الاجارة ٩۲‏ ۰ 

والذي آر اه أن الا چارة تحور اذا كانت فى محل نأذن فيه الامام 
باحداث الكنانس والبيع لغير المسلمين " اد فی هذه الحاله تجوز 
الك الأحور الدمی آو الستامن أن تحمل ملکه ملا للعناده فایجار ها 
لهذا الغرض بحوز كذلك ٠‏ ولكن لا أرى جواز ذلك ف حق السلم » 
فلس له آن جر ملكه لاتخاذه محل عبادة لغير المسلمين ٠‏ 
لرحدمه » لأن الا س سنخدام استدلال » فکان ق إجارة المسلم زه من 
الکافر اذلال لنفسه » ولیس للمسلم أن يذل نفسه ٠‏ وعند الحنفیه 
فقد آجاز الفقهاء هذه الاجارة بغير خلاف » فقد جر على بن آبي طالب 
رضی الله عله نفسه من بهودي بسقی له » وآخبر النبى صلی الله عليه 
وسلم پذلك فلم ينكره » ولانه عقد معاوضة لا یتضمن اذلال المسلم 
فأشيه منایعته 229 ٠‏ 
اش تسم أن يكل مه 

۰ _ خامسآ ب قال الشافعبه والحنابلة والشيعة الامامبه لا تحوز 
)١(‏ کشاف القناع ج ۲ ص ۲٩۱‏ . 
()) فقره ۸۷ ص ۹۸ من هذه الرسالة . 


)( المغني ج ه ص ه ۰ الام ج ۵ ص ه ۰ + الكاساني ج ) ص 
٩‏ > الخلاف للطوسي ج ۲ ص )۸ ٠‏ 


سد 668 د 

للكافر أن شتری مصحفاً خوفاً من انداله والاستهانة به 6 و مخ 
هدا الشراء » وعند المالكية بحرم بيع المصحف من الكافر » إلا أن 
ابيع صحيح على الشهور ويجبر الكافر الشتري على إخراجه عن ملكه 
ببيع ونحوه + وذهب الظاهرية الى الجواز » فيجوز لغير المسلم أن 
هو الرق والقرطاس والمداد » وهده الأشياء حوز سعها 20 ٠‏ 

والراجح هو قول الظاهرية للاية التي احتجوا بها » ولأن من سبل 
التبشير بدعوة الاسلام تيسير اطلاع غير المسلم على القرآن الكريم 

۷۱ ب سادسة ”ب عند الشافعية بكره للمسلم أن شارك غير 
السلم في العاملات المالية لما روي عن ابن عباس أنه قال : « لا تشارکن 
يهوديا ولا نصرانیاً ولا مجوسيا لأنهم بربون » والربا لا بحل » 9 . 
وقال الحنابلة تحوز المشاركة بشرط أن لا بخلو غير السلم بالمال دون 
السلم » لأن غير المشلم يعمل بالربا » فإذا تولی السلم تصرفات الشركة 
بنفسه زال الحذور فتحوز الشركة ° , 

وقول الحنابله هو الراجح لأن المحذور الدى تخوف منه الشافعه 
يزول بما اشترطه الحنابلة ٠‏ 

5 س سابع ب عند الحنابلة والزيدية والشيعة الامامية والاباضية 


)۱( الام ج ه ص ۲.۵ » شرح منتهی الارادات ج ۲ ص ١ ٥‏ سفينة 
التحاة ج ۲ ص ۱۲۱ » الشرح الصفم للدردیر ج ۲ ص ۵ ؛ الحلی 
جح ؤاص 1۵ د 1۷ . 

(؟) الام ج ه ص ۲.۵ الهذب ج | ص ۲۸ , 


(۳) المغني ج ها ص ۱ب ۲ . 


سب ۵0۲ سے 

والشافعى والحنفية تثبت الشفعة لغير المسلم على المسلم ٠‏ 
أنه قال : « لا شفعة لنصراني » ٠‏ وبان الشفعة إنما ثبتت للمسلم دفعاً 

واحتج القائلون بالشفعة لغير السلم على السلم بعموم الأخبار 
الواردة في ثبوت حق الشفعة للشفيع دود تفريق بين مسلم وغير مسلم ؛ 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « لا بحل له أي المالك س آن سيم 
حتى سستاذن د شريكه » وان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به » ٠‏ وبآن الشفعة 
كالخيار الثابت لدفع الضرر بالشراء فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد 
بالبيع ۲۲ ٠‏ 
لأن دفع الضرر عن غير المسلم واجب كما هو واجب في حق المسلم » 
لاحشاجه اليه كاحتياج المسلم الى ذلك . آما الحديث الذى احتحوا به 
وهو 2 يا شفعه نصراني ( فلم بر و ه أصحاب الصحاح كالبيخاري 
ومسلم ۲۳ » بخلاف الأخبار العامة القاضية شوت الشفعة للشفيع » 
غيره ۲0 » فهو أولى بالقبول من حديثهم ٠‏ وأيضا فإن الشفعة أمر 
دنيوي وحق التملك على الشتري بمنزلة الشراء منه » و السلم وغ 


©1955 المغني ج ه ص ۳۵۷ - ۲۵۸ ؛ الخلاف للطوسي ج ۲ ص‎ )١( 
المختصر النافع ص ۲۵۹ : الحطاب‎ » ۲٩ سفينة النجاة ج ؟ ص‎ 
جاه ص ۰ »> الواق ج م ص ؟ : شرح الثيل ج ۲ ص‎ 
۲ فتح العزيز ج ۷ ص 51 © شرح الأزهار ى‎ . 1۵۱. 060 
۰ ۲۰۷ ص‎ 

(؟) ولم بروه الامام احمد في مسنده » وائما رواه ابن عدي والبيهقي كما 
حاء في منتخب نز العمال جح ۲ ص 58 . 

۳۱ صحیح مسلم ج ۷ ص 1۷ » سنن أبي داود ج ه ص ۱۸ » سنن 
اللسالي ج ۷ ص ۲۰۱ ۰ 


المسلم في ذلك سواء » ألا بری أن المسلم يشتري من یر المسلم 
وبالعکس () , 

1 د ثاهنة ب عند الشافعية والزيدية والشيعة الامامية لا تملك 
الدمي الأرض المنتة بالا حیاء ولو أذن زد الامام 2 فلو أحما ذمي أرضا 
ززعت مله ۰ وقال بعض الشسعة الامامسه ادا أذن الامام للذمي بالا حیاء 
ففي تملکه قولان . الا آن الطوسي » من ألمة الشيعة » ذکر في کناب 
الخلاف أن الذمي بملك بالاحیاء اذا أذن له الامام » ولم دد کر فما قاله 
خلافاً عند الشمه ٠‏ 

وعند الحنايلة نملك الدمي الأرض الوات بالاحياء محتحين بعمو م 
التملك عن طربق إحياء الموات سسب من أسياب الاك فيستوي فيه 
السلم والذمي كسائر أسبان الملك الأخرى ۰ ومذهب الحنفية كمذهب 
الحنائلة 29 + 
لما قاله الحنابلة فلا مبرر لاستثناء الذمي في هذه المسألة ٠‏ وما احتج 
به الزيدية لمذهبهم » وهو قوله صلى الله عليه وسلم في أرض الوات : 
د هي لله وللرسول ثم هي لكم من بعدي » 9 لا حجة لهم فيه ان 
الخطاب توجه الى المسلمين لأنهم هم الذين كانوا في حضرته صلى الله 
(۱) الفمه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مذكور ص ۲۵۲ . 
(؟) مغني المحتاج ج ۲ ص ۲۱۲ ؛ الهذب ج | ص 414 » جواهر 

الكلام من الجلد الطبوع سنة ۱۲۸۷ ه > في باب احیاء الوات » 


جا ۱۹۷ الي ج ه ص ۵۱۵ - ۵۱3 » الخلاف للطوسي 
ح ۲ ص ۲۲۲ . وعند الملكية يتملك الذمي بالاحیاء فیما بعد لا فیما 


قرب من العمران : الحطاب ج ه ص ۱۰ الواق ج ٩‏ ص ۱۲ . 
(۲) شرح الازمار ج ۲ ص ۲۱۹ . 


0A |‏ س 
عليه وسلم فلا بمنع أن يدخل في هذا الحكم غير المسلمين ٠‏ 

٠ ل تاسعة  ب الوكالة : الوكالة بين السلم وغير المسلم جائرة‎ ٤ 
وهذا ما نص عليه الحنابلة والحنفية والزيدية » لأن كل من صح تصرفه‎ 
في شىء بانفسه وكان مما تدخلة النيابة صح أن بو کل فيه رجلا أو‎ 
وكل من ملك التصرف ف شيء لنفسه بصح‎ ٠ امرأة » مسل كان أو كافرآ‎ 
أن تو كل فيه لعبر 4۵ ومن لا فلا و هده هی القاعدة عند المتابلة والز بدیهء‎ 
وعلى ضوئها قالوا لا يصح أن يوكل المسلم کافرا في قبول التكاح له من‎ 
هذا التوكيل أبضا بحجة أن النكاح لا يخلوا من شائبة العبادة فلا بو كل‎ 
أما الحنفية فانشرط عندهم لصحة الوكالة أن يكون‎ ٠ فيه غير المسلم‎ 
الموكل ممن دملك فعل ما وكل به » وأن يكون الوكيل عاقلا" مسلا‎ 
٠.21 وبقول الحنفية قال المالكيه فعندهم تصح هذه الوكالة‎ ٠ بمسلمة‎ 

والذي نترجح عندي هو أزالمسلم له أن بوكل الذمي في قبول‌نکاح 
السلمة له وان كان الذمی لا يملك تكاحها » ويضرب الامام ابن تيميةالمثل 
توكيل خال امرأة في قبول تكاحها للم وکل » فيقول : « يجوز توكله في 
قبول ثكاحها للموكل وان كان لا يجوز له تروجها » كذلك الدمي اذا 
توكل في نکاح مسلم وان كان لا يجوز له تزوج المسلمة » ۳ ۽ 
)1( المغني ج ه ص ۷٩‏ ۰۸۰ و ص ۱۱۱ : وان وكل مسلم كافراً فيما 

يصح تصرفه فيه صح توكيله سواء کان ذميا أو مستامنا . شرح 

الأزهار ج 5 ص ۲)١‏ ؛ البحر الزخار ج ۵ ص لاه ل 6ه 6 

الكاساني ج 1 ص ۲۰ - ۲۲ » شرح الکنز للزبلعي وحاشية الشلبي 

ج ٤‏ ص ]۲۵۵-۲۵ الزر ثاني على مختصر خليل ج ۲ ص ۱۸۲ » 

الا سلامي لاستاذنا محمد سلام مدئور ص ۷۱ - 1۷۷ ۰ 
(؟) الفتاوی لابن تيمية ج ) ص ۸۸ ۰ 





مس 664 بت 

٥‏ س عاشرا ب ذهب الظاهرية الى بطلان البیم وقت النداء 
اصلاة الجمعة » فلا يحل مباشرة البیع في هذا الوقت لا من مسلم ولا 
من کافر » وكل بيع وقع في هذا الوقت فهو مفسوخ ٠‏ وقال غير الظاهرية 
بجواز هذا البیم مع الكراهة ٠‏ احتج الظاهرية بقوله تعالی : « با أبها 
الدین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسموا الى ذکر الله 
وذروا البيع » ٠‏ واحتجوا لسريان هذا الحكم على غير المسلمين بقوله 
تعالی : « وان احكم بينهم بسا أنزل الله » ٩‏ , 
ا منح من البيع وقت النداء لصلاة الجعه حتى لو كان شد الحرمة و سلان 
البيع على رآي الظاهرية فان هذا الحکم لا ینطبق على بیوع غير 
السلمین في هذا الوقت » لأن صلاة الجمعة لا تجب على غير السلم كما 
هو معلوم ‏ وعلة الحكم نم العف وقت النداء هو ثلا يتش السام 
بالبيع فتفوته صلاة الجمعة » وهذا العنی لا يوجد بالنسبة لغير المسام ٠‏ 


. ۲۱ ص‎ ١ الحلی ج‎ )١( 


المَصتاالشاف 
کم نع املاتهم الا لیک 2 
فلار رب 

4۷۰ - ذكرنا أن القاعدة العامة في المعاملات المالية بالتسبة لغير 
المسلمين في دار الاسلام هي انهم فيها كالمسلمين ٠‏ وقد حصل اختلاف 
بين الفقهاء في حكم المعاملات في دار الحرب بجریها مسلم أو ذمي مع 
حربي » أو يجربها حربي مع حربي ثم يأتي الحربي إلينا مستأمنآ » ویرجم 
المسلم أو الذمي الى دار الاسلام ٠‏ فهل نترتب على هذه المعاملات أثرها 
بالنسبة الى أطراف العلاقة كما لو آجریت هذه المعاملة في دار الاسلام 
آم لا ؟ 

۷ - الأصل عند الحنفبة أن المعاملات المالية » كالتصرفات 
القولية التي تقع في دار الحرب بين مسلم أو ذمي وبين حربي » لا ترتب 
عليها آثرها ٠‏ فلو آفرض مسلم أو ذمي حربيآ أو أقرص حربي مسلا 
أو ذمیاً ثم رجع المسلم أو الذمي الى دار الاسلام » وخرج الحربي 
الا مستامناً ؛ فان القاضي السلم لا هضي لأحدهما على الآخر بالدين ٠‏ 

وكذلك الحكم في التصرفات الفعلية التي ترتب عليها آثر مالي 
کالعصب والاتلاف ٠‏ فلو غصب مسلم أو ذمي من حربي مالا“ أو 
بالعکس ثم خرجوا الى دار الاسلام فان القاضي السلم لا يقضي 
بالضمان لأحدهم على الآخر ٠‏ 

والحجه لهذا الرآي أن التصرف في دار الحرب وقع غير مستوجب 
أثره لانعدام ولایتنا عليهم وانعدام ولابتهم علينا » ولان هذا التصرف 
صادف مالا“ غير مضمون فلا يترتب عليه حق أو دين لأحدهم على 
الاخر » لأن الأصل أن مال أهل دار الحرب مباح لأهل دار الاسلام 


اكه ل 
وبالعكس » وإنما التزم السام و الذمي دالامان الامتناع عن أذى 
الحربيين والتحاوز على حقوقهم مدة بقاتهما في دار الحرب + كما التوم 
آهل دار الحرب اشا كف آذاهم عمن دخل ايهم بامان من أهل دار 
الاسلام ٠‏ فإذا غصب السلم أو الذمي مالا“ لحربي أو بالمکس فان 
العاصت يكون قد وضع بده على مال میاح إلا آن فعله بعشر غدرا مله 
وحنثا بعهده اذ لم برع حق الأمان » ولكن الغدر آو الحنث بالعهد 
وان کان مذموما فليين هو في ذاته سببا لتحريم الال المباح وایجاب 
اأضمان على آخذه + و کدلث الحکم عند الحنفية اذا جرت العاملة بين 
حرببين ف دار الحرب ثم خرجا الى دار الاسلام مستأمنین » فان القاضي 
لا يقضي لاحدهما بشيء على الآخر ٠‏ فلو أقرض حربي حربيآ في دار 
الحرب ثم خرجا إلينا مستأمنین فإن القاضي السلم لا بقضي للدائن 
بالدین على صاحبه لانعدام ولاتنا عليهم وقت المعاملة فلم تشع معاملتهم 
مستتوجية الحكم الذي ترتب علیها لو كانت قد وقست في دار الاسلام ٠‏ 
آما اذا كان سبب الدين قد انعقد بين مسلم أو ذمي وبين مسلم » أو بين 
ذمي وذمي » دخلوا دار الحرب بأمان ثم رجعوا الى دار الاسلام ؛ فان 
القاضي السلم في هذه الحالة هَضي بالدين لصاحبه على الآخر » لان 
مال المسام والذمي معصوم في حق الآخر ؛ لأنهما من أهل دار الاسلام 
حكماً وان كانا في دار الحرب حقيقة » واذا تعذر الحكم بالدين لصاحه 
على الدین به فى دار الحرب فاثه لا تعذر في دار الاسلام شوت 
الو لابه الكاملة عليهما وقت التقاضي 0ك ۽ 

۷۸ - والاصل عند الشافعية واازيدية والشميعة الامامة والحنايلة 
أن المعاملات في دار الحرب معتبرة ويقغى بموجبها في دار الاسلام سواء 
كانت بين حرسين » أو بين حربي ومسلم أو ذمي » أو كانت بين من هم 
من آهل دار الاسلام » من مسلمين أو ذميين دخلوا دار الحرب بآمان ء 
(1) الكاساتي ج ۷ ص ۱۳۲ ب ۱۳۳ , 


بت 5ه لم 
والحجة لهذا الرآي أن المعاملة اذا جرت بين مسلم أو ذمي وبين 
حربی » كمعاملة فرض مثلا" » فان الأمان يقضي بلزوم الوفاء بمقتضی 
هذه المعاملة وبضمان الال بالنسبة للطرفين » ولو جبر عن طريق القضاء . 
لأن مقتفی الأمان رعاية حق الآخر وعدم الاعتداء عليه ٠‏ بل ان الحنابلة 
وكذا الزيدية ذهبوا الى مدى بعيد فى ازوم الوفاء بالالتزامات التي 
قم بين هل دار الاسلام وبين أهل دار الحرب في دار الحرب ‏ فمندح” 
أن الأسير السلم اذا أطاق الكفار سراخه واستحلفوه أو اشترطوا عله 
أن يبعث اليهم بغداثه أو بعود ایهم ولم یکرهوه على هذا الالتزام ثم 
قدر على الفداء الذي التزمه أو على الال الذي اشترطه على نفسه ازمه 
الأداء٠‏ واحتج الحنابلة بقوله تعالى : « وأوفوا تعهد الله اذا عاهدتم €« 
وبآن النبي صلی الله عليه وسام لا عقد صلح الحديبية مع أهل مكة 
وکان من شروط ذلك العققد أن برد النبي صلى الله عليه وسلم من بان 
من أهل مكة مسلما + وفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشر مط 
وقال : « انا لا يصلم في ديننا الغدر » » ولکن المسلم الأسير لا عاهدهم 
على آداء مال ازمه الوفاء به كما يازمه ثمن المبيع بموجب عقد البیم ٠‏ 
أمأ اذا عجر الأسير عن الفداء فان ف رجوعه اليهم و تسلیم نفسه اليم 
رواتین في المذعس الحنبلي ٠‏ 
واذا كانت المعاملة بين حربي وحربي فكذلك الحكم » أي شرب 
على المعاملة آثرها وبازم حكمها الطرفين » ويقضي بموجبها القاضى 
السلي اذا خرجا الى دار الاسلام مسلمین أو ذمیین أو مستأمنین » لان 
أحدهما لم سذل ماله لصاحره إلا على سبيل المعاوضة وأخذ البدل ع 
فلابد أن بستحق هذا البدل من صاحبه ولو جيرا عن طريق القضاء ٠‏ 


واذا كانت العاملة بين من هو من آهل دار الاسلام وبين آخر من 
أهل دار الاسلام ضا دخلا دار الحرب بأمان > فان المعاملة معتبرة 


سس ۵۳ ات 

أيضا ویترتب علیها آثرها ويقغى بموجبها ٠‏ وهذا هو مقتفی قول 
الشافعية والحنابلة ومن وافقهم وان لم یصرحوا بذلك » لّنه اذا كان 
الوفاء واجبآ على المسلم نحو الحربي بموجب معاملة بجریها معه في 
دار الحرب » فمن الأولى وجوب الوفاء على من هو من آمل دار الاسلام 
نحو من هو من آهل دار الا سلام بموحب معاملة بحرها معه فی دار 
الحرب ٠‏ ویمکن الاحتجاج أيضاً لهذا الذي آقوله بآن حکم الاسلام 
بتبع من هو من آهل دار الاسلام أينما كان فيبقى ماله معصوماً في حق 
من هو من آهل دار الاسلام » ولا بجوز التجاوز عليه من قبله ٠‏ وكون 
المعاملة جرت في دار الحرب لا ينغي لزوم الوفاء بدين أحدهيا على 
الآخر دموجب تلك المعاملة 20 ٠‏ 

1۷۹ والراجح عندي هو قول الحنابلة ومن وافقهم بغار لما 
احتجوا به ٠‏ ولآن حجه الحنفية يمكن أن تعارض بالقول بان مال السلم 
أو الذمي معصوم ق حق الحربي سیب الأمان » وكذا مال الحربي 
معصوم دااسته به للمسلم أو الذمي دمقتشی الأمان أيضاً ٠‏ وولاية دار 
الاسلام وان لم تكن ثابتة فعلا” وقت لشاع المعاملة في دار الحرب إلا آنها 
تثبت فعلا” في دار الاسلام وعند تقاضي الخصوم آمام القاضي السلم 
0 آلف ج ۸ ص ٤0۸‏ 6 ۸۲ 1۸۳ » المهذب ج ۲ ص 1۸۱ 


الخلاف للطوسي ج ۳ ص ۲۳۲ من خر مال“ وماد الا و 
صاحب الال بأمان كان له عليه رده . دنا قوله تعالی : « ان الله 
بأمركم أن تؤّدوا الامانات الى أهلها » وهذا دخل لأمان . ولان 
استحلال مال الغير يحتاج الى دليل مثبت وليس في الشرع ما يدل 
على ذلك » 8 فتح العزیز جح ١١‏ ص ۱ .۰ « دخل مسلم دار 
الحرب بأمان فاستفرض مثهم شا أو سرف وعاد الى دار الاسلام 
بأمان فعلی السلم رد مااستقرض أو سرف » لاله ليس له التمرض 
لالهم اذا دخل بأمان » . البحر الزخار ج ه ص8. : ۲۰ واذا اطلق 
الشر کون اسیا مسلما على أن یقف معهم ۰۰ وان شرط لهم مالا 
بدفعه الیهم من دار الاسلام فوحهان ۰ اصحهما نزمه الو فاء لقوله 
تعالى : : اون المقود » . وفى ص ۰٩‏ منه : « وعلی السلم أن يفضي 
لهم صحيحة 4 


654 مد 

دست معاملا تهم ٤‏ دار الحرب ٠‏ 
المقرر في الوقت الحاضر » في العربية المتحدة وف العراق » كما 

هو الشأن فى الدول الحدئة » ان العلاقات القانونية الأجنبية في أحد 

عناصرها على الأقل ۲۱ » نترتب عليها آثرها القانوني طبقاً للقانون 
الواجب التطبيق الذي يحكمها ٠‏ وعلى هذا فالمعاملات التي بجریها 
رعايا الجمهورية العربية المتحدة أو العراق أو الاجانب خارج اقليم الدولة 

تخضع للقانون الذي تدل عليه قواعد الاسناد العربية أو العراقية » 

ويطبقه القاضي العربي أو العراقي اذا ما انعقد له الاختصاص في نظر 
وقد نظام القانون المدني ف العربية المتحدة قواعد تناز ع القوانين 

في هذه العلاقات ذات العنصر الأجنبى في المواد من 58-١١‏ فذكر فيها 
طائقة من هذه القواعد التى تدل على القانون الواحب التطبيق في هذه 
العلاقات القانونية ٠‏ وكذلك نص القانون الدنی العراقي في المواد من 

۷ ب ۲۳ على علائقة من قو اعد الاسناد لندل على القانون الواجب 

التطبيق في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي » كالمعاملات التى 

بجربها العراقيون في الخارج قیما بينهم أو مع الاجانب © ٠‏ 

» عنفاصر العلاقة القازونية هي : السبب المنشيء » واطراف العلاقة‎ )١( 
وموضوعها ۰ د سین الستت النشیء بالزمان والکان 4 و لهذا التعيين‎ 
أهمة £ تحدبد القانون الذي بحكم الرابطة القانونية : المدخل للقانون‎ 

(؟) نصت الادة ١4‏ من القانون الدنی العراقي على انه : « شافی العراقی 
ق الخارج » . 
وندمت المادة ۱۵ منه أبضاً على انه : « بقافى الأجنبى أمام محاكم 
العراق في الأحوال الآتية : > اد 
آ اذا وحد فى العراق . 

ب اذا كانتالمقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق أو 
بمنقول موجود فيه وقت رفم الدعوى , 
جه اذا كان موضوع التقاضى عفدا تم ابرامه في العراق أو كان 


تب 656 مت 
ومن هذا كله بتضح ان القانون في العريية التحدة وف العراق 
لم باخذ بالرأي الحنفی في عدم اعتبار العاملات في دار الحرب ٠‏ 
وفي العربية السعودیه »> حیث يطبق الذهب الحنبلي » تعتبر 
العاملات في دار الحرب قانونية ويترتب علیها آثرها » كالتي بجریها 
سمودي في الخارج » وتقضي فيها محاکم هذه البلاد بموجب القانون 
الواجب التطبیق وهو الشریعه الاسلامیه طبقاً للفقه الحنبلي ٠‏ 


اباس الالث 
خضو خضوع امن والستآمنین 


لولابة اند 


(۱‌ القضاء في الشرع قول ملزم بصدر عن ولانة عامة‎ - ١ 


أو هو فصل الخصومات وقطع المنازعات ۳ . ومكاتته ف الاسلام 
العبادات بعد الايمان بالله تعالى ۲۳ ٠‏ وقرروا ال نصب القاضی فرض 


د با داود انا جعلناك خاينة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبیل الله » ٠‏ وقال تعالى لشبه محمد صلى الله عليه 


(۱) الفتاوى الهندية ج ۳ ص 7.5 . والولاية قد تكون قاصرة وهي 


(¥) 


ولایه الشخص على نفسه ما دام اهلا التعاقد » وقد تكون متهدية 
وهي ولابة الشخص على غيره . وهذه ألولاية المتعدبة قد تكون 
مسستمدة من الشارع ابتداء ناء على أمر عارض حعله علة لشوتها 
كولاية الاب والحد الصحيح على الصغير » وقد نكون مستمدة من 
الغر » وهذه الولابة المستمدة من الغير قد تكون عامة كولابة الخليفة 
على المسلمين وما تفرع عنها من الولابات العامة كولاية القضاء » فان 
ولائة الخليفة مستمدة من السلمین بسبب بيعتهم له » وقد تكون 
خاصة كولاية الوصي والوكيل ٠‏ النيابة عن الفير في التصرف لاستاذنا 
الشيخ علي الخفيف ص ؟ - ۵ » والفقه الاسلامي لاستاذنا محمد 
سلام مدکور ص 1۷) د 1۸ . 

الدر الختار ج ٤‏ ص 2١١‏ . 


(۲) شرح العنابة ج ه ص 10۲ . 


3 
وسام : « فاحكم بينهم بما أنزل الله » ٩‏ ۰ ومما يؤويد ان نصب القاضى 
فرض هو أن نصب الخليفة فرض على الأمة بلا خلاف لاجماع الصحابة 
على ذلك » وللحاجة اليه لتنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الظاام 
وقطع المنازعات وغير ذلك منالمصالح العامة التي لا تقوم إلا بالامام ٠‏ 
والامام « الخليفة » لا يمكنه القيام بما نصب له بنفسه ء فحتا- 
الى ناب يقوم مقامه في ذلك وهو القاضي + ولهذا كان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يبعث الى الآفاق قضاة » فبعث معاذ بن جيل الى الي 
وبعث عتاب بن أسيد الى مكة » فضلا عن أنه صلى الله عليه وسام حكم 
بين الناس بنفسه + وكذلك فعل الخلفاء الراشدون » حكموا أنفسهم 
وقلدوا غيرهم القضاء » فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث آبا موسى 
الأشعري الى البصرة قاضباً » وبعث عداله بن مسعود الى الكوفة 
قاضياً + ومن هذا كله يتبين لنا عظيم منزلة القضاء في الاسلام وانه كما 
قالوا : فريضة محكمة وسنة متبعة » ولكنه فرض على الكفاية 9 , 
وساتكام في هذا الباب عن مدى ولاية القضاء العامة في دار 
الاسلام على الذميين والمستأمنين في علاقاتهم مع الأفر اد » وعن القانون 
الواجب التطبيق في قضاياهم ٠‏ ثم أبين حكم ولايتهم على قضاباهم 





)١(‏ الآية الاولی في سورة (ص) ج ۲۳ » الآبة ۲۹ » والآبة الثانية في سورة 
غير الواحب »© فالاول ما طلبه الشارع جزما وكان دایله قطعياً في 
الثبوت والدلالة مثل ثبوت الصلاة ولزومها على المكلف فقد شست 
ذلك بدلیل قطعي . والواجب ما كان دلیل طلبه جزماً دللا ظنیا 
كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بقول الرسول صاى الله عليه وسل ؛ 
« لا صلاة لمن لم بقرا الفائحة » . أما غير الاحناف فلا فرق عندهم 
آمر على سبيل الجزم : مباحث الحكم عند الاصوليين لاستاذنا محمد 
سلام مدكور ص ۱4 ۰ 

(۲) المغني ج ٩‏ ص ۲ » الهذب ج ۲ ص 7,7 ؛ الكاساني ج ۷ ص 
۲ » الفتاوی الهندية ج م ص ۲,۹ , 


۵۸ ب 
الخاصة » ثم أختم هذا الباب ببيان المطيق بالنسبة لقضاياهم في الوقت 
الحاضر + وعلى هذا اقسم هذا الباب الى ثلاثة فصول على النحو التالي : 
ال لتطق ف فضاباهم ۰ 
الفصل الثاني حكم ولانتهم على قضاباهم الخاصة ٠‏ 
الفصل الثالث - المطبق بالنسبه لقضاناهم في الوقت الحاضر ۰ 


النصَّزالاول 
ولاب ةالقضباءالعاسّة ع هر 


وَالضََانون الولجب اللطبيق في فضایا هم 


۲ - اولا د مذهب الشافعية : 

أ اذا کان أحد طرفي الدعوى مسلما »> وجب على القاضى 
الحكم بينهما سواء كان الطرف الثاني ذمیا أو مستأمنا » وسواء كان 
موضوع الدعوى تكاحا أو غيره » وسواء ترافعا أو ترافع أحدهما > 
وسواء كان المسلم مدعا أو مدمی عليه » لأن على القاضي دفع كل 
واحد منهما عن ظلم الآخر 20 ٠‏ 

ب - اذا كان طرفا الدعوى ذميين واتفقت ملتهما » فالقول الاظهر 
في المذهب وجوب الحكم بینهما لقوله تعالى : « وأن أحكم بينهم بما 
أنزل الله » ولانه يجب على الحاكم المسلم منع الظلم عن أعل الذمة ٠‏ 
والذمي والمعاهد كالذميين ٠‏ أما إذا كانا مختلفين في الملة فالحکم يجب 
بينهما جزما كما قال صاحب مني المحتاج ٠‏ وهذا كله سواء كان 
موضوع الدعوى فکاحا أو غيره » وسواء ترافعا إلينا أو آحدهما ۲۳ ٠‏ 
(۱) الام ج ۲ ص 559 » المهذدب ج ۲ ص ۲۷۲۳ » فتح العزیز ج .۱ 

ص ۱۱۱ ؛ مفتي الحتاج ج ۳ ص ۱۹۵ . 
(؟) الام ج ۴ ص ۲۹۳ )وج ) ص ۱۲۰ ؛ و ج ه ص ۱۰۱ فتح 

المزیز ج .۱ ص ۱۱۱ » مفني الحتاج ج ۲ ص ۱۹۵ » تقسر 


الرازي ج ۱۱ ص ۲۲۵ . وآبة « وآن احکم بینهم بما انزل الله » 
في سوره الاندة ج " الابة 21 . 


| ۵۷ سے 

ج ے اذا كان طرفا الدعوی مستاآمنن » فيشترط لحو از الحکم 
سنهما تر آفعهما ورضاهما بحکما + فإذا ما ترافعا الى القاضي راضمين 
بحكمه » فحاکم المسلمين مخيكر بين الحکم پینهما وبين الإعراض عنهما ٠‏ 
والحجة لهذا القول » قوله تعالى ز « فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم ) فهده لا ره الکر نمه خاصية بالعاهد بن الدين لهم مع المسلمين عهد 
الى مدة فلا تشملهم الابه الكريمة « وأن احكم بينهم بما آنزل الله » 

۲۳ ب ثانيآ ب مذهب الحتائلة والمالكية والشبعة الامامية . 

وعند هؤلاء بشترط رضا المدعي والمدعى عليه المستأمنين برفع 
الدعوى الى الحاکم السلم للحكم سنهما ٠‏ وعند الحنابلة » تكقى 
النسبة الى أهل الذمة رفم أحدهما دعواه الى القاضي والطلب منه 
الحکم له على خصبه الذمي ٠‏ آما المالكية والشيعة الامامية فقد اشترطوا 
أيضاً رضا الخصمين الذميين في الترافع الى الحاكم المسلم ٠‏ فإذا تم 
شرط الترافع » فالحاكم السلم مخيكر بين الحكم وعدمه ولا بازمه الحكم 
بينهما لقوله تعالى : « فان جاوك فاحکم ينهم أو آعرض عنهم » ٠‏ 
واذا كان آحد طرف الدعوی مسلماً وجب الحکم بين الخصمين لانصاف 
المسلم من غيره أو رده عن ظلمه إن کان هو العتدي ٠‏ وهذا كله سواء 
)١(‏ أحكام القرآن للشافعي ج ۲ ص ۷۷۱ ۷۹ » تفسير الرازي ج ۱۱ 

ص ۲۳۵ ؛ الام ج ه ص 11١‏ »© مختصر الزني ج ه ص ۲.۰۲ ب 


۲ الهذب ج ۲ ص ۲۷۲ » فتح العز یز ج ,۱ ص ۱۱۱ ؛ مفني 


(۲) الآبة « فان جاؤك ... الخ » وردت في سورة الائدة ج ) » ال بة ۲) . 
المغني ج ۸ ص ۵۲۵ » کشاف القناع ج ۱ ص ۱ شرح منتهی 
الارادات ج | ص ۷۲ . المدونة آلکبری ح 15 ص 11١‏ » تفسح 


بت 6۵۷۱ س 
۶6 ب السا س مذهب الظاهرية والزيدية : 


قال الظاهريه يجب على الحاکم السلم أن يحكم بين غير المسلمين 


سواء رضي الخصمان بالترافع الى الحاكم المسلم أو أحدهما » لقوله 
تعالى : « وآن احكم بينهم بما آنزل لله » الناسخ لابه « فان جاؤك 
فاحكم بينهم أو آعرض عنهم » ۰ والظاهر أن قول الظاهرية هذا ینصرف 
الى الذمیین والمستأمنين بلا تفريق پینهما ۲۷ ۰ و الزیدبة صرحوا بوجوب 
الحکم بين آهل الذمة دون اشتراط رضا الخصمین بالترافع الى الحاکم 
السلم بل يكفي عندهم رفع أحدهما دعواه الى الحا کم للحکم 
سنهما ٩۳‏ , ولم يدكر الزيدية الستآمنین » فالظاهر انهم مثل الذميين 
44 للشيخ الرحوم محمد بخيت الطيعي ص .۲ » مجمع البيان في تفسير 


(1۲ 


القرآن للطبرسي ج 1 ص ٠١.‏ » التبيان في تفسير القرآن للسيد 
أبو القاسم الوسوي ‏ 1" ص ۲۳۷ ؛ الخلاف للطوسي ج ۲ ص 
۲ جواهر الکلام من المجلد الطبوع سنة ۱۲۷۲ ص .۰ ۲ أو تحاكم 
الینا ذمیان مثلا كان الحاکم مخيراً بين الحکم علیهما بحکم الاسلام 
تقوله تعالى : « وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط » وفوله تعالی . 
)0 وأن أحكم بینهم بينهم نما انزل الله ) وبين الأعراض عنهم بلا خلا فا 
اجده فيه بیننا لقوله تعالى « فان جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض 
عنهم ) . وحس أبي بصير من ابي جمفر أن الحاكم أذا أتاه أمل 
التوراة واهل الانجیل بتحاكمون اليه كان ذلك اليه ان شاء حكم 
وان شاء تركهم » واذا ترافع الينا حربيان مستامنان من غير 
أهل الذمة لا يجب على الحاكم الحكم بيئهم اجماعا لأنه لا بجحب على 
الامام دفع عضوم عن بعض بخلاف NK‏ ا ا اهل | الذمة 
نی 4 وغره مس الممر مات الدالة على ذلك 00 وحوب دفم 
الفللم والامر بالعروت والحکم بالعدل ! ۰ 
الحلی ح ٩‏ ص ۲۵؟ » ۳ ویحکم على اليهود والتصاری والحوس 
بحکم آهل الاسلام في كل شسيء 4 رضوأ أم سخطوا ؛ اواو 
باتو نا » ولا بحل ردهم الى حكم ذننهم ولا ألى حكامهم أصلا” 
و فال الخالفون قال أله تعالى D ٠‏ فأن جاؤك فاحکم اسهم أو امرض 
) فقلنا هذه منسوخة » نسخها قوله تعالی ۰ « وآن احکم بینهم 
بما أنزل الله » . 


(۲) شرح الازهار ج ؟ ص ۲۹۸ » وهامش ل من نفس الصحيفة . 


ب 6۷۲ مه 

6 - رابعا د مذهب الحنفیه : 

آ ‏ في غير دعوی النکاح » بستوي الكمار مع المسلمين في 
خضوعهم اولاية القضاء العامة » فلا يشترط ترافع الخصمين الى القاضي 
لسلم بل يكفي أن برقع أحدهما دعواه الى الحاكم فيحكم فیط عرض 
عليه من نزاع ” 0 
د وأن احكم بينهم بما أنزل الله » نسخت « فان جاوك فاحكم بينهم أ 
أعرض عنهم » ٠ ٩۳‏ 

ب أما في دعوى النكاح » فآبو حنيفة يشترط للحكم بين الخصمين 
رضاهما بالترافع الى القاضي السلم ٠‏ آما أصحابه : أبو بوسف ومحمد 
وزفر » فانهم لا يشترطون رضا الخصمين في الترافع الى القاضي المسلم 
بل يكفي أن برفع أحدهما الدعوى الى القاضي فيجب الحكم بينهما ۰۳۳۲ 
وحجتهم هي أنه لا رفع أحدهما دعوى النكاح الى القاضي فقد رضي 
بحكم الأسلام فيلزم إجراء الحكم في حقه فيتعدى الى الآخر كما إذا 
أسلم آحدهما ٠‏ وحجة أبي حنيفة هي أن الكفار مقرون على أنكحتهم 
ولا سوز التعرض لهم بشأنها فإذا رفع أحد الخصمين فان الآخو الذي 
لم يرفع ود استحق باعتقاده وعدم رضأه يحكمنا بقاء النکاح وعدم 
التعرض له » واستحقاقه بقاء اللكاح وعدم التعرض له لا يبطل بمرافعة 
الاخر 4 اذ لا تتعیر بهذه المرافعة اعتقاده ل تمارضه 4 فيبقى الأمر 
الشرعى بعدم التعرض بلا معارض ٠‏ وهذا بخلاف ما لو أسلم أحدهما 
فإنه يجب الحكم في هذه الحالة لأن اعتقاد الآخر الذي لم يسلم لا يعارض 
)١(‏ الشیح محمد بخيت آلطيمي » مولفه السابق » ص ؟١ ١!)‏ . 
(؟) الجصاص ج ؟ ص #5: ؛ الناسخ والمنسوخ للحاس ص ۱1۲۸ . 


م( الحصاص ج ۲ ص 155 ؛ کشف الأمرار ج 14 ص ۱۲6۲ » الشيخ 
محمد بخبت المطيعي » مولفه السابق » ص ۱۲ - ۱ 


مت 0۷۳ بت 

اسلام السلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » وبخلاف ما لو تنم 
إلينا راضبین بحكمنا » اذ يجب الحكم في هذه الحالة لرضاهما یکنا 
ویکون القاضى كالمحكم () ۽ 

٩‏ م وقد رجح صاحب تفسير المثار الرحوم محمد رشید رضا 
قول الشافعية بأن التضیر الوارد في الآبة الكريمة « فإن جاك فاحكم 
۳۳۹ أو آعرض عهم 4 خاص بالمعاهدين دون آهل الذمة 6 وانه باقر 
عير منسوخ » ثم قال : وعلی هذا لا يجب على حکام السلمین أن بحکموا 
بين الاجانب الذين هم في بلادهم ون تحاکموا اليهم » بل هم مخیرون 
بين الحكم وعدمه ٠‏ وآما أهل الذمة فيجب الحکم بينهم اذا تحاکموا 
إلينا ٠‏ ثم استبعد » رحمه الله » نسخ « فإن جاؤك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم » بقوله تعالی : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » بحجة 
لعض 29 , 

۷ - القول الراجج : 

والراجج عندي هو وجوب الحکم بين غير المسلمين ذميين 
كانوا أو مستأمنین متى ما ترافعوا الى القضاء الاسلامى دون اشتراط 
رضا الخصمين في الترافع الى القاضي المسلم بل يكفي رفع آحدها 
الدعوى لوجوب الحكم فيها ٠‏ والدليل على رجحان هذا القول ما يآني : 

آولا د ان مستند القائلن بتخيير الحاكم بين الحكم وعدمه هو 
قوله تعالى : « فإن جاك فاحکم ينهم أو أعرض عنهم » بحجة أن هذه 
الآية غير منسوخة » فيبقى حکمها فيما نزلت فيه : اما بالنسبة للمستأمنين 
فقط على رآي البعض كالشافعي » واما بالنسية لجميع الكفار على رآي 
)١(‏ الكاساني ج ۲ ص ۲۱۲ الهدابة وشرح العنابة وفتح القدير ج ۲ 


ص ۵۰ - ۵۰۵ ۰ 
(۲) تفس النار للمرحوم محمد رشید رضاج ٦‏ ص ۲۹۲ , 


س 9585© سه 
البعض الآخر ١‏ 

ولكن حجة القائلين بالنسخ أولى من وجوه عديدة » متها : 

أ ان أكثر العلماء ذهبوا الى نسخها 7 » بل ان البعض لم 
يذكر إلا القول بنسخها ( ۰ 

ب القول بنسخها ثبت عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما » والقول 
بالنسخ لا يقال عن طريق الرأي والاجتهاد وإنما طريقه التوقيف » ولم 
بقل من آثبت التخيير ان آية التخبير نزلت بعد قوله تعالى : « وأن 
احكم بينهم بما آنزل الله » وان التخيير نسخه »© ٠‏ 

ج ‏ قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم 
الكافرون » يدل على نسخ التخيير لأن من أعرض عن غير المسلمين » 
كالذميين والمستأمنين » لم بحکم في الحادثه التي اختصموا فيها بما 
أنزل الله (۰) ۰ 

د ولو لم بأت الحديث عن ابن عباس بالنسخ لكان النظر بوجب 
أنها منسوخة » لأن العلماء قد أجمعوا جميعآ على أن غير المسلمين اذا 
تحاكموا الى حاکم المسلمين فإن له أن يحكم بينهم » وانه اذا حكم بينهم 
فهو مصيب » ثم اختلفوا في الإعراض عنهم : هل يجوز له ذلك آم لا ؟ 
وهذا شّتضى أن بحکم بينهم لأنه يكون مصيباً عند الجميع » وأن 
لا عرض عنهم لثلا نکن تارك فرضة عند القائلين بالنسخ قاعلا ما لا 
تخل له ولا بسعه ۰۲ ٠‏ 

و ادا ترجح القول بالنسخ وجب الحكم بين غير المسلمين سواء 


(۱) تفس الرازی ج ۱۱ ص ۲۲۵ . 

)۲( تفي اقرط ی ٩‏ م۸ ] ؛ الناسخ والنسوخ للنحاس ص۱۲۹. 
(۳) تفس أبن کثیر ج ۲ ص 1١‏ . 

(6) الحصاص ج ۲ ص ۲) ؛ الحلی ج ٩‏ ص 1۲۵ - 1۲۱ . 

. 1۲۵ الحصاص ج ۲ ص‎ (o) 

(1) الناسيح والمنسوح للنحاس ص ۱۲۹ ,۱۲ 


ست ۷9 س 

كانوا ذميين أو مستأمنین » ولا بشترط رضا الخصمين بالترافم الى 
القاضي » بل يكفي أن برفع أحد الخصمين دعواه فيجب على القاضى 
أن يحكم بينهما كما هو الحال بالنسبة للمسلمين » لأنه ليس فى قول 
تعالى « وان احكم بينهم بما أنزل الله » اشتراط رضا الخصمين بالتراقم 
لى القاضي السلم ٠‏ فضلا” عن أن طبيعة الحكي والفضاء هو أن يرقم 
المتظلم دعواه فينظر الحاكم في مدعاه ويحكم له على خصمه اذا ثبت 
ادعاژه دون توقف على رضا المدعى عليه وموافقته . 

انیا د ان دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة على أموالهم 
وحقوفهم واجب على الدولة الاسلامية ) » فهم من آهل دار الاسلام 
ولهم ما لنا وعليهم ما علينا ؛ ولا يتأنى أداء هذا الواجب وهو المحافظة 
على آمو الهم وحقوقهم إلا إذا وجدوا الحماية انقضائية لهم ٠‏ ولا تكون 
هذه الحمابة تامة ومؤثرة ونافعة إلا اذا وجب الحكم متى رفع أحد 
الخصمين دعواه الى القاضي المسلم دون توقف على رضا الخصم الآخر ٠‏ 
وكذلك المستأمنون » فانهم في رعاية الدولة الاسلامية وة- استفادوا 
العصمة لاتفسیم وأموالهم بأمان المسلمين > ومن تمام العصمة ولوازمها 
أن يجدوا الحماية لحقوقهم عن طريق القضاء بآن بحب على القاضي 
الحكم بيلهم دون اشتراط رضا الخصمين منهم بالثر افع الى القاضي 
المسلم » بل يكفي أن برفع أحدهم دعواه الى القاضي فيجب عليه الحكم 
في الدعوى ٠‏ وتقييد الحكم بينهم بشرط تراضيهما بالترافع يعني أن 
استخلاص الحق لصاحبه متوقف على رضا الظالم بانتزاع الحق منه 
ورده الى أهله » وهذا يودي الى ضياع الحق على صاحيه » وهذه 
تنيجة لا تنفق وأهداف الشريعة الاسلامية التي تمنع الظلم وتأمر بإزالته 
حتى بالنسبة للستأمنین ٩۳‏ ۰ كما انه لا بتفق ومقتفی الأمان الممنوح 
(() ص ٩. - ۸٩‏ من هذه الرسالة . 
(؟) فقرة ۱.۲ ص ۸۸ من هذه الرسالة . 


س 6۷ ب 

للمستأمنين القول بأن القاضي مخير بين الحکم وعدمه بالنسیه الیهم ٠‏ 

۸ - ما عليه العمل في الوقت الحاضر : 

والمعمول به في الوقت الحاضر » في العربية المتحدة والعراق 
والعربية السعودية هو عدم اشتراط رضا الخصمين في الترافع الى الحاكم 
وانما يكفي رفع الدعي دعواه على خصمه لينظر الحاکم في الدعوى 
بحضور الخصمين » واذا لم بحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا نو كيل 
عنه في الميعاد الذي حدد له » فان المرافعة تجري في غيابه » ويحكم عليه 
اذا قامت البينة للمدعي ٠‏ 

ففى العرمة المتحدة نصت الادة 5 من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية ركم ۷ لسنة ١549‏ على أنه : « ترفع الدعوى الى المحكمة 
بناء على طلى المدعى بصحفه تعلن للمدعی عليه » ونصت المادة هه 
منه : « اذا لم بحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكمت المحكمة في 
غييته بعد التحقق من صحه اعلانه » ء 

وف العراق نص قانون أصول الرافعات المدئية والتجارية على انه : 
« اذا حضر المدعي: ولم بحضر المدعى عليه في اليوم المعين فبطلب من 
المدعي تجري المحاكمة غياي» ۰۲۱ و نص القانون‌الوقتی للمرافعا تالشرعية 
لسنه ۱۹۲۲ ف الاده (۱۵) على انه : « لا شترط تقدیم الاستدعاء لاقامه 
الدعوی في المحكمة الشرعية » فعند الراجعة الشفهية تستوضح الكيفية 
من الدعي ۰۰۰ وتبلغ الى الدعی عليه » ۰ ونصت الادة ( 4۰ ) من هذا 
القانون على انه : « إذا لم يجب الدعي عليه الدعوة ف الیوم المعين 
للمرافعة بحاکم غيابيا اذا طلب المدعي 6 ۰ 

وفي العربية السعودية يكفي لرؤية الدعوى من قبل المحكمة رفم 
الدعي دعواه اليها » ولا شترط رضا المدعى علبه بالترافم » فإذا ما رفع 


۸۸ المادة ۸ه من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم‎ )١( 
سنه 5م56[ ء‎ 


سب 9۷۷ سد 

الدعي دعواه أعلن المدعى عليه بالحشور 5 فاذا لم بحضر فان 
الحکمه تنظر ق الدعوى ف غانه » وهدا ما نص عايه نظام تنظايم 
الاعمال الادار به في الدوائر الشرعه الصادر ف سنة ۱۳۷۲ هھ ء 
الخصمين غير السلمن اذا رفع آحدهما دعواه الى الحكنة ۰ 

6 شهادة غر امسلم والشهادة عليه » وكيفية آدائه البمين : 

ومما له علاقه بموضوع هذا الفصل شهادة الذمى والستأمن على 
السلم وبالعكس .» وشهادة الدسين والمستامنين فا سوم 4 و کفه 
آداء الدمي والمستامن البمين ۰ وأذكر شما دلى أقوال المقهاء ٤‏ هده 
السائل ٠‏ ۱ 

۰ شهادة الذمي والستامن على المسلم : 

لا هبل شهادة الدمي آو المستأمن على السلم في غير الوصية 
بالسفر » لأن الشهادة فيها معنى الولابة » وهي تنفید القول على الغير > 
ولا و لا 4 لغير المسلم على السلم 1 وبالتالى له شهادة له عابه ٠‏ وهدا 
قول الفقهاء جميعآ من المذاهب الاسلامية الختلفة >١‏ . 

الا أن الفقهاء اختلفوا فى جواز شهادة غير المسلم على المسلم ٤‏ 
الوصية في السفر اذا لم بوجد شهود على الوصية سوی غير السلمین . 
قذهب أحمد بن حثنل الى الحو از لقو له تعالی : « با أنها الذين آمنوا 
)١(‏ الکاسانی ج 1 ص ۰ الحصاس جح ١‏ ص 155 6 رد ااحتار 


ج ] ص ۵۱۳ : الفتاوی الهئندية حى ۲ ص ۵۱) » تبصره الحکام 
لابن فرحون الالکي ج ۱ ص ۱۹۲ » شرح الخرشي ج ۷ ص ۱۷۱ » 
ی الحتاح ج ٤‏ ص ۲۲۷ » الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع جح ۲ 
ص ۲۷۹ » فتح العزيز ج ۱۷ ص ۲۲۰ » کشاف القناع ج ؟ ص 
YoY‏ » المحلى حب ٩‏ ص ۰.۵ 6 سقيئة النحاه ص لاه ؛ الحلاف 
للطوسي ج ۲ ص ۳۳ » شرح الازهار ج ؛ ص ۱۹۳ ۱۹۲ » 
البحر الزخار ج ه ص ۲۲-۲۳ . 





بت ۵۷۸ د 

شهادة پینکم إذا حضر آحدکم الوت حين الوصية إثنان ذوا عدل 
أو آخران من غیرکم إن آنتم ضریتم ف الارض فأصایتکم مصيبة 
الموت» 6 ۰ وعلل الحنابلة هذا الجواز بهذا النص للضرورة ٠‏ وبقولهم 
قال جمهور فقهاء آهل الحدیث كما قال به الامام الثوري والاوزاعي 
والظاهرية و الثسعة الامامية 29 ٠‏ أما الفقهاء الأخرون » كالمنفية والمالكية 
والشافعية واازيدية » فقد دهبوا الى عدم جواز شهادة غير المسلم على 
السلم فى الوصية في السفر 9© + واستدلوا بأن 1بة الدين وهي : 
و با آها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاکتبوه ۰۰۰ 
الى قوله تعالی : واستشهدوا شهیدین من رجالکم » نسخت للایه التي 
احتج بها الحنايلة لمذهبهم وهي آبة « با آيها الذين آمنوا شهادة 
بینکم »۰۰ الخ » ۲ ۰ وقد رد" الامام ابن القیم على هذا القول بآدلة 
كثيرة » وقرر عدم نسخ الایه التي تحيز شهادة الکافر على وصية المسلم 
في السفر  ٠‏ بل ذهب الامام اين تيمية الى أن الحاكم لو حكم يعدم 
جواز شهادة الکافر على و صبه السام في السفر فإن حكمه بحب أن 
نقض لخالفته نص الکتاب بتأويلات غير مقوله ۲۷ ۰ 

وأرى ان شهادة غير السلم على السلم تجوز للضرورة سواء آکان 
ذلك ف السفر أو فى الحضر » وق الوصبة أو غبرها ٠‏ لان علة جوازها 
بالنص ف مسألة الوصية E‏ السفر هي الضرورة كما صرح ابن قدامة 
)۳( لسن ج ٩‏ ص ۱۸۲ ؛ كشاف القناع ج 5 ص ۲۵۲ » المحلى ج ٩‏ 

ص 4.6 .٦‏ ا | اللمعة 


۱۳۸۷ هااء 

۳ المغني ج ٩‏ ص ۱۸۲-۱۸۲ » مغتي الحتاج ج ٤‏ ص 1۲۷ » البحر 
الرخار ج ه ص ۲۸ » الحصاص ج ۲ ص 1٩۱‏ ۰ 
تدانیتم 2 . الخ » ف سورة البثرة ج ۷ الآبة لي 

(0) الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية من ۱٩7‏ - ۱31۸ ۰ 

(1) الاختيارات لاہن تيمية ص ۲۱۲ 7ب ۲۱۳۲ . 


سس 6۷4 بت 

الحنبلي » فيقتضي هذا التعليل جواز شهادة غير السلم على السلم في 
كل ضرورة » في سفر أو حضر » في وصية أو غيرها ٠‏ واهذا آجاز الامام 
مالك شهادة الطبیب غير السلم على السلم للضرورة (۱) , 

ولنا أن تنساءل هنا ؛ اذا كان الشارع قد آباح للمسلم التعامل 
مع غير المسلمين دون أن يشترط لمنه الإباحة أن تكون بحضور 
مسلمين » والمعاملات لابد ان تنشاً عنها حقوق والتزامات » آلا يدل 
هذا » ضما » على جواز قبول شهادة غير المسلم على السلم في هذه 
المعاملات » جوازها للسلم على غيره » حفظة للحق على صاحيه عند 
التناكر والححود ؟ 

الواقم أن مدار الشهادة وقبولها في الحکم كونها صالحة لكشف 
الحق في المسألة فتكون بينة مقولة » لأن البينة في الشرع كما قول 
ابن القيم « اسم لما يبين الحق ويظهره » ٠ ٩0‏ والشهادة تكون صالحة 
لكشف الحق اذا كان صاحها صادقاً وقامت القرائن على صدقه ٠‏ 
والصدق لا بمتنم تحفقه في غير المسلم » لأنه خلق جيل دعت اليه 
الشرائم والعقول السليمة ٠‏ فينبغي قبول شهادة غير السلم على المسلم 
كلما ظهر صدقه ء وقد وجدنا ابن القيم بقول : « والكافر قد يقوم على 
خبره شواهد الصدق فيتبفى قبوله والعمل به » 29 , 

من هذا كله أرى جواز القول بقبول شهادة غير السلم على المسلم 
في المعاملات التي تجري بينهم عادة » ولكن لا أرى شهادتهم على المسلم 
في التكاح ونحوه » وهذا ما آثبار اليه استاذنا محمد سلام مدكور إذ 
تقول : (« ۰ءء كما ان آيتي الإشهاد على التبایم والاشهاد على دفم 
الأموال لمن بلغ من الأنتام جاءتا مطلقتين عن قيد يميد اشتراط الاسلام 
ف الشهود على المسلمين ٠‏ قول الله تعالى : « واشهدوا إذا تبابعتم » 


(۱) الطرق الحكمية ص 1685 . 
(؟) امرجم السابق ص ۲۳ . 
9) المرجع اسابق ص ۲۲ . 


مت 0۵۸۵ مه 

و مول : « فاذا دفعتم اليهم آمو الهم فاشهدو ا عليهم ) » حتا انه اشترط 
في كبة آخری أن تکون الشهادة من ذوی عدل من المسلمين » بقول 
الله تعالى : « فاذا بلغن آجلهن فآمسکوهن سعروف أو فارقو هن بمعروف 
وآشهدوا ذوي عدل منکم » لکن بالتآمل والنظر نجد أن هذه الآبة 
جاءت في حكم من آحکام الطلاق » وبذا سكن أن قال إن شهادة غير 
السلم على السلم لا تجوز في الطلاق ونحوه مسا ندرج تحت آحکام 
الأسرة ‏ الاحوال الشخصية - آما فى غير ذلك من السائل الدنة 
و نحوها فانها تجوز الشهادة مم اختلاف الدین » ۲۱ . 

۱ - شهادة السام على غير السلم : 

صرح الفقهاء من مختلف الذاهب الاسلامية بجواز شهادة السلم 
على غير المسلم » لأن السلم آهل لأن تثبت له الولایه على المسلم فیّبوت 
الشهادة له على غير السلم آولی ۳ 

۲ - شهادة الثهيين والستامنین فیما بینهم : 

ذهب الحنابلة والشافعية و الظاهرية والالكية الى عدم جواز 
شوادة غير المسلمين بعضهم على بعض لقوله تعالی : « ممن ترضون من 
الشهداء » وليس غير المساسين مسن فرضاهم فلا قبل شهادة بعضهم 
على بعض © ٠‏ وهذا آيضا مذهب الشيعة الامامية على ما جاء في شرح 
)١(‏ المدخل للفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص۳۷ - ۰.۳۲۸ 
(؟) الكاساني ج 5 ص ۲۸۰ ؛ الغني ج ٩‏ ص ۱۸۵ »2 مغني الحتاج 

ج 4 ص ۲۷] ٠‏ ابن فرحون المالكي ج ۱ ص 157 » شرح الخرشي 


ح ۷ ص ۱۸ © شرح الاأزهار ج ) ص 111 » جواهر الکلام من 
المجلد المطبوع سنة ۱۲۸۷ ه . 

(۳) الغتي ج ٩‏ ص ۱۸6 الطرق الحكمية لابن القيم ص ۱۵۸ » کشاف 
المناع ج 4 ص ۲۵۲ » مغني المحتاج ج 4 ص 1737 »> البجيرمي 
ج 4 ص ۳۷۲ » الشرح الصغير للدردير ج ۲ ص ۲۲۲ » شرح 


أب ۵۸۱ مس 
قبول شهادة أهل الذمة , بعضهم على بعض وقال هذه روالة عن أحمد (۲۳, 
وعند الزددية تجوز شهادة غير المسلم على مثله في الملة » كاليهودي 
على اليهودي » ولا تجوز الشهادة عند الاختلاف في الملة كشهادة المهود 
على التصاری وبالعكس © + 

اما الحنفية فعندهم تجوز شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض 
بعض على التفصيل الآتي : 

أ شل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم 
ما داموا عدولا في دينهم (؛؟ ٠‏ واحتحوا ان للمسلم على السام شهاده 
فكذا للذمي على الذمي ؛ وبآن المسامين لا بحضرون معاملاتهم غالبا 
فلو لم يكن لبعضهم على بعض شهادة لضاعت حقوقهم عند الجحود 
والانکار » فدعت الحاجة الى صيانة حقوقهم بإثبات شهادة بعضهم على 
بعض **؟ ٠‏ واحتجوا أيضآ بأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين > 
وللمسلمين شهادة » بعضهم على بعض » فيجب أن تكون لهم أيضا شهادقه 
بعضهم على بعض ٠‏ وقالوا في قوله تعالى : « والذين کفروا بعضهم 
أولياء بعض » ان فيه إثبات الولاية فيما بينهم بعضهم على بعض 4 
والولاده آعلی مرسه من الشهادة فلان شت شهادة بعضهم على 
بعض آولی ۲ ٠‏ 


)1( الخلاف للتاو سي ج ١‏ ص ۳۳۲ ۰ « وذهب الشعيي واازهری وقتادة 
الى أنه أن كانت االة واحدة کالیهود على اليهود قلت الشهادة وان 
اختلفت ملتهم لم تقبل کالیهود على النصاری » وهذا هو الذي ذهب 
اليه اصحابنا » . وهذا الذي ذکره ااطوسي بخالف ما ذکره صاحب 
شرح اللمعة في فقه الشسيعة فقد جاء في ج ١‏ منه: « فلا تقیل شهادة 
الکافر وان كان ذمياً واو كان المشهود عليه كافرأ على الأصح » ٠‏ 

(؟) الاختيارات لابن ثيمية ص ۲۱۳ . 

(۲) شرح الأزهار ج ؛ ص 187 - ۱۹۲ » البحر اازخار جاه ص ۲۲ . 

(؟) الحصاص ج | ص 156 ؛ الكاساني ح " ص ۲۸۰ » شرح العنابة 
ج 1 ص ۵۱ ؛ الفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۵۱۷ . 

(ه) الكاساني ج " ص ۲۸۱-۲۸۰ . 

)۱( شرح العناية ج 1 ص 5١‏ ؛ الكاساني ج 1 ص ۲۸۱ ۰ 


— ۵۸۲ مت 

ب ل وتقبل عند الحنفية شهادة الذمي على الستأمن لأن الذمي 
الذمة صار كالمسام ف شول شهادته على المستأمه ۰۱ ۰ 

ج ب وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض اذا كانوا من أهل 
دار واحدة فان كانوا من دارين مختلفتين فلا تقبل شهادة بعضهم على 
بعض ٩۲۲‏ ع لأن اختلاف الدار يقطع الولابة بينهم ولهذا یمن التوارث 
فيما بينهم » بخلاف شهادة الذمي على الستأمن فإنها مقبولة وان كان 
من آهل دارين مختلفتین » لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم في قبول 
شهادنه على الستامن ° ۰ 

د ولا تقبل شهادة الستآمن على الدمی لانه لا ولابه له علیه» 
أن الذمي من أهل دار نا و هو أعلى حالا” من المستامن )£( ۰ 

والراجح من آقوال الذاهت المختلفة هو قول الحنفية إلا اننی أرى 
شول شهاده الستامن علی الستامن وان اختلفت سنهما الدار 4 و کدا 
شهادة الستآمن على الذمی » لان الشهادة تعتمد الصدق والامانه في 
الشاهد وهذا العنی قد تتحقق فى الستآمن فینبغی قبول شهادته على 
الذمی فضلا" عن اله لا بوجذ معنی دینی يمنع من قبول شهاده الستامن 
على الذمي ٠‏ 

۳ ب یمین الذمي والستامن : 

بحلف غير المسلم » عند الحاجة » أمام القضاء الاسلامى دالله نعالى 
لقوله صلی الله عليه وسام : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » 
(۱) شرح السير الكبير ج ؛ ص ۲۸۲ » الهداية وشرح العنانة ج 1 ص 

۳ »© فتح القدير ج ٦‏ ص 5 ؛ الفتاوى الهئدية ج “لا ص ۵۱۷ ء 
(؟) شرح السم الكبير ج ؟ ص ۲۲۸ ؛ الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۵۰۲۷ . 
(9) الهدابة ج ٦‏ ص ۲ ؛ فتح القدير ج 1" ص ]] . 


63 الهداية وشرح العنانه ج ٦‏ ص 1۲ ) الكاساني ج "٩‏ ص ۲۸۱ ) 
() الفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۵۱۷ ۰ 


0۸۳ — 

وهدا سواء كان غير السلم کناب أو مش رکا آو وثنیا أو مجوسباً ٠‏ وان 
رآي القاضي تغليظ اليمين على الحالف بما یکون تفلیظا في دينه فله 
ذلك » فیعلظ على اليهودي بان بحلف بلله الذي أنزل التوراة على 
موسی ؛ ويغلظ على النصراني بآن يحلف بالله الذي أنزل الانجيل على 
عيسى » وعلى الجوسي أت شول والله الذي خلقني ورزقني » أو والله 
الذي خلق النار كما يقول الأحناف ۱ 

1 - ما عليه العمل الآن في مسائل الشهادة واليمين : 

في الجمهورية العربية المتحدة » كانت الحاکم الشرعية ‏ ق 
العائها # تحري 2 مسائل الشهادة واليمين » في الدعاوی ۳ من 
اختصاصها النظر فيها » طبقا لأرجح الأقوال من الذهب الحنفي وللمدون 
ف لائحة ترشب نیب المحاكم الشرعية عملا“ بالمادة ( ۰ ) من اللائحة 
لمذكورة ٠‏ وعلى هذا كانت تشترط الاسلام في الشاهد اذأ كان اهر 
عليه مسلمآ » وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم » وشهادة غير المسلمين 
بعضهى على بعض سواء اتفقوا في الدين آو اختلفوا فيه بشرط أن يكونوا 
عدولا في دينهم ۲۳ ٠‏ واليمين التي كان القاضي يحلف بها غير المسلم 
هى اليمين التي نص عليها فقهاء الأحناف وغيرهم » وهي الحلف الله 
عز وجل ٠‏ وكان للقاضي أن بغلظ اليمين على غير المسلم يما تكون 
تغايظا ف دنه » فان كان نصرانماً حلفه دالله الذي آتزل الانجيل على 
عيسى © وان كان بهودلً حلفه بالله الذي أنزل التوراة على موس > 
وإن كان مجوسيآ حلفه باه الذي خلق النار » وغير هولاء من آهل 
الشرك لا بحلفهم إلا بالله عز وجل فقط من غير ذكر وثن أو صنم ۲۳ ٠‏ 

ثم صدر القانون رقم 40۲ لسنة ۱۹۵۵ وبه الغيت المحاكم الشرعية 


» 506 ص ۲۲۷ - ۲۲۸ » مختصر الزني ج ه ص‎ ٩ الفني ج‎ )١( 
۲۲۸ 2119 ج ٩ص ۲۲۸۰۰۱۱۷ الكاساني ج ا ص‎ 
, ۱۵۵ الأصول الي في قصلت الشرمية لاستاانا علي قراعة ص‎ (۳ 


644 ب 

والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير واحيلت الدعاوى المنظاورة أمامها 
لغاية ۳۱ ديسمير سنة ۱۹۵۵ الى المحاكم الوطنبة لاستمرار النظر فيها 
وقفآ لأحكام قانون المرافعات (۱) ء وقد جاء في المادة الخامسة من هذا 
القانون : « تنبع أحكام قانون المرافعات في الاجراءات المتعلقة بمسائل 
الأحوال الشيخصية والوقف التي كانت من اختصاص الحاکم الشرعية 
أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها » ۰ وقد الغيت 
بالادة ۱۳ من القانون المذكور مواد كثيرة من لائحة ترتيب الحا كم 
الشرعية » ومن جملة ما ألغي منها مواد الفصل الرابع الخاص بالشهادة 
عدا المادة ۱۷۹ 29 » والمادة ۱۸۱ 29 ٠‏ ومعنی ذلك ان الشهادة المتعلقة 
بموضوع هاتين المادتين بقيت خاضعه لأرجح الأقوال من المذهب الحنفي» 
عملا“ بالمادة ۲۸۰ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعية » كلما كان القانون 
الواجب التطبيق هو الشريعة الاسلامية كما لو كان طرفا الدعوی 
مختلفین في الدين کسلم وغير مسلم » أو کانا من غير السلمین الختلفین 
قي الطائفة أو الملة ٠‏ وفیما عدا ذلك فان آحکام قانون الرافعات المدنية 
و التحار 4 رقم ۷۷ لسنة ۹ هي التي تطبق في الوقت الحاضر باانسبة 
للشهادة والشهود في السائل الشرعية والدنية بالنسية للمسلمین وغير 
المسلمين عملا بالادة الخامسه من القانزن رقم ۲۳ لسنه ۱۹۰۵ السالف 
الذكر ٠‏ وهذا القانون لم شترط الاسلام ف الشاهد حتی واو كان 
المشهود عليه مسلا » إذ یس في مواده المتعلقة بالشهادة والشهود مثل 
(1) المادة الأولى من انون رتم ۲٩۲‏ لسنة ۱۹۵۵ . 


(۲) وئص هله الادة : « تكفي شهادة الاستکشاف في القضاء بالنفقات 
عليها القضاء بسيء مما ذکر 4# ۰ 

(؟) ونص هذه المادة : « تكفي الشهادة بالايصاء او الوصية وان لم يصرح 
باصرار الو صي الى الو فاة » , 


س 046 سه 
هذا الشرط (۱) + وأما بخصوص اليمين فان غير المسلم بحلف حسب 
الأوضاع الخاصة بدیاتته إن طلس ذلك ؛ فقد نصت الادة ۱۸۱ من قانون 
المرافعات على انه : « لمن يكلف حلف اليمين أن دیا وفقا للأوضناع 
المقررة في دياتته » وجاء في المادة ۲۱۲ من هذا القانون بخصوص تحليف 
الشاهد اليمين : « على الشاهد أن يحلف يمينا بأن قول الحق وألا قول 
إلا الحق ء والا كانت شهادته باطلة ٠‏ ويكون اللخلف على حسب 
الاوضاع الخاصة بدياتته از طلب ذلك ٠6»‏ 

وق العراق تسیر المحاكم الشرعية في مسائل الشهادة واليمين 
بموجب الفقه الاسلامي » فتقبل شهادة السلم على غير السلم » ولا تفيل 
شهادة غير السلم على السلم ٠‏ ونحیز الحاکم الشرعه السنية شهادة غير 
المسلمين بعضهم على بعض » بخلاف المحاكم الجعفرية اد تشترط الاسلام 
في الشاهد اذا كان الشهود عليه غير مسلم عملا بالفقه الجعفري ٠‏ وف 
مسائل اليمين تطبق أحكام الفقه الاسلامي فيحلف غير المسلم بالله عز 
وجل ٠‏ ویجوز للقاضي أن يغلظ عليه اليمين بما يكون تغايظا في دينه 
على النحو الذي ذكرته من قبل ۲۲ ۰ وف المحاكم الدينية للطواثف 
المسيحية والموسوية في العراق تقبل شهادة الشاهد بغض النظر عن ديات 
أو مذهه » وهذا هو الظاهر من نص الادة 5 من قانون آصول 
المحاكمات للطوائف المسيحية والموسوية رقم ۱۰ لسنة ۱۹۵۰ » فقد 
نصت هذه الادة على انه : « لا بجوز رد الشاهد إلا إذا كان غير مميز 
سیب صغر أو شيخوخة متقدمة آو مرض جسماني أو عقلي آو كان 
الشاهد معروفاً بسوء الخلق أو السمعة » ٠‏ 

وق المحاكم المدنية العراقية يطبق قانون المرافعات اأدنية والتجارية 
رقم ۸۸ لسنة ۱۹۵۰ » ولم يشترط هذا القانون الاسلام في الشاهد اذا 


(۱) نص قانون‌الرانمات الدنية والتجارية رقم ۷۷ لسنة ۱۹٩‏ على احکام 
الشهادة والشهود ف آلواد من ۱۸۹ - ۲۲۳ . 
)۲( فقرة ۲{ ص ۲ — ۵۸۲ , 


بت ۵۸٩‏ مه 
كان الشهود عليه مسلا ۲ ٠‏ ولهدا فإن الحاکم الدنية في العراق تقبل 
الشهادة بغض النظر عن اختلاف الدین بين الشاهد والشهود عليه ٠‏ 
وآما من جهة اليمين » فان من وجبت عليه اليمين بحلف بعبارة « أقسم 
بالله » وبحوز تعایظ اليمين بطلب الخصم » وهذا ما نصت عليه المادة 
٩۲ (‏ ) من قانون الرافعات العراقي » إذ جاء فیها : « يجري التحليف 
بعبارة « أقسم بلله » ویجوز تغليظ اليمين بطلب الخصم » + وتغليظ 
المين نکون بزيادة صهات الله تعالى في القسم كان يقول الحالف « أقسم 
بالله الذي لا اله الا هو عالم العبب والشهادة الرجمن الرحیم +۰ الخ» 7ك 
ونصت الفقرة الثانیه من المادة ٩۷‏ من قانون الرافعات العرافي على انه : 
« بحلف الشاهد قل أداء الشهادة بآن يقول الحق » وظاهر هذه 
الفقرة ان تحليف الشاهد يكون بالصيغة الواردة في المادة ( ٩۳‏ ) أي 
بعبارة و أقسم الله » + وهذه الصیفه في التحليف توجه الى المسلم 
وغير المسلم » وهذا ما عليه العمل في الحاکم المدنية العراقية » إلا أن 
الحالف بحلف ویده على القرآن الكريم إن كان مسلباً » ويده على 


وفي العربية السعودية » حيث يطبق الذهب الحنبلي » لا تقبل 
شهادة غير المسلم على المسلم إلا في الوصية ف السفر أو عند الضرورة 
كما ذكر صاحب المغنى الحتبلى ٠‏ 


(1) المواد من ٩۳‏ ب ۱,۲ من هذا القانون هي التي وردت في الشهادة 
والشهود ولیس فيها اشتراط الاسلام في الشاهد . 

(؟) شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية تاليف الاستاذ مثير 
القاضي ص ۱۱۲ . 


OAV —‏ عب 


> اا 
القانون الواجب التطسق 


في قضاباهم 

تمه ساب ٠‏ 

ذکرت في البحث الأول اختلاف الفقهاء في وجوب الحکم بين 
غير السلمین إذا ترافعوا إلينا » وآرید في هذا البحث أن أبين 
الحاكم الحكم بينهم على اختلاف آراء الفقهاء في هذه المسآلة كما سنت 
من قبل ٠‏ 

٥‏ ب الشربعة الاسلامية هي القانون ألواحب التطبیق فى قضايا 
غير المسلمين : 

وردت آبات كثيرة في القرآن الكريم تدل على وجوب الحكم 
بأحكام الشر بعة الاسلاهیه » من ذلك : « ومن لم بحکم دما أنزل ألله 
فاو لك هم الکافر ون 4 )0 + DJ‏ ۰ ومن لم بخکم تما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون » ۳ ٠‏ « ء٠٠‏ ومن لم بحکم بما آنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون » ° . « وأنزلنا إليك الکتاب بالحق مصد فا لما دين 
يديه من الکتاب ومهینا عليه » فاحکم بینهم بما آنزل الله ولا تنبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق » لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا » © , 
عن بعض ما أنزل الله اليك » © , 
(1) سورة المائدة ج 6 الآبة 66 . 
87 سورة المائدة ح ١‏ الابة ۷) ۰ 


(5) سورة المائدة ج ١‏ الآبة ۸] . 
(ه) سورة المائدة ج " الآبة ٩‏ , 


سا ۵۸۸ ب 

وهذه الآيات ونحوها تفيد وجوب الحكم بما أنزل الله سواء كان 
الحكم بين المسلمين أو دين غير المسلمين » وهدا قال السرون 0 

٩‏ والفقهاء قرروا ما قرره المسرون » فقالوا بازوم الحكم 
ين غير المسلمين بحكم الاسلام وهو ما بحكم به على السلمین مع بعض 
الاستثناءات القليلة حسث بختص عبر المسلمين سعضن الأحكام دون 
المسلمين على رأي بعض الفقهاء » ون كانت هذه الأحكام هي أيضناً من 
أحكام الاسلام المقررة لغير المسلمين ٠‏ وأذكر فيما بلی أقوال الفقهاء في 
هذه المسألة : 

آولا ‏ مذهب الظاهربة : 

وجوب الحكم على غير السلین بما بحکم به على المسلمين وفق 
الشرع الاسلامي » ولا سدور الحكم عليهم بغير حكم الاسلام ¢ كسما 
لا يجوز ردهم الى حکم دينهم اصلاگ » إتباعاً لقوله تعالی : « وآن احکم 
بينهم بما آنزل الله » 9 » الا أن طلاقهم لا يقع لان الشرع لم ,ينص 
على وقوعه (۲۳ ۰ 

تابا - مذهب الزيدية ٠‏ 

ازوم الحكم بينهم بحكم شريعتنا لقوله تعالى : « فإن جاؤك فاحكم 
ببنهم ۰۰۰ » + ولا نحكم بغير شریعتنا » وكذا إذا استفتونا لم نفتهم 
الا بشريعتنا ‏ » الا أنهم شرون على أنكحتهم بعد الترافم اذا كانت 
)1( قال الامام الطبري في تفسير قوله تعالى « فاحكم بينهم بما انزل الله ( 

قال . : « اي احكم با محمد بين أهل الكتاب والمشركين سا أنزل اليك 

من كتابي وأحكامي في كل ما احتکموا فيه اليك » : تفسير الطبري 

ج ا س ا شير الرازي ج 1١‏ مس 1١‏ »سيم القرطبي 


انار ج ٩‏ ص ۷۰-۳۹۹ fet‏ 


(؟) الحلی ج ٩‏ ص 789 ) ۲۵ . 
(1) شرح الأزهار ج ۲ ص ۲۹۸ ؛ البحر الرخار ج وه ص ۳۹۲ ؛ 


تب ۵۸٩‏ س 
المرأة تحل ازوجها ولا ينظر الى كيفية عقد النکاح ٠١‏ 
ثالنآ ‏ مذهب السيعة الامامية : 


لزوم الحكم بما آتزل الله وإقامة الحكم الات شرعاً على غير 
المسلمين اذا ترافعوا إلينا » لأن خلافه حكم بغير ما أنزل الله » وهذا 
لا يجوز » فیحکم عليهم بحکم الاسلام ۳ ٠‏ إلا أنه في مسائل النکاح 
بقرون على أنكحتهم الفاسدة اذا ترافموا الینا ما دامت المرأة تحل 
ازوجها حين الرافعة ولا ينظر الى كيفية عقدهي ۲0 . 

رابعآ ‏ مذهب الحنابلة والشافعية : 


الحكم على غير المسلمين بحکم الاسلام وبا يحكم به على المسلمين 
لقوله تعالى : « وإن حكمت فاحكم بينهم القسط. » وقوله تعالى 

« وآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا 7 تنبع آهواهم » ٠‏ إلا أنه فيما بخص 
تصرفهم في الخمر والخنزير » اذا تم بالقبض قبل الترافم مضى ولم 
شخ » والا فسخ » وهکذا 0 تمرفاتهم الفاسدة ۲ ۰ وفيما 
بخص أ تكحتهم بقرون علیها بعد المرافعة وان وقعت بير شروط المسلمين 


. ١197 البحر الزخار ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) جواهر الکلام من المجلد المطبوع سنه 1۲۸۷ ه ۰ « فمتى ترافعوا 
الينا وجب اقامة الحکم الثابت شرعا علیهم » لان خلافة حکم بغر 
ما انزل الله » ونفسن المرجع من المحلد المطبوع سنة ۱۲۷۲ هده 
« أو تحاکم الينا ذميان مثلا" كان الحاكم مخير بين الحكم عليهما 
بحكم الاسلام لقوله تعالى ۰ « وان حکمت قاحکم بينهم بالقسط » 
وقوله تعالى ١‏ وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تي ادا : 
فلو استعدت زوحة ذمي على زوجها ف للهار مثلا جاز الحكم عليه 
بحكم الاسلام فيمئم أن نقربها » . 

(۳) سفينة اللجاه ج ۲ ص ۲۸۷ . 

() المغني ج ۸ ص ۵۳۵ » شرح منتهی الارادات ى | ص ۷۲۲ ) 
كشاف القناع ج ۱ ص ۷۳۲-۷۳۲۱ الام ج ٤‏ ص ١۴١-١۱۲۹‏ ) 
الام ج ه ص ۲۵۵ ؛ الام ج ۷ ص ۸۵ » المهذب ج ۲ ص ۲۷۲ ؛ 
الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۱۱ 


لما +0 س 
ما دامت الزوجة تحل للزوج وقت المرافعة ٠ ٩‏ 
خامسآ ‏ مذهب الالكية : 


ازوم الحكم على غير السلمین بحکم الاسلام وبا بحكم به على 
المسلمين متی اختار الحاکم الجکم بينهم ۲۳ وشرون على آنکحتی 
ما دامت الزوجة تحل لزوجها عند الترافم ۲۲ ۰ 


کالسلمین فتجري عليه أحكام الاسلام كما تجري على السلمین ۱:۱ » 

- هذه هی آقوال النشهاء من الداهب الاسلامية الختلفه 
وکلها صريحة في أن القانون الواجب التطبیق على قضايا غير السلمین 
هو القانون الاسلامي أي أحكام الشربعه الاسلامية » وآن غير المسلمين 
في هذه الأحكام کالسلمین إلا فيامتثناءات قابله يختلف في مداها الفقهاء , 
فأوسمهم فيها الحنفية » وأكثر الحنفية فيها الامام آبو حنيفة ٠‏ على أن 


)١(‏ المعغني ج ٦‏ ص 119 ۰ كثاف القناع ج ۲ ص 518 ۰للام ج هن 
ص 55 وما بمدها : فتح المزیز ج .۱ ص ٠١.١5١‏ : المهذب ج ۲ 
ص 1ه مه ۰ 

(۲) المدونة الكبرى ج ) ص ۱۱۲ ؛ و ج ۸ ص ۹۷ ۰ وتفسير القرطبي 
ج 1 ص ۱۷۹ وارشاد الام الى احکام الحکم بين آهل الذمة للتسيخ 
محمد بحیت ص ۲۰ ۰ 

9) شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۳۰ ؛ المواق ج ۲ ص 1۸۰ ٠‏ 

(6) أرشاد الامة الى احكام الحكم بين اهل الذمة للشیخ محمد بخیت 
الطيعي من 4١‏ . وقد بينا يول الحفية ف الاتكحة امير ف ال 
الأول من القسم الثاني من هذه الرسالة في ص ۳۵۸ وما بعدها , 
كما بینا قولهم في تصرفهم في الخمر والخنزیر في الفقرة 555 ص 
۱ من هذه الرسالة . وهناك مسائل قليلة ينفرد فیها غير السلم 
بحكم خاص » كجواز وصيته بما هو قربة في دینه ولیس 

بعربة ف الاسلام فانها تجوز عند أبي حنيفة خلافا للصاحن كما 

ذكرنا ذلك في مبحث الوصية . 1 


بت ۵4۱ 
بلاحط أن مرد هذه الاستشاءات هو آحکام الشر بعة الا سلامنه تفسها 
وما ورد فيها من آدلة حسب فهم المقهاء لها واجتهادهم ف دلالنها 6 
ولهذا اختلفوا في مدى هذه الاسةتثناءات ٠‏ 

وقد يقال هنا ان الامام أبا خنيفة بأخذ بحکم شرائع غير المسلمين 
في مسائل النكاح ونحوها إتباعآ لأمر الشريعة الاسلامية القاضی بآن 
نتر كهم وما پدینون » فيكون الحكم بغير شريعة الاسلام في هذه السائل 
حكما بالشر عة الاسلامية نها ولا غضاضة ق ذلك ٠‏ والجواب على 

الوچه الاول - ما صرح به الامام الحصاص الحنفي إذ فال : 
مقرون على أحكامهم لا يعترض عليهم فيها إلا أن برضوا بأحكامنا ٤‏ 
غر شهود والشکاح ق‌العدة فإنه لا يفرق بینهم وكذلك إن اساموا» (۰۲۱ 
أحكامنا لا على أحكام شريعتهم اذا ترافمو! إلينا ٠‏ وإ عا قال انهم 
بحسلون على أحكامنا اذا رضوا بها إلا في النتناح بغير شهود والنكاح 
ف العدة لأنه « لما ثبت انه ليس لنا اعتراض عليهم قبل التراضي منهم 
بأحكامنا فمتى تراضوا بها وارتفعوا إليئا فإنما الواجب اجراؤهم على 
أحكامنا في المستقبل ٠‏ ومعلوم ان العدة لا تمنم بقاء التكاح في المستقبل 
وإنما تنم الابتداء » لأن امرآة تحت زوج لو طرأت عليها عدة من وطء 
بشيهة لم بمنع ما وجب من العدة بقاء الحكم » فثبت ان العدة إنما تمنع 
اتنداء العقد ولا تمنم النقاء فمن أجل ذلك لم شرق هما ٠٠٠+‏ وأما 


. 1۳۱ الحصاص ج ۲ ص‎ )١( 


س 64۲ سب 

ي حال المقد ولا يحتاج في بقائه الى استصحاب الشهود لان الشهود 
لو ارتدوا بعد ذلك أو ماتوا لم ْثر ذلك ف العقد » فاذا كان انما 
بحتاج الى الشهود للابتداء لا للبقاء لم بجر ان يمنع البقاء في المستقبل 
لأجل عدم الشهود » ومن جية آخری ان التكاح بغير شهود مختلف فيه 
بين الفقهاء فمنهم من بجیزه والاجتهاد سائغ في جوازه ولا يعترض 
على السلمین اذا عقدوه ما لم بختصموا فيه ؛ فغير جائز فسخه اذا عقدوه 
في حال الكفر إذ كان ذلك سائغا جائزآ فى وقت وقوعه لو أمشاد حاكم 
ما بين المسلمين جاز واي بحر بعد ذلك فسخه » () ۰ 

الوجه الثاني ان آمر الشرع الاسلامي بتركهم وما يدينون 
يعني تركهم دون تعرض لهم فيما يدينون ن ولا يدل على إباحة أو زوم 
الحکم بشربعتهم اذا کان ما تقررد شرستهم مخالفاً لحكم اشسرع 
الاسلامي ٠‏ وبهذا العتی قالت محکمة مسر الابتداثية الشرعية في حكم 
لها » فقد جاء فيه : «»۰۰ إذ النصوس‌علیه شرعا أنه يجب الحكم على آهل 
الكتاب في خصوماتهم متى ترافعوا إلينا بما أتزل الله وهو حكو الاسلامء 
: والقول بان مما آنزل الله أن تتركهى وما بدینون فيكون ااحكم بينهم 
طبقآ لشرائعهم حكمآ بما أنزل الله ه قول ينبو عنه مداول اللفظ وضعا » 
لأن معنی 'ن تترکهم وما بدینون أن لا تتعرض اهم فيما بدینون لا أن 
نحكم بینهم عند الترافع إلينا سا دیون وقد خالف حکم الاسلام 3 
ولخالفة ذلك لما أجمع عليه الفقياء » 9 ء 

۷ - نتائج هذا المبحث : 

ونخرج من جميع ما تقدم بالنتائج الآنية : 

اولا ب القاعدة عند جميع فقهاء الاسلام هى وجوب الحكم على 
(() المرجم السابق ج ۲ ص ۳۷] . 


68 حكم محکها» محر الابتدائية الشرعية ي ٠‏ انر سئة ۱۹6۲ المنشور 
في مجلة المحاماة الشرعية : السنة الخامسة عشرة ص 65 وما بعدها . 


سم 64۳ كك 

غير السلمین بأحكام الشريعة الاسلامية لا غيرها تنفیذ؟ لأمر الله تعالی 
« وأث احكم دينهم دما آئژل الله » ۰ 

ثانيآ س وأحكام الشريعة الاسلامية التى تطبق على غير المسلمين 
هي نفسهأ المي تطبق على المسلمين عند الظاهر به عدا ماله عدم وفوع 
يختلف مداها باختلاف آراء العقهاء » وان هذه الاستشاءان مردها 
شبهاء 
يختلفون فيها مع المسلمين » بوضم قواعد موضوعية مستمدة من الشريعة 
ااسلادية تتام هذه لقضايا » ولم يذ يضعوا لا اعد إسناد : حل الى 
الحالیه » لأن هذه القوانين لا تضم قو اعد موخوعه لحكم القضايا ذات 
العنصر , لاجنبي بل ۷ قو اعد | استاد د لتدل ل على رن الواجب 
لقم انن الوضعةه قو اتد اتاد داخلة ندل على لتانون ااواحت اللطسق 
لحكم قضايا رعاباها في بعض الساثل ذات العنصر الدیتی اذا كانت 
الدولة تتعدد فيها القوانين سب اختلاف الدين بين المواطنين ۰ 

والسیت 2 مسلك الهفقیاء امسلسن هد | ۵ هو أن الشريعة الاسلامية 
لا تعترف بآی فانون آخر غير ما جاءعت به مر ن آحکام » ولا تفر سز احسه 
آي قائو ن لها ؛ لانها شريعة إلهية عامه لجميع الیشر بازم ” نط.قها على 
الجميع كلما آمکن ۱ لندلسق 6 وتطسقها مسكن 2 دا ر الاسلام لعموم 
ولاتها على المواطنين » فيحب تطبيقها دون غيرها » وی هذا شول 
الا مام أدو لو سف » کہا حاء ف بدائع الكاسانى : « ولأن الأصل ف 


-۰ 64۹ د 

الشرائم هو العموم في حق‌الناس كافة إلا آنه تعذر تنفيذها في دار الحرب 
لعدم الولاية وأمكن في دار الاسلام فلزم التنفيذ فيها » ٠ ٩۳‏ واذا كان 
يعض القضانا التی تخص غير المسلمين فيها عنصر ديني تلزم مراعاته 4 
فان الشريعة الاسلامية هي التي تضع الحكم الناسب لهذه القضايا 
مراعية اعتقادهم الديني الى الحد الذي تراه واجب الرعاية دون أن 
تحيل الى شربعة آخری لاستمداد الحکم منها » ويكون حكم الشريعة 
الاسلامية في هذه الحاله التي روعي فیها اعتقادهم » من أحكام الشربعة 
الاسلامية نفسها لا من آحکام شريعة أخرى ۰ وق هذا العنی سول 
الامام الكاساني وهو تتعرض لخلاف الامام زفر في فساد نکاح الذمي 
بلا شهود : « وآما قوله إنهم بالذمة التزموا آحکام الاسلام > 
فنعم ٠‏ لکن جواز آلکحتهم بغير شهود من آحکام الاسلام » 29 ۰ 


)1( الکاساني ج ۲ ص ۲۱۱ . 
(؟) الرحم السایق . 


التَصََرالسَافٍ 


حكم ولايتهم على قضاباهم الخاصة 
تمه فى : 

ذلك بأن القضاء من باب الولاية بل هو أعظم الولایات » وغير المسبلم 

ليس له آهلية آدنی الولابات وهی الشهادة على المسلمين » فلال لا يكون 

له آملية اعلاها أولى » وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب کالحنية 
والشافعية والشيعة الامامية واازيدية والظاهرية » وهو مذهب جميع 

أن تكون مسل (۱) , 

٩ الكاساني ج ۷ ص ۲ » مغني المحتاج ج 4 ص ۲۷۵ ؛ المحلى ج‎ (1١ 
ص ۳۲۱۲ » جوامر الكلام من المجلد المطبوع سنا ۷ ه » فتح‎ 
شرح الأزهار‎ » |١1 العز بز جح ۱۷ ص ۱۷ » البحر الزخار ج ۵ ص‎ 
ابن فرحون المالكي ج ۱ ص ۱۸ » بدابة الحتهد جح ۲ ص ۲۸۲ ؛‎ 
. ۱۲۲ شرح الزرقاني على مختصر خليل ج 6 ص‎ 
وظيفة القضاء في السائل المدنية والجزائية ؛ وولایتهم نها مامت عا‎ 

جميع الواطنين مسلمين وغير مسلمین . وقد تعرض لهذا آستاذنا 
ا م مدکور : « ... وبذا بمکن أن قال ان شهادة 
غير السلم على السام لا تجوز في الطلاق ونخوه مما بتشرج تحت 
احکام اسر د » مسائل الا حوال الشخصسية ») اما ق غر ذلك من 
السائل الدن.4 ونحوها فانها تحور الشهادة ممع اخملا فب الدين ۰ 
وبناء على هذا بمكن 7 تصحیح لو ضع الحانر في القشاء من الناحية 
السمياسية الشرعية ما دام دام اسان الشهادة فلا فلا لصح قضاء غر أ 
على المسلم في مسائل الاحوال الشخصية » وان امكن التمحل والقول 
بحوازه ف السائل المدنية ونجو‌ها 1( ٠‏ الدخل للفعه الاسلامي 
ص ۳۲۷ د ۲٤۸‏ . 


644 

۰ - تقليد غير السام انقضاء على غير ا)سلمين : 

اختلف الفقهاء فى جواز تولية غير السلم القضاء على غير المسلمين » 
ودمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي : 

اولا ‏ قول الجمهور : 

صرح الظاهرية والشافعية بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء على 
غير المسلمين “١‏ ه وهو مذهب المالكية والتابله والشيعة الامامية أيضا » 
لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير السلم على غير السلم ۳" > فلان 
لا تکون له ولاه القضاء بآ وهي أعلى من ولاه الشهادة ‏ أواى ٠‏ 

انيا - قول الحنفية : ٠‏ 

قال الأحناف يجوز تقليد الكافر القضاء وان لم بصح قضاوه على 
السلم حال كفره ه وقالوا نضا بحوز أن وی الذمي القضاء على أهل 
الذمة » وکونه قاضیاً خاصا بهم لا شدح في ولانته ولا بضر كما لا" دضر 
تخصیص القاضی السلم بجماعة معینه من المسلمين 7 + ويعلل الحنفة 
جواز تولبة الذمی القضاء على آهل الذمة بأن أهلية القضاء بأهلة 
الشهادة » والذمي من أهل الشهادة على الذمبین فهو آهل لتولي القضاء 
عليهم ۹۹ 

واذا جاز تولى الذمی القضاء على آهل الذمه » لكو نه أهلا” للشهادة 
عليهم حاز قلده القضاء على الستأمنین أيضآ ‏ على مقتفی مذهب 
الحنفية ‏ لأن الذمي من آهل الشهادة على المستامن © ٠‏ بل يجوز 
على مقتفی مذهبهم تولية الستآمن القضاء على المستامنين اذا كانوا 
(۱) المحلى ج٩‏ ص ۲۳۱۳ ؛ الماوردي ص؟5 » مفني المحتاج ج 4 ص۲۷۵ . 
(۲) فقرة 1٩۲‏ ص ۵۸۰ من هذه الرسالة . 
(۲) شرح العنابة ج ه ص 15 ؛ رد الحتار ج ؟ ص ]11 - 1۱۵ © 

۲ الفتاوى الهندية ح. ۲ ص ۲۹۷ . 


(£( شرح المنابة وفتح القدير جاه ص 515 . 
(ه) فقرة ]٩۲‏ ص ۵۸۲ من هذه الرسالة . 


لد 9٩۷‏ سب 
مخصعاً من دار واحدة » لذن له ف هده الحالة ب شهادة علیهم )۹ 
وأهلية القضاء بأهاية الشهادة كما شول الأحناف ٠‏ 


١ه‏ ب القول الراجح : 


والراجح فين أقوال الفقهاء هو القول بعد م جواز تولية غير المسلم 
القضاء على غير المسلمين » فلا يجوز تقليد الذمي القضاء حتى على ذمي 


مثله "۳" ٠‏ والدليل على ذلك انه لم يرد إلينا في سيرة النبى صلى الله 


عليه وسلم ولا في سيرة الخلفاء الراشدين ما يدل على أن الذمى ولى 
القضاء على شوون الذميين 4 بل المروي عن النبى صلى الله عليه و 

و الحلفاء الر اشدین آنهم کانوا سندون آمور القضاء الى المسلمين دون 
غيرهم وكانت ولایتهم عامة على المسلمين وغيرهم ولم یخصوا الذمیین 
قضاة منهم ۳ ۰ ولو کان للدمین حق تو لي القضاء على قضاباهم 
البخاصه لطالیو | بهذا الحق أو لأعطوه دون مطالية لقيام الحاحة اله ۰ 
فولابه القضاء فى دار الاسلام » ادن » كانت عامة تشمل السلمین وغر 
المسلمين و تولاها المسلمون دون غيرهم » ولم تكن للذميين جهة قضاء 
خاصة م 0 ۰ وهذا هو الأمر الطبيعي المعقول » لأن طبيعة الدولة 


. فقرة 6315 ص ۰۸۲ من هذه الرسالة‎ )١( 
الصحيح لا يليه في الشرع الا المسلم فلا بجوز تقليد الذمي القضاء‎ 
حتى على ذمي مثله » واذا حكم الذمي في ألضية الذميين فائما نکون‎ 
وصية غم السلم ؛ مذكرة قدمها الدكتور السنهوري‎ ٠ هذا تحكيماً‎ 
ألى محكمة النقض في الجمهورية العربية التحدة طبعة 1141 » ص۰۱۷‎ 

)۳( اضار العضاه للامام وکیع ج ۱ ص f‏ .1 وما بعدهأ ۰ 

() روى وكيع عن عیسی بن أبي عزة قال شهدت الشعبي اجاز شهادة 
نصراني على بهودي . كما روي عن كعب بن مسور » قاضي البصرة 
من قبل عمر بن الخطاب » انه ام تحلف بهو دا . وروي أن معاذ 
ابن جبل كان باليمن فاختصموا اليه في بهودي مات وترلد أخ) 
مسلما : أخبار القضاة للامام ولع ج | ص ۳۳۵ وما بمدها , 
و ج ۲ مله ص 2[ . وهذه الأخبار تدل على أن غير السلمين 
ما كانت لهم جهة قضاء خاصة بهم وائما كانوا يرجعون في قضاباهم 
الى جهة القضاء العامة التي كان بتولاها المسلمون . 


— 94۸ ات 
تفتضی وحدة القضاء فیها لا تعدد جهات القضاء » والشريعة الاسلامیه 
تقوم كسائر الانظمة القانونية على مدا وحدة القانول ووحدة 
القضاء °١‏ + 

أما ما ذكره الحنفية من جواز تولیه الذمي القضاء على الذمین 
بححة آن له شهادة علیهم 1 وأن الشهاده و لا به والقضاء و لا به 6 وأن 
أهلية القضاء بأهلية الشهادة » فالحواب أن الشهادة وان كانت تدخل 
ف باب الولابة ولكنها ليست كولاية القضاء التي فيها حكم والزام 
وإنابة عن الامام في القضاء » » ولیست الشهادة كذلك » فلا بلرم من سوت 
الشهادة للدمی على الذميين أن شت له ولا به القضاء عليهم ۰ و الظاهر 
أن ما ذكره الأحناف من جواز تقليد الذمي القضاء على الذسين هو كما 
و صنه الاوردي اذ سول : « وقال أبو حنيفة بحوز تقليدم القضاء بن 
آهل دنه » وهذا وان کان عرف الولاة تقلیده جار » فهو تقليد زعامة 
ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء » وإنما بلزمهم حكمه لالتزامهم له 
من تحاکمهم اليه لم يجبروا عليه وكان حكم الاسلام عليهم أنفذ » ° + 

۲۳+ _ واذا حاز تولية الذمى الفضاء على الذميين » على رأى 
الحنفية فبأي قائون بحکم ؟ آبحکم بالشريعة الاسلامیه آم بشریمته ۲ 

لم آقف على قول صریح للحنفية في هذه المسألة » وقد ذکر الشیخ 
)۱ حاء في کتاب الأحوال الشخصية للمصر ین غير السلمنن وللاحانب 

لدکتور أحمد سلامة ص ۱۰۷ : قام الاسلام على مدا التسامح 

وترك الذميين في داره أن بزاولوا طقو سهم الديئية وان يستميئوا 

ف فض منازعاتهم ومشاکلهم ذات الصفة الديئية برؤ الهم 

الديئيين . وبدا ذلك جليا في مسائل الزواج > لکن ابدا لم سمح 

باقامة عدالة طائفية أو دينية » وذلك أن الشر مه ار تقوم 


كائر الا نخلمة القانونية على مدا وحده القائون و و حله الفقضاء . 
(؟) الأحكام اللطانية للماوردي ص ۲۲ . 


بت ۵44 ب 
عمد الله مصطفی الراغي أنه : « يجوز للوالي السلم أن يولي القضاء 
للذمي لينظر في قضايا الذميين ویحکم عليهم بما تقتضيه شريعتهم وذلك 
لن الوالي المسلم مطلوب منه القيام بمصالح الذميين » 2 ۰ ولم أقف 
على المصدر الذي استقى منه الشيخ المراغي قوله هذا ٠‏ وعلى كل حال 
فان فيما قاله إشكلا” » إذ كيف بحکم في دار الاسلام بغير شريعة 
الاسلام ؟ وكيف تنفذ أحكام غير الشريعة الاسلامية إذا اقتضی تنفيذها 
بقوة الدولة وسلطانها ؟ ثم كيف يسمح لير الشريعة الاسلامية أن تطبق 
في دار الاسلام » والشريعة الاسلامية شربعة عالية ؛ لولا ضرورات الواقم 
وانعدام الولابة على دار الحرب لطبقت في العالم كله » فكيف بسح 
القول بانحسارها عن بعض القضايا أو عن بعض المواطنين في دار الاسلام 
وقد تیسر لها إمكان التطبيق والتنفيذ ؟ ثم إن الحنفية صرحوا بأن 
القاضي ثالب عن الامام في الحكم بين الناس ۳ » فكيف يصح من 
نائب الامام أن یحکم بعير شریمه الاسلام » والامام نفسه ملزم بالحكم 
بشريعة الاسلام » منهي عن الحکم بغيرها ؟ وأيضا فان الأحناف قالوا 
إن من شرائط نفس القضاء أن يكون فضاء بالحق وهو الثابت عند 
الله عز وجل من حکم الحادثة : إما فطع بان قام عليه دليل قطعي » وإما 
ظاهر؟ بان قام عليه دليل ظاهري + فلو قضى القاضي با قام الدليل 
القطحي على خلافه لم بجز لانه قضاء بالباطل قطعآ » وكذا لو قضى في 
موضم الخلاف بما بخرج عن أقوال جميع الفقهاء لم يجز لأن الحق 
لا يعدو آقوالهم © + هذا ما قاله الحنفية على لسان الامام الكاساني 
ولم بفرقوا فیما قالوه بين حاکم مسلم وحاکم ذمي على ذميين ٠‏ ومن 


لس سس سس 


)1( التشر دم الاسلامي لغير السلمین لشیم عبدالله الراغي ص ۱ . 
(؟) الكاساني ج ۷ ص ۲ . 


رك ۵4 سب 

العلوم أن حکم الحاکم الذمي بأحكام شریمته اللسوخه حکم بالباطل 
قطعاً قلا حوز ھل الحک ۰ وعلی هدا فا لصحیح عدم حو از الحک 
بير شرع الاسلام في دار الاسلام لا من قبل ذمي ولا مسلم ٠‏ وهذا 
ود أن قول الحنفية بحواز تقليد الدمي القضاء على الدذمبين انما هو 
تقليد رئاسة و زعامه وليس بتقلید حكم وقضاء 6 كمأ قال الا مام الاوردي» 
وان الذمى اذا حكم في أقضية الذميين فإنما يكون على سبيل التحكيم > 
والتحكيم جائز لأهل الذمة جوازه لأهل الاسلام ٠‏ 

۳ ب التحكيم : 

التحكيم هو آن‌بختار الخصمان شخصا لیحکم بينهما » وركنه اللفظ 
ا 
المحكم )1( ٠‏ وقد نت مشروعته بالكتاب ب الست ا ۰ 
نتحکیم سعد فيهم ٠‏ وأجمم الصحابة على جواز التحكيم ( ۽ ولهذا 
كله أجازه المقهاء 2ف" 

1 هل يجوز تحكيم الذمي ؟ 

عند الحنفية الشرط في المحكم أن يكون عاقلا” ولا شترط فيه 
الاسلام » والشرط فیمن یکول حكماً صلاحيته لتولي القضاء على من 
(۱) “لدر الختار ورد المحتار ج ؟ ص 1۸۲ . 
۱ شرح العنابة وفتح القذتر ج هم ص 58؟ . والآبة في سورة النساء 

ج ۵ ١‏ الابة ۵ وقصة تحكيم سعد رواها اليخاري ج 1" ص 

۲۳ مسلم ج ۷ ص ۳۷۹ ) ایو داود ج ۸ ص ۸۲ . 
۱( الفني ج ٩‏ ص ۱۰۷ » الهداية ج ه ص 44 ؛ مغني الحتاج ج > 

ص ۳۷۸ ؛ ابن فرحون الالكي ج ۱ ص 11 . 


م ۶۱ ات 

حكمه ٠‏ و لا کات آهلیه القضاء بأهانة الشهاده ولا لضعم تحكيم غير 
السلم على المسلم » ولكن يصح تحكيم أهل الذمة ذمياً ليحكم فيها 
بينهم لأنه من أهل الشهادة عليهم فهو من أهل الحكم علیهم () , 
تشرد ایا كورة فيمن يكون حك وقت التحكيم ووقت الم 
کم جمیعاً ٠‏ فلو حكم ذميان ذمياً ليحكم بينهما ثم أسلم الحكم فهو باق 
على حكومته » لأن السام من أهل الشهادة على الذفيين 4 ولو أسلم 
" سحل الخصيين الدمسين حرج الی؟ حكم عن حكومته فما سنهمأ بالنسة ل 
بحکم ره للدمي على المسام ولا بعد خارجاً عن حکومته اذا حكم 
للمسلم علی الدمي له نه من آهل الحكم على الذمي 5 ي ولو أسلم 
الخصمان خرج الحكم عن حكومته فلا يصبح حكمه على أحدهما للآخر 
لعدم آهليته عليهما وقت الحكم , 

و ما قالوه محل نظر » لأنه اذا أسلم الحكم فكيف تبقى حکومته ؟ 
دیا قكيف تلز مهما ستّا نه حكماً ف هده الحا له 6 وشو حکم و لس 
قاض بترافم آمامه الخصمان ؟ وقولهم : لو أسلم أحد الخصسين 
الدميين خرج الحکم عن حکومته فیما بینهما بالنسبة لا بحکم به للذمی 
على المسلم وسقى حكما اذا حكم للسلم على الذمى ٠‏ هذا القول 
غير مستساغ ولا أرى له وجها مقبولا” لأن الحکم ما أن يبقى » إذا 
أسلم أحد الخصمين » فيقبل حكمه على الطرفين » وإما أن تزول عنه 
هذه الصفه فلا يعتد بحکمه على أحدهما ٠‏ 

۳ ص ۳۹۷ , 

(۲) فتح القدير جاه ص ٩۹‏ : الفتاوى الهندية ج ؟ ص ۰۳۹۸-۲۹۷ 


(؟) الدر المختار ورد المحتار ج 4 من 4465 285 . فتح القدير ج 


کے ۴ء س 

٠ تحكيم الستامن‎ ٠۰٥٠ 

قلت إن الشرط عند الحنفية في الحكم أن بكون أهلا” للقضاء على 
من بحکمه » وان أهلية القضاء بأهلية الشهادة » وبما أن الذمي من أهل 
الشهادة على الستآمن فیلزم من هذا جواز تحکیمه من قبل المستأمنين ۰ 
ویحوز أيضا » على مقتفی مذهب الاحناف » تحكيم الستأمن من قبل 
الستأمنین اذا لم يكن بين الخصيين والحکم اختلاف دار لان الاحناف 
قالوا إن الستامن من أهل الشهادة على الستأمن ان اتحدوا دار؟ © ٠‏ 

- تحكيم غير السلم في المذاهب الاخرى : 

غير الحنفية » كما سدو » لا بحيزون لأهل الذمة ال يحكموا دمبا 
ليحكم بينهم » وكذا لا بجيزون للستأمنین ان تحکموا ماما » لأنهم 
اشترطوا في الحكم أهليته للقضاء » ومن شروط أهلية القضاء عندهم 
الاسلام ٠19‏ 


. ص ۵۸۲ من هذه الرسالة‎ 1٩۲ فقره‎ )١( 

(0؟) الغني ج ٩‏ ص ۱۰۷ » ابن فرحون الالكي ج ۱ ص ۷ شرح 
الخرشي ج ۷ ص ۱۳۸ ۱۳٩‏ » مغني المحتاج ج ) ص ۳۷۸ 6 
بالبلو غ والمقل والعدالة ويدخل فیها الایمان . وشترط فى قام 
ا لا و ويسترط في فاصي 
لتحكيم لة ايضاً » وقاضي التحكيم هو الذي تراضى به الخصمان 
ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب » . 


الصا الشالث 
اطسق بالنسبة لقضاياه في الوقتعاض 


لجالا 
الطمق ف الحمهورية العر بية المتحدة 

اولا ‏ بالنسسة للذميين 
۷ ل بخضع الذميون في الجمهورية العربية المتحدة في الوقت 
الحاضر لولاية القضاء العامة « الحاکم الدنية » في مسائل أحوالهم 
الشخصية » وذلك بعد صدور القائو نين رقم 1 » ۲ نة ۱۹۵۵ ۰ 
فقد جاء في المادة الأولى من القانون رفم ١‏ لسنة ۱۹۵۵ : « ستبدل 
نص الادة ۱۳ من قانون نظام القضاء رقم ۷ لسنة ۱۹44 النص 
الأني : « تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات في المواد الدنیه 
والتجار به والأحوال الشخصية والوقف والولاية وجميع الجرائم إلا 
ما استثني ينص خاص » ۰ وجاء في الادة الأولى من القانون رقم 455 
لتة ۱۹۰۵ : « تلغی الحاکم الشرعية والحاکم الملبة انتداء من أول 
نایر سنة ۱۹ وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغانة ۳۱ دسمبر سنة 
۵ الى المحاكم الوطنبة لاستمرار النظر فيها وفقا لأحكام قافول 
المرافعات ۰۰۰ » وبهذا صار الذمیون بخضعون في مسائل أحوالهم 
الشخصية للمحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة على جميع المواطنين 


س ءا ده 

في الجمهورية العربية المتحدة » كما هو الشآن في خضوعهم لهأ في 
مسائل أحوالهم العينة 21 ٠‏ وقد كان الذمیون قبل صدور القانونين 
المذكورين يخضعون لحهات قضائيسة خاصة بهم في مسائل أحوالهم 
الشخصية » وهي مجالسهم الملبة اذا كانوا متحدين في الملة والطائفة » 
أما. اذا كانوا مختلفين فى الملة أو الطائفة فقد كانت الولاية على مسائل 
أحوالهم الشخصية للمحاكم الشرعية ٠)‏ 

۸ - القانون الواحب التطيق : 

يخضع الذميون في معاملانهم المالية الى القانون الدني المصري 
« العربي » شأنهو في هذا شان المواطنين المسلمين ۰ أما فى مسائل 
الأحوال الشخصية ففيها تفصيل : 

أولا ب فيما بخص الوارث والوصية والوقف والولاية على المال » 
صدرت قوانين تنظم أحكامها وهي : القانون رقم ۷۷ لسنه ۱۹٤۳‏ فيما 
بخص المواريث» والقانون‌رقم۷۱ لسنه *۱۹4فیما بخص الوصية» والقانون 
رقم ۸ لسنه ۱۹4۰ فیما بخص الوقف » والقانون رقم 6 لسنه ۱۹۵۲ 
فيما بخص الولاية على الال ٠‏ والذميون كالمسلمين في خضوعهم لأحكام 
هذه القوانين ولأحكام الشربعة الاسلامية التي تخص مواضيع هذه 
القوانين اذا لم برد بشأنها نصوص فيا 9 ۰ 

ثانیاً س في مسائل الأحوال الشخصية الأخرى » غير المذكورة في 
أعلاه » يطبق على الذمبین أحكام شريعتهم في طاق النظام العام » 
بشرطين : 


أ © أن بكونوا متحدين في الملة والطائفة ٠‏ 


)01 أحكام الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين للاستاذ حلمی 
بطرس ص ۱۲ . ۱ 
(؟) الرجم السابق ص ۲٩‏ - 1۱ . 
۳) الدخل قازر ن الخاص لاستاذنا الدکتور عبدالمنعم البدراوی » ص 
١ . ۱۷۵ ۲۲‏ 


۵ 

ب أن تكون لهم جهة قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 
رقم 4۰۲ لسته ۱۹۵۵ ۰ 

وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانیه من الادة السادسه من القانون 
رقم ۳ لسنه ۱۹۵۵ فقد جاء فيها : « ٠٠٠١‏ آما بالنسية للمنازعات 
المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصربين غير المسلمين والتحدي الطائفة 
والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون 
فتصدر الأحكام ‏ في نطاق النظام العام طبقا لشريحتهم » ۰ فإذا لم 
يتحقق هذان الشرطان کآن يكون طرفا التزاع مختلفين في الطائفة 
والملة آو في احداهما كآن يكون أحدهما مسيحيا والاخر هوده » أو 
مكون آحدهما من الأقباط الأرثوذكس والثانى من الأقباط الكاثوليك » 
ففي هذه الحالات ونحوها » لا تطبق عليهم: أحكام شريعتهم ۰ وكذلك 
لا تطبق أحكام شريعتهم ولو كانوا متحدين في الطائفة والملة اذا لم تكن 
لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القافون رقم 456 لسنة 
٠ ۰۵‏ وف هذه الأحوال ‏ أي عند عدم توافر الشرطين ‏ يكون 
القانون الواجب التطبیق هو آحکام الشريعة الاسلامية حسب القرر في 
الادة ۲۸۰ من لائحه ترتبب الحاکم الشرعیه عملا بالفقرة الأولى من 
المادة السادسة من القأنون ركم ۲ أسئة ۱۵۹۵۵ التي نصت على انه : 
« تصدر الأحكام في المنازعات المتعاقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي 
كانت أصلا” من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا لا هو مقور ف الاده 
۰ من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة » » لان المحاكم الشرعية قبل 
الغائها كانت تختص بقضايا الذميين في مسائل الأحوال الشخصية اذا 
اختلفوا في الطائفة أو الملة » فتطبق عليهم أحكام الشريعة الاسلامية وفق 
المقرر ق المادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعة 219 ٠‏ والمادة ۲۸۰ 
)١(‏ حلمي بطرس »؛ مولفه السابق » ص ۳٩‏ - .) » تادرز © مؤلفه 


الشرقاوي ج | ص ۲۲ . 


| 

من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على انه : « تصدر الاحکام طبقا 
للمدون قي هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا 
الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصةفيجب فيها 
أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد » ٠‏ 

9 ل آثر تفيم الطائفة او اللة على القانون الواجب التطبيق في 
مسائل الأحوال الشخصية : 

نصت المادة السابعة من القانون رقم 4*۲ لسنة ۱۹۵۵ : « ولا يوثر 
ف تطبیق الفقرة الثانية من المادة التقدمه تغمير الطائفة أو المله بما بخرج 
آحد الخصوم عن وحدة طائفية الى آخری أثناء سير الدعوی إلا اذا كان 
التغيير الى الاسلام » فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا 
القانون » ۰ 

فهده الادة تورد استثناء على الفقرة الثانیه من الادة السادسة التی 
تقضی بتطبيق القانون الدنی للمتخاصمن ؛ وهذا الاستثناء هو : اذا 
غير أحد الخصوم دیاته الى الاسلام » أي صار مسلا » في أثناء سير 
آلدعوی ففي هذه الحاله تطبق الشريعة الاسلامية على النحو الذ کور فى 
الفقرة الاولی من الادة السادسه من القانون رقم ۲ لسنه ۱۹۵۵ ٠‏ 
أما اذا كان تغيير أحد الخصوم دياتته الى غير الاسلام» أو غیثر طائفته الى 
طائفة أخرى مع بقائه على دیانته » وكان التغيير أثناء سير الدعوى فلا 
يوئر هذا التغيير في تطبيق القانون الديني الذي وجب تطبيقه قبل تغيير 
أحد الخصوم ملته أو طائفته ٠‏ 

والخلاصة فإن القانون الديني لغير المسلمين يطبق اذا كان الخصوم , 
متحدين ق الطائفة والملة وظلوا هکذا الى انتهاء الدعوى أو غر أحد 
ملته أو طائفته أثناء سير الدعوى اذا كان التغيير الى غير الاسلام » فإن 
كان التغبير الى الاسلام فلا يطبق إلا حكم الشريعة الاسلامية طبقا لا 
هو مقرر ف الادة ٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ٠‏ 


بت ۵۷ ب 
انيا - بالنسبة للمستامنين 

: مدى ولاية القضاء الماهة على المستامئين‎ - ٠ 

للأجانب في الجمهورية العربية التحدة حق الالتجاء الى القضاء 
الوطني لرفع دعاواهي على خصومهم ۲۱ » فتختص المحاكم الوطنية بالنظر 
في الدعوى اذا كان المدعى عليه من رعايا الجمهورية العرية المتحدة 
ولو لم يكن له موطن أو سكن فيها ۲0 ۰ آما اذا كان المدعى عليه أجنبيا 
فقد تکفلت الادة الثالثة من قانون الرافعات الدنة وااخحارة رقم ۷۷ 
لسنه ۹ بیان الاحوال التي تختص فيها المحاكم الوطنية بالدعاوی 
التي ترفم على الأجنبي اذا لم يكن له موطن أو سکن في الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ وفهم من هذه المادة أن المحاكم الوطنية تختص بنظر 
الدعاوى التي ترفع على الأجانب اذا كان لهم موطن أو سكن ف العربية 
المتحدة بصرف النظر عن المكان التى تمت فيه العقود أو الأفعال التى 
سببث النزاع ٩‏ ۰ 

كما أن المواد من ۹ الى ۸۰۷ من قانون المرافمات المذكور 
والتي صدر بها وبغيرها من مواد الکتاب الرابع من قائون المرافعات > 
القانون رقم ۹ لسنة ۱۸۵۱ 4 سنت هذه الواد حالات اختصاص 
المحاكم الوطنية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية للاجابٍ » وقد 
عللت المذكرة التفسيرية للقانون الأخير صدور هذا القانون بهذه المواد 
شولها : « لأنه لوحظ أن نص الادة الثالثة من قانون المرافمات قليل 
الجدوی في تحديد أسس الاختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية » 
وقد آقام المشرع اختصاص الحاکم الصرية - العريية - في السائل 
)١(‏ القانون الدولي الخاص للدکتور آحمد مسلم ج ۱ ص ۲۷۵ ۰ 
(۲) شرح قانون الرافعات الدنية والتحارية للدکتور الشرقاوي ج | 

ص ۲۵۲ ۲۵۲۰۰ , 


۳ شرح قانون الرانعات الدنية والتجارية للدکتور الشرقاوي ج | 
ص ۵۸ ۲ هامش (۱) ۰ 


۸ 
المذكورة على وجود موطن المدعى عليه الأجنبى بمصر _ ف الجمهورية 
العربية المتحدة ‏ أخذأ بقاعدة آن الدعوى ترفع الى محكمة محل المدعى 
عليه » كما آقامه على تعلق الدعوى بعقار موجود بمصر ‏ الجمهوريه 
العرسة المتحدة  ٠٠٠‏ وقد جاء المشرع سعض مستثنيات لهذه القاعدة 
اقتضتها اعشارات لها وجاهتها ءءء » ٠42‏ 

۱ - القانون الواجب التطبيق : 

خصص الشرع الصري « العربي » في القانون الدني المواد 
( ۲۸۰۲-۱۰ » لبيان قواعد الاسناد » أي القواعد التى تشير الى القانون 
الواجت التطبيق على العلاقات القانونبه ذات المنصر الأجنبي 6 سنواء 
كان هذا العنصر الأجنبى في آطرف العلاقة القانونية أو في سببها النشيء 
لها أو في موضوعها ٠‏ 

وعلى هذا » اذا كان أحد طرف العلاقة القائونية أجنبيا » أو كان 
طرفاها أجنبيين « مستأمئين » في الجمهورية العربية المنحدة » فان المحا كم 
الوطنية تطبق على هذه العلاقة القانونية القانون الذى تشير اليه قواعد 
الإسناد الوطنية الواردة في المواد المذكورة أعلاه © ٠‏ على أن تطبيق 
القانون الأجنبي الذي تشير اليه قواعد الاسناد الوطنية مقيد بالنظام 
العام والآداب في العربية التحدة كما تفضي بذلك المادة ۲۸ مر القانون 
الدني الصري « العربي » ۱ ۰ فإذا كان القانون الواجب التطبيق 

قانون الرانعات الدنية والتجارية والقوانين المتعلقة به » جمع 

عبدالخالق عزت ؛ الطبعة الاولی » ص ۲۱ . 
(؟) وبلاحظ أن هذه القواعد لا تتضمن احکاماً موضومية وانما تدل فقعط 

على القانون الواجب التطبيق الذي بعطي الاحکام اللازمة لوضوع 


(۲) وهفنه‌الاده تنصرعلىانه : ز تطبيق قالون|حنبى عينته ال 
و 0 تنص له لا يجوز تطبيق قانون‌اجنبي عينته النصوص 
السابقة اد[ كانت هده الأحكام مالف للنقلام العام أو للآداب ۴ محر ء 


س ۹ 9 مت 

بموجب هذه القواعد يجيز زواج السلمة بنیر السلم » أو يساوي في 
الميراث بين البنت والاین السلمین » أو يمنع طلاق السلم لزوجتسه 
بإرادته التفردة » فإن القاضي الوطني ف هذه الحالات وأمثالها بستبعد 
تطبيق القانون الأجنبي ورطق قانونه الوطني - وهو هنا الشريعة 
الاسلامية ‏ فيقضي ببطلان هذا الزواج » ويجعل ميراث البنت على 
النصف مُن ميراث الابن » ويجيز طلاق السلم لزوجته بارادته المنفردة > 
لأن الأخذ بالقانون الاجنبي في هذه الحالات مخالف للنظام العام في 
الحمهور هه العر سة المتحدة (۱) , 

ويتصور خضوع الأجانب في الجمهورية العربية المتحدة لأحكام 
الشربعة الاسلامية ؛ بموجب قواعد الاسناد الوطنية » في حالات كثيرة » 
منها : نتزوج مواطن ذمي مستأمنة » أو تتزوج مواطنة ذمية مستآمنا في 
العرمة المتحدة م ثور نزاع حول هذا الزواج فيكون القانون 
الواجب التطبيق » في هذه الحالة » على الشروط الموضوعية لهذا 
الزواج عدا شرط الاهلبه » هو القائون الصري » العر بي ) طبقاً للمادة 
6 من القانون الدنی ٩‏ ۰ فإذا كان أحد الزوجين من الأقباط 
الأرذوكس والآخر من السربان الكاثوليك فان القانون الذي يطبق هو 
أحكام الشريعة الاسلامية « حسب القرر بالمادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية » لاختلاف الزوجين ف الطائفة والملة وفقا لما تقضي به 
قواعد الإسناد الوطنية الداخلية 7" » اتباعا لنص المادة ۲۰ من القانون 
(۱) القانون الدولي الخاص المصري للدكتور عز الدين عبدالله ج ۲ ص 
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(؟) والمادة ۱ من هذا القائون نصت على انه : ٠‏ ف الأحوال المنصوص 
عليها في المادتين السابقتین اذا كان احد الزوجين مصر با وقت العقاد 
الزواج سراي القانون المصري وحده فيماعدا شرط الأهلية للزواج ٠‏ 
(۲) ففره ۸ ۰ ص ۰۵ ۰ من هذه الرسالة . 


ب ۳ 

الدني المصرى « العربي ۾ ) م وكذلك اذا تزوج مواطن مسلم 
مستأمنة فان القانون الواجب التطبیق على الشروط الموضوعية لهذا 
الزواج'» عدا شرط الأهلية » هو الشربعة الاسلامية لما قلناه ٠‏ و كدلك 
اذا مات مواطن ذمي وكان له ورثة من المستآمنين فان القانون الواجب 
التطبيق علىالميراث هذه الحالة هو قانونالمورث عملا“ بالفقرة الثانيةمن 
المادة من القانونالمد نيا مصري «العربي» 0 . وقانون‌الورث هو انون 
الوارث رقم ۷ أسمنة ۱۹:۳ » وأحكام الشربعة الاسلامية التي تخص 
مسائل الميراث اذا لم برد شا نها نص ٤‏ هذا القائون ء لأن آحکام 
المواريث في العربية المتحدة تسري على جميع المواطنين من مسلمين وغير 
مسلمین كما ۳۳ من قبل 4 ۽ 


دعا 
الطبق ف العراق 


اولا - بالنسبة للذميين 
تمهيد: 
٩‏ ل تبنت الدولة العثمائية الذهب الحنفى فكان هو المطبق 
في محاكمها في سائر أنحاء الدولة ومنها العراق ٠‏ فقد كانت الجاکم 


)۱ حاء فى المادة 1 من القانون المدني الصري » العربي € ۰ متى ظهر من 
الأحكام الواردة في ألواد المتقدمة أن القانون الواحب ال هو 
فانورن دولة معيئة تتعدد فيها الشرائع فان العانون الداخلي لتلك 
الدولة هو الذي بقرر ابة شربعة من هذه يجب تطبیقها . 

(۲ نصت الفقر ۵ الاولی من الادة ۱۷ من القانون المدني المصري : ٠‏ لسري , 
على البراث والوصية وسائر التصرفات الضافة الى ما بعد الوت 
قانون الورث أو الوصي أو من صدر عله التصرف وقت موته , 

)۳( فمرة ۵۰۸ ص ٦.)‏ من هذه الرسالة , 


= اس 
وهي المحاكم الشرعية - في العراق تطبق الفقه الحنفي في قضائها 6۱, 
وكافت هذه المحاكم الشرعية في العراق حتى سنة ۱۳۰۵ ه تنظر في 
جميع القضايا » سواء منها ما تعلق بمسائل الأحوال الشخصية أو العينية 
أو الجنايات » وبالنسبة لجميع المقيمين في العراق ۰۰۰ ثم تقيدت وظيفة 
المحاكم الشرعية بموجب الإرادة السنية من ااسلطان العثماني آنذال 
بتار ۲4 جمادى الآخرة سنة ۱۳۰6 ه والتي ملعت المحاكم الشرعية 
من النظر فى دعاوى التحارة والحزاء والضرر ونحو ذلك » وجعل 
الاختصاص فيها الى الحاکم المدنية ٠‏ وبقي اختصاص المحاكم الشرعية 
بمسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لجميع المقيمين في العراق من مسلمين 
وغير مسلمين » حتى تاريخ الاحتلال البريطاني للعراق سنة ۱۹۱۷ ٠‏ 
وبعد الاحتلال بفترة وجيزة صدر بیان المحاكم لسنة ١5310‏ وآناط رؤية 
دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بأفراد الطوائف غير الاسلامية با محاكم 
المدنية على أن تستعين المحكمة في هده الدعاوى بعالم روحاني للطائفة 
التي ينتمي اليها الخصوم للتعرف على الحكم الديني في هذه 
الدعاوی 9) ۰ وبقي الأمر هكذا حتى تشریم القانون الأساسي العراقي 
سنه ۱۹۲۵ حيث نصت المادة الخامسة والسبعون منه على تقسیم الحاکم 
الدينية الى محاكم شرعية ومجالس روحانية طائفية ٠‏ وقد نصت 
الادة الثامنة والسبعون من هذا القانون الأساسي على ما يأتي : 
« نشمل المجالس الروحائية الطائفية : المجالس الروحانية الموسوية 
والمجالس الروحانية المسيحية وتؤسس تلك المجالس وتخول سلطة 
القضاء بقانون خاص » ۰ ثم صدر أخيا قانون تنظيم المحاكم الدينية 
() الاحوال الشخصية والتطبيقات الشرعية » تأليف الاستاذ محمد احمد 
العمر ص ۱۰ . 


(؟) التطبيقات الشرعية والهسكوك للاستاذ محمد أحمد العمر ص 
5.15 . 


بت ۱۱۲ بت 
للطوائف المسبحية والموسوية رقم جم لسنة ۱۹4۷ > +صدر أبضاً قانون 
آصول الحاکیات للطوائف المسيحية والوسویه رقم ۰۶ لسنة ۱۹۵۰ 
تنظیم اجراءات التقاضي آمام هذه المحاكم الطائفية ٠‏ 

۳و _. والذميون » في الوقت الحاضر » في مسائل المعاملات > 
الأحوال العينية » يخضعون للمحاکم المدئية وما تطبقه من قوانين 
كالقانون الدنی العراقي » شأنهم في ذلك شأن المسلمين من العراقيين 0, 
أما مسائل أحوالهم الشخصية » فموزعة بين الحاکم الطائفية » ومحاكم 
الواد الشخصية » والمحاكم الشرعية ٠‏ كما آن القانون الواجب التطبيق 
ليس واحدا » فقد يكون القانون الديني للذمي » وهذا هو ما تطبقه 
المحاكم الطائفية في الدعاوى التي من اختصاصها النظر فيها » وقد یکون 
أحكام الشريمة الاسلامية » وهذا ما تطبقه المحاكم الشرعية دائما + أما 
المحاكم المدئية ‏ محاکم الواد الشخصية . فقد تطبق القانون الديني 
للذمى وقد تطبق الشريعة الاسلامية أو غيرها حسب الأحوال » كما 
سيأتي بيانه ٠‏ 

وأتكلم فيما يلي عن الاختصاص القضائي لهذه المحاكم بالنسبة 
للأحوال الشخصة للذمين » والقانون الواجب التطبيق فيها ٠‏ 

 ]‏ الحاکم الطائفية 

4 - للمسيحيين واليهود » دون غيرهم محاكم طائفية » نص على 
تشسكيلها قانونتنظيم المحاكم الدينية للطوائف السيحية وا موسوية رقم ۲۷ 
طوائف » واعتر البهود طائفة واحدة ٠‏ وطوائف السیحیین هي : 
الكاثوليك » على اختلاف فرقهم » والأرمن الأرثوذكس والسریان 
(1) جاء في المادة ۱6 من القانون الدني العرافي : « بقاضی المراقي أمام 


محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشا منها قي 
الخارج » , 


۰ ٩۲ الارئوذکس‎ 


الا أن المحكمة الدينية للاسرائيليين الغيت بعد هجرة الیهود الى 


فلسطين » وأودعت قضايا اليهود الباقين في العراق الى المحاكم المدنة » 
وذلك بموجب بيان وزير العدلية الصادر فى ۱-۰ ٠‏ وتختص 
کل محکمه من هذه الحاکم بالنظر في مسائل النکاح والصداق والطلاق 
والتفريق والنفقة الزوجية لابناء الطائفة التى تعود البها المحكمة © . 
وتطبق هذه المحاكم في السائل المذكورة » القانون الديني للطائفة لا 
الأحكام التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم مها 
لسنه ۱۹۵4 7 + 


(۱) جاع ف الاده الاولی من هذا القانون ٠‏ « تنظم الحاکم المدنية للطو اتف 


(؟) 
)1( 


المسيحية والموسوية المنصوص عليها في المادة ۲ وفقاً لاحکام الواردة 
في هذا الفائو ن ء 
ونصت المادة الثانية منه على ما بان 
او لا ب الكاثوليك على اختلاف فرقهم , 

- الارمن الارذوکس . 
وقد حذفت كلمة « اليعاقية الارتوذوکس » ووضم مکانها ) السم دان 
الارئوذکس ) بموحب تعديل القانون المذكور بقانون رقم 8 
لسننه 140۵۰ . 
المادة ۱۲ من القانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹6۷ . 
جاء فى الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من قانون تنظیم الحاکم 
الدينية للطوائف المسيحية والموسوية : « على كل طائفة آن تدون 
باللغة العربية الاحکام والقو اعد الفقهية التي تطق ي جميع الدعاوى 
الشار اليها في الماد ؟ أ ۰۰ ٠ E‏ ولصت الفقرة الثانية من الاد 
توا اجک تور ایرد 7 ماك 1 1 5 


بت 18 سه 

۵ _ واذا اختلف طرفا العلاقة في الدين أو الطائمة أو الفرقة 
فلاة محكمة ينعقد الاختصاص القضائي ؟ ٠‏ 

أما بالنسية للكاثوليك فاد الاختصاص سقى لمحكمة الکاثو ليك» 
وان اختلفت فرق الخصوم لذن المادة ۱۷ من قانون تنظيم المحاكم 
الطائفية نصت ف فقرتها الأولى على أنه : « یمین في المحكمة الطائفية 
للكاثوليك عضو من اللاتين وعضو من الكلدان وعضو من السريان 
وعضو من الروم وعضو من الأرمن » ٠‏ ثم نصت الفقرة (ب) من هده 
المادة على انه : « وتؤلف هذه المحكمة من ثلاثة أعضاء يكون من بينم 
على الأقل عضو من الفرقة التي نتبعها الخصمان اذا اتحدا فرقة فإن 
اختلفا الفت المحكمة من عضو من الفرقة التي ينتمي اليها الدعي وعضو 
من الفرقة التي بنتمي اليها المدعى عليه وعضو من فرقة ثالثه يختاره 
رئيس المنطقة العدلية في غضون ثمائية أيام من تاريخ مراجعته وتكون 
الرئاسة لهذا العضو الثالث » ومعنی هذا أن القانون لم يرتب آثرا مهما 
على اختلاف فرق الخصوم الكاثوليك اذ آشی الاختصاص لحکمة 
الكاثوليك واكتفى بالنص على تأليف المحكمة على النحو الذي نص 
عليه ۰ والظاهر أن الذي حمله على هذا النهج هو ضآلة الفروق بين 
هذه الفرق ٠‏ أما القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة فهو الأحكام 
الدشة للطائفه الكاثو لبكية ٠‏ 





ه4 بخصوص زوجین مسيحيين : « لدى التدقيق والداولة من قبل 
الهيئة العامة وجد ان الاحکام التي انتظمها قانون الأحوال الشخصية 
رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۰۹ تسري على العراقيين الا من استشني منهم 
بقانون خاص » وحيث أن هناك قانوناً خاصا مرقماً ۲۲ لسنه ۱۹۲۷ 
أوجب تأسیس محاکم دينية للطوائف السيحية والموسوية وبين 
الزوجية » ومعنی ذلك ان هذه المواضيع بين ذوي العلاقة يجب أن 
تجسمها محكمة دينية للطائفة التي بنتمي الیها ذوو العلاقة .۰ 


سب 5١6‏ ت 

وأما بالنسبة لغير السلمین من اليهود والسیحیین اذا اختلفوا في 
الطائفة أو الدین » فإن قانون تنظیم الحاکم الدينية للطوائف المسيحية 
والموسوية رقم ۷۲ لسنه 194107 لم نص على الحهة القضائية المختصة 
بالنظر في منازعاتهم ٠‏ والظاهر أن الاختصاص القضائي یکون للمحاكم 
المدنية « محاکم الواد الشخصية » لأنها هي المحاكم المختصة آصلاً 
بمساال الأحوال الشخصية لليهود والمسيحيين ولكن آخررج من 
اختصاصها دعاوى التكاح والصداق والطلاق والتفريق والنفقة الزوجیه » 
بالنسبة لليهود والمسيحيين وأودع النظر فبها الى المحاكم الطائفية ۰ 
وهذه المحاكم الطائفية لا يثبت اختصاصها إلا اذا كان الخصوم جميعاً 
من الطائفة التي تعود اليها المحكمة » وهذا هو المفهوم من الادة الثائية 
عشرقمن‌قا نون تنظيم الحا کم الدينية للطوائف المسيحيةوالموسوية » فقد جاء 
في هذه الادة : « تنظر المحاكم والجالس الطائفية في الدعاوى الاتي 
ذكرها الخاصبة بالعراقبين النتمبن الى الطافة التي تخصص لها 
المحكمة ءءء ) ء فإذا ما انعقد الاختصاص القضالي لمحكمة المواد 
الشخصية » كما ذكرنا » فاي قانون تطبق ؟ لم يصرح القانون بشيء » 
والذي أراه » ف هذه الحالة » هو تطبيق قانون طائفة الزوج وقت انعقاد 
الزواج » قياسآ على ما نص عليه قانون الحاکم الشرعية لسنه ۱۹۲۳ 
بالنسبة للزوجين المسلمين اذا كان الزوج جعفرة وقت عقد اللکاح > 
فقد جاء في المادة الخامسة من هذا القانول : « تحسم الدعاوى الانه 
فقط بمقتفى الفقه الجعفري + 1 الدعاوی المتعلقة بالنكاح والطلاق 
والهر والحضانة والنفقة الزوجية آو التي يدفعها الأولاد الى أبويهم 
والوصابا على القصر والناسبات الزوجية إن كان الزوج جعفريا في 


وقت عقد النکاح ۰+۰ © + 


بت ٩۱‏ بت 
ب محاکم الواد الشخصية 

١ه‏ - وهذه المحاكم من محاکم البداءة وهي من الحاکم الدنية ٠‏ 
وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية للعراقبين غير السلمین من 
هود ومسيحين عدا ما بدخل في اختصاص محاكمهم الدنية ۱ ه 
وتطبق هذه المحاكم في هذه المسائل قانون الأحوال الشخصية العراقي 
رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۵۹ والمواد التي آشار اليها هذا القانون من القانون 
الدنی العراقي ۲ ٠‏ وتطبق الفقه الحتفي على قضایا وقوفهم " » 
باعتبار ان الشريعة الاسلامية هي صاحبه الولاية العامة على جميع مسائل 
الأحوال الشخصية لجميع العراقيين إلا ما استثني بقانون خاص ° 

ج ب المحاكم الشرعية 

01¥ تختص المحاكم الشرعه » فضلا؟ عن اختصاصها الطبيعي 
بقضابا الأحوال الشخصية للمسلمين » بقضايا الأحوال الشخصية اذا 
كان أحد طرفي الدعوى مساما © » كما لو كان الزوج مسلماً والزوجة 


)۱( الوجيز في المافعات المدنية والتجارية لاستاذنا الدكتور صلاح الدين 
الناهي ص ۲۰۸ - ۲.۹ . والدعاوى التي تدخل في اختصاص 
و النفقة الزوجية ۰ وتلاحفل هنا أن محاکم المواد الشخصية تختص 
أيضا بالنظر في هذه اوی باللسسة لطوائف الیهود ن 
التي ليس لها محاكم دينية 
(؟) نص قانون الاحوال الشخصية المراقي في المادة ۷۳ على أله - ٠‏ تراعي 
في الوصية الأحكام الواردة في اواد من ۸ م۱1 ل 111 من القانون 
الدني » ٠‏ ولص في الادة" ۶ منه على أله : ۱ سري الأحكام 
الواردة في السواد من ۱۱۸۷ - ۱۱۹۹ من القانون الدني في 
تعيين الورثة وتحديد أنصيتهم في التركة من عقارات ومنقولاث ) . 
۳۱( احکام الأوقاف للاستاذ محمد شغيق العاني رئيس محكمة تمییز 
المراق ص ۸ ۰ 
العمر ص 10۱ . 
(۵) التطبیقات الشرعية لاستاذ محمد احمد العمر ج ۲ ص 1)) . 


تب ۱۱۷ بت 
كتابية ٠‏ والواقم أن اختصاص المحكمة الشرعية فى هذه الحالة هو 
ما نص عليه الفقهاء جمیعاً من مختلف الذاهب الاسلامية » ولهذا لو 
أسلمت زوجة غير المسلم فإن دعوى التفريق تدخل في اختصاص المحكمة 
الشرعية » وف هذا قرار لمحكمة تمييز العراق في قضية خلاصتها أن 
بهودية أسلمت فأقام زوجها اليهودي الدعوى ف المحكمة الشرعية السنية 
على زوجته طالباً التفريق بينهما » فردت المحكمة الدعوى بحجة عدم 
الاختصاص 4 فأقام الدعوى في محكمة المواد الشخصية فردتها بححة 
عدم الاختصاص أيضا » فراجع محكمة التمییز طالبا تعيين مرجم دعواه 
أي المحكمة المختصة بالنظر في دعواه ‏ فآصدرت اجنة تعيين المرجع 
بمحكمة التمييز قر ارها بتاريخ ۱۹۵۳/۱۲/۳۰ و برقم م/ تعيينمرجع /۵۳» 
وجاء فيه ما يأتي : « تري اللجنة ب لجنة تعيين المرجم بمحكمة تسيز 
العراق ‏ أن اعتناق الزوجه الغير المسمة الدبائة الاسلامية بوجي التفرق 
بينها وبين زوجها الغير المسلم الذي آصر على الاحتفاظ بدينه بعد أن 
يكلف شرعا بلزوم اعتناق الديائة الاسلامیه تبعا ازوجته » الأمر الذي 
كان يجب على قاضى المحكمة الشرعية اتباعه عند اصدار الححة الشرعية 
بتأبيد اعتناق الزوجة الديانة الاسلامية » فذهوله عن ذلك في الحجة 
الشرعية التي أصدرها لا پوثر على مرجع الدعوى و کونها من اختصاص 
المحكمة الشرعية » لذلك قرر أن مرجع الدعوى هو المحكمة الشرعية 
السنبه » ٠‏ 

وتختص الحاکم الشرعية ایض بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية 
لغير المسلمين ‏ من غير اليهود والمسيحيين ‏ كالصايئة ١‏ وغيرهم ٠‏ 


(۱) ولمحكمة تمييز العراق قرار يذلك » فقد حاء في حكم لها في القضية 
الر فمة ۳/2/2۵ الصادر بتاريخ ۱۹۵۸/۱/۲۸ ۲۰ ... لذلك 
نان الاختلا فات ف الأحوال الشخصية التي تنشا ما بن رده هذه 
تطبق الاحکام الشرمية » , 


بت ٩۱۸‏ بت 

وتختص المحاكم الشرعية أيض؟ بدعاوی الأحوال الشخصيه لغير المسلمين 
التي تنظرها محاكمهم الدينية اذا غير أحد الخصوم دیانته الى الاسلام ؛ 
وهذا ما بيده شراح قانون المرافعات في العراق 2 وإن لم يوجد 
نص صريح في الموضوع ٠‏ 

وتطبق المحاكم الشرعية في جميع قضايا غير المسلمين » التي تختص 
بالنظر فيها » قانون الأحوال الشخصية العراقي في المسائل التي نص 
على أحكامها » وفيما عدا ذلك تطبق الشريعة الاسلامية ٠‏ 

4 للأجنبي في العراق حق اللجوء الى المحاكم العراقية لحمایته 
والمطالبة بالحكم له فيما يدعيه » فهو في هذا الحق كالمواطن العراقي 0 
ویخضم الأجنبي لولاية القضاء العامة ما دام موجودا في العراق » ویخضع 
أيضا للقضاء العراقي » في حالات خاصة » حتى ولو لم دكن موجودا في 
العراق ۲ ٠‏ وتختص المحاكم المدنية بالنظر في مسائل أحواله العينية ٠‏ 

وفي مسائل الأحوال الشخصية » نختص محكمة المواد الشخصية 
بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين » وبالنسبة 
للمسلمين منهم أيضاً اذا کانوا لا بخضعون في بلادهم الى الاحکام 


)١(‏ مذكرات فی شرح فانونالرافعاتالدنية » علىالآلةالناسخة )للاستاذضياء 


شيت ص ۸۲ ۰ 
(؟) الوضع اقانوني للاحانب في المراف ‏ للاستاذ هادي الحاوشلي 
ص 84 ۰ ١‏ 


(۳) نصت الادة ۱۵ من القانون المدنى العراة 
أ اذا وجد في العراق ٠‏ 
با مت اذا كانت المقاضاة £ حق متعلق بعقار مو حود ف العراق أو 
بمنقول موجود فيه وقت رفع الدموی . 
جه اذا كان موضوع التقاضي عفدا تم ابرامه ف العراق وكان 
واجب التنفيد فيه أو كان التقاضي عن حادثة وقعت في 


المراق . 


ست ۱۱4 | 

الشرعیه في مسائل آحوالهم الشحصية بل بخضعون لاحکام قانون مدني 
کالسلمین في تركيا ٠‏ آما السلمون الذين تسري في بلادهم الأحكام 
الفقهية الاسلامية في مسائل أحوالهم الشخصية فإن الحاکم الشرعبة 
هي التي تختص بالنظر في قضایاهم بقدر ما بدخل في اختصاصها من 
هذه القضابا ۲۱ ٠‏ 

أما عن القانون الواجب التطبيق على قضايا الأجانب فان المحكمة 
الشرعيةتطبق على قضاياهم التي تختص بالنظر فيها قانون الأحوال 
الشخصة فيما نص عليه » وأحكام الشريعة الاسلامية في السائل التي 
لم ينص على أحكامها هذا القانون أو قانون غيره ٠‏ وتطبق المحاكم 
المدنية القانون الذي تشير اليه قواعد الإسناد العراقية التي نص علیها 
القانون المدني العراقي ف المواد من ۱۷ ل ۳۳ ۰ ويستثنى من تطميق 
القانون الأجنبي أحكامه المخالفة للنظام العام » وعلى هذا نصت المادة 
۲ من القانون الدني العراقي اذ جاء فيها : « لا بجوز تطبيق آحکام 
قانون أجنبي فررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام مخالفة 
للنظام العام أو لاداب في العراق » ۰ 


2 
له لل رذ 


Ab 
ب بلا مر‎ * 


لطبق في السعو دیة 
٩‏ ب تختص الحاکم الشرعية في العربية السمودية بالنظر في 
)١(‏ الفقرة الثانية من الادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية لاحانب 


رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ . والوجیز في الرافعات الدنية والتجارية 
لاستاذنا الدكتور صلاح الدین الثاهي ص ۲۰۸ . 


۰ 
جميع القضابا » وبالنسبة لجميع الأشخاص المقيمين ف اقليمها » فلا 
فرق بين سعودي وأجنبي في الخضوع لولاية القضاء العامة في البلاد 
السعودية ١‏ ۰ وتطبق الحاکم الشرعية الشريعة الاسلامية في جميم 
القضايا التي تنظرها » سواء كانت من قضايا الاحوال الشخصية أو 
غيرها » وهذا ما نص“ عليه نظام تركيز مسئرولیات القضاء الشرعي لسنة 
٠۳‏ ه 29 ۰ والقصود بالشريعة الاسلامية » التي تطبقها المحاكم 
الشرعية في البلاد السعودية » هو المذهب الحتيلى » المذهب الرسمى في 
هذه البلاد 29 ٠‏ ۱ 0 
وتنبع هذه المحاكم من حيث أصول الحاکمات » الأصول الشرعية » 
وقد صدرت عدة أنظمة تنظم أمور التقاضی أمام هذه المحاكم و تسین 
كيفية النظر في الدعوى من حين قيدها في المحكمة الى حين صدور الحكم 
فيها ٠‏ ومن هذه الأنظمة نظام المرافعات الشرعية الصادر سنة ۱۳۵۵ ه » 
ونظام تنظیم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية الصادر سنة ۱۳۷۲ ه ٠‏ 
وبلاحظ أن المحاكم الشرعية ب وهي المختصة بالنظر في معاملات 
الأجانب وقضاياهم - لا تشترط رضا الخصمين بالترافم آمامها حتى 
تحكم في النزاع » وهذا في الحقيقة خروج على المقرر في المذهب الحنبلی 
حيث شترط هذا الذهب اتفاق الخصمين المستأمنين على رفم دعواهما 
الى القاضي السلم حتى يستطيع أن ينظر فيها كما بينا من قبل 68 . 
والحقيقة أن مذهب الحنايلة في هذه المسألة مرجوح ٤‏ وأن الراجح هو 
القول باختصاص القاضي السلم بالنظر في جميع القضايا » ومنها قضايا 
المستأمنين » دون توقف على رضا المدعى عليه » كما بسنا من قبل 0 + 
(1) الاوضاع التشريعية في الدول العربية » ماضيها وحاضرها » للدكتور 
صيحي محمصالي ص ۲۲۵ وما بعدذها , 
0( انظر الواد ۰ ۲ » ۱۵ ۲۳ ؛ ۲۵ » ۵۲ » ۸۲ من نظام ترکیز القضاء 
الشرعي لسنة ۱۲۷۲ ه . 
(؟) الدکتور صبحي محمصاني » مولفه السابق » ص ۳۳۰ , 


)€( فقرة 1۸۲ ص ۰ من هذه الرسالة , 
)٥(‏ فقرة 1۸۷ ص ۵۷۲ من هذه الرسالة , 


س ١۲ہ‏ 

و هدا ما تسیر عليه المحاكم ف العربه السعودية في الوقت الحاضر » 
ونص عليه نظام تنظیم الاعمال الاداردة في الدواثر الشرعية » فیکفی أن 
برقع الدعي دعواه الى المحكمة الختصة لتنظر فیها وتدعو الدعی عليه 
المحكمة تنظر الدعوى وتسمع البينة وتصدر الحكم في غيابه ۳ , 

والی جانب المحاكم الشرصه العامة ؛ توجد محاكم خاصة » أهمها 
الجلس انتجاري في جدة » ومجلس إدارة ينبع ۰ فالأول بختص في جمیم 
النازعات والقضاا التي تحدث بين النجار أو من يمتهن الاعمال التحارة 
الخصومات التي تحدث بين الشرکات على اختلاف آنواعها ٠‏ وطق 
۱ مجلس التجاري ف جدة النظام التحاري الصادر سنه ۳۵۰ ه ه آما 
مجلس ادارة ينع فهو قوم بوظيفة المحكمة التجارية في بنبع وبطبق 


)١(‏ المادة ۲ من نخلام تنظيم الأعمال الادارية ف الدوائر الشرعية ٠‏ على 
الدعوى عليه » وعلی الدعى عليه الحضور ف الو قىت الذي تحدده 
بدون تأخیر . 

(؟) الادتان ۲۰ » ۲۷ من النظام الذکور . 

(۳' الاوضاع التشر بعية £ الدول العربية 1 المرجع السابق » ص ۳۲۰ 
وما بعدها ۰ 





بعض اوصاف الشريعة الاسلامية : 

الشريعة الاسلامية قامت على أساس القرآن الكريم والسنة النبوية 
الطهرة » وكلاهما وحي من اله تعالى : الأول باللفظ والمعنى » و الثاني 
بالعنی دون اللفظط ٠‏ 

وهي شربعة عامة لجميع البشر » شاملة لجمیع شؤونهم وأحوالهم » 
خالدة لا لحقها نسخ ولا تبدیل لأنها خاتمة الشرام وصالمة لكل زمان 
ومكان لان الله تعالى اذ جعلها خاتمة الشرائع ‏ جعل أحكامها وقواعدها 
وأصولها كافية وافية لكل زمان ومكان فلا تضيق بحاجات إلناس وما 
بستجد من آمورهم وآحوالهم » غايتها إبصال الناس الى سجادتهم في 
الدنا والآخرة ٠‏ 

هجر الشربعة الاسلاميه : 

وقد كان لاحكام الشريعة الاسلامية السيادة في التطبيق قرونا 
عديدة فما وجد الناس في هذه القرون حاجة الى تشريم آخر ولا ضيقآ 
في تطبيقها » بل كان في ذلك التطبيق تحقيق العدل بين الناس ورعاية 
مصالحهم الشروعة ٠‏ ثم أصاب تطبيق آحکام الشريعة الاسلامية انکماش 
شيا فشيئًا » وهجرها المسلمون هجرا غير جميل وأخذوا بستعیضون 
عنها بالتشریعات الوضعية الغريبة « وهم بخسبون أنهم يحسئون 
صنماً » ۲۱ » وساعد على هذا الهجر أسباب كثيرة ليس هنا محل 
تفصیاها » وفاتهم أنهم ستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » وأن 


(۱) سورة الکهف » ج ۱۱ ؛ الابة ١٠١6‏ , 


۳ 
فعلهم هذا لا يجوز شرع لأن الله تبارك وتعالى يقول : « ومن لم بحکم 
سما آنزل الله فاولئك هم الكافرون,» ٠‏ وهكذا انهزم المسلمون تشريعيا ؛ 
باختيارهم » كما انهزموا عسكري في أكثر من بلد من بلاد الاسلام ٠‏ 
وهم وال ردوا هزائيهم المسكرية وطهروا آکثر بلادهي من الاختتلال 
الأجنبي العسكري » إلا أنهم لم نفکروا في هزيمتهم في مجال التشريم ؛ 
بل لا يزالون يعتقدون أن تولية وجوههم شطر القوانين الغربية » وهجر 
شريعتهم الاسلامية ‏ هو الحق عين الحق » وهذه هي المصيبة الكبرى . 

آمل ورجاء : ۱ 

ولكن » مع هذا كله فنحن لا نيأس ولا تقنط من رجعة المسلمين 
الى أحكام شریس ھی وب ا يحالفها » لأن الحق لابد أن يعلو » وان 
المسلمين لابد ان يستيقظوا ویدر کوا مدى تفريطهم في جنب شريعتهم ٠‏ 
ومما شحهنا على هذا الامل » ما نراه من إتناج وافر في الفقه الاسلامي 
بقدمه علماء سلمين ورجال الفكر #القانون فى الجمهورية العربية 
المتحدة وغيرها من بلاد الاسلام » مماسیکون له إن شاءالله تعالی - 
الأثر الكبير في تكوين رأي عام اسلامي يدعو الى الأخذ بآحكام الشريعة 
الاسلامية وتشريم القوانين على أساسها ٠‏ 

وآهل العلم » اليوم » مدعون الى مضاعفة الجهد في التأليف 
والاقتاج في مجالات الشريعة » ومدعون الى المناداة بضرورة تطبيق 
الشربعة وجعلها آساسا لكل تقئين » اذ بهذا نودون واجبا نحو الاسلام 
وشدمون خدمة جليلة للسلمين وللناس جمیعاً » لأن آحکام الشربعة 
الاسلامية ‏ فضلا” عن أنها واجبة التطبيق في دار الاسلام شرعا ‏ فانها 
ف ذاتها أصلح من غيرها وأوفى بحاجات الناس من سواها » لأنها 
قامت على أساس وحي الله » والله أعلم بما يصلح لعباده « ألا بعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير » ٩۲‏ + 


)۱۲ات 

نتائج أبحاث الرسالة : 

والآن وفد اتنهيت من أبحاث الرسالة - بعد إفراغ الوسم وبدل 
الطاقة ‏ آستطیم أن اسجل النتائج التالية التي توصلت الیها أو ظهرت 
لي في أثناء البحث : 

۱ - ان الشرعة الاسلامية منذ نشأتها اتخدت العقيدة الاسلامية 
أساسا لبناء المجتمم واقامة الدولة وتقسيم الناس ۰۰ ورفضت شدة 
ووضوح أي آساس آخر تقوم عليه كالجنس واللون ٠٠‏ وعلى هدا 
الأساس الفكري الذي جاءت به صار الناس في نظرها صنفين : مسلمين 
وغير مسلمين ٠‏ وصارت الدبار : دار اسلام ودار غير اسلام ٠‏ 

ومسلك الشريمة هذا هو المسلك السديد القويم الذي يسع الناس 
جميعآ ولا يضيق بأحد » فكل انسان ستطيع بمحض ارادته واختياره 
أن يكون في هذا الصنف أو ذاك + أما الجنس أو اللون فلا بصلح واحد 
منهما أن يكون أساسا معقولا” لتقسيم البشر وبناء المجتمع » فضلا عن 
كلا منهما بطبيعته ضيق لا يسع الخلق جميعا » فليس بمقدور أحد أن 
يكون من الجنس الذي يهواه بعد أن وجد تسه منسوباً الى جنس 
آخر سواه هه 

۲- ودار الاسلام » أو دولة الاسلام » وهی البلاد التى يحكمها 
السلمون وتسود فيها آحکام الاسلام » وٍن قامت على آساس الاسلام > 
الا آنا ما ضاقت بغير السلمین بل وسعتهم وفتحت أبوابها لهم فکان 
منهم الذميون والستأمنول ۰۰ 

۳ ب آما الذمیون فهم غير السلمین الذين ارتبطوا مم الدولة 
الاسلامية بعقد الذمة الذي نتولى إبرامه الامام أو ناشه + 


وقد رجحت أن الذمة يجوز عقدها لجميع أصناف غير المسلمين 


س ۵ س 
اذا ما رغبوا في ذلك صراحة أو دلالة » ولا يجوز رد طلبهم إلا لمانع ٠‏ 
وهذا في الحقيقة يدل على مدى تسامح الدولة الاسلامية مع غير المسلمين 
واتساعها لهم + 

فإذا ما آبرم عقد الذمة صار غير المسلم مواطنا في الدوله الاسلامية » 
وحمل جنسيتها » ولهذا يقول الفقهاء عن الذمبين « انهم من أهل دار 
الاسلام » ٠‏ فعقد الذمة هو أساس اكتساب الذمي جنسية دار الاسلام ٠‏ 
والدخول ف الذمة اصالة أو تبعآ ‏ على النحو الذي بينته في موضعه ‏ 
يشيه كسب الجنسية في الوقت الحاضر بطريق التجنس أو بالتبعية أو 
بحكم القانون ۰۰ وعلى هدا فان ما تضعه الدول الاسلامية في الوقت 
الحاضر من شروط لكسب جنسيتها » يعتبر - بقدر ما بتعلق الامر 
بالأجنبي غير المسلم - لا بخالف » في نظري » الشرع الامبلامي » لأن 
عقد الذمة ‏ وهو بمثابة التحنس ‏ يقوم على الرضا صراحة أو 
افتراضاً » وللدولة الحق في أن ترسم الكيفية التي ينكشف فيها هذا 
الرضا » ولا تكون ملزمة بجمیم ما ذكره الفقهاء من فرائن ودلائل على 
الرضا » كشراء المستامن أرضا خراجية أو بقائه أكثر من سنة في دار 
الاسلام ٠‏ 

وعقد الذمة قد بنتقض ويزول » فليس في الدنيا شيء خالد ٠٠٠‏ 
وأسباب اثتقاضه محل اختلاف بين الفقهاء » فاکثرهم قد توسعوا فيها ؛ 
حتی أن بعضهم اعتبر من أسباب اللفض أنيقذف الذمي مسلما أو يرتكب 
بعض الجرائم ٠‏ وقد رححت قول الأحناف ف حصر آسیاب النقض 
ثلائة أشباء : اسلام الذمي » أو لحاقه بدار الحرب ء أو ارتكابه جريمة 
البغي ضد الدولة الاسلاسة ٠‏ وما عدا هذه الأسباب فيعتبر من الجرائم 
التى عاقب عليها ولا علاقة لها نقض الذمه ٠‏ 


بت ۱۲۹ تب 

وقد لاحظت أن انتهاء المسلمين صرحوا بآن تقض الذمة یقتصر 
على من قام فيه سبب التقض دون من يتبعه فيها من زوجة أو ولد 
صغير » وهذا يدل على مدى بك الدولة الاسلامية بالعدل وبالمبدا 
الاسلامي العظيم « آلا تزر وازرة وزر أخرى » * 

و تقض الدمه بيترتب عله بداهة اقطاع سلة الذمي بالدولة 
الاسلامية وفقده الحنسية الاسلامية » وهذا پشبه فقد الحنسية في الدول 
الحدئة ومنها الاسلامية » فكل الدول الحدثة تنص قوانینها على فقد 
الجنسية في حالات معينة ٠‏ 

ع اما المستأمنون فهم الأجانب عن دار الاسلام » وإن كانوا فيها» 
فليسوا هم بمسلمين ولا ذميين » وإنما بدخلون دار الاسلام بأمان يعطوه 
من الدولة الاسلامبة أو من آحاد المسلمين ٠‏ ومنح الأمان دحوز قصره 
على الامام - الحكومة ‏ بأن ينهى المواطنين عن التأمين ويكون نهيه 
ملزماً لا تجوز مخالفته واذا خالفه آحد كان تآمینه باطلا” » وهدا ما 
رححته » وهو ما ينبني أن یکون عليه الحکم الفقهي في الوقت الحاضر > 
لأن تنظيم الدول الحدثة تطلب قصر التأمين على ولی الأمر دون احاد 
المواطنين ۰ فضلاه عن أن راما للأجنبي أمر بتعلق بصميم شرون الدولة 
ومصالحها العامة » فما ينبغي لأحد آن بستبد دون ولي الأمر بهذا الأمر 
الخطير » ويزكي قولنا هذا ان العمل في الوقت الحاضر » على هذا القول» 
ي جميع الدول الاسلاسة بلا امتثناء » فالدولة هی وحدها وعن طريق 
سلطاتها الختصة تمتح الأمان ‏ سمة الدخول ‏ للاجانب اذا آرادوا 
الدخول الى اقليمها ٠‏ 

والأمان للاجنبی قد فترض اعطاوه من قبل الدولة الاسلامية 
لحريان العرف به كما في أمان الرسول والتاجر ء والدول الحاضرة تجري 
عليه فيما بخص الرسول في آوقات الحروب ٠‏ ۱ 


۱۲۷ 

وينتقض الأمان بحرو ج المستأمن من دار الاسلام » أو إذا رأى 
الأمام نقضه دفعا لنسسدة بقائه » وهدا ما تجري عليه الدول فى الوقت 
الحاضر » فلها أل تعد الأجنبي عن أراضيها اذا وجدت ما يدعو الى 
هذا الاحراء ء 

ه ‏ والذمي في الحقوق والواجبات » کالسلم » كقاعدة عامة » 
فلا بختلف ممه الا فيما ستنى على العقيدة ٠‏ ونطاق هذا الاختلاف 
ضيق جدا » ولا شغي أن شير آي استغراب » فالدول الحديثة قد تفرق 
بين رعاياها في بعض الحقوق لأسباب تراها صالحة لهذا التفريق كما 
بينته في موضعه ۰ فالدولة الاسلامية إذن لم تخرج عن هذا النهج سوى 
أنها آقامت هذه التفرقة على أساس العقيدة فى الأمور المنية عليها » 
نظرا لالتزامها بمقتضيات العقيدة لأنها دولة اسلامية + 

5 والمستأمن » ف الحقوق والواجبات كالذمى » كقاعدة عامة ٠‏ 
ومصدر لمئعه بهده الحقوق هو القائون الداخلي للدولة الاسلامية آی 
الشريعة الاسلامية تسها ۰ وهذا خلاف الرآي السائد بين الدول في 
الوقت الحاضر > ومؤداه ان نمتم الأجنبي بالحقوق » حق مقرر له 
مصدره القانون الدولی العام » فيتعين على كل دولة أن تعترف للاجنبي 
بالحقوق في اقليمها بقدر معقول عادل ٠‏ 

وقد لاحظت أن جعل الشريمة الاسلامية هي مصدر تمتع المستأمن 
بالحقوق » هو أقوى ضسمانة للمستأمن نفسه ولحقوقه » لأن الشريعة 
الاسلامية قررت للمستأمن حقوقا كثيرة وأوجبت حمایه نفسه وماله 
كما بنته فى موضعه ء وهذه الحقوق تبقى واجبة الوفاء ولا يجوز 
للدولة الاسلامية أن تحيد عنها ولو لم تراعها دولة هذا الأجنبي » بل 
ولو حمل هذا الوفاء الدولة الاسلامية العنت والأذى » ولهدا نص 
الفقهاء على حکم راثم حدا فقالوا لا يجوز للدولة الاسلامیه تسليم 


بت ۸ - 

المستأمن الى دولثه دون رضاه ولو على سبيل مفادة أسير مسلم نه € 
رعاءة لحقه فى الحماية من قبل الدولة الاسلاسة » بل قالوا لا يجوز 
للدولة الاسلامية تسليمه ولو هددتها دولته بإعلان الحرب عليها اذا 
ىت تىىلىمە ٠607‏ 

#7 وف الحقوق السياسية » نتمتع الذمي بما يسمى بحق التوظف 
ولا يختلف مع المسلم في هذا الحق إلا بمقدار ضئيل » وهذا يدل على 
مدى تسامح الدولة الاسلامية مع الذمبين » فهي وان كانت دولة عقيدة 
وفكرة إلا أنها فسحت المجال للذميين للمساهمة في ادارة شؤود الدولة 
وهذا أقصى ما نتصوره انسان منصف من تسامح كريم يمكن أن تقوم 
به دولة فكرية نحو المخالفين لها في العقيدة والفكرة » ولا نحد له نظیر؟ 
: الماضى والحاضر » فالدول الشيوعية مثلا لا تتصور انها تمهد 
بوظائفها العامة الى غير الشيوعبين ٠‏ 

وهذا الإتجاه من الدولة الاسلامية كان واضحا الى درجة آن بعض 
الرخن الغرسين قال : « من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال 
والمتصرفين غير المسلمين فى الدولة الاسلامية » 29 ء 

وبالنسبة لحق الاتنخاب والترشيح » رجحت آن الذمي في الوقت 
الحاضر له ان يساهم ني اتتخاب رئيس الجمهورية في الدول الاسلامية 
التي تأخذ بهذا النظام » لأن رئاسة الجمهورية ليست هي الخلافة التي 
تحدث عنها الفقهاء وشترطون الاسلام فيمن تسئد اليه أو فیمن 
بشترك فى اتتخابه ٠‏ 

وكذلك رححت جواز مساهمه الذمي فى انتخان أعضاء مجلس 
الأمة وني ترشیح نه لعضوية هذا الجلس » لأن العضوية فيه تتضمن 
(۱) ققرة ١.5‏ ص ۱۱۸ من هذه الرسالة , 
(؟) فقره 16 ص ۸۲-۸۱ من هذه الرسالة , 


۱۲۹ 
ابداء الرأي و تقدم الاقتراحان والمشورة وما الى ذلك من الأمور 
الدنيوية » والذمي غير ممنوع منها ٠‏ 

۸ س واما بالنسبة للستأمن » فلاصل عدم تمتعه بالحقوق 
السياسية لانه آجنبي عن دار لاسلام » وإن كان الفقهاء لم ينصوا صراحة 
على منعه من اشغال وظائف الدولة , 

هس وف مجال الحقوق العامة ء يتمتع الذمي بانواع هذه الحقوق» 
إلا اله ليس له السكن بأرض الحجاز ‏ وهي مكة والمدينة وما 
جاورهما كالطائف ت وهذا ما ذهب اليه جميع النقهاء »> والحكمة في 
هذا المنع ‏ على ما آری . هو وجود أماكن العبادة فيها التي يتقصدها 
السلمون » فنز“لوا الححاز كله منزلة الساجد فمئعوا غير المسلم من 
استيطائه ٠‏ ومهما يكن السبب » فليس السكن بالحجاز بالشىء 
الضروري للذمي » والدول الحديثة قد تمنم جميع رعاياها من السكن 
أو الاقامة في بعض الأماكن لأغراض عسكرية أو غيرها . 

ویتمتع الذمي بحرية العقيدة طبقا للمبد؟ الشرعي العظيم « لا إكراه 
في الدين » وقد طبقت الدولة الاسلامية هذا المبدأ تطبيقا دقيقا » وآخذ 
به الفقهاء » حتى ان الشافعي يقول ‏ في مسالة اسلام آحد الزوجين ‏ 
لا یمرض الاسلام على الزوج الآخر « لأن فيه تعرضا لهم وقد ضمنا 
بعقد الذمة آلا تتعرض لهم » ٠‏ فيرد الحنفية بقولهم : يعرض الاسلام 
عليه لمصلحة من غير إكراه ۲۷ + فالشافعي لا يقول بعرض الاسلام 
مجرد العرض ‏ على غير المسلي؛ مخافة آن‌یکون فيهذا العرض تعرض 
للذمي في آمر العقيدة » فيسارع الأحناف ويقولون انهم بعرضون عليه 
الاسلام بلا إكراه + وهذا يدل دلالة واضحة على مدى استتمساك الدولة 


. ۱۷] الزيلمي ج ۲ ص‎ )١( 


۳ 
الاسلامية وفقهاء السلمین بحرية العقيدة وعدم إكراه غير السلمین على 
ومن الحقوق العامة للذمي » تمتمه بكفالة بيت الال عند الحاجه 
والعوز » وهذا ما دلت عليه سيرة عمر بن الخطاب -- وهو رئيس الدو 4۱ 
الاسلامية ‏ وسيرة عمر بن عبدالعزیز الخليفة العادل الفقیه -- وعمل 
تادة الصوش الاسلامية في زمن الصحابة وما سجلوه في عهودهم 
للذمین ۰ وهذا في الحقيقة من آروع صور الضمان الاجتماعي الذي 

حققته الدولة الاسلامية حتی بالنسبة لغير السلمین ٠‏ 

وف بحث جواز اعطاء الدمي من الزكاة عند عدم وجود ما يکفي 
له في بت الال » وجدت الجمهور الاعظم من الفقهاء بمتعول منه > 
وظفرت بقول للامام زفر بالجواز » وهو قول الخوارج الاباضية عند 
تعذر اعطائها لمسلو » وقد رجحت جو از أعطائها للذمی الفقير على سبیل 
التأليف على الاسلام » واعطاؤه لهذا العنی صرح به الزيدية ٠‏ 

٠١‏ وبالنسبة للمستأمن » يتمتع هو الآخر بالحقوق العامة 
كالذمي ٠‏ ورجحت ان له التمتع بكفالة بيث المال لأن عون المحتاج من 
محاسن الاسلام » والآثار النبوية تدل عليه 60 + وله أن يقيم في دار 
الاسلام المدة التي بحددها له الامام ۾ كمأ هو الشأن ف الدول الحد شه 
ف الوقت الحاضر» ویمتع خلال اقامته بالحرية الشخصية بأنواعها ؛ 
إلا انه يجوز إخراجه اذا رأت الدولة ما ستدعى ذلك » وهذا ما تحرى 
عليه الدول في الوقت الحاضر ٠‏ ۱ ۱ 

وحق الأجنبي في الدخول الى دار الاسلام أقوى مما قرره فقهاء 
القانون الدولي العام وهم تکلمون عن حقوق الاجاف في الدول 


(۱) فقرة ١١۴‏ ص۲۷٠‏ - ۱۲۸ من هذه الرسالة , 


ب ۱۳۱ بت 
الحدیثه ٠‏ ذلك ان الدولة الاسلامية ملزمة بان تسمح لاجنبي بالدخول 
الى دار الاسلام اذا كان فصده التعرف على شرائم الاسلام ٠‏ وف غير 
هذه الحاله ستحب السماح له بالدخول الى دار الاسلام حتى يطلع 
على نظام الاسلام ويخالط المسلمين وقد بدعوه ذلك الى الاسلام ٠‏ 

١‏ وف مجال الحقوق الخاصة نتمتع الذمي بالحقوق العائلية 
والمالية ومباشرة سائر التصرفات مع المسلمين أو مع غير المسلمين » فقد 
نص الفقهاء على أن « معاملة أهل الذمة جائزة وان كانوا يستحلون بيع 
الخمر والخنازير ويعملون بالربا » ٠ ٩۲‏ وحق الملكية لهم حق مضمون 
لا بحوز المساس به » ولهذا نص الفقهاء على ان « حكم أموالهم حکم 
آموال المسلمين فى حرمتها » ٩‏ + 

۲ ب والستآمن كالذمي في الحقوق الخاصة فله أن باشر 
المعاملات المالية مع المسلمين وغيرهم » فليس ممنوعا على المسلمين التعامل 
مع المستأمنين پل هو آمر جائز ٠ ۲٩‏ ولهم تملك المنقول والعقار بل 
وتملك عقار الغير # حتی لو كان مسلما . بحق الشفعة ©» + وهذا 
بدل على آن تمتم المستأمن بالحقوق الخاصة في دار الاسلام آوسم مدى 
مما یشمتع به الأجبي في الدول الحدثة ء اذ غالا ما تضم هذه الدول 
فيو دا على تملك العقارات من قبل الأجااف ٠‏ 

إلا أن الأجنبي ممنوع من الخروج بالمواد التي فيها تقوية لدول 
دار الحرب إلا اذا كان قد دخل بها فيسمح له بالخروج بها ٠‏ والدول 
الحديثة تملع تصدير ما ترى المصلحة في غدم تصديره ٠‏ 
(؟) فقرة ١١١‏ ص ۱۳۱ من هذه الرسالة . 


(۲) فقرة ۱۱۷ ص ۱۳۱ من هله الرسالة . 
(5) فقرة ۱۱۷ ص ۱۳۲ من هذه الرسالة . 


۳۲ # 

۳ س وف بحث الجزية » وهي واجب مالي على الذمي نحو الدولقه 
خرجت بثلاث تنائج مهمة : 

أ- رجحت أنها وجبت بدلا” عن حماية الدولة الاسلامة للذ 
نظرا؟ً الى اعفائه من واجب الدفاع عن دار الاسلام رعاية له وعنانة به ۰ 
ولهدا تسقط عنه اذا لم تستطع الدولة حمایته ۰ 

ب ب انها لم تفرض عليه عقوبة على بقائه على الکفر كما صرح 
كثيد من الفقهاء » لأن هذا الادعاء لا تفق وقوله تعالى « لا إكراه فى 
الدين » ولأنها لو فرضت عقوبة على بقاء الذمي على دینه لما نجا منها 
أحد من آهل الذمة ولفرضت حتی علىالمرأة وهم لا يقولون بالجزية علمهاء 

حي انها سقط اذا قام الذمي بالدفاع عن دار الاسلام أو 
استعدله » وهذا ما استخلصته من السوابق التاريخية ف صدر الاسلام ٠‏ 

٩‏ دفي بحث الخراج » وهو في الأصل واجب مالي يودي هالذمي 
الى الدولة الاسلامية عن آرضه الخراجية » خرجت بجملة ناج مهمة ؛ 
ملها: 

أ ان القواعد الأساسية في الضرسة التى قال بها علماء المالية في 
المصر الحديث » وهي العدالة » والوضوح » والملائمة » والاقتصاد ؛ 
متحفقه في ضربة الخراج ٠‏ 

فقاعدة العدالة تظهر في أن مقدار الخراج يتعين بما يناسب طاقة 
الأرض » وشت بالتمكن من الاتتفاع بالأرض ويسقط عند تعذر الاتنا 
بالارض ويسقط عند تعذر الانتفاع واستحالته آو بهلاك الزرع » وینقص 
اذا كانت الغئة لا تکنی الا للخرا ۰ 

و تظهر قاعدة الوضوح في تحديد مقدار الخراج تحدید) بين واضح؟ 
* شموض فيه فلا لتبس الأمر على المكلف » ويرف ما يجب عليه , 

ونظهر فاعدة الملائمة في أن جباية الخراج تكون وقت حصاد 


۱۳۳ بت 
الزرع وجنیه ٠‏ 

وتظهر فاعدة الاقتصاد في إنكار الفقهاء اسلوب بيع الخراج لفاء 
ملغ بدفعه الششري على أن يقوم هو بجباية الخراج ۰ 

پ ‏ ان مقدار هذه الضريبة ليس حكما شرع لا تجوز مخالفته 
بل هو متروك لولي الأمر حسب اجتهاده على ان بلاحظ ف تقديره 
الخراج العدل وطاقة الأرض وعدم ارهاق المكلف ٠‏ 

۵ ل وف بحث العشور ‏ وهي الضرائب التجارية ‏ خرجت 

أ ان هذه الضريبة لم تستعمل فقط للغرض الالي » وإنما 
استعملت لأغراض آخری كالتوجيه الاقتضادي » وهذا ما لاحظته في 
سياسة عمر بن الخطاب حيث أنتقص هذه الضرية الى النصف بالنسبة 
للمستامنين الذين يحلبون الطعام الى المدينة تشجيعا لهم على جلبه ٠‏ 
وهذا ما تآخذ به الدول في الوقت الحاضر حيث تخفض سعر الضریبه ‏ 
على الأموال التى تريد الدوله زيادة استيرادها ٠‏ 

ن ‏ ان الدولة الاسلامية أخذت بقاعدة المعاملة با مئل في فرضها 
الضراثب التحارية على المستأمنين وهذا ما تأخذ به الدول الحدثة في 
الضرائب الكمركية + 

ج ‏ ان للدولة الاسلامية في الوقت الحاضر ان تنظم هذه الضريبة 
وجبانتها بالكيفية التى تراها ملائمة لهذا العصر ولا تتقيد بالتنظيم الذي 
ذكره الفقهاء ٠‏ 

د - وقد جرني الكلام عن « العشور » الى الكلام عن مدى حق 
الدولة الاسلامية فى فرض الضرائب على الواطنین من مسلمين أو ذمبين » 
با لسد حاجاتها من امال ٠‏ وقد رجحت جواز هذا الأمر » فللدولة 


س ۳ 
الاسلامیه أن تفرض الضرائب على المواطنين بالقدر الذي تحتاجه » لأن 
الاسلام یأمر باقامه دولة اسلامية » والمال ضروري لكل دولة ع فإذا لم 
تف الموارد ؛ التى نص عليها الفقهاء » لتسيير آمور الدولة وشوو نها 
ومصالحها » كان لها أن تفرض الضرائب المناسبة على المواطنين ء لأر 
ما لا تم الواجب إلا به فهو واجب » كما ان جواز فرض الضرائب عند 
الحاجة بجد له سند من قاعدة المصالح المرسلة » وقيام الجتمم في الدواة 
الاسلامية على أساس التعاون بين المواطنين الى غير ذلك من البررات 
التي ذكرتها ٠‏ 

١‏ - والقاعدة في الأحكام الجنائية سریانها على جميع الجرائم في 
دار الاسلام سواء كان مرتكبها مسلما أو ذمیا أو مستاأمنا ٠‏ لأن الجرائم 
فساد في الارض » والشریمة تکره الفساد وتمنعه فكان لابد من العقان 
دفعاً لهذا الفساد ٠‏ ولأن الأصل في الشریعه العموم في حق الكافة ع 
وللدولة الاسلامية الولابة الثامة على اقلممها مما يجعل تتفیذ أحكام 
الشربعة ممکنا ۰ ولأن الذمي التزم بالذمة آحکام الاسلام » وكذا 
الستأمن باعطائه الأمان التزم هذه لاحکام ما دام في دار الاسلام + 

وقد يمتد القانون الجنائي الاسلامي الى الخارج فیحکم جرائم 
السلمن والدسین ‏ لذن السلم باسلامه التزم احکام الاسلام نما كان 
وكذا الذمي بعقد الذمة التزم آحکام الاسلام آینما كان » ولا تنفلت 
عنهم ولاية الدولة الاسلاسة ما دام السبب ب من اسلام أو ذمة ‏ قائما , 

۷ - وف جرائم الذمبين والمستأمنين ضد أمن الدولة وسلامتها » 
كفم الطريق » والبفي والتجسس » رجحت القول بعدم اتتقاض عهدهي 
ها ۰ دلكن » آری ء بالنسبة للمستآمن أن يعاقب أولا ثم يخر من دار 
الاسلام ولا يسمح له بالعودة مرة أخرى , 


ست ۱۲۵ بت 

۸ ب وفي بحث جرائم الاعنداء على النفس خرجت بنتائج منها : 

آ - يقتص من الذمی للمستأمن خلافا لأبى حنيفة ومحمد » لان 
المستأمن معصوم الدم وفت وله وه دا بكفي لوجوب القصاص 

ب - يقتل الرجل الذمي بالمرأة الذمية ولا يدفع اولياؤها الى أولياء 
القاتل شا خلافاً للشيعة الامامية وبعض الزيدية ٠‏ وححتثنا قول الله 
تعالى « النفس بالتفس » ولان النبي صلى الله عليه وسلم قتل بهودبا 
بجاربه » ولان العلماء أجمعوا على عدم جمع الدية مع القصاص » ولأن 
المرأة نفس محترمه معصومة الدم کالرجل فیقتل بها ولا بدفم الى 
آولیائه شىء ٠‏ 
غيره من المقهاء + والدلیل على هذا الترجبح من وجوه كثيرة منها : 
قصر مفهوم الحديث الشريف « لا يقتل مسلم بكافر » على عصر النبى 
صلى الله عليه وسلم لان المستأمنين ما کانوا تمیزون عن الحرسين » 
ولان مقتضی الأمان حماية المستأمن وهذه الحماية تقتضي الاقتصاص 
من قاتله ولو كان مسلما » ولأن مقتضیات السياسة الشرعية في الوقت 
الحاضر تقتضي الاقتصاص من‌السلم للمستأمن » وآخيرا فإن باب التعزير 
یتسم لا رجحته ٠‏ 

هب ورجحت مساواة ديه غير المسلم لدية المسلم بدلالة القرآن > 
وبا ثار رويت. بهذا المعنى وان كان في بعضها ضعف + 

۹ - وف جرائم الزنی والسرقه » رجحت القول باقامه الحد على 
الستأمن اذا زنی أو سرق » خادفا لمن قال بعدم اقامة العقوبه عليه بحجه 
ان هذه المقوبة من حق الله » والستأمن ما التزم حقوق الله ؛ لأن هذه 
الحجة ضعيفة » لان حق هو حق المجتمع » ومن رعایة هذا الحق معاقبة 


۳۹ 

الحناة ولو كانوا مستأمنين تطهيرا للحتسم من الساد ٠‏ 
ولان أحكام العقوبات اقليمية التطبيق تسري على جميع من في دار 
الاسلام » ولأن المستأمن التزم أو الزم بهذه الأحكام وأمكن التنفيذ 
لعموم الولابه فیجب التنفيد ٠‏ 

د وف الأحوال الشخصية تين لي أن آکثر أحكامها عند 
السیجین والاسرائيليين شبيه بما هو مقرر في الفقه الاسلامي أو قريب 
منه ٠‏ والخلاف » في الحقيقة » إنما هو في الطلاق وف بعض مسائل 
ازواج بالنسبة لمسیحین ٠‏ 

ففی الطلاق لا جوز |شاعه بمحض اراده الزوج ومشمتته عند 
جميع الذاهپ السيحية - وان : فم التطلیق بحکم من المحكمة عند 
وجود أسبابه » ما عدا الكاثوليك فلا بقع عندهم طلاق ولا تطليق ٠‏ 
والاسرائيليون بجوزون وقوع الطلاق بمحض ارادة الزوج ٠‏ 

وف الزواج مسائل تتفق آحکامها مع الفقه الاسلامي » ومسائل 
تختلف احکامها ممه ٠‏ فمن الأولى بعض ما بشترط لانمقاد الزواج 
وصحته عند السبحین والاسرائيليين کشرط الرضا وحضور اشهود 
وعدم حرمة المحل لعدة أو قرابة محرمية ۰ ومن السائل عند المسيحيين 
المختلفة أحكامها مع الفقه الاسلامی مسألة تعدد الزوجات » فهي جائزة 
فى الشريعة الاسلامية وغير جائرة عند المسيحيين بخلاف الاسرائيليين 
اذ جوزون التعدد كما ذكرنا ی موضعه ٠‏ 

ومع هذا فاني أرى من المستطاع توحيد الأحكام بالنسبة للمسلمين 
وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية » وأرى ضرورة هذا التوحيد 
بمد ان توحدت جهات القضاء في الحمهورهة العربية المتحدة + ولكن 
يجب آن يكون هذا التوحيد على أساس الشريعة الاسلامية بمختلف 
مذاهبها دون تقيد بالذهب الحنفي ٠‏ وأرى ان هذا التوحيد « فيما عدا 


س ۲۱۳۷ مت 

الطلاق وبعض مسائل الزواج » سوف لا یس عقائد غير السلمین : 

بشيء ولا نتعارض مع ما قرروه من آحکام ۰ 
وف الطلاقو بعض مسائل الزواج بمکن أن نحد ق الفقه لاسلامي؟ راء 

توافق ما عند المسحيين ٠ ٠‏ من ذلك ما ذهب اليه الظاهرية والمالكية من 

عدم وقوع طلاق غير السلم » فلا بآس من تقنين هذا الرأي الفقهی عند 
توحيد أحكام الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين وجمله 

مقصورآ على المسيحيين دون غيرهم ٠‏ 
وعند الزيدية إيا نحوز النكاح هعم اختلاف الدين 6 فادا فن هدا 
أما 37 التي يختلف حكمها عند غير المسلمين امع القور ي ف 

وانما ننظر ان م هده ۰ السائل فان كانت من الختلب فىھا ین لمذاس 

المسيحية » وهي مقتبسه من القوانين الوضعية » كالتبني وحرمه النکاح 
يسبب القرابة المثائية منه 2١‏ » فائي أرى عدم الأخذ بهذه المسائل اتباءا 
للشريحة الاسلامية ٠‏ آما اذا كانت هذه المسائل » المختلف فها مع الشریعه 
الاسلامية » تعتير عند الذميين من مسائل المقيدة » كحرمة دا الزوحات 
بالنسبة للمسيحبين » فاني أرى من الممكن إبجاد حل مناسب لها عند 
توحيد الأحكام » كان ينص على أن الشرط لصحة تعدد الزوجات إباحته 

ف ديانة الزوجين ٠‏ 

)۱( التبني م من أنظمة القانون الروماني ؛ وتختلف الكنائس في اعتبار القرابة 
تحعل هذه الفر اه القانونية مانسا من موانم الزوج ۰ وكنيسة الروم 
الارذو کسیه » وكذا كنيسبة الارمن الارذوكسية »© قصرتا مانع التبني 
سال لس | والمتبنى , والكئيسة الانجيلية لم تنص على 
مالعا من الزواج ألا ۳ ان الفانون الو ضعي بجمله مالعا : : نمل 


۳A —‏ س 

۱ - والقاعدة العامة في المعاملات المالية » هي ان غير المسلمين 
كالمسلمين في أحكام هذه المعاملات ٠‏ ولا برد على هذه القاعدة الا 
استثناءات قليلة جدا ليست هي محل اتفاق بين الفقهاء ء والراجح قول 
من لم یستئن من هده القاعدة شيت عدا مسألة جواز تعاملهم بالخمر 
والخنزير رعاية لا بدينون به ٠‏ 

۲ - وفي بحث مدى خضوع الذميين والمستأمنين لولاية القضاء 
العامة في دار الاسلام ترجح عند نا خضوعهم لها دون شرط رضا الخصمين 
بالترافم بل يكفي رفع الدعي دعواه الى القاضی ٠‏ وهذا هو التفق 
وسيادة الدولة وعموم ولانتها وطبيعة القضاء والنظر ف الخصومات > 
وهو ما يدل عليه القرآن الكريم وأمره بازوم الحكم بين غير المسلمين ٠‏ 
اما رجوع الذمبین الى رسام الذميين في خصوماتهم » فهذا فى راي 6 
يحمل على سبيل التحکیم لا القضاء الملزم » ویحیل عليه أيضآ ما ورد 
عن الحنفية من جواز تقليد الذمي القضاء على الذمیین » فليس ف دار 
الاسلام تعدد في جهات القضاء بل هي واحدة بالنسبة للجميع من مسلمین 
وغير مسلمين » ووطئيين وأجاف » فالدولة الاسلامية آخدت مند نشو لها 
بسدأ اقليمية القضاء ووحدته > وهذا الممدأ ف الحقيقة من مظاهر سيادة 
الدولة وعموم ولانتها ٠‏ 

۳ # والأحكام القررة لغير المسلمين في جميع مسائلهم » هي 
أحكام الشريعة الاسلامية » فهي القانون الواجب التطبيق في قضای 
الذميين والستأمنین » وهذا ما صرح به جميع الفقهاء بلا استثناء وهو 
الصواب ٠‏ وعموم الشربعة في التطبيق ف دار الاسلام يقوم على اعتبار ات 
كثيرة » منها : عموم الشريمة في حق اللاس كافة » وامكان تنفيذها فى 
دار الاسلام لعموم الولاية » ولأن عقد الذمة ينتضي التزام الذمی بأحكام 


نب ۱۳۹ مب 

۷۱ سلام > وکدذا لامان_بالنسبه رر ام قتضي التزامه أحکام 
فا( دين وقانول ودوله وسادة ۾ والدن 

ل ف المقيدة والعبادة > لا سري إلا على المؤمئين بالاسلام * 

و القانون شل بأحكام الماملات بمعناها الواسع سري على جع 


کال دا ر الاسلام 1 للدولة من سادة وولا ۰ 


به الى الدی الدي رنه واحب الرعاية إا اسل ل 
| نكحتهم دون تمرض لهم > واقرارهم عليها بعد التراقع وان لم نتوافر 
فیها ژر وط الصحة كما لو جرت يدول شهود ۰ وحکام هذه السائل 


ی رو فيه جاب ده ۱۳ كام ارم الاسلامية مس 


وبوحادة الما نود الاسلامي ووحده الفضاء 2 دار الا سلام تتحفق 


رر رة الاسلامية ٠‏ مقو مات الما نون اي تن لو ۳ 


الحهد العظیم الذي بذلته م والتعب التواصل الذي يجملتة ب مده 
اربع نوات قضيتها في اعداد هذه الرسالة سب 
الشر بعة الاسلامية + وائى » بيد ذلك كله > اعنذر الى القاری* الكريم 
ع قد نون في و الت من هص أو خا دما روی الامام امزني عن 


»+858 س 

مرة » فيا من مرة إلا وكان .قف على خطأ » فقال الشافعي : هبيه 
أبى الله أن يكون کتاب صحیحا غير كتابه » ٩‏ ۰ ا 

وقال العماد الأصنهاني : « إني رآیت أنه لا يكتب إنسان کناب في 
بومه إلا قال في غده : لو غیتر" هذا لكان أحسن » ولو زيد كذا لكان 
يستحسن » ولو قد”م هذا لكان آفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل ٠‏ 
وهذا من آعظم العبر » وهو دليل على إستيلاء النقص على جملة 
الیشر » 29 , ۱ 

وصلی الله على سيدا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ر( سل « الل » الجلد ا 
علة « المسلمون » المجلد السليم » عدد ه 4 
ص ۱۰۷ لسلبيع شوال سنة ۱۳۸۱ ه 
موی ص ۸ ۰ ِ سلامي للدكتور محمك بوسف 


لجع لاله 


۱ - أحكام القرآن - للامام آبي عبدللله محمد بن ادريس الشافمی 
المتوفى سنه ۲۱6 ه ‏ الطبعةالاولیبالقاهرة سنة ۱۳۷۱ هى ٠٣۲‏ م. 
وقد جمعه آبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي النيسابوري صاحب السنن 
الکری التوفی سنة 0۸ ه ء 

۲ ب تسیر الطبري ب جامع البيان عن تأويل آي القرآق - للامام 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري التوفی سنة ۲۱۰ ه » الطبعة الثاية 
سنه ۱۳۷۳ ها ع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بالقاهرة , 
بالجصاص ؛ التوفی سنة ۷۰ ه » مطبعة الأوقاف الاسلامية في دار 
الخلافه العلية بالاستائة سنه ۱۳۳۵ هاء 
الممروف بان العربی الأندلسي المالكى » المتوفى سنة ۵4۷ ه ‏ مطعة 
السعادة بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة ۱۳۳۱ ه + 

۵ب تفسير القرطبي _ الخامع لأحكام القرآن ‏ لابی عبدالله محمد 


ابن آحمد الاند اري القرطبى المتوفى سنة ۷۰۱ ه » مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » الحزء الخامس طبع سنة ۱۳۵۷ ه ع والجزء السادس 
سنة ۱۳۵۷ ها ء والثامن سنة ۱۳۵۸ ه ٠‏ 

٩‏ التفسير الكبير ب للامام الفخر الرازي» الزءان : الحادی‌عشر 
والثاني عشر » المطبعة البهية المصرية بالقاهرة منة ۱۳۵۷ ه _ ۱۹۳۸ ء 


545 سم 

لات تفسير ابن كثير ‏ للامام اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 

المتوفى سنة ۷۷6 ه » مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة سنة ۱۳۵۰ ه ‏ 
۷ م + 

۸ب الناسخ والنسوخ - للامام آبي جعفر محمد بن أحمد بن 
اسماعیل الصفار الرادی الصري العروف بأبى جعفر النحاس » التوفی 
سنه ۳۳۸ ه » مطبعة السعادة بحوار محافظة مصر > الطبعة الأولى سنة 
۲۳ هر ۰ 

4- روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبم الثاني - لابي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي » المتوفى سنة 
۷۰ ه » طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر ه 

۰ س مجمع البيان في تفسير الفرآان - للشيخ أبي على الفضل 
اين امسن الطير سي من أ كا بر علماء الشسيعةالاماميةني القرن السادس الهجري 4 
طبع ونشر على تفقة آصحاب دار الفكر ودار الکتاب اللبناني في بيروت 
سنه ۱۹۵۷ م ٠‏ 

١س‏ تفسير المنار ‏ للمرحوم محمد رشيد رضا : مطبعة المنار 
بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة ۱۳۳۰ ه + 

۲ - البيان فيتفسير القرآن ‏ للمجتهد السيد أبي القاسي الوسوي 
الخولي » الجزء الأول » المطبعة العلمية في النجف - العراق سنة ۱۳۷۸۷ .هم 
— ۱۹۵۷ م ۰ 

تأنیا - کنب الحدیت » وفقهه » والتعریف برجاله وقواعده ؛ 

۳ س ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري ‏ للعلامة القسطلاني 
الشافعي التوفی سنة ٩۲۳‏ ه ٠‏ المطبعة الميمنية بمصر سئة ٠۳٠۷‏ 7 


م چ س 
وطعه سنه ۱۳۲۰ هاء والامام السخاري هو أبو عا الله محمك من 
اسماعیل الجععي البحاري المتوفى سنه ۲۵۹ ه + 


4 شرح النووي على صحيح مسلم - مطبوع على حاشية 
ارشاد لشرح صحيح البخاري السالف الذكر ٠‏ والامام مسلم هو أبو 
الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنه 511 ه ٠‏ 
آما الامام النووي فهو محي الدين يحبى بن شرف بن مر“ي بن حسن 
النووي المتوفى سنه ۱۷۰ ها ٠‏ 

۰ ب صحييح الترمذي بشرح الامام ابن العربي المالكي ‏ ویسمی 
هذا الشرح عند علماء الحديث بعارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» 
للقاضي این العربي امالكى » امطبعة المصرية بلازهر ‏ القاهرة » اللبمة 
الأولى سنة ۱۳۵۰ ه ۰ والامام الترمذی هو آبو عيسى محمد بن عیسی 
الترمذي الثوفی سنه ۲۷۹ ه ۰ 

۱ - سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي » المطبعة 
السرية بالأزهر بالقاهرة ۰ والنسائي هو آبو عبدالرحمن آحمد بن شعیب 
التوفی سنة ۳۰۳ ه ۰ والسيوطي هو جلال الدین عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي التوفی سنة ٩۱۱‏ ه ۰ 

سنن الصطفی لابن ماجة ‏ الطبة التازية بمصر » الطبعه 
الأولى سنه ۱۳۹ ها ء وابن ماجة هو الامام محمد بن يزيد أبو عبدالله 
ابن ماجة القزويني التوفی سنه ۲۷۳ ه * 

۸ ب مختصر وشرح وتهدب سین آبي داود للمندری والخطابي 
وابن قیم الحوزية » مطيعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۹۸ س 
۳ ه + وأبو داود » صاحب السئن > هو سلیمان بن الأشعث 
الأزدى السجستانی المتوفى سنه ۲۷۵ ه ٠‏ 


128 س 

۹ ب بدائم المنن في جم وتریب مسند الشافعي والستن ب 
والسند والسئن للامام الشافعي » وقد جمعهما الشيخ أحمد عبدالرحمن 
البنا » ورتبهما وطبعهما تحت اسم بدائع المنن في جمع وترتيب مسند 
الشافعی والسئن » : مطبعة دار الأثوار دمصر سنه ۱۳۹۹ ه + 

٠ مسند الامام أحمد _ المطبعة الميمنية بمصر سنة ۱۳۱۳ ه‎ _ ٠ 
والامام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني‎ 
۰ اطروزي البعدادي المتوفى سنه ۲4۱ ها‎ 

# الفتح‌الربافی لثرتیب مسند الامامآحمد بن خثبل الشيباني‎ ١ 
+ وما بعذها‎ 

۲ سنن الدرامى _ مطبعة الاعتدال بدمشق سنه ۱۳۳۵ هاء 
سنه ۲۵۵ ه »+ 
وقد رتبه الشيخ آحمد عبدالرحمن البنا حسب أبواب الفقه وسماه منحة 
۲ هاء 

۶ -- الاثار - للامام أبي دو سف هفوب بن ابر آهیم ٤‏ صاحب 
آبى حنیفه » التوفی‌سنه ۱۸۲ ه » مطبعة الاستقامة بمصر سنة ۱۳۵۵ ه ٠‏ 

ه؟ ‏ سنن الدارقطني 6 مطبعة الانصاري ٤‏ دلهی بالهند سنة 


۰ ها ۰ والامام الدارقطتي هو على بن عمر بن أحمد الدارقطنى 
التوفی سنه ۳۸۵ ه + 
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١؟‏ # تيسير الوصول الی‌جامع الأصول » للامام عبدالر من بن علي 
المعروف باین الدیبع الشيباني اازييدي الشافعي المتوفى سنة ۹44 ه > 
وقد اختصر به جامع الأصول لاحاديث الرسول للشیخ محمد بن محمد 
ابن عبدالكريم بن الأثير الجزري المتوفى سنة 5٠5‏ ه + الحزء الأول » 
المطيعة السلفية بمصر سنة ۱۳۵۰۱ هاء 

۷ - نصب الراية لأحاديث الهداية - للامام جمال الدين أبي 
محمد عبدالله بن یوسف الحتفي الزيلعي المتوفى سنه ۷۰۲ ه » مطبعه 
دار المأمون بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة ۷ هه بت ۱۹۳۸ م ۰ 

- منتخب کنر العمال في سنن الأقوال والافعال - للشبخ علاء 
الدين على بن حسام الدين الشهير بالتقي الهندي » وهو من رجال القرن 
العاشر » مطبوع بهامش مسند الامام أحمد طبعة المطبعة الميمنية سنة 
۳ هاء 

۲۸ - الجامع الصغير من حديث البشير النذير ‏ للشیخ جلال 
الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه » مطبعه 
حجازي بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۲ ه ء والطبعة الرابعة بمطبعة 
مصطفی البابي الحلبى پمصر سنه ۱۳۷۳ ها + 

م۳ - اللئلقٌ والرجان فیما اتفق عليه الشیخان ٠‏ جمع محمد 
ناد عبدالباقی » مطبعة دار احیاء الکتب بالقاهرة » سنه ۱۹44 م ٠‏ 

۱ ب شرح معاني الآثار ؛ للامام بي جعفر آحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة الازدي الطحاوي الحنفي التوفی سنة ۳۲۱ ه ء المطبعة 
الاسلامية فى کلکنا بالهند سنه ۱۳۷۰ ها ٠‏ 

۲ ب أقضية الرسول صلى الله عليه وسل ب للشيخ عبدالله محمد 


س وس 
ابن فرج المالكي القرطبي التوفی سنة ۷١‏ ه » مطبعة دار احیاء الکتب 
العرية بالقاهرة سنة ۱۳۵۷ ه ٠.‏ 

۳- الخراج للامام بحبی بن آدم القرشي المتوفى سنة ۲۰۳ ه » 
المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۵۷ هم . 

۶ # الاموال للامام آبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 
4 ه » المطيعة العامرية بالقاهرة سنة ۱۳۵۳ ه . 

۵ - زاد المعاد في هدي خير العباد - للامام ابن قيم الجوزية » 
المطبعة المصرية بمصر » الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۷ ه ٠‏ 

اس نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ 
للشیخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني الصئعاني التوفی سنة 
۵ ه » المطبعة العثمانية دمصر سنة ۱۳۵۷ ه ٠‏ 

0 سبل السلام شرح بلوغ المرام من آدلة الأحكام ‏ للشيخ 
الامام محمد بن أسماعيل اليمني الصنعاني المتوفى سنة ۱۱۸۲ ها ع 
مطبعة محمد علي ضبيح بالأزهر بمصر » وهو شرح بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني ٠‏ 

۸ - خلاصه تذهيب الكمال في أسماء الرجال . للامام العلامة 
صفي الدين آحمد بن عبدالله الخزرجي الانصاري » ولد سنة ۰۰ هع 
المطبعة الخيرية في القاهرة » الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۳ م . 

٩‏ - طبقات الدلسین » السمی تعريف آهل التقدیس بمرااف 
الموصوفين بالتدليس للشيخ الامام الحافظ أحمد بن على بن محمد ین 
علي بن حجر العسقلاني الصري الشافمي النوفی سنة ۸0۲ ؛ مطبعة 
محمد علي صبیح وآولاده بمصر + 


ب ٩6۷‏ س 

٤٠‏ حسن الأثر في التعريف برجال الأثر - تاليف المرحوم أمين 
سرور » مطيعة الشرق الاسلامية » الطبعة الثالثة سنة ۱۳۵۷ ه ء 

 رثأو حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر‎ - ١ 
تأليف محمد بن السيد دروش الحوت » مطبعة الكشاف سيروت سنة‎ 
+ ھ‎ ۳ 

س الحدث و الحدئون س تأليف الشیخ محيك جيك أبنو 
زهو » مطبعة مصر » الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۸ ه + 

مع قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للسيد جمالالدين 

الثا ب كنب الفة 
! تب فقه الحنفية 

54 ت المبسوط ‏ . لشمس الأثمة آبي بكر محمد السرخسي » 
مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۲6 ها + وهو شرح لکتاب الکاق للحاكم 
في تاريخ وفاة الامام السرخسي » فعلى ما جاء في الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية » توق فى حدود 14۰ هاء 

٥‏ ب بدائم السنائم في ثر لیب الشرائم للامام علاء الدين أبي 


بكر بن مسعود الکاساني الحنفي اللب بملك العلباء 6 التوفی من 
۷ ه ١‏ المطبعة الحمالية نيصر ء الطبعة الأولى سئة ۱۳۲۷ بت 


٠ ه‎ ۳۸ 

٩‏ - الهداية شرح بداية البتدی - کلاهما تاليف شيخ الاسلام 
برهان الدين علي بن أبي بكر الرغيناني المتوفى نة ۵٩۳‏ ه ع الطعه 
الاميرية الکبری ولاق دمصر سلة ۱۳۱۵ - ۱۳۱۸ ها ٠‏ 


ها ات 

۷ - شرح العناية على الهدابة ‏ للامام أكمل الدین محمد بن 
محمود البابرتي المتوفى سنه ۷۸۰ ه » مطبوع على هامش الهدایه ٠‏ 

فتح القدير ‏ تأليف الشيخ الامام كمال الدین المعروف 
بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة ۸۰۱ ه مع تكملته ( الجزء السابع 
والجزء الثامن ) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار للولى شمس 
الدين المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة ٩۸۸‏ ه ٠‏ وفتح القدير وتكملته 
شرح على الهداية » ومطبوع مع الهداية السابق ذكرهة ٠‏ 

4 - حاشية المولى الحقق سعد الله بن عيسى المفتى » الشهير 
بسعدي جلبي أو سعدي أفندي المنوفى سنه ٩40‏ ه »على العناية شرح 
الهدابة » ومطبوع على هامش فتح القدیر الساق ذكره + 

۰ ب رد الحتار على الدر الختار شرح تنوير الابصار - للامام 
محمد امين الشهير بابن عابدین التوفی سنه ۱۲۵۲ ه » المطبعة العثمانية 
سنة ۱۳۲6 ها + 

۱ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار _ تأليف الحصكفي 
اللتوفی سنه ۱۰۸۸ ه » مطبوع على هامش رد المختار السایق ذكره 4 
وتنوير الا بصار للتمرتاشي ٠‏ 

۲ # شرح السير الكبير - للامام شس الأكمة السرخسي الحنفي» 
مطبعة داثرة العارف النظامية بحیدر آباد بالهند » الطبعة الاولی ستة 
۵ ه »۰ والسير الكبير للامام محمد بن حسن الشيباني صاحب آبي 
حنیفه المتوفى سنة ۱۸۹ ه ۰ 

عه الخراج ‏ للامام أبي بوسف يعقوب بن ابر اهیم صاحب 


الامام أبي حنيفة المتوفى سئة ۱۸۲ ه » المطبعة السلفية بالقاهرة » الطيسة 
الثانة سنة ۱۳۵۲ ه م 


IS 
أحكام الأوقاف  تألیف الامام أبى بكر أحمد بن عمر‎ ه٤‎ 
ه » مطيعة الأوقاف‎ 56١ الشيبائي المعروف بالخصاف التوفی سنة‎ 

بمصر » الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۲ هت ۱۹۰4 م٠‏ 

٥ه‏ _ جامع أحكام الصغار ‏ للشيخ الامام مجد الدين أبي المت 
محمد بن محمود الاستروشني الحنفي المتوفى سنه م“ هد ؛ وهو 
مطبوع على هامش جامع الفصولين لابن قاضي سماوة الحتفي » الطبة 
الأزهربة 6 الطبعة الأولى سنه ۱۳۸۰۰ هاه 

4ه - اللباب في شرح الکتاب - للشيخ عبدالغني اليداني » المطبعة 
المنيرية بالأزهر » الطبعة الأولى سنة ٠۳۷۲‏ ه ٠‏ وهو شرح على مختصر 
القدوري + 

باه شرح السيد الشريف على السراجية -- والسيد الشريف هو 
على بن محمد الجرجانی المتوفى سنه ۸۱6 ه ٠‏ والسراجية کتاب في 
الفرائض تصئيف سراج الله محمد بن محمد بن عبدالرشيد السجاوندي 
الحتفي » طبع على فقة فرج الله زكي الكردي بمصر ۰ 

۸ حاشية الفناري على شرح السراجية ‏ للعلامة محمد شاه 
ابن على بن یوسف بن محمد الفناري المتوفى سنه ٩۲۹‏ ه » وهو مطبوع 
مع شرح السراجية السابق ذکره ۰ 

٩‏ - الفتاوى العالمكيرية : المروفة بالفتاوى الهندية ‏ تأليف 
جماعة من علماء الهند الأعلام في القرن الحادي عشر للهجرة » وكان 
رئیسهم الشیخ نظام » وذلك بأمر السلطان أبي الظفر محبي الدين محمد 
أورنك زيب بهادر عالم كير » المطبعة الأميرية ببولاقمصر سنه ۱۳۱۰ ه ۰ 

۰« ب الفتاوى الخانية ( فتاوى قاضي خان  )‏ للامام فخر الملة 


ا 0۰ — 
والدين قاضي خان الفرغاني محمود الأوزجندي المتوفى سنه ۵4۲ ه , 
وهو مطبوع على هامش الفتاوى الهندية ٠‏ 

۱ -- الفتاوى الیزازیه - وتسمی بالجامع الوجيز ‏ للشيخ 
الامام حافظ الدین محمد بن محمد بن شهاب العروف بابن البزاز 
الكردي الحنفي المتوفى سنه ۸۲۷ ه ٠‏ وهو مطبوع على هامش الفتاوى 
اليندية , 

۲ - الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية ‏ لشیخ الاسلام ومفتي 
الديار المصرية الرحوم الشیخ محمد العباس الهدي © الجزء السابع » 
المطيعة الأزهرية بالقاهرة » الطبعة الأولى سنه ۱۳۰۱ ها ء٠‏ 

۳ ب تبیین الحقائق ش ح كنز الدقائق ‏ للامام فخر الدین عشمان 
ابن على الزيلعي الحنفي المتوفى سنة ۷۸۲ » المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر » الطبعة الأولى سنة ۱۳۱۵ ه ٠‏ وكتاب كنز الدقائق للامام 
النسفي التوفی سنة ۷۱۰ ه ٠‏ 

6 - حاشية الامام شهاب الدین آحمد الشليي على شرح الکنز 
للزيلعي » وهو مطبوع على هامش الشرح المذكور ٠‏ 

۵ - مجمم الانهر في شرح ملتقى الأبحر ‏ للشيخ عبدالرحمن 
ابن الشيخ محمد بن سليمان المدعو بشيخ زادة والمروف بداماد أفندي » 
طبع دار الطباعة العامرة بمصر سنة 5 ها ۰ وملتقى الأبحر تأليف 
الشيخ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي ٠‏ 

5 ب رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق - للامام محمود بن 
أحمد الميئي » المطبعة المصرية ببولاق سنة ۱۲۸۵ هاء 

۷ - کشف الحقائق شرح کر الدقائق ب للشيخ عبدالحكيم 


ب ۷۵۱ ے 
الافعاني » الجزء الثاني » مطبعة الوسوعات بمصر سنة ۱۳۷۳ ۰ 
ب فقه الشافعية 

مه الأم للشافعي المتوفى سنة ۲۰6 ه ل برواية الربيع بن 
سليمان المرادي » مطبعة بولاق بمصر سنة ۱۳۲۱ ۱۳۲۵۰ ه . 

وك مختصر الزني - والزني هو الامام ابراهيم بن اسماعيل 
ابن بحیی المزني المتوفى سنة ۲۰۶ ه ٠‏ وهو مطبوع على هامش كتاب 
الام للامام الشافعي ء السالف الذكر ء 

۷۰ المهذب للشيرازي _ وهو الامام آبو اسحق ابراهيم بن على 
بن بوسف الشيرازي الشافعي بالتوفی سنة 4۷۰ ه » مط * مصطفى 
البابي الحلبي بمصر سنه ۱۳۳ هاء 

۷١‏ الأحكام السلطانية والولابات الدينية للماوردئىي ‏ وهو 
الامام آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي 
الشافعي المنوفى سنه ٠٠١‏ ه » المطبعة المحمودية التجارية دمصر + 

۷۲ # الوجیز فی فقه الامام الشافعي - للامام"العزالي المتوفى سنة 
0 ه ) مطبعة محمد مصطفی تمصر سن ۱۳۱۸ هر ۰ 

۷۳ # فتح العزيز شرح الوجیز » مخطوط بمكتبة الازهر تحت 
رقم 0۷۲۰ فقه شافعي » وهو شرح للعلامة ابن القاسم عبدالکريم بن 
محمد بن عبدالكريم الشهور بالرافعي » التوفی سنه ۰۲۳ ه + والوجیز 
للامام الغرالي ٠‏ ۱ 

۶ - الأشباه والنظاثر في الفروع - تأليف الامام جلال الدین 
عبدالرحمن بن أبي بكر السبوطي الشافعي المتوفى سنه ٩۱۱‏ ه » مطبعة 
مصطفی محمد بمصر سنه ۱۳۵۹ ه ۰ 


بت ۲ 

۰۵ -- حاشية البجيرمي على النهج المسماة التجرید لنفع العبید س 
لیف سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعيالمتوفى سنة ١۲۲٠ء‏ 
على شرح منهج الطلاب للنووي ٠‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
سنه ۱۳۹۹ ه + 

كلاس شرح منهج الطلاب ‏ لشیخ الاسلام أبي بحبی زكريا 
الأنصاري المتوفى سنة +55 ه » وهو مطبوع على هامش حاشية 
البجيرمى السالف الذكر + ومنهج الطلاب وشرحه كلاهما للأنصاري ٠‏ 

۷ س حاشية الشيخ محمد بن شمر البقری الشافعي على شرح 
متن الرحبية في علم الفرائض للامام سبط المارديني » مطبعة مصطلفی 
المابي الحلبى بمصر سنة ۱۳)۷ ه ۰ 

۸ ب فتح القرب المجيب بشرح کتاب الثرتیت ب تاليف الامام 
لشیخ عبدالله بن الشیخ بهاء الدين محمد الشنشوري الفرضي‌الشافعي ٠‏ 
المطبعة البهية بمصر سنة ۱۳۸۱ هى . 

كلا شرح الرحبية ‏ للشيخ رضي الدين آبي بكر بن أحمد 
ابن عبد الرحمن السبتي ٠‏ وهو مطبوع على هامش فتح القریب المجيب ٠‏ 

٠‏ س متن المنهاج ‏ لأبي زكريا بحبی بن شرف النووي المثوفى 
سنة ٩۷١‏ ه » مطبعة مصطفی محمد بمصر ١‏ 

۱ - معني المحتاج الى معاني ألفاظ المنهاج # شرح الشيخ محمد 
ابن أحمد الشربيني الخطیب التوفی سنة ٩۷۷‏ ه على متن النهاج 
لنووي ٠‏ وهو مطبوع مع متن المنهاج السالف الذكر . 

۸۷ - الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - للشيخ محمد بن آحمد 
اشربيني الخطيب الشافمي » مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر سنة 


بت ۲۱۳ 

حجر الهيثمى الشافعي ) التوفى سنة ٩‏ ها » مطبعة مصطفى محمد 
نمصر * 

Af‏ ے کتاب المذمة ٤‏ استعمال أهل الذمة _ تاليف الشيخ الامام 
المصرية تحت رقم ۳ مه شافعى 0 وقد جاء فى آخر الكتاب انه تم 
سنه ۸۵۸ ه + 

هم نهابه الحتاج الى شرح النهاج تلعلامة شسن الدين بن شهان 
الذين أحسك الرملي المنوفى سنه ۱۰۰۶ ه ٤‏ وهو شرح على النهاج 
للنووي ٠‏ مطیعه بولاق بمصر ه 

ى ‏ فقه الحثابلة 

٩‏ العني _ تاليف الامام أبي مجك عبدالله بن آ< ند بن قدامه 
المندسي التوفی سنه ۱۲۰ ه ٠‏ طبع اداره الثار » لأصحابها ورثه السید 
مجك رشك رضما الطایعه الثالثة سنه ۱۳۹۷ ه + وهو شرح لختصر 
ألى القاسم اسر دن حسين دن عمد ألنه الخر في ۰ 

بم كشاف القناعء عن من الاقناع _ للشبخ منصور بن ادريس 
الحنبار ی التوفی سنه اه ۰ بر ۰ الطعه الشرقة تمصر ه الطبعة الأولى 
۱۳۵ ۳ + ومتنالاقناع تالف الشيخ شرف الدين آبی‌النجا المقدسي 
الححاوى السالحى الدمشعی ۰ 


۸ شرح منتهى الارارات » ویسمی آيضا شرح المنتهى ‏ للشيخ 


|[ 04 س 
منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ٠‏ وهو مطبوع على هامش كشاف 
القناع السالف ذكره ٠‏ و کتاب منتهى الارادات للامام محمد تقي الدين 
الفتوحي الحنبلي ٠‏ 

٩‏ - الحرر في الفقه على مذهب الامام آحمد بن حنبل - تاليف 
الشیخ الامام مجد الدین آبي البرکات التوفی سننة ٩۵۲‏ ه ‏ مطبعة 
السته المحمدية سنه ۱۳۹۸۹ هت ۱۹۵۰ م۰ 

٠ة ‏ الاحکام السلطانية ‏ تاليف القاضي آبي على محمد بن 
الحسين الفراء الحتبلی المتوفى سنه 10۸ ها » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » الطبعة الأولي سنه 186 هاء 

۱- کشف الخدرات والرباض الزهرات شرح آخصر الختصرات 
في فقه امام السنه أحمد بن حنبل ؛ تأليف العالم زین الدین عبدالرحمن 
ابن عبد الله البعلى الدمشقي المتوفى سنه ۱۱۹۲ ه ‏ المطبعة السلفية ٠‏ 
و کاب أخصر المختصرات تاليف العلامة شمس الدين محمد بن بدر الدين 
البلباني الدمشقي المتوفى سنه ۱۰۸۳ ه + 

دل فقه الالكية 

۳ -- الدو نه الكيرى ‏ للامام مالك بن آنس 4 بروابة الامام 
سحنول بن سعید التنوخي عن الامام عبدالرحمن بن القاسم » مطبعة 
السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۳۳ ه » والمطعة الخيرية بمصر » الطمعة الأولى 
سنه ۱۳۲6 هھ ء 

۳ - المقدمات الممهدات ‏ للامام آبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد » التوفی سنة ۵۲۰ ه » مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۲۵ ۰ 


۶ بت بداية الحتهد و نهابه التصد _ للامام القاضي أبي الو لىد 


5606 سس 

محمد بن أحمد الفرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد التوفی 
سنة .۵4 ه » مطبعة أحمد كامل بدار الخلافة العلية سنة سب م . 

هه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير » المطلمة 
الأزهرية بمصر سنة ۱۳۵۵ هم ٠‏ والدسوقي هو شس الدين محمد بن 
آحمد بن عرفه الدسوقي الالکی التوفی سنة ۱۲۳۰ ه ء 
الذكر ٠‏ والشرح الكيير هذا شرح على مختصر الامام الجلیل آبي الضیاء 
سيدي خلیل المتوفى سنة ۷۷۰ ه ء والامام الدردير هو أبو المركات 
سيدق أحيد لن محمد العدوي امالکی الشهبر بالدردير المتوفى سه 
۱ ها 

۷ للفه السالك لأقرب المسالك لذهی مالك » تالف المالم 
الخ آخمد الصاوي » على الشرح الصعير للدردير » مطبعاء مصطفی 
البابي الحلبي بمصر سنه ۱۳۸۰ ها ه 

٩۸‏ ب شرح الخرشي ‏ وهو شرح أبي عبداله مج مد الخرشي 
المنوفى سنة ۱۱۰۱ ه » على الختصر الجليل للامام آبي الضياء سيدي 
خليل » مطبعة بولاق بالقاهرة الطبعة الثانية سنة ۱۳۱۷ ه ء 

هه حاشية علي العدوي على شرح الخرشي » وهو مطبوع 

4ص الشرح الصعیر للدردير ‏ وهذا شرح لختصره السمی 
بأقرب المسالك لذهب مالك ۰ وهو مطبوع على هامش بلغة السالك 
لأقرب السالك السالف الذ کر ٠‏ 


٠١١‏ نصرة الخكام في أصول الأقضية ومناهجالأحمكام ‏ للامام 


0“ س 
ابن فرحون المالكي المتوفى نة ۷۹۸ هھ¿ وهو مطبوع على هامش 
فتح العلي المالك للشیخ علیش بمطبعة مصطفى محمد بالقاهرة سنه 
و ۱۳۵ ه + 

.د شرح الزرقاني على موطا الامام مالك للامام سودي ۳ 
الزرقانی » مطبعة مصطفى محمد القاهرة سنه ۱۹۲۹ م ۶ والزرقاني 
هو الامام محمد بن عبدالباقی بن بوسف الزرقاني ٠‏ 

ما شرح عبدالبافي الزرقانی على مختصر الامام أبي الضباء 
سيدي خليل » المطبعة البهية السرية سنة ۱۳۰۷ ه ٠‏ 

٠٠:‏ مواهي الحليل لشرح مختصر آبي الضیاء سيدي خليل س 
تأليف آبی عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن ¿ المعروف بالحطاب 
التوفی سنة :وه ه > مطبعة السعادة پیعر ‏ الطبعة الأولى سنة 
۸ هاء 

٠6‏ ب التاج والاكليل لختعر خليل ‏ تآليف أبي عبد الله سيادي 
محمد بن يوسف الشهير بالمواق المتوفى ستة ۸٩۷‏ ه » المطبوع على 
حاشية مواهب الحلیل للحطاب * 

۱۰٩‏ - من الجلیل الشیخ محمد علیش : وهو شرح على محتعم 
الامام سيدي خلیل * 

١.‏ القوائين الفقهية ۰۰ في تلخیس مذهب الالکیه لاين‌جزي س 
مطبعة الأمئة الرباط سنة ۱۹0۸ ۰ واين جزي هو أبو القاسم محم 
بن آحمد بن جزي العرناطي لمالكي ء توفي شهيدآ في واقعة طريف سنه 
دوب ه وكان مولده سنه 1۹۳ هاء 


بت ۱۵۷ نب 

علي بن عبدالسلام التسولي المالكي فرغ من تأليفه سنة ۱۲۵۹ ه 6 مطبعة 
الشرق بمصر سنه ۱۳۵۰ ه ٠‏ والتحفة تأليف القاضی أبى بكر محمد 
ابن محمد بن عاصم الأندلسي التوفی سنة ۸۲۹ ه ٠٠‏ ۱ 

٠١‏ - الفروق ‏ للامام شهاب الدين آي العباس أحمد بن ادريس 
ابن عبدالرحمن المشهور بالقرافي » وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد 
السنية فى الاسرار النقهية , ` 

ه ‏ فقه الشيعة الامامية 

۰ ب جواهر الكلام ‏ للعلامة الشيخ محمد حسين النجفي » 
المجلد المطبوع سنة ۱۲۸۷ ه » والمجلد المطبوع سنة ۱۲۷۲ ه » طبع 
ححر ق ايران ٠‏ 

١‏ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ‏ تاليف الشيخ 
زین الدين الحبعى العاملى المعروف بالشهيد الثانی » قتل سنة ٩1۵‏ ه 
طبع بإيران سنة ۱۳۷۸ ۳ ٠‏ واللمعه الدمشقية لیف محمد بن جمال 
الدين مکی العاملى المعروف بالشهيد الأول قتل سنة ۷۸٦‏ ه ٠‏ 

۲ - مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ‏ تأليف العلامة 
الفاضل محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسيني العاملى » مطبعة 
الشورى دمصر سنه ۱۳۲۰ هاه 

۳ -. الخلاف ‏ تأليف الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسيالمتوفى سنة 46٠‏ ه » طبع بمطبعة اکمة قرب قم بايران على نفقة 
شركة دار المعارف الاسلامية ٠‏ 


6 - المختصر النافع في فقه الامامية » للشيخ جعفر بن الحسن 
الحلى المتوفى سنة ۷۷۱ ه » المعروف بالمحقق أو المحقق الحلى » مطبعة 


سا ۵۸ بت 
وزارة المعارف بالقاهرة الطبعة الثانیه سنه ۱۳۷۸ ه ب ۱۹۵۸ م ٠‏ 

6 سفينة النعناة ‏ تالف الشیخ آحمد آل كاشف الغطاء » 

مطبعة الحيدرية بالنجف في العراق سنه ۱۳۳۸ ه ٠‏ 
۱ و فقه الظاهرية 

۱۱۹ - الأحكام الجعفرية في الاحوال الشخصبه - تاليف الشیخ 
عبدالکريم رضا الحلي مطبعة حجازي بالقاهرة سنه ۱۹۵۷ م ٠‏ 

۷ -- الحلی - للامام آبي محمد على بن آحمد بن سعید بن حزم 
التوفی سنة جه ه » طبع ادارة الطباعة النيرية بالقاهرة سنة ۱۳9۰ ه ب 
۲ م ۰ 

ز - فقه الزيدية 

۸ - الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ‏ تاليف القاضي 
شرف الدین الحسين بن آحمد بن الحسين السياغي الحيني اليمني 
الصنعافي المنوفى سنة ۱۲۲۱ ه » مطبعة السعادة بمصر ٤‏ الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۵۷ هاء 

6 - تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير - ویسمی 
بالجزء الخامس للروض النضير ٠‏ وهو تاليف السيد العباس بن أحمد 
ابن ابراهيم اليمني » مطبعة السعادة پیصر سنه ۱۳۸۹ ها + 

١٠‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ‏ تاليف الامام 
الجتهد المهدى لدين الله أحمد بن بحبی المرتفى التوفی سنة ۸4۰ هف ٠‏ 
طبع الجزاءان الأول والثاني بعطبعة السعادة بمصر » الطبعة الأولى سنة 
۷ - ۱۹۵۸ م وطبعت بقية الأجزاء بیطیعه السنة المحمدية سنة 
۱۹4٩ -- ۸‏ م٠‏ 


۵4 بت 

۱ -. شرح الأزهار النتزع من الغسث الدرار الفتح لكمائم 
الأزهار في فقه الأئمة الأطهار - للامام عبدالله بن آبي القاسم الشهير 
بابن مفتاح ۰ وكتاب الأزهار من تاليف الامام الهدي أحمد بن بحبی 
المرتفى » وقد شرحه بكتاب سماه بالغيث الدرار » ثم شرحه جماعة 
من العلماء بين مطول ومختصر » وأعظم شروحه تفعآ هو هذا الشرح 
لابن مفتاح الدي اتتزعه من العيث المدرار « من مقدمة شرح الأزهار 
ج ۱ ص ده » ٠‏ والامام الهدي توفي سنة ۸6۰ ه ء وابن مفتاح توفي 
سنه A۷۷‏ هر + 

ح ب فقه الخوارج الاباضية 

؟؟ ‏ شرح النيل وشفاء العلیل - تأليف الشیخ محمد بن بوسف 
اطفيش » المطبعة السلفية سنه ۱۳۸۳ ه ٠‏ والتن للامام ضياء الدين 
الشیخ عبدالعزيز بن ابراهیم الشميني الحفصي المتوفى سنة ۱۲۲۳ ه ۰ 

ط ‏ الفقه العام 

۳ -- اختلاف الفقهاء . للامام آبي جعفر محمد بن جرير 
الطبری » طبعة ليدن سنه ۱۹۳۳ ٠‏ 

4 - کتاب الارشاد الى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد - لامام 
الحرمين الحو نی 6 مطلبعة السعادة يمصر سنه ۰ م ۰ والجوينى هو 
الامام عبد الله بن بوسنی الجويني + 

۵ - فتاوی ابن تيسية ‏ للامام ابن تيمية » مطبعة كردستان 
العلمية بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ _ ۱۳۲۹ ه ۰ والامام ابن ثيمية هو شيخ 
الاسلام تفي الدين أبو العباس آحمد الحراني المعروف بان تيمية المتوفى 


سنه ۷۲۸ ف ٠‏ 


بت ۱۳۹۵ سه 
دبا مختصر الفتاوی المصرية لابن تيمية - اليف الشیخ بدر 
دی مد مسد بن علي اي | التوفی سنة ۸ ه ۶ مطبعة 
الستة المحمدية 2ة مسر هھ ء والولف اختصر فتاوی ابن تيمية ورتبها 
على آبواب الفقه وسماها مختصر الفتاوى المصربة لابن تيمية * 
رب - الاختیارات لابن قيمية ‏ دكي اختبارات الامام ابن قيمية 
س اد هریت مع اج راع مه 
۱۳۸ الساسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية لابن تيمية .-- 
0 شاف العربي بمصر ء الطبعة الثانية سنة ۱۹۵۱ م * 
الصارم السلول على شاتم الرسول ‏ لابن تيمية ٠‏ » مطبعة 
دائرة 08 النظاسة بحبدر كاد الدکن بالهند » الطبعة الأولى ٠‏ 
وس ے الطرق الحكمية في السياسة الشرعية _ للعلامة شس 
الدين آبی عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قي الجوزية المتوفى 
رة و هد » مطيعة الآداب والتويد بمصر سسة ۱۳۱۷ هھ + 
وسو # اغاثة اللهماد من مصامد الشيطان ‏ للامام اين فيم 
الحوزية » مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳۹۷ 2 ٠‏ 
١‏ تقد العلم والعلماء أو تلبس آبلیس مس للحافظ أبي الفرج 
رمو وس 
_ الروضة الندية شرح الدرر البهية ‏ للسید صلا بق بن 
سن عر الحسيني البخاري » طبع ادارة الطاعة المنيرية بمصر ۰ 
والدرر البهية لیف محمد بن علي بن محمد الشوكائي ٠‏ 
ي ‏ الکتب الفقهية الحدینه 
۳۶ ب ارشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة ‏ تالف 


س ۱۱" س 
الشیخ محمد بخیت المطيعي » المطبعة الأدبية بمصر سنة ۱۳۱۷ ه + 

۵ - حقيقة الاسلام وأصول الحكم للشيخ ا مرحوم محمد بخيت 
الطيعي » المطبعة السلفية سنه ۱۳۵6 ه ۰ 

۳ - قانون العدل والاتصاف للقضاء على مشكلات الأؤقاف ب 
تأليف محمد قدری باشا الطبعه الخامسة سنة ۱۹۲۸ م ۰ 

۳Y‏ الأحكام الشرعیه في الاحوال الشخصية على مذهب الا مام 
آبی حنيفة 6 تأليف قدری باشا + المطبعة العثمانية +٠‏ الطبعة الأولى 
سنة 10607 هاء 

٠١+‏ مباحث الوقف ہ لأليف محمد زيد الأبياني ٠‏ الطعة 
الثالثه سنه ۶ م ۰ 

۹ ب شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية _ تاليف 
محمد زيد الأبياني » مطبعة الشعب بمصر » الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۱ هه 

۱ ) المواريث علما وعملاه ب للمرحوم الشيخ أحمد ابراهيم‎ - ٠ 
۰ طبغة ۱۹۵۲ م بالقاهرة‎ 

۱ - محاضرات عن فرق الزواج في المذاهب الاسلامية » للاستاذ 
الشيخ على الخفيف » مطبعة الرسالة بمصر سنة ۱۹۵۸ م ٠‏ 

۲ ب النیابه عن الغير في التصرف » مذكرات لطلية قسم 
الدکتوراه بكلية الحقوق بجامعة القاهرة » للاستاذ الشيخ علي الخفيف » 
مطایم دار الكتاب العربي له ۶ -. مهة| م٠‏ 

م4١‏ ب الوقف ‏ تاليف الشیخ عبدالجلیل عبدالرحمن عشوب ٠‏ 
معلبعة المعاهد الدينية بمصر ٠‏ الطبعة الأولى سنة ۱۹۱۵ م 

6 - الفقه على المذاهب الأربعة ( الجزء الرابع  )‏ للشيخ 


۲ نت 
عبدالرحمن الجزیری » مطبعة دار المآمون بالقاهرة » الطبمة الاولی 
سنه ۱۹۳۸ ۰ 

» محموعة القوافين الصربة الختارة من الفقه الاسلامي‎ _ ٥ 
» للشيخ محمد آحمد فرج السنهوري » الجزء الثالث في قانون الوقف‎ 
٠ طبعة ۱۹:4 م بالقاهرة‎ 

۰ - كماية المتخصصين « قسم الأقضية والمرافعات وما نتصل 
بهما » للاستاذ الشیخ محمد آحمد فرج السنهوري » مطيعة الشرق 
سنه ۱۹۳۵ م + 

۷ - مذكرة في دراسه الاجراءات والتمرینات القضائية والقضایا 
ذات الیادیء » لطلبه السته الثاننة من قسم اجازة القضاء الشرعي ۰ 
للاستاذ الشیخ محمد آحمد فرج السنهوري » طبع القاهرة سنه ۱۹6۲ - 
۳ م ۰ 

۸ - محاضرات في تاريخ الفقه الاسلامي على طلبه السته الثانية 
بمعهد الشر بعه الاسلامية بحامعة القاهرة سنة ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ م ¢ الشيخ 
محمد أحمد فرج السنهوري ٠‏ 

5 ب الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي ( القسم العام  )‏ 
للاستاد الشيخ محمد آبو زهرة » مطبعة مخیمر بالقاهرة ٠‏ 

۰ ل أبو حنيفة بت للاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة » مطبعة 
دار الفكر العربي » الطبعة الثانية ٠‏ 

١‏ شرح قانون الوصية المصري رقم ۷۱ لسنة 1945 م 
للاستاذ الشیخ محمد أبو زهرة » الطبعة الثائية سنة ۱۹۵۰ م ٠‏ 

۲ لب أحكام التركات والموارث » للاستاذ الشیخ محمد آبو 


س اكاك 
زهرة 4 مصطبعة مسر بالقاهرة سنة ٠۹٤۹‏ م 
محسد أبو زهرة » مصبعة مخبمر بالقاهرة سنة رمه 3 ۰ 

۱9 س تر تنب الصنوف 2 أحكام الوقوف تالف على حدر 
آفندي آمین دار القتوی تا لش خة الاسلامية الاسلامية في الدولة العثمانية 
مطبعه بغداد بالعراق ۱۹۵۰ م , 

0۵ م السناسة الشرعية آو نظام الدو له الاسلاية 7 تالف 
الشیج المرحوم عبدالوهان خلاف ع المطمعة السلفية صله ۰ هل + 
للمرحوم عدالقادر عوده ؛ مطبعه دار تشر الثقافة بالاسکندرية » الجزء 
الأول 4 الطلبعة الأولى سنه ۱۳۹۸ طش مې 

۷ - الأصول القضائية فى الرافعات الشرعية س للاستاذ الشيخ 
علي قراعة » مطبعة النهضة بسر » الطبعة الثانية سنة ٤‏ ۱۳۵ ه . 

۸ ب الوقف من الناحة الققهیه والتطبيقية بت للاستاذ محمد 
سلام مد كور » مطبعة الفحالة الجديدة بيصر سنة ٠٠٠‏ د ؛ 

بهم ١‏ ب الزواج والفرقة وآثارهما للاستاذ محمد سلام مدكور _ 
مصبعة مصر في الخرطوم ۷ مء ۱ 

۰ ب الفقه الاسلامي ( المدخل والأموال والحقوق والملكة 
والعقود ) ._. للاستاذ محمد سلام مدکور > مطبعة الفحالة الحديدة 
تمصر ٠‏ 

4 تاريخ التشریم الاسلامي- للاستاذ محمد سلام مد کور‎ - 16١ 


٤ 
* مطبعة لجنه البيان العربي ۱۹۵۵ م‎ 

۲ _ الوصانا في الفقه الاسلامي للاستاد محمد سلام 
مدكور » مطابع دار الكتاب العربي سنه ۱۹۵۸ م٠‏ 

۳ - المقاصة ف ‌الفقه الاسلامي ‏ للاستاد محمد سلام مددکور 6 
الطعة الأولى بمطبعة الفحالة الجديدة سنه ۱۳۷۹ ه ۰ 

۵ 7 الدخل للفقه الاسلامي للاستاذ محمد سلام مدکور ع 
مطبعة الرسالة بمصر » الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۰ + 

۵ - جمال الدين الأفغاني باعث النهضة الفكرية في الشرق ‏ 
للاستاذ محمد سلام مدكور » الطبعه الأولى سنة ۱۹۳۷ ٠‏ 

5 - المواريث في الشربعة الاسلامية ‏ للشيخ حسنين محمد 
مخلوف ۰ الطبعة الثائية سنة ۱۹۵6 م ٠‏ والناشر دار الكتاب الحربي 
بمصر ۰ 

۰۷ -- العاملات في الشريعة الاسلامية والقوائین المصرية ‏ تاليف 
آحمد أبو الفتح ٠‏ الطبعة الثانية سنه ۱۹۲۲ م بالقاهرة ٠‏ 

۸ - الدخل الفقهي العام الى الحتقوق المدئية في البلاد العربية . 
تاليف الاستاذ مصطفی احمد الزرقا ٠‏ مطبعة الجامعة السورية » الطبعة 
الثالثه سنة ۱۳۷۱ هاء٠‏ 

۵ - تعلیل الأحكام _ للاستاذ محمد مصطفی شلبي » مطبعة 
الأزهر سنه ۱۹6۷ م ٠‏ 

۷۰ ب أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الاسلامي ‏ للاستاذ 


۱۳۷۸ هھ + 


ل ۵ سه 

۱ م السب وآثاره ‏ للاستاذ الد کتور محمد بوسف موسى 6 
الطعه العا له سنه ۱۹۵۸ م 

۷۲ - النظر دات السياسيةالاسلامية ‏ للاستاذ محمد ضیاء الدین 
الرس » الطبعة الثانية بمطبعة الرساله سنه ۱۹۵۷ م ٠‏ 

۱۳ - الخراج في الدولة الاسلامية - للاستاذ محمد ضياء الدين 
الرس » الطبعة الأولى بمطبعة نهضة مصر سنة ۱۹۵۷ م ٠‏ 

۷۶ - الاحو ال الشخصية والتطبيقات الشرعية ‏ تأليف الاستاذ 
محمد أحمد العمر » مطبعة المعارف بغداد » الطبعة الأولى ٠‏ 

۷۵ - التطبيقات الشرعية والصكوك ‏ تاليف الاستاذ محمد 
أحمد العمر » مطبعة يغداد بالعراق + 

175 - المصلحة في التشريم الاسلامي ونجم الدين الطوفي _ تأليف 
الاستاذ مصطفى زيد » مطبعة لحنة البيان العربي ٠‏ 

۷۷ # التعزير في الشريعة الاسلامية - للدكتور عبدالعزيز عامر > 

۷۸ - التشریم الاسلامي لغير المسلمين ‏ للشیخ عبدالله مصطفى 
المراغى » المطبعة اللموذحه بالحلمية الحديدة ٠‏ 

ما - فكرة الجنسية في التشريم الاسلامي المقارن - للاستاذ 
آحمد طه السئوسى » مطابع شركة الاعلانات الشرقىة بالقاهرة سنه 
۰۷ م ٠‏ 

4 الأوضاع التشربعية في الدول العرسية ماضيها وحافرها # 
للدكتور صبحى محمصانى » الطبعة الأولى ببيروت سنه ۱۹۰۷ م * 


كك ب 
49ل كشف الأسرار على أصول الامام فخر الاسلام على 
البزدوی _ للامام عبدالعزيز البخاري » طبع الاستانه سنه ۱۳۰۷ هاء 
۲ - آصول الامام البزدوي - وهو مطبوع على هامش کشنف 
الأسرار الساق ذکره ۰ 

۳ # شرح النار - تاليف عز الدين عبداللطیف بن عبدالعزيز بن 
ملك على متن النار في آصول الفقه للشیخ الامام آبي البر کات عبدالله 
ن آحمد العروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سل ۸۰ CB‏ المطبعة 
العثمانة 32 الاستانه سنه ۱۳۱۵ ها ۰ 
مطبعة السعادة » الطبعة الأولى سنه عم! ه ٠.‏ 

-- ارشاد الفحول الى تحفیق الحق من علم الاصول‎ - ٥ 
للامام محمد بن على بن محمد الشو کانی‌امتوفی‌سنه ۱۲۵۵ ه » طبع ادارة‎ 
٠ الطباعة المنيرية بمصر‎ 

كما سب شرح التلويم على التو ضيح لود الدين مسمود بن عسر 
التمتازاني المنوفى سنه ۷۹۲ هد مطبعة صبيح ٠‏ والتوضیح لمتن التنقيح 
للقاضي صدر الشر بعة عسد الله بن مسعود البخاري الحنمی التوفی 
سنه ۷۷ ه ۰ 

۷ - مباحث الحكم عند الأصولمين _ للاستاد محمد سلام 
مدكور » مطبعة لجنة البيان العربي بالقاهرة ٠‏ 

۱۸۸ الدخل الى مدهب الامام أحمد بن حشل س للشيخ 
عبدالقادر بن آحمد بن مصطفی العروف بابن بدران الدمشقي > طبع 


س ۹۷ 
ادارة الطباعة المنبرية ء 

۱۸۹ - الوسيط في أصول فقه الحنفية ‏ تصنيف أحمد فهمي أبو 
سه » مطبعة دا ر التأليف تمصر الطبعة الاولی سنة ۱۳۷ ه ء 

۰ ب الوجيز في أصول الفقه ‏ تاليف عبد الكريم زدان > 
مطمه دا ر الندير سعداد سنه ۱۳۸۰ هھ ه 

خامسا ‏ كنب اللفة 

0 ب القاموس المحيط ‏ لجد الدين الفیروزآبادي » مطبعة 
دار المأمون » الطبعة الرابعة سنة ۱۳۵۷ ه . 

؟ةا ‏ النهاية في غريب الحديث والأثر _ للشيخ مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزری العروف با سم ابن لائر » المطمعة 
الخیربه بمصر سنة ۱۳۲۱۸ هاء 

۳ ب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي - للهلامة 
أحمد بن محمد بن على المقري الفيومى المتوفى سنة ۷۷۰ ه » الطعة 
الامیر به بالقاهرة ع الطبعة السابعة سنة ۱۹۳۸ م 

4 - لسان العرب ‏ للعلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن 
مکرم بن منظور الأنصاري الافريقي الصري المتوفى سنة ۷۱۱ ه » طبم 
يروث سنه ۱۹۵۳ م ٠‏ 

۰ ب النجد _ تاليف لويس معلوف اليسوعي » الطبعة 
الكاثوليكية في بروت ‏ الطبعة التاسعة سنة ۱۹۳۷ م ٠‏ 

سادسا ‏ كنب التاريخ والطبقات 

55ا ب تاريخ الطبري ‏ وهو تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر 

محمد بن جرير الطبري » المطبعة الحسينية بالقاهرة » الطبعة الأولى ٠‏ 


سب ۱۱۸ م 

۷ ب تاريخ البلاذري - وهو فتوح البلدان للبلادري : لأبي 
بكر على أحمد بن بحبی بن جایر بن داود البعدادی التوفی سنه ۲۷۹ هرن 
طبع دار النشر المحامسين سيروت سنه ۱۹6۸ م 

4ةا ‏ أخبار القضاة . للامام وكيع محمد بن خلف بن حيان 
المتوفى سنة ۳۰۰ ه » مطبعة الاستقامة بالقاهرة + الطبعة الأولى سنة 
۱۳۹۹ هاه 

۵ - مقدمة ابن خلدون - تاليف عبدالرحمن بن خلدون المغربي : 
مطبعة مصطفی محمد بالقاهرة ٠‏ 

۵ (مكرر) ‏ إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والاموال 
والحفدة والمتاع ‏ تاليف تقي الدين أحمد بن على » المشهور بالمقريزي : 
الجزء الأول » مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنةا 14مء 

956 الكامل في التاريخ ‏ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
ابن عبدالكريم الشيباني المعروف باسم ابن الأثير المتوفى سنة ٩۳۰‏ ه : 
طبع ادارة الطباعة المنيرية » سنة ۱۳۸۸ هاء 

۱- قصص الأنبياء ‏ للشیخ عبدالوهاب النجار ؛ مطبعة مصر ؛ 
الطبعة الرابعة سنة ۱۳۷۵ ه ء 

۷ ى الصابئون في حاضرهم وماضیهم - تألیف عبدالرزاق 
الحسني » مطبعة العرفان بامئان الطبعة الثانية سئة ۱۵6۸ م 

۳ 9 الفهرست ب لابن النديم 4 محمد بن اسحق الندیم 1 
المتوفى سنة ۳۸۵ ه » مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠‏ 

۶6 طقات الفتهاء س لابي اسحق الشيرازي المتوفى سئة 
5 هع مطبعة هداد بالعراق سنة ٠۳۹‏ + 

6 طبقات الفقهاء - لطا شكبرى زاده » مطبعة الزهراء الحدثة 
بالوصل ف العراق سنة 1551 م ٠‏ 


3 
+.؟ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ‏ تأليف العلامة أبي 
الحسنات محمد بن عبدالحي اللکنوی الهندی » مطبعة السعادة بمصر > 

الطعه الأولى سنة ۱۳۲۵ هاء 

۷ -- الجواهر المضية في طبقات الحنفية للشيخ محي الدين أبي 
محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد القرشي الحنفي المصري التوفی 
سنة ۷۷۵ ه » الطبعة الأولى بمطبعة مجلس ادارة العارف النظامية 
بحيدر اباد الدكن بالهند + 

۲۰۸ -- طبقات الشافعية ‏ لأبي بكر بن هدابة الله الحسيني الملقب 
بالمصنف » التوفی سنة ١١14‏ ه » مطبعة بغداد بالعراق سنة ۱۳۵۹ ه » 

۲۰۵ - طيقات الحنابلة ‏ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي بعلی» 
مطبعة الستة الحمدبه بالقاهرة سنه ۱۳۷۱ ھ , 

۰ ب الذیل على طبقات الحنابلة ‏ تألیف الفقيه زين الدین 
آبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين آحمد البعدادي ثم الدمشقي 
الحسلى التوفی سنة ۷۹۵ ه » مطبعة السنة المحمدية سنه ۱۳۷۲ ه » 

سابعا ‏ کنب الاحوال الشخصية لفير السلمین 

۱ ى أحكام الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين ‏ 
للستشار حلمی بطرس » مطبعة نهضة مصر بالقاهرة ٠‏ 

5 شرح الأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين ‏ تاليف 
تادرس مسخاثيل تادرس » الستشار بمحكمة الاستثئناف بمصر » مطبعة 
رودال بالاسکندر بة » الطبعة الأولى » سنه 1505 م + 

۳ شرح مبادىء الأحوال الشخصية للطوائف اللبه - تاليف 
٠‏ إهاب حسن اسماعيل » طبع دار القاهرة للطاعة » الطبعة الأولى سنة 
140¥ م 


2 

964 الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للاسرائيليين # 

تأليف م حاي بن شمعون »> مطبعة روبين موسكوفيتش بمصر سنه 
ذكأكام٠‏ 

۵ _ الأحوال الشخصية للمصریین غير المسلمين وللژجافب ب 
للدکتور آحمد سلامة » المطبعة العا ية سنة ۱۹۵۰ م ٠‏ 

۹ -- الاحوال الشخصية للطوائف غير الاسلامیه من الصرین 
« في الشريعتين المسيحية والوسوهه » - تأليف محمد محمود نمر وألفي 
نقطر حبشي - الطیعه الأو لی سنه ۱۹۰۷ م بمطابع دار النشر للحامعات 
المصرية ۰ 

ثامنا ‏ الکتب القانونية والالية 

۷ - الدخل للقاتون الخاص ‏ للدکتور عبدالنعم البدراوي > 
مطانم دار الکتاں العربي دمصر » الطبعة الاولی سنه ۱۹۵۷ م۰ 

۸ - آثر مضي المدة في الالترام - للدکتو رعبدالمنعم البدر اوي» 
مطبعه جامعه فو اد الأول ( جامعه اللقاهرة ) سنة ۰ م ۰ 

۹ - القانون الدولی الخاس - للد كتور جابر جاد عبدالرحمن» 
مطبعة شركة التشر والطباعة المراقية الحدودة بنداد » الجزء الأول 
طبع سنه ۱۹6۹ م » والجزء الثاني طبع بمطبعة الهلال ببغداد سنة ۰۱۹6٩‏ 

۰ د القانون الدولی الخاص المصرى ‏ تألیف الدکتور عز 
الدین عداله » مطبعة الحامعة بالقاهرة > الطبعه الثالثه سنة 4 م٠‏ 
والجزء الثاني منه طبع مكتبة النهضة الصربة ء 

۱ مسادیء القا نون الدولي الخاص ‏ للدکتور محمد عبدالنمم 
رباض » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة » الطبعة الثانية 
سنه ۱۹۵۳۲ م ۰ 


ب ۱۷۱ س 

۲ - القانون الدولي الخاص - الجزء الأول » للدكتور أحمد 
مسلم » طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة سنة ۱۸۹ م ٠‏ 

۳ سب شرح القانون الأساسى العراقى - للدکتور مصطفى کامل» 
مطعه السلام دعداد سنة ۷ -م ۱۹6۸ م ۰ 

4 شرح فانول العقو بات العراقي ( القسم العام  )‏ للدکتور 
مصطفی كامل » مطبعة المعارف ببغداد » الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۹ م ٠‏ 

۰۵ -- الوجيز فى قانون المرافعات الدنة والتحارية الصرية - 
تأليف الدكتور رمزي سیف » الطبعة الأولى في القاهرة ٠‏ 

۰ - أصول القانون ل للدكتور عمدالرزاق أ حمد السنهوري 
وحشست أبى سثیت 4 : مطبعة لحنه التأليف والترحمة والنشر ف القاهرة 
سنه ره ۱ ١‏ ىو 
الأول ) تالف الدکتور عدالنعم الشرقاوي » الطیعه الثانية سنه 
5ه ١‏ 1 بالقاهرة + 

۸ -- الدمقراطية الاسلامیه -- للدکنور عثمان خليل ؛ مطبعة دار 
الحهاد سنه ۱۹۵۸ ۱ بالقاهرة ٠‏ 

۶۹ -- القانون الدولی العام تاليف على ماهر - مطبعة الاعتماد 
بالقاهرة سنه ۱۳۲ ه 

۰ م. شرح قانون العقو بات ) الفسم العام ( تالف الدكتور 
محمود محبود مصطفی » مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكتدرية » الطبعه 
الاولی سنه ۱۹۵۰ م + 


بت ۱۷۲" بت 

۱ ب شرح قانون الاجراءات الجنائية تألیف الدکتور محمود 
محمود مصطفی » مطبعة دار نشر الثقافة بالاسسكندرية » الطبعة الثانية 
سنه ۱۹۵۳ م ۰ 

؟م؟ ‏ القصاص ف الشريعة الاسلامية وف قانون العقویات 
المصري ‏ للدکتور أحمد ابراهیم » طبع مكتبةنهضةالشرق سنة 1944 م۰ 

۲ _. أحكام الاراضي والأموال غير المنقولة ‏ للاستاذ شاكر 
ناصر » مطبعة الاعتماد ببغداد سنة ۱۹6۷ م ٠‏ 

۳۵ # شرح قانون أصول الرافعات المدنية والتجارية العراقي رقم 
۸ لسنة +۱۹۵ - للاستاذ منير القاضى ؛ مطبعة العاني ببغداد » الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۵۷ م ٠‏ 

۳۵ _ الوجيز فى المرافعات المدئية والتحارية الحزء الأول ب 
للدكتور صلاح الدين الناهي » مطبعة شركة الطباعة والنشر الأهلية 
سنه ۱۹۲۲ م ٠‏ 

۲۳۷ # الوضع القانوني للأجانب في العراق ‏ تأليف هادي رشيد 
الجاويشلي » مطبعة المعارف ببغداد سنة ١451‏ م 

۷ # الأوضاع التشريعية في الدول العربية » ماضيها وحاضرها . 
للد كتور الحامي صبحي محمصاني » طبع دار العلم للملابين فى بيروت » 
الطبعة الأولى سنة ٠۹٥۷‏ مء 

۸ - علم المالية العامة - للدکتور عبدالحكيم الرفاعي » مطبعة 
التيض سغداد سنة ۱۹۵ م 

۹ -- أصول علم المالية العامة - للد كثور محمد عبدالله العربي 6 
مطابع رمسيس بالاسكندرية » الطبعة الثائية سنة ۱۹۵۳ م + 

۰۶ لس موجن علم المالية ‏ للدکتور سعدي سيسو 4 مطبعة 


أ ٩۷۳‏ 
التفیض العراق سنه ۰ م ۰ 

۱ -- الوجز في الضرائب الصریه - تاليف الدکتور محمد العربي 
والدکتور حامد عبداللطیف » طبع مکتبه النهضة الصربه ٠‏ 

۲ -- الحبس الاحتياطي وضمان حریه الفرد فيالتشريم الصري ‏ 
للدکتور حسن صادق الرصفاوي » طبع دار النشر للجامعات الصربة 
سنه ۱۹۵4 م ٠‏ 

تاسما - القوانین والجلات 

۳ القانون المدني الصري « العربي » رقم ۱۳۱ لسنه ۱۹۵۸ ٠‏ 

6 - قانون الرافعات المدنبة والتجارية الصري « العربي » 
رقم ۷۷ لسنه ۱۹4۹ والقوانین المتعلقة به - جمع عبدالخالق عزت مدير 
الادارة القانونية بجامعة الاسكندرنة ۰ طبع دار العارف بمصر » الطبعة 
الأولى سنه ۱۹۵۸ م ۰ 

48 مجموعة قوانین الأحوال الشخصية ‏ جمم الدکتور آحمد 
محمد اپراهیم » الناشر الدار الصرية للطباعة والنشر بمصر ٠‏ 

۰ قانون المواريث الصري « العربي » رقم ۷۷ لسنه ۱۹4۳ ٠‏ 

۷ - قانون الوصية الصري « العربي » رقم ۷۱ لسنه ۱۹۵۰ ۰ 

۸ - قانون العقوبات الصري « العربي » رقم ۸ه لسنه ۱۹۳۷ 
و تعدئلاته ۰ 

۲۸ - القّا ون الدني المراقي رقم ¢ لسته ۱۹۵۱ ۰ 

۰ قائون الأحوال الشخصية العراقي رقم ۸ لسنه ۱۹۵۹ + 

۲٠١‏ قانون الرافعات الدئه والتحاره العراقي رقم ۸۸ لسنه 
۱۵۰ + ۱ 


1۱۷۶ س 
۷۲ قانون العقوبات البغدادي 2 العراقي 6 الصادر سنه 


۷ م ۰ 
ەم قانون أصول الحاکمات الدينية للطوائف المسبحية 


والموسوية في العراق رقم ۱۰ لسنه 196٠‏ م ۰ 
4 - قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية 
رقم ۳۲ لسنه 19410 م ۰ 
هه؟ ‏ محلة القانون والاقتصاد المصرية » السنة الأولى ۳۱ م ٠‏ 
۲۵۰ _ محلة المحاماة الشرعية المصرية » السنة الأولى وما بعدها ٠‏ 
۲۷ محلة « المسلمون » » الجلد الثامن » سنه ۱۳۸۱ ها ۰ 


و 
يف 


ر مستت 


تقديم » وفيه منهج البحث 


الباب التمهبدي 
الفصل الاول 
نظرة الشربعة الاسلامية الى العالم 
الات تيم يم الشر على اساس العقيدة » فقره (۵) 
+ اصناف غير المسلمين (5) اهل الكتاب (۷) الصابئة 
الحوس )٩(‏ الدهرية 0 ۰) المشركون (۱۱) منكرو بعثة 
الرسل (۱۲) الرتدون (۱۲) الثاً دار ر الاسلام : ودار الحرب 
() ۱) لاد الاسلام كلها دار واحدة (ه١)‏ دار الحرب ۱1۱ 
وابعآ ماه تصر الدار دار اسلام او دار جرب (۱۱۷) هل 
تحسير دار الاسلام دار حر ب اذا استولت علمها دو له کافر ه 
(۱۸) .۰ 
الفصل الا 
النمیون والستامنون 
السحت الاول 
النمیون 
مشروعیته (۲۰) من يتولىابرام عقد الذمة معفير السلم (۲۱) 
خلا ف ف جواز عفد الذمة لهم المرتدون لا تعقد لهم الذمة ب 
اقوال العلماء في غير من ذكروا (۲۲) القول الراجح (۲۳) هل 
احابة طلب عقد الذمة واجب على المسلمين (۲6) بم کون غير 
السام ذمياً سا بالعقك الصریج (۲۵) ثانيا -. مار ان ال الدالة 


الى دة 
A 0‏ 
۰ — ۲۱ 
۲ ب ۵1 
۲ مب 0؟ 


مب ۷٦‏ سب 


ج ‏ اللقيط (۲۷) رابعاً _ الذلمة بالغلبة والفتح (۲۸) 
شرائط عقد الذمة (9؟) صغة عقد الذمة وما بنتقض به (.7) 
قصر حكم النقض على من قام فيه سبب النقض (۳۱) 
نقض الذمة بشبه اسفاط الجنسية فيالوقت الحاضر (۳۲) . 
البخت الثاني ۱ = o‏ 
المستامنون 
تعريف الستامن » دليل مشروعية الأمان ؛ أمان 
الستأمن موقت وينعقد باللفظ أو ما قوم مقامه (۲۲) آنواع 
الامان الموقت (۲) اولا - الامان الوقت الخاص ومن بمنحه 
(۲۵) هل‌یجوز قصر منح الامان علی‌الامام (5؟) ثانيا ‏ الامان 
امو قت العام (۳۷) ثالثاً ب الامان‌بالوادعة (۳۸) دادعا ہے الامان 
بالعرف والعاده :1 الرسول » ب التحار (۲۹) جامسا ب 
الامان بالتمعية (.) ادعاء. الامان (51) ما ينتقض به آمان 
الستامن (1۲) . 


الفصل الثالث ۷ ب ۱ 
جنسية الذمي والسنامن 
تقسسيم الفصل الى مبحثين (1۳) . 
الحت الاول ۷ س +" 
الجنسية في القوانين الوضعية 
معنى الجنسية (5)) الجنسية الاصلية والجنسية 
اللاحقة (۵)) فقد الجنسسية (5)) 
البحث الثاني 11 ۷" 
الجنسية في الشر بعة الاسلامية 


مفهوم الجنسية معروف في الشريعة الاسلامية (۲۷) 
من يتمتع بالجنسية الاسلامية واساسها (۸)) هل بتمتم 
الذمي بالجنسية الاسلامية ))٩(‏ الرد على من قال آن الذي 
لا بتمتع بالجنسية الاسلامية )١(‏ أساس الجنسية 


بت ۷۷ سمه 
الصفحة 
الاسلامية باللسبة للذمي (۵۱) الجنسية الأصلية والجنسية 
اللاحقة (۵۲) فقد الحنسية (۵۳) حنسية الستأمن ()۵) . 


القسم الاول 


احکام الذمیین والستامنین في علاقانهم مع الدولة الاسلامية 
الباب الاول 


حقوق الذميين والمستامنين وواجاتهم ف دار الاسلام 
منهج السحث (۵6۵) ٠.‏ 


الفصل الاول ۷۰ ب هلا 
القاعدة العامة. فى حقوقهم وواجاتهم 
أولا ‏ الذمیون : 
القاعدة العامة : الذميولظ كامسلمين فى الحقوق 
والواحات (05) : ١‏ 
انا 5 المستأمنون : 
القاعدة في حقوق الاجانب وواجباتهم في الو قت الحاضر 
(۵۷) القامدة في حقوق المستأمئين وواجباتهم في دار الاسلام 
(۵۸) القاعدة في واحباتهم )۵٩(‏ . 


الفصل الثاني ۷٦‏ ۱۳۱ 
في بیان حقوق الذعبين والمستامنين 
المبحث آلاول ۷٦‏ - ۸۱ 


الحقوق السياسية 


ممنی الحق عند فقهاء الشربعة الاسلامية ب معنی 
السياسة (.1) الحق » والحقوف السياسية عند القانونین 


(1۱) . 
الطلب الاول 


اولا ب حق تولي الوظائف العامة : 


۱۷۸۰ سه 


تو لي الوظائف العامة في الشريعة الاسلامية تكليف 
للفرد وليس حقا له (1۲) بعض الوظائف القامة لا يكلف بها 
الذمي (18) وما مدا ذلك بجوز للذمي أن يتولى وظائف 
الدولة (16) المساسلين في مختلف عصورهم اشركوا الذميين 
في وظائف الدولة (38) اشراك الذميين في وظائف الدولة يدل 
على تسامح السامین معهم (11) ما عليه العمل في الوقت 
الحاضر (1۷) . 
انیا - حق الانتخاب وحق الترشیح : 
يجوز للذميرن في الوقت الحاضر الساهمة في انتخاب 
(14) ماعليه العمل في الوقت الحاضر )1٩(‏ . 
المطلب الثاني 
تمتع السنامنین بالحقوق السياسية 
الستامن لا بتمتع بالحقوق السياسية في دار الاسلام 
(۷۰) ما علیه العمل الآن (۷۱) ۰ 
المبحث الثاني 
حقوقهم العامة 
ما هي الحقوق العامة (۷۲) . 
المطلب الاول 
الحقوق العامة األمين 
(۷۵) معاملةالمسلمين لاعل‌البلاد المفتوحةبالحسنى والتسامح 
ليسوا بعبيد ولكنهم أحرار اهل ذمة (۷۷) الدولة الاسلامية 
الاسلامية تبذل الفداء من بيت المال لاستنقاذهم من بد العدو 
(۷۸) عدم جواز القبض على الذمي بغير حق )۷١(‏ حرية 


الى - ۱۳۰ 


ست ۷4 مت 


الذمي في التنقل والاقامة في دار الاسلام (.۸) خروج الذمي 
من دار الاسلام وعودته الیها (۸۱) ما عليه العمل الآنبالنسبة 
لحرية الذمي الشخصية (۸۲) انیا ب حرمة المسكن (۸۳) 
ثالث - حرية العقيدة (۸6) ما له علاقة بحربة العقيدة (۸۵) 


او ۷ ب فیما بخص معابدهم کالکناس والبیع (85) القولو) 


الراجح (۸۷) ثانيا ‏ فیما بخص اقامة شعائرهم الدينية 
(۸۸) المول الراجح وما عليه العمل الآن )۸٩(‏ رابعا ب حرية 


الراي والاجتماع والتعليم )٩۰(‏ خامسا ‏ حق‌التمتع بمرانی 


الدولة وكفالة بيت المال )٩۱(‏ المسلمون اشركوا الذميين مع 
المسلمين في كفالة بيت المال )٩۲(‏ هل تجوز كفالة الذمي وسدك 
حاجته من الزكاة (7) كفالة الذمي في الوقت الحاضر (ن.ه) 
سادسا ‏ حربة العمل )٩3(‏ حرية العمل للذميين في الو قت 
الحاضر )٩۷(‏ . 


المطلب الثاني 


القاعدة العامة قي تمنع الاجانب بالستوق : العامة ف 

الو قت الحاضر (۸) الدولة الاسلامية قررت للمستأمنين 
من الحفوق العامة ما تفرب من حقوق الذمیین العامة )٩4٩(‏ 
أولا ‏ حق الستامن في دخول دار الاسلام ب راي علماء 
القانون الدولي العام في حق الاجنبي في الدخول الى اقلیم بلد 
أجنبي )٠٠٠(‏ للاجنبي حق الدخول الى دار الاسلام (۱۰۱) 
هل يوجد ما بلزم الدولة الاسلامية بقبول الاجانب في اقليمها 
(۱۰۲) ماعليه العمل الآن (۱۰۳) ثانيا ‏ مدة اقامة الستامن 
وأقوال الفقهاء فيها ۱.6۱) القول الراجم وما عليه العمل 
الآن (ه . !) ثالثآ ب الحرية الشخصية : حرية المستأمن في 
الرواح والمجيء وحماية شخصه من الاعتداء (1.5) تسلیم 
الاجائب الى دولهم في الوقت الحاضر (۱۰۷) حكم تسليم 
الأجانب الى دولهم في الفقه الاسلامي (۱۰۸) حرية المستامن 
في التنقل )٠١5(‏ حق الستأمن في الخروج من دار الاسلام 
(۱۱۰) رابعا ‏ حرية العقيدة والراي والاجتماع والتعليم 
وحرمة المسكن (۱۱۱) ما علپه العمل الآن (۱۱۲) خامسا ب 


اس ین 


مد ۲۱ مب 


الصغفحة 
تمتع الستامن بالمرافق العامة وكفالة الدولة (۱۱۲) ما عليه 
العمل الآن ()۱۱) . 
السحت الثالث ۶۰ - ۱۳۲۱ 
هتمهم بالحقوق الخاصة 
تعريف الحقوق الخاصسة (۱۱۵) الحقوق الشامة 
للذميين (۱۱۰) الحقوف الخاصة للمستامنی (۱۱۷) تمتع 
المستامنين بالحقوق الخاصة في الو قت الحاضر (۱۱۸) . 
الفصل الثالثك ۷ سس ۲۱۰ 
ذاجباتهم نحو الدولة 
الواصات التي على الذميين والستامنین نحو الدولة 
۷ .۰ 
المحت الاول ۷ - ۱۵۸ 
الجزيسة 


تعريف الجزية )٠١.(‏ دليل شرعية الجزية وسبب 
دجوبها ۱۲۱۱) شرائط وجوب الجزية (۱۲۲) وقت وجوب 
الجز رة ۲ عن اي شيء دجبت الجرية ()؟١)‏ القول 
الراجح (۱۲۵) فول بعض الفقهاء بدل على ما رحسناه (4U‏ 
الجزية ليست عقورة ۷ مقدار الجزية ۸۲ جزية 
نصاری بني تغلب (۱۳۹) معاماة نصارى بني تغلب ليست 
خاصة بهم (۱۲۰) ما سقط الجرية بعد وجربها (۳۲۱) 
اولا ل الاسلام أو الموت » ذكر اقوال الفقهاء (؟؟١)‏ قول 
الحنفية هو الصحيح (۱۳۲) انيا س مضي المدة » اقوال 
الفقهاء فيه دبیان الراجح منها ()۱۳) ال - حصول بعض 
الاعدار (؟1) سقوط الجزية بمجز الدولة الاسلامية عن 
حماية الذميين )1١(‏ سقوط الجزية باشتراك الذميين في 
الدفاع عندار الاسلام ۷ الجرية فيالو قت الحاضر ۱۲۸ 


س ۷۸۱ س 


الخراج 

تعريف الخراج (۱۳۹) الخراج في الاصل تكليف مالي 
على الذمي في أرضه ۱۰۱) الاراضي الخراجية (۱۱) آنواع 
الخراج (۱8۲) مبنى الخراح على انطاقة (۱۲) هل الخراج 
تعدير ثابت (۱6) تفي الخراج بتفیر طافه الارض )١56(‏ 
تمطیل الارض الخراجية (۱6۷) عجز صاحب الارض عن 
استغلال آرضه )١58(‏ البناء في آرض الخراج )۱1٩(‏ عمارة 
آر خی الخراج (۱۵۰) كم مره يجب الخراج في أأسئة (1o1)‏ 
تقديربة عن نظام الخراج (۱۵۲) ما عليه العمل في الوقت 
الحاضر (]۱۵) . 


البحث الثالث 


العشور ( الضرائب النجارية ) 
حضو ع الذمیین والستامنن للعشور (هه١)‏ دلبل 
شرعية هذه الضر الب (۱۵1) . 


الطلب الاول 
الضرائب التجارية بالنسبة للنمیین 


شر وط و حوبها (۱۵۷) لا ضربه على آموال الذمي اذأ 
لم بنتفل بها من بلد الى آخر » وسبب ذلك (۱۵۸) التعشير 
أي استيفاء هذه الضرببة ‏ نکون مره واحدة فى السنة 
)١65(‏ مقدار الضريبة )١1٠.(‏ تعليل الحنفية جعل ضريبة 
الذمي ضعف ضريبة السلم )١11(‏ الرد علىتعليلات الاحناف 
(؟155) هل يشترط اخذ الضريبة التجارية من عين المال 
(15) الضريبة على الخمور والخنازیر (۱16) ادعاء الذمي 
ما سقط التعشير )١"8(‏ . 


الم _محة 


۱۷۱ 4 


۲۰۸ = ۹ 


بس ۱۸۲ مه 


الطلب الثاني 
الضرائب التجارية بالئستباة للمستامنين 
سبب وجوبها )١15(‏ القاعدة في هذه الضريبة )١71‏ 
قامدة المعاملة بالثل وما بترتب عليها (۱۱۸) الضريبة على 
ادعاء الستامن مسقطات الضرسة (۱۷۱) . 
المطلب الثالث 
تقدير نظام الضرائب التجارية وما عليه العمل الآن 
امستعمال بعض انواع الضسرائب کاداه التوجيه 
الاقتصادي (۱۷۲) ماعليه العمل الآن (۱۷۳) الدولالاسلامية 
الحاضرة تفرض الضرائب على المواطنين والاجانب ()۱۷) 
مدى حق الدولة الاسلامية في فرض الضرائب وبيان راینا 
في الموضوع ودليله (۱۷۵) الخلاصة في حق الدولة الاسلامية 
في فرض الضرائب ٠ )١75(‏ 
الحت الرابع ۸ ۰ ۲ سس + ۳۱ 
في واجباتهم لاخری 
على أهل الذمة والستأمنین واحبات آخری غر مالية 
(۱۷۷) . 
البان الثاني 
الجرائم والعقوبات 
منهج البحث (۱۷۸) . 


تمهیبد عام ۲ = ۲۲۴۳ 
القانون الجنائي الا سلامي من فرو عالقانون العام (۱۷۹) 
تعریف اطریمة(۱۸۰) أنواعالجرائم (۱۸۱) حرائم الحدود (۱۸۲) 
سربان القانون الجنائي الاسلامي من حيث الکان واقوال 


# ۸ مه 
الصفحة 
الفقهاء في ذلك (۱۸۵) ترجيح قول الزيدية في اقامة حد شرب 
الخمر على الذمي اذا سكر (۱۸۷) سريان القانون الجنائي 
والسلمین » وذكر اقوال الفقهاء وبيان الراجح منها (۱۸۷) 
ما عليه العمل في الوقت الحاضر (۱۸۸) . 
الفصل الاول ۶ . ۲ 
ف الجرائم الضرة بامن الدولة وسلامتها 
الجرائم مموما مضرة بالصلحة العامة (۱۸۹) . 
البحت الأول ۵ ب )۲۳ 
جريمة قطع الطریق 
التعریف بالجريمة وعقوبتها (۱۹۰) الاصل في عقوبة 
فطع الطریق )۱٩۹۱(‏ . 
المطلب الاول 
لاسلام لیس بشرط في قاطع الطریق لتحقق الجريمة 


(۱۹۲) عقوبة الذمي اذا قطع الطریق (۱۹۳) هل ننتقض عهد 
الذمي بارتکابه جريمة قطع الطریق (۱۹6) . 


المطلب الثاني 
اختلاف الغقهاء ف اقامة الحد على المستأمن (۱۹۵) 


القول الراجح (15) هل ينتقض امان المستامن بقطم الطريق 
(۱۹۷) ما علیه العمل الان (/15) . 


المبحث الثاني ۲ - 6 
جريمة البفي وعقوینها 
التعريف بالجريمة وعقوبتها (159) . 


— A — 


ال فحة 
الطلب الاول 
عقوبة الذميين اذا أنفردوا بالبغي أو اشتركوا فيه 
مع غیرهم (۲.۰) ما علیه العمل الآن (۲۰۱) . 
الطلب الثاني 
عقوبة الستامنین اذا انفردوا بالغي أو اشترکوا فيه 
مع غيرهم (۲۰۲) ما علیه العمل الآن (۲۰۳) . 
اسحث الثالت ۰ — ۲6 
جريمة التجسس وعقويتها 
تعرف التتحسس (۲۰) . 
المطلب الاول 
هل ينتقض عهد الذمي بجريمة التجسس (۵.) 
عقوبة الجاسوس الذمي (5. ؟) ما عليه العمل الآن )٠.۷(‏ , 
المطلب الثاني 
هل ينتقض امان الستأمن بالتجسس (۲۰۸) عقوبة 
الجاسوس المستأمن (۲۰۹) ما عليه العمل الآن (۲۱۰) . 
الفصل الثاني ۰ - ۲٩۲‏ 


تمهید (۲۱۱) منهج البحث (۲۱۲) . 


۱۸۵ س 


البحت الاول 
القصاص 
الطلب الاول 
ف وجوب القصاص على الذمي 
هل تحب القصاص على الذمي سواء كان القتيل 
مسلما أو غير مسلم ۲۱۳) اولا - القتیل ذمي (۲۱6) 
تانب - القتیل مسلم (۲۱۵) ژالنا - القتیل مرتد (۲۱۱) 
رابعآ الفتیل مستأمن (۲۱۷) خاسا - القتيل حربي 
٠. )۲۱۸(‏ 
المطلب الثاني 


فى وجوب القصاص على الستامن 
وحوب القصاص على الستامن اذا قتل مسلماً أو ذمياً 
أو مستامنا (15؟) هل يجب عليه القصاص اذا قتل حربی 
أو مرتداً (.؟؟) 
الطب الثالث 
في وجوب القصاص على السلم 
اختلاف الفقهاء في وجوب القصاص على السلم اذا قتل 
ذميا أو مستامنا - بیان اقوالهم (۲۲۱) آدلة الجمهور على 
عدم قعل المسلم بالكافر (11؟) مناقشة ادلة الجمهور (۲۲۲) 
ادلة الحنفية على قتل السلم بالذمي (؟؟) مناقشة ادله 
الحنفية (م۲۲) ادلة قول الامام مالك على قتل المسلم بالذمي 
اذا قتله غيلة ومناقشتها (54]) ادلة الشيمة الامامية على 
قعل المسلم بالدمي اذا اعتاد قتل الذميين (۲۲۷) القول 
الراجح في مسالة قتل المسلم بالذمي (۲۲۸) القول الراجح 
ف مسألة قعل السلم بالمستأمن (۲۲۹) ٠‏ 
البحت الثاني 
الدبسة 
ما شترط لوجوب الدية على القاتل » وبيان الأصل 


۲۷۲ = ۸ 


۲۸۸ — ۲ 


مت ۸٦‏ سب 


فى وحوبها (۲۳۰) اختلاف الفقهاء في مقدار دبة الذمي 
والستامن » وبیان اقوالهم (۲۲۱) ادلة القول الاول والرد 
علیها (۲۳۲) ادلة القول الثاني والرد علیها (۲۳۲) ادلة العولب 
الثالث ( )۲۳ ) أدلة القول الرابع والرد عليها ( ۲۳۵ ) 
القول الراجح (۲۳۹) دية الجنین (۲۳۷) هل للذمي عاقلة 
(۲۳۸) هل بحمل بيت الال الدية عن الذمي اذا لم تكن له 
ماقلة (۲۳۹) هل للمستآمن عاقلة (۰ع۲) . 


المىحت الثالت ۸ ۲۹۰ 
الكفارة 
اختلاف الفقهاء في وجوب الكفارة علی‌الذمي والمستأمن 


)15١(‏ اختلافهم في وجوبها على السلم اذا قتل نمیا أو 
مستامناً (۲۲۱۲) . 


البحت الرابع ۰ — ۲۹۲ 


ما عليه العمل الآن في جرائم الاعتداء على النفس 


القتصاص » بالمعنى الشرعي » مطيق في السعودية . 
عقوبة القاتل في العربية المتحدة والعراق (؟11) نظام الديات 
في السعودية » ونظام التعويض في العربية المتحدة والعراق 
(۲668) . 


الفصل الثالث ۹ بت امل 
جرائم الاعنداء على ما دون النفس وعقوباتها 
تمهید (۲۵) عفوبات هذه الجرائم (۲۱) . 
البحث الاول ۷ .- ۲.۰ 
القتصاص 


مذهب الحنفية (۲)۷) مذهب الحمهور (۸ع۲) القول 
الراجح (۲۹) . 


— AY — 


الصفحة 
البحت الثاني ۰ - ۲۰۲ 
الدية والارش 
و جوب الدية والادش على السلم وغير السلم (,۲۵) 
مقدار الدية الكاملة والارش (۲۵۱) . 
المىحت الثالث ۲ ۷.۲ 
ما عليه العمل في الوقت الحاضر 
القصاص في جرائم الاعتداء على ما دون النفس في 
العربية التحدة والمراق والسعو دیه (۲۵۲) الديات والاروش 
في هذه الدول (۲۵۲) , 
الفصل الرابع 6 ۲۲ 
في جرائم الاعتداء على الاعراض 
السسحت الاول 6 ب ۲۱6 
جريمة الزنی 


تمهید (۲۵) عقوبة الزنی ر 


٥‏ ) اللواط بدخل ف 
مقهوم الزنى عند الجمهور (0)) . 


المطلب الاول 
عقوبة الذمي على جريمة الزنى 


مذهب الحنفية والحثابلة والشافعية والظامربئة 
والزيدية (۲۵۱۷) مدهب الشضيعة الامامية (/6؟) مذهب 
المالكية (۲۵۹) الرا 


جح من اقوال الفقهاء (.1)) , 
المطلب الثاني 
عقوبة المستامن على جريمة الزنى 
اختلاف الفقهاء في اقامة حد الزنى على المستأمن(1؟) 
الراجح من آقوال الفقهاء (؟5؟؛) , 


نت ۸ — 


الط الثالت 
عقوبة المسلم اذا زنى بذمية أو مستامنة 
يقام حد الزنى على المسلم اذا زنی بذمية او مسستأمنة 
(TT)‏ ° 
الب الرابع 
ما عليه العمل الآن في عقوبة الزنى 
عقوبة الزنى في السعودية والجمهورية العربية التحده 
والعراق (۲۹) . 
ألم 2 0 الاد 
حريمة القذف 
تمهيد ۰ معن ىالقدذف (۲۳۱۵) شروط وحوب حد القذف 
(۲۳) قذف آلزوج زوحته(۲۱۷) القذف هر الزنی(۲۱۸) . 
المطلب الاول 
جريمة القذف من الذمي وعقوبتها 
وجوب حد القذف علی‌الذمياذا قدف مسلماً (15؟) رد 
شهاده الذمي الحدود بالقذف (۲۷۰) آختلاف الععهاء في 
وجوب الحد على الذمي اذا قذف ذمیا أو مستامتا (۲۷۱) 
قذف الذمي زوجته (۲۷۲) القدف بغیر الزنی « السب 
والشتم » (۲۷۲) . 


الطلب الثاني 
جريمة القذف من السنامن وعقوبتها 


وحوب الحد على الستأمن اذا قفذنذف مسلما ؛ 
واختلاف الفقهاء في وحويهاذا قلف ذمياً أو مسستأمنآ (۲۷) 
رد شهادد الستامن ااسحدود باذ ف (۳۷۵) قذف الستام 
زوجته (۲۷۷) السب“ والشتم من الستامن ۱۲۷۷ . 


۲۲ = ۹ 


سا ۱۸۵ ب 


1 ه 5 
المطلب الثالث 
عفوبة السلم اذا قذف ذمياً أو مستامنة 
اختلاف الفقهاء في وجوب حد القذف على السلم اذا قذف 
المطلب الرابع 
ما عليه العمل الآن في عقوبة القذف 
عقوبة القذف في العربية السعودية والجمهورية العربية 
المتحدة والمراق (۳۷۹) . 
الفصل الخامس ۵ - ۲۳6 
جرائم الاعتداء على الاموال ( السرفة وغيرها) 
تمهيد ۰ التعریف بالسرقة (.۲۸) الخفية ركن 
السر فة (۲۸۱) . ۱ 
البحت الاول ۷ - ۲۲۹ 
عقوبة النمي على جرائم آلاعتداء على الال 
وبجوب الحد على الذمي اذأ سرف من مسلم أو ذمي » 
وبيان الراجح من أقوالهم (۲۸۲) هل بحد الذمي سرقة 
الاموال (8؟) . 
البحث الثاني ۳۰ - ۲۳۱ 


عقوبة الستامن على جرائم آلاعنداء على امال 
وبیان الراجح من آقوالهم (۲۸۵) لابقام الحد على الستامن‌اذا 


سرق خمرآ او خنزيراً » وتعزيره في صور الاعتداء الاخری 
على الال غير السرفة (۲۸۰) , 


س +۹ س 


الصفحة 
الحت الثالث ۲۱ = ۲۳۲ 
عقوبة السام اذا اعندی على مال النمي او المستامن 
وجوب الحد على المسلم اذا سرق من ذمي (۲۸۷) 
اختلافهم في وحوب الحد على المسلم اذا سرق من مستأمن 
وبيان الراجح من اقوالهم (۲۸۸) تعزير السلم في صور 
لاعتداء الاخری على الال غير السرقة (۲۸۹) . 
اللبحث الرابع ۲ >> ۷۲۲۲ 
ما عليه العمل الآن فى خرائم الاعتداء على المال 
عقوبة السر قة في السعودية والعربية المتحدة والعراق 
(۲۹۰) . 
هد کو 
القسم الثاني 
احكام الذميين والمستامئين في علاقاتهم مع الافراد 
تمهید (551) . 
الباب الاول 
احكام الاسرة للذميين والستامنین ( الاحوال الشخصية ) 
تعريف الاحوال الشخصية (۲۹۲) . 
الفصل الاول ۱ - ۲۸۱ 
انكحة اللمیین والستامنین ومهورهم 
البحث الاول ۱ 1لا 
انکحة الذميين والستامنین 


تمهید (۲۹۱۱) , 


ل[ ١۹س‏ 


المطلب الأول 
النكاح پینهم وبين المسلمين 
الفرع الاول 


زواج المسلم بنمية أو مستامنة 
أولا - نساء اهل الكتاب » وبيان مذهب الجمهور في 
نکاحهن (۲۹6) مذهب الشيعة الآمامية (۲۹۵) ثانیاً ب 
المحوس (۲۹۳۱) ثالثا ‏ الصابئة (۲۹۷) رابعاً -- عباد الاوثان 
ونحوهم (۲۹۸) الشهود على النكاح (۲۹۹) الولي في الزواج 
كان احد الابوین‌مسیحیا والآخر يهوديا (۳۰۲) ما عليه العمل 
في الوقت الحاضر (۲۰۲) . 


الفرع الثاني 
زواج السلمة بذعي او مستامن 
لا يجوز زواج المسلمة بضر المسلم (۳۰6) ما عليه 
العمل الآن (۲۰۵) . 


المطلب الثاني 


كل نكاح صح بين المسلمين فهو صحيح بين غير 
المسلمين (۳۰۳۱) حكم النكاح الصحيح شرعا اذا كان فاسداً 
عندهم (۳۰۱۷) حكم النكاح الفاسد بين المسلمين باللسبة لغير 
السلمین (48.؟) حكم الأنكحة الفاسدة قبل الترافع الينا 
وقبل الاسلام (۲۰۹) القول الراجح (۲۱۰) ماعليه العمل في 
الو قت الحاضر (۲۱۱) حكم الأنكحة الفاسدة بعد الترافع أو 
بعد الاسلام عند الحتابلة والشافعية والالكية والشيعة 
الامامية (۲۱۲) عند الحنفية تفصیل واختلاف (۲۱۳) القول 
الراجح ()۲۱) ما عليه العمل الآن (۲۱۵ - ۳۱۸) ۰ 


AY 


الصفحة 
الحت الثاني ۱ د ۲۸۱ 
الهر بالنسبة للذعيين والستامنین 
تمهید (۳۱۹) ۰ 
المطلب الاول 
اهر المسمى 
تمهید (۲۲۰) ۰ 
اولا - اذا كان السمی صحيحا (۳۲۱) ثانیاً - اذا كان 
فاسدا لعدم تقومه في حق السلمین (۳۲۲) ثالثاً - اذا كان 
فاسدآ لکونه لیس بمال (۳۲۳) رابعاً - اذا کان فاسدا 
لحهالته (۳۲) ۰ 
الطلب الثاني 
آلهر غير السمی 
اقوال الفقهاء في الهر غير السمی (۳۲۵) . 
الطلب الثالث 
ما عليه العمل في الوقت الحاضر 
مهور غير المسلمين ف العربية المتحدة والعراق(5؟1) . 
الفصل الثاني ۷۲ — f‏ 
فرق النكاح 
تعريف فرق النكاح (۲۲۷) ۰ 
آلبحت الاول ۲ -- ۲۸۹ 
الفرقة بالطلاق 


تمهيد (۲۲۸) طلاق الذمي والستآمن (۲۲۹) ما عليه 
العمل الآن (۳۲۰ ۰ ۳۳۱ ) ما تقترحه في مسالة طلاق غير 


السلم (۲۲۲) . 


بت ۱٩۳‏ ب 


البحث الثاني ۵ - ۲۹۳ 
الفرقة بالخلع 
تمهید (۳۳۳) الخاع بالنسبة للذميين والستأمنین 
(۳۳6) ما عليه العمل الآن (۳۲۵) هل بجوز الاخذ بالخلع 
بموجب شرائع السیحیین (۳۲۰۱) . 
الحت الثالث 6۲ ب ۲۹۷ 
الفر قه بالابلاء 
تمهید (۳۲۷) ابلاء الذمي والستامن (۳۳۸) ما عليه 
العمل الآن )۲۳٩(‏ ۰ 
البحت الرابع ۷ ب ۲۰۲ 
الفر قه باللعان 
تمهید (۳)۰) اللعان بين الذميين والستأمنین » وذکر 
اقوال الفقهاء فيه » وبیان الراجح منها (۳۲۱) ما علیه العمل 
الآن (۲۲) ۰ 
البحت الخامس ۱ ۳ ب {f‏ 


الفرقة بسبب اباء الاسلام 

اذا المت الزوحة » او أسلم الزوج ولم 
تسلم زوجته غير الكتابية » فمل تتعجل الفرقة 
بينهما (۳۲۳) أولا ‏ مذهب الظاهرية وحجتهم ()۳) 
ثانیا ‏ مذهب الحنابة والشافعية والشيعة الامامية ) 
وبیان ححتهم (۲)0) ثالثاً - مذهب الالکیه وحجتهم (۳۲۱) 
رابماً ب مذهب الحثفية وحجتهم (۳۲۷) خامساً - قول أبن 
قیم الجوزية (۳6۸) مناقشة الاقوال الختلفه وادلتها (۲6۹) 
القول الراحح (۳۵۰) نوع الفرقة اسب اباء الاسلام (۱ ۲۲۵ 
حكم خروج احد الزوجين عن ديانته في الشريعتين المسيحية 
واليهودية (۳۵۲) ما عليه العمل في الوقت الحاضر (۲۵۳) 
راي البعض بأن اسلام الزوج بعطي الزوجة الحق ف طلب 
التطليق » والرد على هذا الراي (۲۵6) حك المسألة في 
المراق (۳۵0) ما نقترحه في مسألة تغيير أحد الزوجين غير 
المسلمين دبانته لكح"ا!) + 


۹٤‏ ل 
الى_فحة 
اختلاف الدارين من أسباب الفرقة عند الحنفية خلافاً 
للجمهور (۳۵۷) ادلة الجمهور على عدم وقوع الفرقة 
باختلاف الدارين (۳۰۸) ادلة الحنفية على وقوع الفرقة 
راختلاف الدارين (۳۵۹) مناقشة الادلة وبيان القول الراجح 
(۳۹۰ 2 ۳۹۱) ماعليه العمل في الوقت الحاضر (۲۱۲) ۰ 
البحت السابع ۱ = ۲۳۲ 
التفريق للعیب او لعدم الانفاق او للغيبة او للضرر 
التفریق للعیب ونحوه يجري على غير السلمین (۲۹۳) 
ما عليه العمل الآن (۳۹۸) . 
العده 
تمهید (۳۱۵) عدة الذمية أو الستأمنة من مسلم (۳۹) 
الفقهاء 51؟) الراحح من آقوال الفقهاء (۲۹۱۸) ما عليه العمل 
الآن (۳۱۹) . 
الفصل الرابع ۰ — 11۸ 
تمهید (۲۷۰) شوت النسب بالئسسية لفم السلمین 
(۳۷۱ » ۳۷۲) ثبوت النسب عند السیحیین والیهود (۲۷۲) 
ما عليه العمل الآن (۲۷) ما تقترحه في مسألة ثبوت 
اللسب (۳۷۵) . 
الفصل الخامس 45+ ٩۲۱۲‏ 
الولاية على النفس والال 
تمهيد (۲۷۲۱) . 


1546 س 
الى _فحة 


الحت الأول ۰ ب 10٩‏ 
۳ 

تمهید (۲۷۷) الحضانه بالنسبة للذميين والستأمنین 
(۳۷۸) الحضائه بين السلمین وغیر السلمین (۲۷۹ ۶ ۲۸۰) 
قول غير الحنفية في الحضانة بين غير السلمین > وبينهم وبين 
المسلمين (۳۸۱) القول الراجح (۳۸۲) الحضانة في شرائع 
غير المسلمين (؟8١)‏ ما عليه العمل الآن (۲۸6) ما نقترحه 
في مسالة الحضانة (۳۸۵) . 

الولاية على ال مال 

تمهيد (7/85) الولايةالمالية بالنسبة للامیین‌والستأمنین 
(۳۸۷) الولاية المالية بين المسلمين وغير المسلمين (۲۸۸) 
ما عليه العمل الآن (۳۸۹) . 


الفصل السادس 6 — {AY‏ 
تمهيد (۳۹۰) . 
البحث الاول 6 - 04 
نفقه. الزو جه 


تمهید (۲۹۱) نفقة الزوحة الذمیه على زوجها السلم 
(۳۹۲) نفقه الزوحة بالنسبة للذميين والستأمنین فیما بینهم 
(۳۹۲) نفقة الزوجة غير السلمة في العدة اذا وقعت الفرقة 
بسیب اباء الاسلام (۳۹6) ما عليه العمل في الوقت 
الحاضر (۲۹۵) ۰ 
البحث الثاني ۰ - ۸۳) 


نفقه الاقارب 


تمهید (۲۹۱) , 


۹۹ بت 


الطلب الاول 
نفقة الاقار ب 
بين المسلمين وغر السلمین من ذميين ومستامنین 


الفرع الاول 
نفقه الاصول والفروع 
آولا ب النفقة سس على المي وبالوكس 
بين الاصول 9 3 بیان قول الجمهرر وقول الحثاباة 
(۲۹۷) ادلة قول الجمهور (۲۹۸) أدلة قول الحنابلة (۳۹۹) 
القول الراجح (1.۰) . 


با - النفقة المسام على الستامن وبالعكس 
قول المذاهب الأخرى (( . 


نفقة الحواشي وذؤي الارحام 
أقوال الفقهاء في هذه النفقة (۳.) , 
المطلب الثاني 
نفقة الاقارب الذعيين وا مستامنين فيما بینهم 
الفرع الاول 
نفقة لاقارب اللمیین فیما بینهم 
بیان مذهب الحنفية » والذاهب الاخری (].)) . 


الفرع الثاني 
نفقة الاقارب المستامئين فیما بينهم 


بيان مذاهب الفقهاء (م. )) . 


ب[ ۱۹۷ س 


آلفر ع الثالثت 


نفقه الاقارب بن الذمین والستامنن 
بیان مذهب الحنفية واللاهب الاخری (1۰) . 


الطلب الثالت 
ما عليه العمل في الوقت الحاضر في نفقات الاقارب 
نفقة الا قارب في ۱ جمهوربة العربية المتحدة والعر اف (۰)۰۱۷ 


الفصل السابع Af‏ - 199 
الوقف 
تمهيد (/.)) . 
المبحث الاول 8 - 5١‏ 
وقف الذمیین والوقف عليهم 


اولا أ مذهب الحنفية )1.٩(‏ شروط صحة وثف 
الذمي (. ١؟)‏ وقف الدمري ( ۱)) ثانباً ب مذهب غر 
الحنفة (1۱۲) وقف الذميين في الجمهورية العربية المتحدة 
(۱۳) وقف الذمیین في العراف ()1۱) . 


المسحث الثاني ۲۱ ت 1٩۲‏ 
وقف الستامنین والوقف عليهم 


مذهب الحنفية (1۱0) مدهب الشافعية والحتابلة 
والمالكية (15؟) وقف المستأمن في الوقت الحاضر (۱۷) ۰ 


الفصل الثامن 1 تب 616 
الوصية والراث 
تمهید (۱۸) ٠‏ 
السحت الاول 65 = ۵1۷ 
الوصية 


. )+۱٩( تمهید‎ 


س ۹۸ س 


۳ 
المطلب الاول 
الوصية بالنسبه للذميين 
اولا - مذهب الحنفية (.؟)) ثانیاً - مذهب الحتابلة 
والشافعية (۲۱)) ثالثاً - مدذهب الالكية (۲۲)) رابعاآً ب 
مذهب الظاهربة (4۲۳) خامسا ‏ مذهب الشيعة الامامية 
(۲6]) سادسا - مذهب الزيدية (ه؟]) القولالراجح (۲۳]) 
وصایا الذميين بالقربات (۲۷)) وصایا الذميين في العربية 
التحدة في الوقت الحاضر (۲۸)) وصية الذمي في العراق 
)۲۲٩(‏ . 
الطلب الثاني 
اولا # مذهب الحنفية (.؟)) ثانیاً - الذاهب الاخری 
(۳۱)) وصية الستامن في العربية المتجدة (1۳۲) وصية 
الستامن في المراق (1۳۳) . 
اکراث 
تمهید (6؟]) . 
المطلب الاول 
التوارث بين النمین والستامنن 
الفرع الاول 


توارث الذميين فیما بینهم 
توارث الذميين فيما بینهم اذا اتحدوا في اللة آمر 
لا خلاف فيه بين الفقهاء » واختلفوا في توارئهم اذا اختلفوا 
في اللة (۳0)) اساب الميراث بين غير المسلمين (۳۹)) 
أولا ب الارث بالنسب (0؟؟) ثانیاً ‏ الارث بالنكاح (۳۸]) 
الفا الارث بالولاء (475) مواريث الذميين في الوقت 
الحاضر (.2)) . 


مس ۹۹ سب 


الفرع الثاني 
توارث المستامنين فيما بینهم 


بجري التوارث بين المستأمنين فيمأ بينهم كما بجري 
بين الذميين (١1؟4)‏ حكم تركة المستأمن اذا مات في دار 
الاسلام في الفقه‌الاسلامي وف الوقت الحاضر (۲]؟ » )))١‏ . 


الفرع الثالتث 
التوارث بين الذميين والمستاملين 


اشتراط الحنفية اتحاد الدار بين غير المسلمين لثبوت 
التوارث فيما بينهم (؟5) معنى اختلاف الدارين )))٥(‏ 
أنواع اختلاف الدارين (55)) أي نوع من أنواع اختلاف 
الدارين بمنع الارث (1۷) اختلاف الدارين فى المذاهب 
الاخری (۸))) اختلاف الدارين في قانون المواريث في العربية 
التحدة )11٩(‏ اختلاف الدارين في العراق (۵۰) . 


الطلب الثاني 
التوارث ببنهم وبين المسامين 
الفرع الاول 


توریت اتذمي والمستآمن من المسلم 
غير السلم لا يرث السلم (۵۱؟) هل يرث من آسلم 
قبل قسمة تركة السلم (۵۲)) القول الراحح في هذه السالة 
(۵۳) العتق غير السلم » هل يرث عتيقه السلم ))٥٤(‏ 
العمول به في الو قت الحاضر (۵۵)) . 


الفرع الثاني 


لا برث السلم من غير السام» وهذا مذهب الجمهور ٠‏ 
وقال البعض يرث (۵؟) حجة القائلین بتوريث السلم من 
غير السلم (1۵۷) قول الجمهور هو الصحیح (/10) عند 
الحتابلة برث العتق السلم عتيقه غير السلم »> وضعف هذا 


القول (9هغ) مذهب الشيعة الامامية (.1؟) ما عليه العمل 
الآن (551) ٠.‏ 
الباب الثاني 
احکام معاملات الثميين والمستامئين المالية 
الفصل الاول ۱ 
القاعدة العامة نی معاملاتهم الالية 
ف دار الاسلام ومستننیاتها 


المبحت الاول ۷ 
القاعدة العامة ف معاملانهم امالية 
في دار الاسلام 


القاعدة العامة عند الفقهاء هي ان الذمیین والستآمنین 
کالسلمین في العاملات . بیان اقوال الحنفية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم الداله على ذلك (11۲ م 515 ) ۰ 
الشحت الثاني 01 
مستثنیات القاعدة العامة 
استثناء بمض التصر فات من القاعدة العامة » بالنسمة 
لغير المسلم > وبیان رأبي فیها (1۵) ب ٩۷۵‏ ) . 
۱ فصا ۲ الثاني +01 
حکم معاملاتهم ائالية في دار الحرب 
اختلاف الفقهاء في حکم العاملات في دار الحرب (۲۷) 
مدهب الحنقية (۷۷)) مذهب الشافعية والزيدية والحنابلة 
والشيعة الامامية (1۷۸) بیان القول الراجح (۷۹)) 
ما عليه العمل الآن (1۸۰) . 
الباب الثالث 


خضوع الذميين والمستامنين لولاية القضاء العامة 
تمهید (1۸۱) . نك 5 


0۹د 


oo 


00۹ 


06 


۷۵ نت 
الس فحة 


الفصل الاول 868 د 1ه 
ولابة القضاء العامة عليهم 
والقانون الواجب النطيق فى قضاياهم 
البحت الاول 9ه — ol‏ 
ولاية القذداء العامة عليهم 
اولا ‏ مذهب الشافعية (۸۲]) ثانيا ‏ مذهب الحنابلة 
والمالكية والشيعة الامامية (1۸۲) الا # مذهب الظاهرية 
والزيدية (85]) رابعاً ب مذهب الحنفية ))۸٥(‏ قول صاحب 
تسیر النار (۸7) القول الراحح ودلیله (1۸۷) ما عليه 
العمل في الوقت الحاضر (1۸۸) شهادة غير السلم والشهادة 
عليه » وكيفية آدائه اليمين ))۸٩(‏ شهادة الذمي والستأمن 
على السلم (.۹)) شهادة السلم على غير السلم ))٩۱(‏ 
شهاده الذمیین والستأمنین فیما بينهم )1٩۲(‏ مین الذمي 
والستامن (۲*) ما عليه العمل الآن في مسائل الشهادة 
والیمین (154 ) . 


البحث الثاني ۵۸۷ - 0۹6 
القانون الواجب النطبيق في قضاياهم 

الشريعة الاسلامية هي القانون الواجب التطبيق فى 
قضايا غير المسلمين بدلالة القرآن الكريم (10؟) أقوال 
المذاهب الختلفة الدالة على ذلك : أولا ‏ مذهب الظاهرية ؛ 
انیا - مذهب الزيدية » ثالث مذهب الشيعة الامامية » 
رابعا ‏ مذهب الحنايلة والشافعية » خامسا ' مذهب 
المالكية» سادساً - مذهب الحنفية (15)) أبو حنيفة لا بأخذ 
بحكم شرائم غير المسلمين خلافا لما بقال عنه ودليل ذلك 
))٩۱۷(‏ نتائج هذا السحث (م5:) . 


الفصل الثاني ۵ سه 1 
حکم ولايتهم على قضاياهم الخاصة 
تمهيد (15)) تقلید. غير المسلم القضاء على غير المسلمين 


Ye — 


واقوال الفقهاء في ذلك (. .ه) القول الراحح )٥.۱(‏ اذا حاز 
(۵۰۲) التحکيم (۵۰۲) هل يجوز تحكيم الذمي (] )٠.‏ تحکيم 
الستأمن (۵۰۵) تحكيم غير السلم ق‌الذاهب الاخری(۵۰۱). 


" الفصل الثالث ۲« ۲۱ 
الطبق بالنسبة لقضاياهم في الوقت الحاضر 
البحث الاول ۲ - ٩۱۰‏ 
الطبق في الجمهورية العربية اللتحدة 
اولا ب بالنسية للذمیین 
بخضع الذميون ني مسمائ لا حوالهم الشخصية والعينسة 
لا الدنية )0.۷( القانون الو اجب التطبيق في تضابام 
ف مسال ۱ الأحوال الشخصية (5.ه) . 
بخضع الا حانب لولابه الفضاء الوطني (۵۱۰) القائون 
الواحب التطبيق ی قضااهم هو ما تشر اليه قواعد 
الاسناد (۵۱۱) , 
المبحث الثاني ۶۰ = 1٩۱۹‏ 


المطبق في المراف 
اولا ب بالنسية للذميين 

تمهيد (۵۱۲) الذميون يخضعون ف مسائل أحوالهم 
العينية للمحاكم الدنيسة » ويخضعون في مسائل احوالهم 
الشخصية لمحاكمهم الطائفية وغيرها (۵۱۲)  [‏ المحاكم 
الطائفية واختصاصها وما تطبقه (214) المحكمة الطائفية 
الختصة في خصوماتهم اذا اختلفوا في الطائفة أو الفرقة أو 
ألدين (16ه) ب محاكم الواد الشخصية واختصاصها 
وما تطبقه (015) ج - المحاكم الشرعية واختصاصها وما 
تطبقه (۵۱۷) ,+ 


تب ۱۷۰۳ مس 


الم ین 
بخضع الاحتبي للمحاکم المراقية في مسائل العاملات 
والاحوال الشخصية . الحكمة المختصة بالنظر ف قضااه 
والقائون الذي تطبقه (۵۱۸) : 
الممحث الثالثك 5 = "٩۲۱‏ 
المطبق في السعودية 
بالنسمة للذميين والستامنين 
وبالنسبة للمواطنين والاجانب » وتطبق الذهب الحنبلي 
۵۹۱ ۰ 
الخاتم سسة ۲ ب "٩۰‏ 
بعض آوصاف الشريعة » هجر الشربعة » آمل ورجاء > 
نتانج آبحاث الرسالة . 
مراجع الرسالة ۱ — WE‏ 


فهرست ۵ — ۷۰۲ 


* ۱ و 


رك و ل 

“hg 2‏ .1 تس ا 
سل ةسون 
و رات کب 2 24 1 ۳ = ۳ 5 TIE‏ 


رف : ۵۵۰۱ ۲۹- ود ۰ یا سوئران 


لاس م 


TD 2 عد‎ 





